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حد أهم أوجه التعامل في العلاقات الدولية أالحالي  عصرنافي  الاستثمارات الأجنبية عدت 
قات خصوصا بعد التطورات الحاصلة في العلاة، و النامي بلدانالمتقدمة وال بلدانن الالتي تتم بي

 لتسهيل الحدود بين دول العالم توسيعالتي تهدف ل ،الاقتصادية الدولية مع بروز ظاهرة العولمة
 .تنقل البضائع والأموال وبالخصوص التكنولوجيا

درة المصالمصنعة خلاف بين الدول  محلدائما كان الاستثمار الأجنبي لكن موضوع       
شابك المصالح تو ختلاف في الأهداف بسبب الا ،هالمستوردة الالنامية والدول لرؤوس الأموال 

 مزيد منلتحقيق ال المصنعة تعتبره وسيلةالدول في هذا الخصوص، ف الاقتصادية الدولية

الدول النامية من أهم وسائل التمويل والنهوض باقتصادياتها، وذلك  ، في حين تعتبرهالأرباح
لخوف زاد من فجوة الاختلاف هي نظرة ا ام  مو . ابالنظر لما يوفره من رؤوس أموال وتكنولوجي

ا جعلها تتمسك بمبدأ السيادة الوطنية م  مجاه الاستثمار الأجنبي، ت  القائمة لدى الدول النامية 
 .تثمارات لتحقيق أهدافها التنمويةوتوجيه الاسكوسيلة لمعالجة المشكلات الاقتصادية 

لدول النامية حديثة الاستقلال ضغوط الكبيرة التي كانت تتعرض لها موازنة افقد أدت ال
ير من الأحيان إلى اتخاذ إجراءات في الكثلتنفيذ برامج التنمية الوطنية والنهوض باقتصادها 

كتقييد التحويلات النقدية داخل إقليمها، واتخاذ  لتخفيض حجم الاستثمارات الأجنبية،حكومية 
ستثمارات الأجنبية المتواجدة إجراءات خاصة بمراقبة الصرف الأجنبي، والتصرف في ملكية الا

من حقها المساس بالاستثمارات و فوق إقليمها، فهذه الدول كانت تعتبر نفسها صاحبة السيادة 
  .سواء كان ذلك بمقابل أم بغير مقابل ،خدمة لمصالحهاوتأميمها الأجنبية 

ور هذا الاتجاه تأثير سلبي على موقف المستثمرين الأجانب، فهو يولد لديهم شعكان ل
سياسي، والتخوف من مختلف هذه الإجراءات التي توصف بعدم الأمان وعدم الاستقرار ال

من تدفق  يحد  أصبحت تشكل أكبر عائق  والتي بالمخاطر السياسية أو المخاطر غير التجارية،
 .نحو هذه الدول الأجنبيةرؤوس الأموال 
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الاقتصادية سعيا نحو تها اإحداث تحولات جذرية في سياسهذه الدول  لذلك فرض على
أدركــت أن هــذه الاستثمارات لن تتـدفق إليها دون  بعدماجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، 

إلى تحرير أسواقها المالية، ووضع إطار قانوني مشجع العديد من الدول النامية فاتجهت  مقابـل،
شكوك المستثمرين للاستثمار الأجنبي، وتقديم بعض الضمانات التي من شأنها أن تبدد 

المضيفة  ةأميم ونزع الملكية، فتتعهد الدولالأجانب ومخاوفهم من المخاطر غير التجارية كالت
ها الداخلية بعدم المساس بملكية هذا الاستثمار، وتقرير مبدأ احترام الملكية من خلال تشريعات

عامة للدولة  مصلحةبقانون ول الخاصة أيا  كانت جنسية صاحبها، وعدم المساس بها إلا  
   .(1)ومنصف لأصحابها تعويض عادل المضيفة، ومقابل

المضيفة كعامل من عوامل  ه الضمانات المقدمة من طرف الدوللكن رغم أهمية هذ
يتها وضعف فعاليتها في توفير الحماية ام كافتشجيع الاستثمار الأجنبي، فقد أثبتت التجربة عد  

ر، خاصة بالنسبة للدول التي ت عرف تشريعاتها ضة للتغي  المناسبة لهذه الاستثمارات، كونها عر  
كما أن تعهد الدولة المضيفة . بات، وهو ما لا يحقق الاطمئنان لدى المستثمر الأجنبيبعدم الث  

بموجب قوانينها الداخلية بعدم المساس بملكية الاستثمار الأجنبي لا يضيف الكثير إلى حماية 
 . مصدر الخطرهي هدة ذاتها المستثمر طالما أن الدولة المتع

الأمر الذي استوجب ضرورة تدخل القانون الدولي الاقتصادي والتصدي لمسألة حماية 
وضعه لمجموعة من المبادئ القانونية التي ب الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر غير التجارية،

ل النامية تنظم سلوك الدول في مواجهة الاستثمارات الأجنبية الخاصة، تعترف من جهة للدو 
ليمها اقكية الأجانب الموجودة فوق أاس بمل  التصرف والمستها الإقليمية ببحقها في ممارسة سياد

                                                
 :على ما يلي 2102الجزائري لسنة  من الدستور 22تنص المادة  ، إذالقانون الجزائري هذا ما نجده في  - 1

 ". عادل ومنصفتعويض  ليهويترتب ع .في إطار القانون لا يتم نزع الملكية إلاّ  "    
، الصادرة في 01د عدال ج،.ج.ر.جيتضمن التعديل الدستوري، ، 2102 سنة مارس 12ي ف ؤرخــــم 10-02ـــون رقم قان     

 . 2102مارس  10
مبدأ حماية الملكية الخاصة، وأقر بمبدأ التعويض عن نزع الملكية في المادة  0992كما كر س الدستور الجزائري لعام       

 :ي تنص على ما يليالت 21
  ".ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف. لا يتم نزع الملكية إلّا في إطار القانون"      
يه عل المصادقر، تعديل الدستو  يتعلق بإصدار نص ،0992 سنة ديسمبر 10في  مؤرخ 134-92م ـــرئاسي رقـ مرسوم     

 .والمتمم، المعدل 14/02/0992 الصادرة في، 02العـدد ج، .ج.ر.، ج0992 سنة نوفمبر 24في استفتاء 
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بين أو فيما  ،مع احترامها لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المستثمرين الأجانب والوطنيين
يتهم، ومن المستثمرين الأجانب أنفسهم عند اتخاذها لأي إجراء من شأنه أن يحرمهم من ملك

، وحقهم في ممارسة (2)تهماتعويض الأجانب الذين أممت ملكيجهة أخرى تقرر بمبدأ وجوب 
 .الحماية الدبلوماسية إذا ما خالفت الدولة المضيفة القواعد السابقة

إلا إذا تمت مهما   الأجنبية لا يمكن أن تؤدي دورا   أن الاستثمارات من هنا أصبح واضحا  
 .سف أي طرف في اغتنام العائد منهادون تع   في الحدود التي تحول

إلا أن قواعد القانون الدولي العرفي المقررة لحماية الاستثمارات الأجنبية الخاصة لم تكن 
ب للمتطلبات الحقيقية تستج لهذه الاستثمارات، كونها لم  بدورها كافية لتحقيق الحماية المناسبة 

للحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية،  أو التعويضلأوصاف  سواء  بالنسبةللمستثمرين الأجانب 
ا من أهمية الحماية المقررة في القانون الدولي العرفي، فكان لابد من هذه النقائص قللت كثير و 

لة هذا النقص، ومواصلة البحث عن الوسائل القانونية تدخل القانون الدولي الاتفاقي لتكم  
 .مارات الأجنبيةالمجدية لتوفير الحماية المناسبة للاستث

إبرام العديد من الاتفاقيات إلى لرؤوس الأموال الدول المصدرة مع الدول المستوردة  اتجهت
تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والتي تقرر المزيد من  من أجلالدولية الثنائية والجماعية 

ن المبادئ التي الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية، تضمنت في محتواها مجموعة م
مبدأ عدم التمييز بين المستثمرين في المعاملة،  :أهمها الأجنبية توضعت لحماية الاستثمارا

                                                
" السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية"بعنـوان ة العامـة لمنظمة الأمم المتحـدة للجمعي 2042ما تضمنته اللائحـة رقم هذا  - 2

نبية الموجودة عترف لكل دولة بحق تنظيم وممارسة السلطة على الاستثمارات الأجت ، التي2691 ديسمبر 20المعتمدة في 
صادرة أموال الأجانب باعتباره ما الوطنية، فلها الحق في تأميم و ضمن اختصاصها الوطني وفقا لقوانينها، وتحقيقا لأهدافه

ويجب أن يؤسس على قواعد وأهداف المنفعة العامة أو المصلحة ، بسيادات الدول على ثرواتها الوطنية حقا  مرتبطا  
 : من هذه اللائحة على مايلي 40إذ تنص الفقرة . بهاالوطنية ومقابل تعويض لاصحا

« La nationalisation, l’expropriation ou la réquisition devront se fonder sur des raisons  

ou des motifs d’utilité publique,…dans ces cas le propriétaire recevra une 
indemnisation adéquate , conformément aux règles en vigueur dans l’Etat qui prend 

ces mesures dans l’exercice de sa souveraineté et en conformité au droit international». 
Résolution N°1803 (VXII), sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, 
adoptée par  de l’Assemblée Générale de l’ONU le 14 Décembre 1962: HUBERT Thierry , 
Droit et relations internationales, Traités, Résolutions, Jurisprudence, Montcherstien, Paris, 

1984, p 543. 
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من من خلاله المستثمر تنفيذ مشروعه ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية، ومبدأ حسن النية الذي يض  
 . والحصول على حقوقه المالية

ت العديد منها لتحديد أوصاف وتصد  ض، هذه الاتفاقيات على مبدأ التعويا أكدت كم  
 الة المساس بملكيته من طرف الدولوعناصر التعويض الذي يستحقه المستثمر الأجنبي في ح

المضيفة، وأكدت على حقه في اللجوء إلى القضاء الدولي مباشرة للمطالبة بحقوقه دون حاجة 
 .لدولة جنسيته

 

ثمارات الأجنبية بموجب الاتفاقيات الدولية نطاق الحماية المقررة للاستأنه لوحظ أن  إلا  
طية بعض ، وفي أغلب الأحيان ينحصر في تغبعضها لأخرى، فقد يتسع أو يضيقمن  يختلف

ن حصول المستثمر الأجنبي على الحماية التي تقررها هذه بل أ. المخاطر دون الأخرى
حصول على حقوقه وبين الاتفاقيات ليس ميسورا، فهو محصور بين اللجوء إلى دولته لتسهيل ال

الأجنبية  تالحماية الاتفاقية للاستثماراا يجعل مقاضاة الدولة المضيفة عندما أخذت ملكيته، مم  
بضرورة وجود جهات أخرى مستقلة ومحايدة  إذا تمت على أساس التسليم إلا   ،ةبدورها غير كافي  

بملكيته، وتوفر له  تؤمن للمستثمر حقوقه في الحصول على التعويض المناسب عند المساس
 . ة ضد كافة المخاطر غير التجاريةحماية فعلي  

 

وآلية قانونية فعالة  الحالي الوسيلة الحديثة لمواجهة المخاطر عصرنا في باعتبار الضمان
ا يبث م  ر من المؤمن له إلى شركة التأمين، ملحماية المؤمن له، إذ يتم بواسطته تحويل الأخطا

على ما يخفف من آثار ( الضمان)، طالما أنه سيحصل من هذا التأمين الأمان والطمأنينة لديه
بعض الدول إلى فرض بعض أنواعه في مجال الاستثمار  قامتالمخاطر التي قد يتعرض لها، 

 . كضمان للحصول على التعويض عند وقوع مخاطر محددة
 

المتحدة الأمريكية لولايات ل فكرة التأمين على الاستثمار الأجنبيتعود البداية في تطبيق 
في إعادة الأمريكية الحاجة إلى إسهام الولايات المتحدة  عت  عندما د  في منتصف الأربعينات، 

والتمويل عن ن خلال تقديم المعونات الحكومية ، مالثانية بناء أوروبا بعد نهاية الحرب العالمية
ــفص يق الاستثمارات الأمريكية الخاصة،طر  ـــقتصادي لعنون التعاون الادر قاـــ      ، 2600ام ـ

 منع يكية الخاصة في غرب أوربا ضد خطر نظام ضمان الاستثمارات الأمر جاء بتكريس الذي 
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إنشاء المؤسسة الخاصة تم بموجبه الذي ، و المضيفة لهذه الاستثمارات تحويل العملة من الدول
ن على الضما نظاميئة حكومية تشرف على تطبيق هأول ك (OPIC)لما وراء البحار

نزع الملكية كخطر ، الاستثمارات التي يتم إنجازها في الخارج ضد المخاطر غير التجارية
 . (3)والمصادرة والحرب والثورات والعصيان المدني

قامت العديد بعد النجاح الذي حققه البرنامج الأمريكي لضمان الاستثمارات في الخارج، 
لمانيا واليابان والنرويج والدانمارك بإنشاء برامج من الدول المتقدمة المصدرة لرؤوس الأموال كأ

 .وطنية مماثلة لضمان استثمارات مواطنيها التي يتم انجازها في الخارج
تسيير  الة لتسهيلتثمار الأجنبي كوسيلة فع  على الاس( الضمان)من هنا تأكد دور التأمين 

د هيئة للضمان تتعهد له لوجو  ا  الأعمال وتكوين رؤوس الأموال، فهو يجعل المستثمر مطمئن
المضيفة  ر التي قد تلحق بمشروعه في الدولبموجب عقد الضمان على تعويضه عن الخسائ

 . له نتيجة تحقق إحدى المخاطر المضمونة في العقد
الأمر الذي دفع بالدول المصدرة والدول المستوردة لرؤوس الأموال إلى الاهتمام بفكرة 

تطويرها وتوسيع نطاق تطبيقها على المستوى الدولي، إذ عمل لن في مجال الاستثمار، والالضما
كون ت لاحظت هذه الدول ضرورة إنشاء هيئة دولية متخصصة في ضمان الاستثمارات الأجنبية

الدول المستوردة لرؤوس الأموال، تتسع فيها الحماية لعدد أكبر من مستقلة عن الدول المصدرة و 
 . مواطنيهاالدول المنشئة لها و ايتها لكافة المستثمرين، وتنصرف حم

   إلى إنشاء أول هيئة دولية إقليمية إنتهت  ،تجسدت هذه الفكرة بعد محاولات كثيرة
وهي المؤسسة العربية لضمان  ،السبعينيات تخص ضمان الاستثمارات العربية في بداية

2692 دية سنةالاقتصا بعد المصادقة على اتفاقية البنك الكويتي للتنمية  (CIAGI)الاستثمار
(4)  

                                                
النهضة  النمو، دار، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الآخذة في عصام الدين مصطفى بسيم - 3

 .313-311. ، ص ص0902، بيروتالعربية، 
      يونيو 10 مؤرخ فيال 02-02رقم  مرالأ بموجبالمصادق عليها  إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثماراتفاقية  - 4

إليها في هذا البحث باتفاقية     ونشير .402ص ،11/10/0902صادرة فيال ،33العـدد ج، .ج.ر.ج، 0902سنة 
وائتمان  الاستثمار لضمانللاتفاقية على موقع المؤسسة العربية أنظر النص الكامل . العربية لضمان الاستثمار المؤسسة
 :الصادرات

http: //www. iaigc.org 
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بالمصادقة على الاتفاقية الدولية ( AMGI)لضمان الاستثمار يليها إنشاء الوكالة الدولية ثم
وبعدها تتمكن ، (5)تحت رعاية البنك الدولي 0941متعددة الأطراف المنعقدة بمدينة سيول عام 

ي المؤسســة وه ،أخرى لضمان الاستثمارات ةالإسلامية بإنشـاء هيئة دولية إقليميالدول 
البنك وذلك بموجب اتفاقية ، (SIGICE) الإسـلاميــــة لتأميــــن الاستثمــــارات وائتمـــان الصادرات

  .(6)0993في عام  للتنمية الإسلامي
إلى إنشاء هيئات دولية الثلاثة الاتفاقيات  من خلال هذهالدول  اتجهت إرادات  

تتولى تم انجازها فيما بين الدول الأعضاء، متخصصة في منح الضمان للاستثمارات التي ي
عقود ضمان الاستثمار مع مستثمري هذه الدول، تتحمل بموجبها هذه الهيئات تغطية إبرام 

المضيفة نتيجة تحقق إحدى المخاطر غير التجارية  في الدول تي قد تلحق بمشروعهالخسائر ال
 .عقدالالمشار إليها في 

ار الأجنبي ضد المخاطر غير التجارية في تشجيع تدفقه لدور الضمان على الاستثم نظرا  
نظم وأهم  ،"ضمان الاستثمار الدوليعقد "لموضوع  ا نحو الدول النامية، جاء اختيارنالاسيم

تتمحور التي مجموعة من الاعتبارات ل واستنادا الضمان الدولية المقررة في هذا الخصوص،
 :فيما يلي
لمباشر من أهم العوامل المساعدة في عملية التنمية ا الاستثمار الأجنبي عتبري: أولا

لى ع للحصول أساسية أداةفهو بالنسبة لهذه الدول  الدول النامية خاصة، وتطوير اقتصاديات
اللازمة لتحقيق التنمية المنشودة، لذلك فإن سلامة رؤوس  الفنية اتالتكنولوجيا والمهارات والخبر 
توفير الحماية المناسبة لها ضد أي والعمل ل ،من إدراكهااسية لابد الأموال الأجنبية غاية أس

 .اعتداء عليها داخل الدولة المضيفة لها
 

                                                
 31في  ؤرخالم 313-93رقم  المرسوم الرئاسيبموجب الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، المصادق عليها  نشاءاتفاقية إ - 5

 .ونشير إليها في هذا البحث باتفاقية سيول .13/00/0993 في صادرة ال ،22 العدد ج،.ج.ر.ج ،0993ة أكتوبر سن
        رئاسي البموجب المرسوم ان الصادرات المصادق عليها لتأميـن الاستثمـارات وائتمـاتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية  - 6

إليها في  ونشير. 10/40/2669 ، الصادرة  في19ج، العدد .ج.ر.، ج2669سنة  أبريل 12المؤرخ في  200-69رقم 
 .هذا البحث باتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات
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مشروع الاستثماري وتهدد ال تصاحب أن التجارية التي يمكن غير تشكل المخاطر :ثانيا
 ،تحويل العملةمخاطر و  ،بالحـر  ومخاطر ،التأميم والمصادرة ونزع الملكيةخطر ك استقراره
قوق المستثمرين وح التي يمكن أن تستهدف أموالالإدارية والتشريعية من الإجراءات  اوغيره

خاصة في  ت التي يواجهها المستثمر الأجنبيأهم الصعوبا إحدى المضيفة الأجانب في الدول
سية ولا تزال الظروف السيا ،الدول النامية التي تتدخل بشكل دائم في تجسيد مشاريع الاستثمار

 .ة فيها غير مستقرةوالاقتصادي
إذ تشير الأحداث التي عرفتها بعض الدول في السنوات الأخيرة لاسيما الدول العربية،  

الى أن هناك حاجة ملحة الى صياغة مناخ جديد للاستثمار والأعمال، ويتعين على هذه الدول 
السياسي الاقلاع عن تأجيل الاصلاح السياسي لما بعد الاصلاح الاقتصادي، فغياب الاصلاح 

يقتضي ضرورة العمل لتحقيق استقرار الأمر الذي . ايهدد نجاح الاصلاح الاقتصادي واستدامته
مجدية لحفظ  وسائل قانونيةسياسي واجتماعي واقتصادي وتحسين مناخ الأعمال فيها، وتبني 

حقوق المستثمر عند المساس بملكية مشروعه، لاسيما التعويض عن الخسائر التي قد تصيبه 
  .جة حدوث مخاطر غير تجارية محتملة في الدول المضيفةنتي

أكبر  ن الاستثمار كان لغرض تمكيين عددإنشاء نظام دولي لضماإن الهدف من  :ثالثا
ه هذا النظام بعد فشل النظم التقليدية لضمان الاستثمار في مزايامن المستثمرين من الانتفاع ب

لاسيما نحو الدول  فق الاستثمار الأجنبي المباشرجيع تدتوفير الحماية المطلوبة، وبالتالي تش
 .ون بحاجة ماسة إلى هذا الاستثماروالتي تك النامية الأعضاء

زالة الورغبة منها في الجزائر إن   عوائق التي يمكن أن تحد تشجيع الاستثمار الأجنبي وا 
ة إنشاء هيئات نقامت بالانضمام والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتضم ،إليها من تدفقه

التي يمكن للمستثمر الأجنبي اختيارها كدولة  أصبحت من الدول الأعضاءالضمان الدولية، ف
د المخاطر غير وهو مطمئن لإمكانية الضمان على مشروعه ض ،مضيفة لتنفيذ مشروعه فيها

 .التجارية المحتملة أمام مؤسسة دولية متخصصة في هذا المجال
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المستثمر  ييدأقانونية توضع في  ان الاستثمار الدولية آليةإذا كانت عقود ضم: رابعا
حدوث  الأجنبي لحفظ حقوقه عند المساس بملكيته، وتعويضه عن الخسائر التي قد تترتب عن

 نها مك  ة ت  ــد وسيلــــالمضيفة، فهي بالنسبة لهيئة الضمان الدولية تع مخاطر غير تجارية في الدول
والالتزام  ،عضاء لمبادئ القانون الدولي المقررة في مجال الاستثمارمراقبة مدى احترام الدول الأ

استقرار ا من شأنه أن يساعد على م  مبقواعد حماية ومعاملة الاستثمارات الأجنبية المقررة، 
قيق المنفعة المتبادلة بين التوزيع العادل لرؤوس الأموال، وبالتالي تحالأنشطة الاقتصادية و 

 . من الاستثمار المراد ضمانهله  والدولة المضيفة -المستثمر-المال درة لرأسالمص الدولة
لجذب الاستثمارات في ظل طموحات كل دولة إلا أن تحقيق هذه المعادلة الأخيرة  

والحفاظ على سيادتها الإقليمية يطرح الإشكالية  وحماية اقتصادها الوطنيالأجنبية إليها، 
ضد  حماية كافية للاستثمارات الأجنبيةضمان قود إلى أي مدى استطاعت هذه الع: التالية

التعرض لحقوق الدول  دونالتي تهدد مصالح المستثمر الأجنبي، المخاطر غير التجارية 
 المكرسة في القانون الدولي؟المضيفة 
وصف موضوعي لهذا العقد، فلا يمكن لنا تقدير على دراسة هذا الموضوع اعتمدنا في  

وصف قانوني لهذا عرض من خلال  النقائص إلا   بعلى استيعانظام معين ومدى مقدرته 
من خلال التعريف بالعقد وتحديد  ،ثمار الأجنبيالنمط الجديد من العقود الموجهة لحماية الاست

 .القانونية مضمونه وطبيعته
لابد من تحديد طبيعة كان باعتبار المخاطر غير التجارية المحور الأساسي للعقد، و 

التطور الذي تشهده المفاهيم في ظل  عقد على تغطيتها وتحليلهاالنصب المخاطر التي ي
القانونية، لاسيما مفهوم المخاطر السياسية أو المخاطر غير التجارية وتنوعها بتنوع الارتباطات 

تبيان مدى فاعلية الضمانات ، مع المالية، والمشكلات القانونية التي استحدثتها هذه الظاهرة
 نظام الضمان الدولي في سبيل توفير الحماية المناسبة للاستثمارات الأجنبية التي ينطوي عليها

 .، وما يترتب عنها من التزامات تقع على عاتق الدول المضيفة لهاضد المخاطر غير التجارية
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تم تقسيم هذا البحث إلى بابين، نتطرق في الباب الأول إلى الطبيعة القانونية لعقد بذلك  
  (.الباب الأول)الدولي ضمان الاستثمار

نطوي عليها لتبيان مجموع الضمانات التي ت من هذا الباب الباب الثانيثم، نتعرض في   
للاستثمارات الأجنبيــة ضد المخاطـر غيـر المناسبة لحماية ضمان الهذه العقود، والمقررة 

 (.ثانيالباب ال)الأجنبي ــة التي ينشدها المستثمرالطمأنينوتــوفير  التجاريـة،
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قيمة نظرية بحتة،  اا ذ  تحديد الطبيعة القانونية لعقد ضمان الاستثمار الدولي ليس أمر   نإ 
القانونية، نظرا لحداثة هذا  اتبل تتسم بقدر كبير من الأهمية العلمية في مجال الدراس

 . الموضوع وأهمية هذه العقود التي لا تزال في مراحلها الأولى من التطور
ستثمارات دولي لضمان الاال النظامإنشاء عقد ضمان الاستثمار الدولي بعد ع رف  

، عندما اقترحت لجنة الخبراء 2699 البوادر الأولى لإنشائه إلى عاملذي تعود الأجنبية، وا
، يختص "صندوق للضمان والمعونة المالية"التابعة للجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا إنشاء 

لدراسات والمشروعات في هذا بالتأمين على الاستثمارات الأوروبية في إفريقيا، ثم توالت ا
الـدولي  البنك همقد   ذيالالتي كتب لها النجاح المشروع الاقتراحات أهم  وكان من .(7)الشأن
الوكالة الدولية لضمان  تتمثل فيو  هيئة دولية لضمان الاستثمارحول إنشاء  شاء والتعميرللإن

حول إنشاء مؤسسة  للتنمية الاقتصادية العربيةالصندوق الكويتي الاستثمار، وكذلك مشروع 
مؤسسة إسلامية للتنمية حول إنشاء  البنك الإسلاميار، وأخيرا مشروع عربية لضمان الاستثم

 لتأمين الاستثمارات وضمان الصادرات
أثارت مسألة تحديد الطبيعة القانونية لعقود الضمان التي تبرمها هذه الهيئات مع المستثمرين  

ينطوي عليها العقد، نحو تحليل جوهر عملية الضمان التي  االأجانب اختلاف الفقهاء، الذين اتجهو 
التأمين وعقد الكفالة  كعقد التقليدية المألوفة في القانون المدنيتقريبها من نظم الضمان  اوحاولو 

  (.الفصل الأول)وعقد الاشتراط لمصلحة الغير، رغم أنها تختلف في مضمونها عن هذه العقود
ولية بالمستثمر الأجنبي البحث عن طبيعة العلاقة التي تربط هيئة الضمان الدإلا أن       

يكون كافيا، فهو لا يقدم لنا تكييفا دقيقا لهذا  قواعد القانون الخاص لن   في إطارالمضمون 
النوع من العقود الجديدة التي ظهرت في مرحلة اشتدت فيها حاجة الدول الى إيجاد وسائل 

 .قانونية جديدة وفعالة لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي
تتجاوز فكرة قانونية قائمة بذاتها، عملية ضمان الاستثمار التي تديرها هذه الهيئات  فعملية      

فراغها في قالب عقدي ما هو إلا تطبيق لفكرة التعاون  التأمين والكفالة التي اتجه إليها الفقه، وا 

                                                
المرجع السابق، ، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الآخذة في النمو، عصام الدين مصطفى بسيم  - 7

 .311ص 
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الاقتصادي بين الدول المصدرة لرأس المال والدول المستوردة له في عصرنا الحالي، والتي 
  .خلالها إلى تشجيع تدفق الاستثمارات فيما بينهادف من ته

من الاتفاقيات الدولية المتضمنة إنشاء هيئة تستمد أحكامها بعبارة أخرى، إن هذه العقود 
فقد أوجدت لغرض تشجيع تدفق  خر،لية دون الخضوع لأي نظام قانوني آالضمان الدو 

تعزيز الثقة لدى من خلال هذه الاتفاقيات، الأعضاء في  الاستثمارات الأجنبية فيما بين الدول
رؤوس ل هيئة الضمان الدولية مرافقةول أجنبية، بوعاتهم في دالمستثمرين الأجانب بشأن تنفيذ مشر 

الفصل )عقد تأمين أو عقد كفالة هايمكن اعتبار  لا، فالأموال الضخمة الموجهة للاستثمار في الخارج
   (.الثاني
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 ولالفصل الأ 
  عقد ضمان الاستثمار الدولي مضمون

 

أدى التطور الذي عرفه القانون الدولي للاستثمارات من خلال الممارسات التعاقدية، إلى 
لتنظيم المعاملات الاقتصادية، ويعد عقد ضمان  أساسا   ةظهور أنواع جديدة من العقود الموجه

لتي لا يزال مفهومها جديدا وتكييفها في الاستثمار الدولي من العقود الجديدة في هذا المجال، وا
 .تطور مستمر
مع ظهور الهيئات الدولية لضمان الاستثمار في  بداية  عقد ضمان الاستثمار الدولي ظهر

المؤسسة العربية  ولية إقليمية لضمان الاستثمار، تتمثل فيإنشاء أول هيئة دوذلك بعد السبعينيات، 
صف الثمانينيات بإنشاء تتطورا كبيرا في منو  تطبيقا  واسعا   دهذه العقو  تثم عرفلضمان الاستثمار، 

ي تخص ضمان الاستثمارات الأجنبية وهي الوكالة متعددة ذات طابع عالمأخرى مؤسسة دولية 
عرفت الدول الإسلامية منذ منتصف التسعينيات تطبيقا لهذه وبعدها  الأطراف لضمان الاستثمار،

إقليمية لضمان الاستثمار وهي المؤسسة الإسلامية لتأمين  العقود بعد إنشاء ثان هيئة دولية
  .الاستثمارات وائتمان الصادرات

التي تبرمها هذه الهيئات مع المستثمرين الأجانب عقود ضمان الاسثمار أصبحت  من هنا      
 الذي يشهد ،في عصرنا الحاليمن أهم الضمانات الماليـة التي يمكن توفيـرها للمستثمر الأجنبي 

وذلك بإحالته إلى هياكل أو ة المحيطة بهذه الاستثمارات، تنوع وتعدد المخاطر غير التجاري
 تصيب استثماراته في الدول  في تغطية المخاطـر غير  التجارية التي قد  دولية متخصصة أجهزة 

عن  هتعويضمسبقا إلى هيئة الضمان التي تتعهد بمقابل أقساط ضمان يدفعها ذلك المضيفة، و 
 .العقد بموجبالتي قد تترتب عن تحقق إحدى المخاطر المضمونة  خسارةال

  وخصائصه وعناصره هوعلى أركانلهذا العقد د رغم اتفاق الفقه على تعريف محد  
فقد تعددت الآراء بشأن لعقد، على تكييف قانوني معين ليتفق  لم هإلا أن ،(المبحث الأول)
فيصفه البعض بعقد حول تكييفه، واختلفوا الدولي، لعقد ضمان الاستثمار القانونية  بيعةطال

تـأمين، ويعتبره البعض الأخر من قبيل الكفالة ولكنه ليس بعقد كفالة،  التأمين لكنه ليس عقد
إما عقد اشتراط لمصحة الغير أو عقد غير مسمى رغم الاختلاف كما يتجه البعض لوصفه 

  (.المبحث الثاني)القائم بينها
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 المبحث الأول
 عقد ضمان الاستثمار الدوليتعريف بال

 

العقد الذي يتم إبرامه بين هيئة  "أنه، ضمان الاستثمار عقد" هشام خالد"ف الأستاذ عر  ي  
الضمان والمستثمر طالب الضمان، تلتزم بمقتضاه الهيئة بتعويض المستثمر المضمون عن 

عمل  أو انونيبب تصرف قالتي يمكن أن تصيبه من تحقق خطر غير تجاري، بس الأضرار
 .(8)"مقابل قسط معلوم ،أو الغير ضده من الدولة المضيفة لاستثمارهصادر  مادي
هيئة الضمان  بينيبرم الذي تفاق ذلك الابهذا النحو إلى ضمان الاستثمار عقد  يشير  

أو  ،"بالضمانة"تقوم على أساسـه الهيئـة بإصدار ما يسمى  طالب الضمان،المستثمر الدولية و 
حمل عن تعهد من جانب الهيئة الضامنة بأن تت" :يراد بها التي" بعملية الضمان"ف ما يعر 

المستثمر المتعاقد معها الخسائر الناجمة عن نوع محدد أو كل المخاطر التي قد تتعرض لها 
 .(9) "تشجيعا له على القيام بهذا الاستثمار ،استثماراته في الخارج
: عناصره الثالثة وهي، و (المطلب الأول)مفهومهعرض لنتهذا العقد بتعريف لأكثر دقة في ال

والقسط الذي يلتزم المستثمر المضمون بأدائه لهيئة الضمان، الخطـر الذي يرد عليه العقد، 
على شكل تعويض للمسثتمر المضمون دفعه ب الذي تلتزم هيئة الضمان مبلغ الضمانأخيرا و 

  (.المطلب الثاني)العقد بموجبعن الضرر الناجم عن تحقق أحد المخاطر المضمونة 
 

 المطلب الأول
 مفهوم عقد ضمان الاستثمار الدولي 

 
 

 
 
 

عقد ثنائي العلاقة يبرم بين طرفين، من يتفق الفقه على أن عقد ضمان الاستثمار الدولي 
ــر الأجنبي وهو  في العقد "الطرف الضامن "جهة هيئة الضمان وهي  ومن جهة أخرى المستثمـ

بأن تتحمل عن المستثمر المتعاقد  الهيئة الضامنةتتعهد بموجبه في العقد، " ونالطرف المضم"
                                                

دار الفكر ، القانون الـواجب التطبيق عليـه وتسـويـة المنازعات التي قد تثور بشأنه ستثمار،، عقد ضمان الاخالد هشام -8
  . 96، ص 1444الجامعي، الاسكندرية، 

ضمانات الاستثمار في البلاد العربية في ضوء أحكام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، رسالة عاطف ابراهيم محمد،  -9
 .22ص ،2660 نون الدولي العام،الحقوق، قسم القا الشمس، كلية عين جامعة  دكتوراه في الحقوق،ال ةمقدمة للحصول على درج
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معها الخسائر الناجمة عن نوع معين من المخاطر التي قد يتعرض لها استثماره في الخارج، 
تزام بدفع مبلغ التعويض عند لالتي يقع عليها الا لهيئةالمستفيد من الضمان ل قسط يدفعهمقابل 

  . مضمونتحقق الخطر ال
ثم ( الفرع الأول)تحديد المقصود بهذا العقدهذه الفكرة نتعرض في البداية إلى لتوضيح 

 (.الفرع الثالث)، وخصائصه(الفرع الثاني)بيان أركانهت
 

 الفرع الأول
 المقصود بعقد ضمان الاستثمار الدولي

 

يلاحظ فته، اتحليل دقيق لعبار إلى تحديد المقصود بعقد ضمان الاستثمار الدولي  يحتاج
فكرة ، و (Garantie)"الضمان"فكرة : أنه عقد يرتبط بفكرتين أساسيتين همامن تسميته 

  (.L'investissement) "الاستثمار"
دون الفقه والقضاء ب حالما  وهو، بالنسبة لمصطلح الاستثمار فهو مصطلح اقتصادي

ين التقليدي إلى الربط باتجه الفقه قد ، فالاستثمار لمصطلحعلى وضع تعريف موحد الاتفاق 
الاستثمار وهو الذي يحدد شروطه، أن الاقتصاد هو مصدر  يفترضو الاستثمار والاقتصاد، 

الاستثمار هو توظيف الأموال اقتصاديا من أجل خلق أو إنشاء مؤسسة، شراء أن يعتبر ف
من أجل  مؤسسة موجودة، المساهمة في مؤسسة جديدة، المساهمة في مؤسسة موجودة أصلا

 .(10)الحصول على عوائد وأرباح معتبرة
والذي  ،تكز عليه مفهوم الاستثمار الماديساس الذي ير  من هنا استنتج الفقه القانوني الأ

يكون على شكل نفقات تختلف طبيعتها، فقد تكون نقدية أو عينية أو أي شيء يمكن تقويمه 
ــيخصص لخ ،بالمال  موال للأوظيف ـــت أي  " ،ي المستقبلد فــــود على صاحبه بالعائـــدمة نشاط يعـ

                                                
ركز دراسات الوحدة العربية، م، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية، دريد محمود السامرائي :نقلا عن -10

 .06-00. ص ص ،2112  ،بيروت
توظيف الأموال في عمليات اقتصادية مختلفة كشراء أوراق مالية أو : " ستثمار على أنهبعض الاقتصاديين الا كما يعرف     

أموال منقولة تدار أرباحا، أو امتلاك عقارات تعطي ربحا، أو بقصد توظيفها في عمليات ائتمانية مثمرة كالاقراض أو في 
. "التوتر السياسي والاقتصادي في ظروف عمليات غير مثمرة كحفظ النقود في مصرف، تفاديا للأخطار التي تتعرض لها

، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ودور التحكيم في تسوية رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر: نقلا عن
 .03، ص 2100المنازعات الخاصة بها، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، 
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 . (11) "نتاج وتحقيق الأرباحبقصد المساهمة في الإ
هو مصطلح مركب تجتمع فيه عناصر قانونية الاستثمار بهذا الشكل  فمصطلح  
 شامل وجامعبشأن إيجاد تعريف يختلفون رجال القانون  ما جعل ،(12)اقتصادية وعناصر
الأداة القانونية الهدف و هناك مفاهيم مختلفة تبعا لاختلاف ف ،من الناحية القانونية للاستثمار

 .(13)التي تتضمنه
عملية أو أنه إنجاز مصطلح الاستثمار على  "HAROUN Mahdi "ذ الأستا يعرف 
ذات  تخصيص دائم للأموال لانجاز مشاريع بواسطة مساهمات في رأس المال، أيمشروع 

عبارة عن  الاستثمارف .(14)يم الأرباح وتحمل الخسائربتقس اويسمح للقائمين به ،طابع اقتصادي
دية أو وسائل إنتاج أو حقوق مختلفة في نشاط ـواء كان سيولة نقـس ،رأس المالملية استغلال لـع

  .الأرباح لإنتاج ودفع عجلة التنمية وتحقيقمعين، بقصد الزيادة في ا
ص بعض الموارد في الوقت عبارة عن تخصي"أنه " محمود السامرائي"الاستاذ  هيعرفكما 

 .(15)"الحاضر من أجل الحصول على عوائد في المستقبل
يتغير بتغير  ا  عواس ا  أن مفهوم الاستثمار مفهومفيرى " BENCHENEB Ali" الاستاذ أما

ومتطور نتيجة تأثره بعدة  مركبة ومفهوم متغير عملية" هعلى حد تعبير  هوالأوضاع السائدة، و 
ــدولي، العام ضــعالو  ،في ذلك بماأوضاع  على  المضيفة ظروف الدولة وكذا على المستوى ال

المستوى الداخلي، سواء تعلق الأمر بالمفهوم الذي يعطى لهذه العملية في إطار القانون الدولي 
    .(16)"الاتفاقي أو في إطار القانون الداخلي

                                                
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الجزء الأول، : انات القانونية للاستثمار في الجزائرالضم زروال معزوة،: نقلا عن -11

  .23، ص 2102 تلمسان، ،والعلوم السياسيةجامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق الخاص، 
 .03، المرجع السابق، ص ...، الحماية القانونيةرمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر -12

 

 :في ذلكأنظر  -13
CARREAU Dominique,  JULLIARD Patrick, Droit international économique, 4ème            

édition, LGDJ, Paris, 1989, pp. 395- 396. 
14

 -     HAROUN Mahdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions 

franco-Algériennes , Liteic, Paris, 2000, p 62. 
 .99ص ، المرجع السابق، ...، الاستثمار الأجنبيدريد محمود السامرائي - 15
16

، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، رسالة قبايلي طيب :نقلا عن - 
  .29، ص 2102، ، كلية الحقوقري تيزي وزومعمالقانون، جامعة مولود : م، تخصصلنيل درجة دكتوراه في العلو 



الطبيعة القانونية لعقد ضمان الاستثمار الدولي                            :                                 الباب الأول  

 

 

16 

ختلف بالاختلاف ت، مفهوم الاستثمار على معان متعددةيمكن أن ينطوي بعبارة أخرى،  
أو  (17)ستند إليها عند تعريف عملية الاستثمار في إطار القانون الداخلييالعناصر التي 

 .  (18)التعريف المحدد له في إطار القانون الدولي الاتفاقي
ة الفقهاء يغالبن إلا أ ،والاتفاق على تعريف موحد له فه للاستثمارتردد الفقه في تعريرغم 

 :تتمثل فيما يليتقوم على توافر أربعة معايير الاستثمار  عمليةأن يتفقون على 
فكل عملية استثمار تتطلب توفير الأموال  ،عينيا أو ياد يكون رأس المال نقدق :المال رأس -أ

 .لاقامة مشروع استثماري
                                                

17
يراد بذلك تعريف الاستثمار في التشريعات الوطنية، إذ تتجه بعض التشريعات إلى تعريفه كما هو الحال بالنسبة للمشرع  - 

بترقية المتعلق ، 2102 غشت 13مؤرخ في ال 19-02القانون رقم  من 12المادة في الاستثمار الجزائري الذي يعرف 
 :، كما يلي13/14/2102في  صادرة، ال12عدد ال ،ج.ج.ر.الاستثمار، ج

ث نشاطات جديدة، وتوسيع أصول تندرج في إطار استحدا إقتناء/1 :ما يأتيلاستثمار في مفهوم هذا القانون يقصد با"     
 . شركةالمساهمات في رأسمال / 2أو إعادة التأهيل؛ /قدرات الإنتاج، و

عادة التأهيل أو الهيكلةفي  طبقا لهذا النصر الاستثمايتمثل        التي تنجز في  ،رؤوس أموال مستخدمة في تنشئة القدرات وا 
ال أو حصص عينية يقدمها المستثمر، تساهم في توسيع نشاط المؤسسة وجعلها أكثر فعالية، شكل حصص من رأس الم

ت في التسيير والتنظيم، أو إعادة الهيلكلة بالنسبة أو في إعادة التأهيل لاسترجاع بعض المؤسسات التي تعاني من صعوبا
 . للمؤسسة التي تعاني من عدم الفعالية في التسيير والتنظيم وتحتاج إلى مراجعة قواعد تسييرها وتنظيها

لأمر من ا 12المادة ، ف2110تجدر الإشارة إلى أن التعريف ذاته أورد المشرع الجزائري كذلك في قانون الاستثمار لسنة       
 :، المتعلق بتطوير الاستثمار نصت على مايلي10-13
، أو اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة/ 1: تيمر ما يأر في مفهوم هذا الأيقصد بالاستثما"      

دية المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نق/2 نتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة؛توسيع قدرات الإ 
 ".استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية/ 3أو عينية؛ 

في صادرة ، ال10العدد ، ج.ج.ر.تعلق بتطوير الاستثمار، جي، 2110 سنة أوت 21مؤرخ في  13-10أمر رقم       
 الاستثمار،المتعلق بترقية ، 2102أوت  13المؤرخ في  19-02ــــم ون رقــبموجب القانجزئيا لغى ، الم22/14/2110

 . همن 22، 04 ،12المواد  أحكامباستثناء 
18

يراد بذلك تعريف الاستثمار في الاتفاقيات الدولية للاستثمار، سواءا الاتفاقيات الدولية الجهوية أو الاتفاقيات الدولية  - 
اتفاقية سيول واتفاقية  متعددة الأطراف، كالاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار التي نخصها بالدراسة في هذا البحث، أي

إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واتفاقية إنشاء المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات، ونشير إلى أن هذه 
كما تعرف للاستثمار ته للضمان، دون أن تقدم لنا أي منظور صلاحيالاتفاقيات تناولت موضوع الاستثمار من وجهة 

فة إلى الاتفاقيات الثنائية حول تشجيع وحماية الاستثمار والتي قد تتضمن تفاصيل حول عملية بالاضا .سنبين ذلك لاحقا
، الاستثمارات الأجنبية في القانون عيبوط محند وعلي: أنظر في الشأن. الاستثمار سواءا من حيث مفهوما أو مجالها
 .014-013. ، ص ص2101الجزائري، دار هومة، الطبعة الثانية، الجزائر، 
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لا يجب أن يكون الاستثمار لفترة زمنية معينة تكون مت :المدة -ب وسطة أو طويلة المدة، وا 
 تجارية؛ ملةاعتبر معا

 ار هو تحقيق الربح؛يجب أن يكون الهدف من الاستثم :الهدف -ج
يتحمل المستثمر بعض المخاطر المرتبطة بالمشروع الاستثماري،  وهو أن :الخطر -د

   .فالمستثمر يقبل الربح المنتظر والخسارة المحتملة عند الشروع في أي مشروع استثماري
، بمثابة الشروط الأساسية في عملية الاستثمارهي ناصر هذه العالفقه أن عتبر من هنا ي  

 .(19)فهوم الاستثمارملابد من توافرها جميعا لتحديد ف
، فإن عبارة د لفكرة الاستثمارإذا كانت هناك صعوبة في وضع تعريف موح  عموما ، ف  

مجالات  تواها، لتعددالضمان التي ارتبط بها العقد عرفت بدورها اختلاف الفقهاء في تحديد مح
  .استعمالها
لغة تدور على معان متقاربة تجمعها فكرة الالتزام بأنواعها  (Garantie)" ناضمال"فعبارة  

وقد استعملت  .(20)"تجاههما ضمن على أهله أي صار وكيلا وملتزم"والكفالة بشكل عام، فيقال 
وجود أفضلية أو "نونا قا اعند الفقهاء على مسميات عديــدة مختلفـة، فيراد بـه" الضمان"عبارة 

أولـوية للدائن على حــــق عيني أو نقدي لتسديد الديــن، ورهــن الضمانة لصالـح الدائن يعطي له 
  .(21)"على باقي الدائنين في تصفية الحق موضوع الضمانة خاصا   ا  امتياز 

 ةــد الضرورة لتغطيــــتأمين يستعمل عنتصاديين فيعرفون الضمان على أنه الاقأما 
عدة منها الضمانات  وذكروا للضمان أنواعا  . غير المقدرة أو غير المرئية حالياـار الأخط

 .(22)ي الأقرب إلى الذهن عند الحديث عن الضمانـوه ،المصرفية
هو أبعد من التعريف الفقهي في عقد ضمان الاستثمار الدولي لكن الضمان المقصود 

عملية فهو  ،-لهذا العقد ي تأثر به الفقه عند تكييفه الذ- الذي لا يتعدى مفهوم الكفالة والتأمين

                                                
 .022، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص وعليعيبوط محند  - 19
                           ، الطبعـة الرابعـة،                                عربي، مكتبة لبنان –القاموس القانوني، فرنسي ،شلال يوسفو  نجار إبراهيم وزكي بدوي أحمد -20

 .209، ص 2669 ،بيروت
ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة، أطروحة دكتوراه ، عمر مصطفى جبر إسماعيل: نقلا عن - 21

 .20ص  ،1449في الفقه والأصول، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 
 .29ص  ،المرجع نفسه عمر مصطفى جبر إسماعيل، - 22
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المرتبطة  المخاطر ممكن من بتغطية أكبر قدر بموجبهاتقوم  متخصصةدولية  فنية تزاولها هيئات
 .دةحماية الاستثمار من الخسارة المتعمدة أو غير المتعم يراد من خلالها، بالنشاط الاقتصادي

ــوفـــيبمعنى الضمان الذي  ل ـويعم ،رين الأجانبــوس المستثمــة في نفــمنح الثقـمأنينة وير الطـ
 . تدفق رؤوس الأموالخارج وتعزيز تشجيعها على الاستثمار في العلى 

كلمة نشأت في القوانين الداخلية للدول، ووجودها على المستوى الدولي ما هو  ،فالضمان
المشروع من طرف لضمان على ل االأمر من خلابداية ظهرت في حيث إلا استثناء للأصل، 

ثم  ،ساس بملكية الاستثمارالمالمضيفة التي تتعهد بموجب قوانينها الداخلية بعدم  حكومة الدول
لها في ظل الأجهزة القائمة على ضمان الاستثمارات الأجنبية، في إطار ما  اعرفت تطبيق

  .جنبيالأ أو التأمين على الاستثمار الاستثمار الأجنبيعلى  الضمانب يعرف
خاصة للضمان على بإنشاء أنظمة ت أهمية الضمان على الاستثمار الأجنبي دإزدا 

والتي ظهر من خلالها لأول مرة مصطلح عقد الاستثمارات التي يتم إنجازها في الخارج، 
على المستوى  ا  واسع ا  لتأخذ نطاقفكرة هذه ال، ثم تطورت (23)الضمان على الاستثمار الأجنبي

ظهر من خلالها ارات الأجنبية، شاء هيئات دولية متخصصة في ضمان الاستثمإن بعد الدولي
 .عقد الضمان على الاستثمار الأجنبي في طابعه الدولي

 القانون الجزائريضمان الاستثمار أو مصطلح التأمين على الاستثمار عبارة  ظهرت     
ارات ـالرامي إلى تشجيع الاستثماق ـالاتفالأولى من  المادة يـفوذلك ، 2664نـة ـسرة في ـلأول م

 والولايات المتحدة الأمريكيةبين الجزائر  2664 سنة يونيو 11الموقع عليه في واشنطن يوم 
 :كالآتي التي تنص

 استثمار أو إعادة تأمين، أو على أمين كما هي مستعملة هنا، إلى أي ت "التغطية"تشير عبارة "  

                                                
المؤسسة الخاصة لما وراء  د الضمان على الاستثمار مباشرة بعد إنشاءمن عرفت عق متحدة الأمريكية أولالولايات ال تعد - 23

، النرويج، كاليابان، ألمانيا، العديد من الدول المتقدمة، ثم ظهر العمل بهذه العقود في 2600سنة في ( OPIC)البحار
مواطنيها  تالمصنعة، التي تبنت برامج وطنية لضمان استثمارا بلجيكا، فرنسا، كندا، استراليا والسويد، وغيرها من الدول

، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية عصام الدين مصطفى بسيم :أنظر حول برامج ونظم الضمان الوطنية. في الخارج
  .321-313. المرجع السابق، ص ص الخاصة في الدول الآخذة في النمو،

، مـذكرة لنيل درجة الماجستير في -دراسة مقارنة –الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار ،ديدي ابراهيم :أنظر كذلك      
 .19-10. ، ص ص2112 كلية الحقوق بن عكنون ات الدولية، جامعة الجزائر،القانون، فرع القانون الدولي والعلاق
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قية من قبل مؤسسة الاستثمارات الخاصة لما وراء ضمان للاستثمار صادر وفقا لهذه الاتفا
 .(24) (..."أوبيك)البحار 
التأمين على كثيرا ما ارتبط مصطلح الضمان بمصطلح في مجال الاستثمار أنه  ،يلاحظ 

فكثيرا ما يستعمل مصطلح  ،الاستثمار الأجنبي في العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع
هو حماية المستثمر ن، وذلك للدلالة على مدلول واحد كلمة التأميالضمان أحيانا كمرادف ل

وأمواله من الأخطار التي قد تلحق به في الدولة المضيفة، فيستعمل الفقه تارة عبارة تأمين 
، وهو ما نجده في الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار الاستثمار للدلالة على ضمان الاستثمار

  والتي يلاحظ أنها غير متفقة على تسمية  ضمان الاستثمار الدولي،التي ظهر من خلالها عقد 
 عبارةوتستعمل  ،"التأمين على الاستثمار" هذا العقد، فتعبر بعضها عن ضمان الاستثمار بعبارة 

 ".عقد الضمان"بدلا من " عقد التأمين"
 من خلال التسمية في عنوان الهيئة ،بعيدا عن موضوع العقدذلك أكثر يظهر بل 
 :فإنه للتنمية البنك الإسلاميمن اتفاقية الأولى المادة فحسب الضامنة، 

المؤسسة "ة للبنك الاسلامي للتنمية تسمى تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة فرعي" 
 ."المؤسسة"، يشار إليها فيما بعد "الصادرات وائتمان الإسلامية لتأمين الاستثمار

بارة التأمين عووردت فيها  ية إشارة الى مصطلح الضمان،أ هذه الاتفاقيةتتضمن كما لم 
ر الذي يشير إلى عقد ضمان الاستثما (25)"عقد التأمين"، بما في ذلك عبارة في جميع أحكامها

 .مين الاستثمار والمستثمر المضمونالمبرم بين المؤسسة الاسلامية لتأ
                                                

   لى الاتفاق الرامي إلى تشجيع، يتضمن المصادقة ع2664 سنة أكتوبر 29مؤرخ في  226-64رقم  مرسوم رئاسي - 24
بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  2664سنة  يونيو 11الاستثمارات الموقع عليه في واشنطن يوم 

 .10/24/2664، الصادرة  في 09د العد ج،.ج.ر.الولايات المتحدة الأمريكية، جوحكومة 
أنها لم تنشئ هيئة متخصصة في ضمان الاستثمارات الجزائرية في الخارج ضد  تجدر الإشارة إلى أن الجزائر بالرغم من     

المخاطر غير التجارية، إلا أنها تعترف للاستثمارات الأجنبية التي يتم إنجازها في الجزائر بحماية ضد هذه المخاطر، 
جزائر والانضمام إلى هيئات الضمان وبحق أجهزة الضمان الوطنية في تغطية الاستثمارات الأجنبية التي يتم انجازها في ال

 .الدولية
 :على النحو الآتيمن اتفاية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار التي جاءت  41 ادةـلمنشير في هذا الصدد ليمكن أن  - 25

 : في هذه الاتفاقية، ما لم يفهم من سياق النص خلاف ذلك، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية"     
 ؛ ...من هذه الاتفاقية 71الغطاء التأميني الذي تقدمة المؤسسة للاستثمارات المشار إليها في المادة : الاستثمار تأمين     
 "تشمل عقود تأمين الاستثمار عقود تأمين ائتمان الصادرات: عقود التأمين    
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إتفاقية "تحت عنوان  العربيةللتنمية الاقتصادية  الصندوق الكويتي اتفاقية جاءت في حين
 التأمين في مضمون عقدعبارة التأمين و  ردتو وأ ،(26)"المؤسسة العربية لضمان الاستثمارإنشاء 
 :تنص على ما يلي التي 29/9المادة  منهاالاتفاقية، أحكام جميع 

مين حصول المؤمن له مسبقا على إذن من السلطة الرسمية المختصة التأ يشترط لإبرام عقود"
        ."القطر المضيفة بتنفيذ الاستثمار وبالتأمين عليه لدى المؤسسة ضد المخاطر المطلب تغطيتهاب

وفي عنوان الهيئة الضامنة،  اتفاقية سيولبشكل صريح في " الضمان"عبارة بينما وردت       
 :من اتفاقية سيول فإنه ولىمادة الأال فحسب

         "ستثمارلاالدولية لضمان الة تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الوكا" 
طها في ضمان الوكالة نشا اتفاقية للأداة القانونية التي تمارس من خلالههذه الاكما أشارت      

  :من اتفاقية سيول فإنه 03المادة  فحسب، "عقد الضمان"وهي  الاستثمار
على قيام الوكالة بضمان مان قبل موافقة الدولة المضيفة لا يجوز للوكالة أن تبرم عقدا للض" 

 ."الاستثمار ضد المخاطر المطلب تغطيتها
أثير كبير على تحديد الذي عرفته نظم الضمان الدولية كان له تهذا التباين في التسمية  

وهذا التباين . هيئات الضمان الدولية مع المستثمرين الأجانبطبيعة عقد الضمان الذي تبرمه 
إلى العقود المبرمة بين بعضها والتي تشير  ،رات الوطنيةعرفته كذلك نظم ضمان الاستثما
، وهناك "ضمان الاستثمار في ألمانيا"ضمان، ومثاله نظام الالمستثمرين وهيئات الضمان بعقود 

 .(27)"التأمين على الاستثمار"نظم وطنية أخرى كالقانون الفرنسي تستعمل مصطلح 
إلا  عقد تأمين على الاستثمار،ستثمار أو عقد ضمان الا: مية العقدكانت تس أيا  و إلا أنه، 

يتمثل في ، (28)الهدف من إيجاد هذا العقد هو حماية الاستثمار الأجنبي ضد مخاطر محددةأن 
                                                

 :تنص المادة الأولى من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على مايلي - 26
 ".لمؤسسة العربية لضمان الاستثمارا"تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفافبة مؤسسة تسمى "      

العدد  ،13، مجلة الدراسات القانونية، المجلد "أحكام العقد المبرم بين المستثمر الأجنبي وهيئة الضمان" الطاهر برايك، -27
 .03ص   ،2104 الجزائر، ،12

، فإذا كان الطرف الضامن في العقد (هيئة الضمان)العقد تتحدد كذلك بطبيعة الطرف الضامن أن تسمية هذاتجدر الإشارة إلى  -28
وهذا النوع من العقود نستثنيها من الدراسة ونكتفي )عقد ضمان الاستثمار الوطني فإننا نكون بصدد هيئة ضمان وطنيةهو 

لضامن هو هيئة ضمان دولية أنشأت لغرض الضمان على أما إذا كان الطرف ا ،(بمقارنتها بعقد ضمان الاستثمار الدولي لاحقا
 .الاستثمارات الأجنبية، فإننا نكون بصدد عقد ضمان الاستثمار الدولي
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تعهد من جانب هيئة الضمان بأن تتحمل عن المستثمر المتعاقد معها الخسائر أساسه أنه 
قسط مقابل  ،اره في الخارجد يتعرض لها استثمالناجمة عن نوع معين من المخاطر التي ق

  .نالمضمو التعويض عند تحقق الخطر  لهيئة الضمان التي يقع عليها التزام بدفع مبلغ يدفعه
 

 الفرع الثاني
 أركان عقد ضمان الاستثمار الدولي

 

يقوم عقد ضمان الاستثمار المبرم بين المستثمر وهيئة الضمان الدولية كسائر العقود  
المحل هو ، والركن الثاني (أولا)للعقد في ركن التراضيل الركن الأول يتمث: على ثلاثة أركان

 (.ثالثا)ركن السببفهو  ، أما الركن الثالث(ثانيا)
 

 التراضي: أولا
هيئة )طرفيه تراضييكفي يعتبر عقد ضمان الاستثمار الدولي من العقود الرضائية،  

تفاقيات الدولية لضمان الاستثمار الا لانعقاده، فلم تشترط( الضمان الدولية والمستثمر المضمون
 .نعقود الضمان ضرورة إبرامها في شكل معي أو

 

 ضمان الدوليةالهيئة  -7
دولية متعددة الأطراف تضم  ها بموجب اتفاقيةتم انشاء مؤسسة دولية،د هيئة الضمان تعـ 
لاستثمارات مهمتها توفير الضمان ل الدول المستوردة لرؤوس الأموال،الدول المصدرة و كل من 

بـواسطـة عقود تبرمها مع المستثمرين الأجانب  زها فيما بين الدول الأعضاء فيهاالتي يتم إنجا
يمكن أن تصيبهم نتيجة حدوث  المالية التي  دفع التبعات بموجبها باسمها ولحسابها، تتحمل 

   . محددة مسبقا سياسية   كوارث

 :إلىبحسب نطاقها  يمكن تصنيفو تعددت هيئات الضمان الدولية في هذا المجال، 
متعددة الأطراف الوكالة تتمثل في و ، هيئات ضمان دولية واسعـة النطاق على الصعيد العالمي

محدودة  هيئات ضمان دوليةو  لضمان الاستثمار؛عرف بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي ت
ن الاستثمار والمؤسسة تتمثل في المؤسسة العربية لضماو ، النطاق على الصعيد الإقليمي

  .(29)أمين الاستثمارات وضمان الصادراتالإسلامية لت
                                                

 .ستكون لنا عودة بالتفصيل لدراسة النظام القانوني لهذه الهيئات وكيفية إنشائها في الفصل الثاني من هذا الباب - 29
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 المضمون المستثمر -2
ن فإشخصا معنويا،  دائماالدولي  في عقد ضمان الاستثمار كان الطرف الضامن إن 

ويطلق عليه  ن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا،يمكن أالعقد هذا الطرف المضمون في 
لضمان  تفاقية الدوليةلا، الذي تتوفر فيه الشروط المحددة في ا"لمضمونا المستثمر"وصف 
  .(30)التي يبرم العقد في ظل أحكامها الاستثمار

بين يجمع ة الضمان الدولية ـــالمستثمر الذي تربطه علاقة تعاقدية مباشرة بهيئالواقع، إن 
والتي تقابلها  عن العقدالالتزامات الناشئة فهو طالب الضمان الذي يتحمل  :صفات ثلاثة

، وأخيرا هو (المؤمن له)و الشخص المهدد بالخطر محل العقد، وهالدولية التزامات هيئة الضمان
 .المستفيد الذي يتقاضى مبلغ التعويض عن وقوع الخسارة

 

 

 المحل: ثانيا
سي المحور الأساالدولية، فهو  ستثمارفي عملية ضمان الا ا جوهرياعنصر  (31)الخطريعد       

الراغب في يسعى المستثمر  والتي ،ماليةآثار ما ينجم عنه من تغطية ل العقدعليه يقوم  الذي
 . هاالضمان إلى تحصين نفسه من

يرد عليه بوصفه المحل الذي  ذات الأهميةمسألة  راد ضمانهديد طبيعة الخطر المـتحيعد      
بالرجوع لأحكام و  .العقدرفين في تتحدد لنا التزامات الط العقد، فانطلاقا من نوعه وأوصافه
التي  الخسائر على تغطيةالعقد هذا الضمان في يقتصر  الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار

، والتي "تجاريةالمخاطر غير أكثر من ال أو واحد" نتيجة لحدوثالأجنبية الاستثمارات تصيب 
 :كالآتي الاستثمارمن اتفاقية المؤسسة العربية لضمان  20/2المادة أشارت إليها 

 من  إجراءات تحرم المؤمن له بالواسطة أواتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات   -أ " 
وعلى الأخص المصادرة والتأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية  حقوقه الجوهرية على استثماره

الوفاء بالدين إلى  والاستيلاء الجبري ومنع الدائن من استيفاء حقه أو التصـرف فيـه وتأجيل
 .معقولأجل غير 

 

                                                
بجنسيته إلى إحدى الدول الأعضاء في هيئة الضمان التي يبرم العقد معها، تماء شرط الإن: من أهم هذه الشروطنذكر  -30

 .العقد والتي سنبينها لاحقا الشروط التي يتطلبها إبرام نبيا عن الدولة المضيفة لاستثماره، وغيرها منمستثمرا أج وأن يكون
: أنظر في معاني مصطلح الخطر. هو متوقعهو الشك في وقوع الخسارة أو احتمال وقوع نتيجة مغايرة لما  :الخطر - 31

 .00، ص 2102قد العربي السعودي، الرياض، مدخل إلى أساسيات التأمين، مؤسسة الن المعهد المالي،
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إجـراءات جديـدة تقيد بصفة  القطر المضيف بالذات أو بالواسطةاتخاذ السلطات  العامة ب -ب  
أو أقساط استهلاك  منه جوهرية من قدرة المؤمن له على تحويل أصل استثماره أو دخله

 ؛...الاستثمار إلى الخارج 
ـول المؤمن أص هر المضيف تتعرض لــعن القط جنبية أوري صادر عن جهة أعمل عسك ـلك –ج 

كالثـورات والانقـلابـات والفتن العامة  له المادية تعرضا مباشرا، وكذلك الاضطرابات الأهلية
      ".وأعمال العنف ذات الطابع العام التي يكون لها نفس الأثر

الذي تديره المؤسسة  الاستثمار ضمانالذي يرد عقد يعد الخطر غير التجاري المحل    
سة الإسلامية اتفاقية المؤس أيضاهذا ما أكدته و تغطية أثاره،  قصدالعربية لضمان الاستثمار 
 ةتغطيالاسلامية لمؤسسة التي تنص على أنه يجوز ل 26/1المادة لتأمين الاستثمارات في 

 :تجارية التاليةالمخاطر غير الالاستثمارات الصالحة للتأمين ضد الخسارة المترتبة عن تحقق 
 ؛...تحويل العملة -أ" 
 ؛...نزع الملكية والإجراءات المماثلة -ب
 ؛...الإخلال بالعقد -ج
  "....المدنية تالحرب والاضطرابا -د

 

الدولية لضمان يجوز للوكالة أ على أنه /22لمادة كما تؤكد كذلك اتفاقية سيول في ا      
ضد  تي تتوافر على الشروط المحددة في هذه الاتفاقية،الأجنبية الضمان الاستثمارات الاستثمار 

 :الخسائر المترتبة على واحد أو أكثر من أنواع المخاطر الآتية
 ؛...تحويل العملة -2"

 ؛...التأميم والإجراءات المماثلة -2
 ؛...الإخلال بالعقد -3
 ...."المدنية تالحرب والاضطرابا -4

على تغطية  ينصبان الاستثمار الدولي عقد ضمأن  ،يلاحظ من خلال هذه النصوص
المخاطر أو ما يعرف كذلك لدى الفقه ب ؛الخسائر الناجمة عن تحقق المخاطر غير التجارية

« Risques politiques »ةـــالسياسي
ــالتي يغل (32) عن  اــزا لهــــيتمي ع السياسي،ـــــب عليها الطابـــ

 .أو المخاطر التجاريةالمخاطر الاقتصادية 
                                                

32
- ZOUAIMIA Rachid , «Les mécanismes de garantie des investissements étrangers », Article  

non publié, p13. 
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خارجة عن عقد أو مادية نتيجة لحدوث وقائع قانونية المخاطر غير التجارية إما تقوم  
تتخذ صورة  يمكن أنالمضيفة للاستثمار،  ذي يربط المستثمر الأجنبي بالدولةالاستثمار ال

كتأميم  انون أو قـرار إداري ضد المستثمرفي شكل ق المضيفة عن الدول تصرف قانوني يصدر
المضيفة  إلى نقد أجنبي، أو إخلال الدول   رفض تحويل العملـة المحليةأو   ،يتهونزع ملك هأموال

الحرب  مادية كما هو الحال بالنسبة لمخاطرأو تكون في صورة أعمال  ،بالتزاماتها التعاقدية
، المضيفة للاستثمار  الدول أقاليمالتي تنشب داخل  كريةوالاضطرابات المدنية والأعمال العس

 .هستثمار المترتبة على امن حقوقه  هتؤدي إلى حرمانر و ول المادية للمستثمتصيب الأصف
 

 

 

 

 السبــــب : ثالثا
هشام " ستاذ يرى الاو  .اختلف الفقه بشـأن ركن السبب في عقد ضمان الاستثمار الدولي

، عويض هو الحصول على أقساط الضمانبالتالضمان هيئة الحقيقي لالتزام السبب  أن "خالد
ضآلة أقساط  رغمهذا و  على عاتق المستثمر المتعاقد معها،زاما ثل في الوقت ذاته التيمالذي 

تملك بمحض إرادتها الضمان هيئة ، طالما أن اعتبارها سببا للالتزاممن  يمنعلا  فذلك الضمان
الهيئة إلى إبرام العقد يتمثل في تشجيع المستثمر هذه الباعث الذي يدفع  أما ،زيادة تلك الأقساط

سعيا وراء تحقيق المصالح المشروعة للدولة أو الدول  ،لى تنفيذ الاستثمار الذي يغطيه العقدع
 .(33)نحو تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المنشئة للهيئة

الذي من أجله يبرم المستثمر عقد المباشر السبب أن فيرى " ابراهيم شحاته" الاستاذ  أما
نة والأمان لاستثماره في الخارج ضد المخاطر غير ضمان يتمثل في محاولة توفير الطمأنيال

ن السبب المباشر فإ ،الدولية الضمان هيئةبالنسبة لأن يتعرض لها، و التجارية التي يمكن 
 ام المستثمرقي هوإنما  المستثمر، الرسوم التي يدفعها الأقساط أو لالتزامها التعاقدي لا يتمثل في

ذي يغطيه النفيذ الاستثمار تشجيعا له على ت هتعويضب الهيئة تلتزمفبمشروعه الاستثماري، 
ود على الدولة أو ـــما يعيتمثل عموما في، فأما الباعث الذي يدفع الهيئة إلى تقديم التزامها .العقد

 .(34)لتنفيذ هذا الاستثمارالدول المنشئة لها من مصالح نتيجة 

                                                
 لجامعة للطباعة والنشر والتوزيع،مؤسسة شباب ا بيعة عقد ضمان الاستثمار العربي،خصائص وط هشام خالد، -33

 .299ص الاسكندرية، 

 .292ص ، المرجع السابق، ...، الاستثمار الأجنبيدريد محمود السامرائي ،دريد محمود السامرائي :نقلا عن -34
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ه يبرم المستثمر عقد ضمان فالسبب الذي من أجلمقبولا، هذا الاتجاه الأخير يعد       
ضد مان لاستثمار أمواله في الخارج الاستثمار الدولي هو الحصول على الطمأنينة والأ

الضمان  المخاطر غير التجارية التي يمكن أن يتعرض لها، أما السبب من وراء قيام هيئة
وهو ي الخارج، على الاستثمار ف هم، فكان بهدف تشجيعالدولية بالتعاقد مع المستثمرين الأجانب

الهدف الأساسي الذي من أجله تم إنشاء هذه الهيئات، تحقيقا للمصالح المشتركة للدول 
 .الأعضاء فيذ المستثمر لاستثماره في الدولالأعضاء فيها من خلال تن

 

 

 الفرع الثالث
 عقـد ضمان الاستثمار الدوليخصائص 

 

الدولية والمستثمر المضمون  بين هيئة الضمانالذي يبرم  الاستثمار عقد ضمان يتميز
لعقود الرضائية الملزمة ، وهو من ا(أولا)أنه عقد حديث النشأة: بمجموعة من الخصائص أهمها

، كما (ثالثا)، ومن عقود المعاوضة التي يتلقى فيها كل طرف مقابل لما يعطيه(ثانيا)للجانبين
ي قدرا كبيرا من حسن النية لدى ، والتي تقتض(رابعا)يعتبر من العقود الاحتمالية المحددة المدة

 (.سادسا)ادولي ا، وأخيرا يتميز هذا العقد كونه عقد(خامسا)المستثمر المتعاقد
 

 عقد ضمان الاستثمار الدولي عقد حديث النشأة: أولا
إنشاء مع ظهر لأول مرة  الحديثة النشأة،يعتبر عقد ضمان الاستثمار الدولي من العقود 

سنة في  الاستثمارات الأجنبية ضد المخاطر غير التجاريةضمان  تخصأول هيئة دولية 
تخص مؤسسة دولية إقليمية ، ك(35)الاستثمار المؤسسة العربية لضمان ، تتمثل في0900
متعددة الوكالة  إنشاءبعد عديدة تطبيقات  العقدهذا وبعدها عرف لاستثمارات العربية، ضمان ا

ضمان ذات طابع عالمي لثانية ة دولية مؤسس، ك0943في سنة  الأطراف لضمان الاستثمار
ت في لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرا الإسلاميةالمؤسسة إنشاء ثم ، الاستثمارات الأجنبية

ما بين الدول الإسلامية ، كهيئة دولية إقليمية تتولى ضمان الاستثمارات التي تتم في0993سنة 
 .والهدف من إنشائهالهيئات الثلاثة كيفية إنشاء هذه اوسنتولى لاحقا تبيان . الأعضاء

                                                
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع،  ،-دراسة مقارنة–لضمان الاستثمارالمؤسسة العربية هشام خالد،  - 35

 .02، ص 0944، الاسكندرية
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 ملزم للجانبين رضائيضمان الاستثمار عقد عقد : ثانيا
 عقد رضائي -7

ــــعقبرم ي  ــار الــان الاستثمـــضم دـ ـــدولي بيـ المستثمر طالب الضمان وهيئة طرفين، وهما ن ـــ
حدوث نتيجة  ترتب لهت المالية التي يمكن أن ع التبعاتدف التي تتحمل بموجبهالضمان الدولية 

لم تشترط ، ف(36)هو عقد رضائي يكفي التراضي لانعقادهكوارث سياسية محددة مسبقا، ف
 . قد أي إجراء شكلي أو عيني محددهذا الع هالاتفاقيات الدولية لضمان الاسثمار لابرام

 في قالب نموذجيإرادة الطرفين إفراغ  علىفي هيئات الضمان الدولية عادة يسري العمل 
تحدد فيه الشروط الواجب توفرها سواء في طالب الضمان أو في الاستثمار المراد ضمانه أو 
نما تلجأ هيئة الضمان إلى صدور  في الخطر المراد تغطيته، وهذا لا يعني أنه عقد شكلي، وا 
الإيجاب في إطار قالب نموذجي يكون مطبوعا في غالب الأحوال في شكل وثيقة ترد فيه كافة 

لتوقيع عليها من الطرفين على أساسها صياغة العقد الذي يعرض ليتم  ،لعامة للعقدالشروط ا
 .من جهة أخرى المستثمر من جهة وهيئة الضمان الدولية أي

تنفيذ موافقة الدولة المضيفة على ضرورة الضمان الدولية  منظبعض  تشترطقد هذا، و 
التي اتفاقية سيول من  03المادة إليه أشارت الاستثمار المراد إنجازه في إقليمها، كما  وضمان

 :تنص على أنه
لا يجوز للوكالة أن تبرم عقدا للضّمان قبل موافقة الدولة المضيفة على قيام الوكالة بضمان "

 ".الاستثمار ضد المخاطر المطلوب تغطيتها
 ، موافقة الدولة المضيفة على ضمان الوكالة للاستثماريشترط من خلال هذا النص

تعد شرطا سابقا على إلا أن هذه الموافقة لا تغير من الطبيعة الرضائية للعقد، فهي ، المعني
راف، وموافقتها في ثنائي الأطالعقد الالدولة المضيفة ليست طرفا في هذا العقد ف، (37)إبرام العقد

 .لا تعتبر ركنا من أركانه ولا تعتبر جزءا منه فهيالعقد  خارج نطاق هذه الحالة تظل
 

                                                
في ( الضمان)عقدا ضمان الاستثمار العربي والإسلامي، دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجديد في مجال التأمين، هشام خالد - 36

  .121ص  ،2110، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2112نيسان  22، 21لبنان والعالم العربي، بيروت 
 :التي تنص على مايلي من اتفاقيـة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 03/2 المادةهذا ما يفهم كذلك من  - 37

 المضيف بالقطر يشترط لإبرام عقود التأمين حصول المؤمن له مسبقا على إذن من السلطـة الرسميـة المختصة"
      ."تغطيتها ضد المخاطر المطلوب ةلدى المؤسس عليه بتنفيذ الاستثمار وبالتأمين
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 تبادلي ملزم للجانبينعقد  -2
 التزامات متقابلةيرتب ، فهو (38)للجانبين املزم ايعتبر عقد ضمان الاستثمار الدولي عقد

ط الضمان، وفي مقابل ذلك تلتزم بأداء أقسا في حق طرفيه، حيث يلتزم المستثمر المضمون
 . بدفع التعويض عند تحقق الخطر محل العقد الضمان هيئة

فإذا لم يقم التزام أساسي لا يقوم العقد من دونه، أداء أقساط الضمان يعد التزام المستثمر ب
عن  أن تمتنع المستحق لهيئة الضمان، يمكن لهذه الأخيرةالمستثمر المضمون بأداء القسط 

المستفيد  خلها أن تقوم بفسخ العقد إذا ما أق له عند تحقق الخطر المضمون، بل ويحتعويض
 .(39)اة على عاتقه بما فيها أداء أقساط الضمانمن الضمان بالالتزامات الملق

لا يمكن اعتبار أقساط الضمان بمثابة التزام يرفض هه الفكرة، ويرى أنه البعض لكن 
لأن تخلف المستثمر المضمون عن أدائها يؤدي فقط إلى  أساسي في عقد ضمان الاستثمار،

ضمان عقد لتالي فبا، و سقوط حقه في التعويض وليس إلى تخلف ركن من أركان العقد
اجبات على مع وجود بعض الو ملزم لجانب واحد وهو هيئة الضمان، الاستثمار الدولي هو 

 .عاتق المستثمر المضمون
الأقساط التي يؤديها المستثمر ضئيلة مقارنة إضافة لذلك، يعتبر هذا الاتجاه أن قيمة  

عوض بالنسبة لهيئة الضمان هي لا تمثل الفالهيئة الضامنة،  بمبلغ التعويض الذي تلتزم به
مقابل التزامها، إنما يتمثل العوض هنا في تنفيذ الاستثمار الذي يغطيه العقد، وبما أن هذا 
العوض لا يمثل التزاما على عاتق المستثمر في مواجهة الهيئة، فهذه الأخيرة لا تستطيع 

 .(40)زما لجانب واحد فقطمطالبته بتنفيذ استثماره في الدولة المضيفة، وهذا ما يجعله عقدا مل
غير صحيح، لأن التزام المستثمر المضمون بأداء الأقساط يعتبر إلا أن هذا الاتجاه 

التزاما أساسيا في العقد، حتى ولو كانت قيمته ضئيلة مقارنة بمبلغ التعويض الذي تلتزم به 
 . الهيئة الضامنة، وعدم الوفاء به يمكن هيئة الضمان من فسخ العقد

                                                
  .294، المرجع السابق، ص ...، الاستثمار الأجنبيدريد محمود السامرائي -38
 المرجع نفسه،   ، دريد محمود السامرائي :نقلا عنمن عقد ضمان الاستثمار المباشر،  34هذا ما أشارت إليه المادة  -39

  .294ص 
، القاهرة، مطبعة حسان، (واقعها الحالي وحكمها الشرعي)تأمين وعقود ضمان الاستثمارعقود الأحمد السعيد شرف الدين،  -40

  .01، ص 0942
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ضمان  عقدضمان في آجالها المحددة في التزام المستثمر بأداء أقساط ال إلى جانب
، كالتزامه بأن عقد التزامات أخرى على عاتق المستثمر المضمونهذا ال، يرتب الاستثمار الدولي

خطارها بكل تغيير  يقدم إلى هيئة الضمان كافة المعلومات التي تتعلق بالاستثمار المضمون، وا 
مشروع الاستثماري، وبكل ما يعقده من اتفاقات خاصة بالاستثمار، والتزامه جوهري يطرأ على ال

خطار الهيئة الضامنة عند تحقق الخطر محل العقد،  رير سنوي عن نشاط المشروع،بتقديم تق وا 
وتقديم طلبه للحصول على التعويض وكافة المستندات والوثائق التي تضمن حقه في التعويض، 

 .المستحق له عند تحقق الخطر محل العقد الضمان بدفع التعويض وفي المقابل تلتزم هيئة
 

 ضمان الاستثمار عقد معاوضةعقد : ثالثا
ن ـــل مـــكفيها ذ ـــيأخ، التي (41) المعاوضةن عقود ــد ضمان الاستثمار الدولي مـر عقـــعتبي

التي يدفعها في الأقساط المتعاقدين مقابلا لما أعطى، فهيئة الضمان تأخذ مقابلا يتمثل 
مبلغ التعويض إذا تحقق الخطر الحصول على  الحق فيهذا الأخير يكون ل، و المستثمر
ذا كان المقابل الذي يأخذه المستثمر في نظير دفع الأقساط عند تحقق الخطر و  .نالمضمو  ا 

ن لأ ،مبدئيا هو مبلغ التعويض، فإن عدم تحقق الخطر المضمون لا يغير من طبيعة هذا العقد
 ،بالذات ليس مبلغ التعويض في الواقع بل الحقيقي الذي يأخذه المستثمر عن أداء الأقساطالمقا

  .لم يتحقق إنما هو تحمل هيئة الضمان تبعة الخطر محل العقد، سواء تحقق الخطر أو
 

 عقد ضمان الاستثمار عقد احتمالي محدد المدة: رابعا
 عقد احتمالي -7

، ويظهر بالنسبة للطرفين الاحتماليةمن العقود  الدولييعتبر عقد ضمان الاستثمار  
قسط قد يستحق التعويض كله بعد دفع  جانب الاحتمال بالنسبة للمستثمر المضمون في أنه

    على الرغم من ،، وقد لا يستحقه أصلا نتيجة عدم تحقق الخطر محل العقدأكثرواحد أو 
فيظهر جانب الاحتمال في الدولية ان هيئة الضمأما بالنسبة ل أداء المستثمر لجميع الأقساط،

في ومقدار الخسائر المتوقعة  ،تتعهد بالتزام احتمالي دون معرفة بدرجة الاحتمال في تحققهأنها 
 .(42)ها من الدفع الفعلي لآي تعويضهذا الشأن، مما قد يعرضها لدفع تعويضات كبيرة أو يعفي

 

                                                
 .033ص  المرجع السابق،خصائص وطبيعة عقد ضمان الاستثمار العربي، هشام خالد ،  - 41
 .120المرجع السابق، ص  مان الاستثمار العربي والإسلامي،عقدا ض، هشام خالد - 42
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 عقد زمني  -2
حيث تكون التزامات ب، ن الاستثمار الدوليضما عقدفي  ا جوهرايعتبر الزمن عنصر  

فتنفيذ العقد يقتضي تعاقب فترة زمنية معينة، وهي مستمرة مع الزمن، داءات أطرفيه عبارة عن 
من تاريخ ابتداء  تظل الهيئة ملزمة بتغطية الخطر المدة التي ينصب العقد على تغطيتها، حيث 

وتتراوح . بأداء الأقساط طيلة مدة الضمان املز نفاذ العقد حتى تاريخ انتهائه، ويظل المستثمر م
سنة بالنسبة لعقود ضمان الاستثمار  29 إلىـد تمديلل سنوات قابلة 24هذه المدة عادة ما بين 

ود ـــبالنسبة لعقسنة  14إلى  لـــن أن تصـــــويمك .المؤسسة العربية لضمان الاستثمارالمبرمة مع 
  .(43)لضمان الاستثمار الوكالة الدوليةالضمان المبرمة مع 

 

 عقد ضمان الاستثمار الدولي من عقود حسن النية : خامسا
في هذا المجال التزام المستثمر المتعاقد بالتعاون مع هيئة الضمان  يقصد بحسن النية 
يكشف  يجب عليه أنضرار بمصلحة هذه الهيئة، فوعدم القيام بأي تصرف من شأنه الإ ،الدولية

والامتناع هيئة، الوأن يدلي بشكل صحيح بكل البيانات التي تطلبها منه  عن أسرار استثماره،
معه،  في عقد الضمان كطرفدخول ال هاقبولتكون السبب في عن تزويدها بمعلومات خاطئة 

ضعاف حقوقها في مواجهة الدولة المضيفة عند  هازيادة التزامات نها أن تؤدي إلىمن شأوالتي  وا 
عن الأضـرار التـي تصيبها هيئة بتعــويض ال ترتب عنه التزامه، ما يتحقق الخطر المضمون

 .(44)نتيجة تقديم معلومات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة منه
يتعين و حسن النية عبر جميع مراحل العقد، يجب أن يكون المستثمر المتعاقد هذا، و  
هيئة الحصول على موافقة طرفا فيها، و ون ات والترتيبات التي يكالاتفاقكل الكشف عن  عليه

تنازل الالضمان قبل الاتفاق مع الدولة المضيفة بشأن الترتيبات والتعويضات المستحقة له، أو 
  .الهيئة الضامنةدون موافقة المشروع المستفيد من الضمان المترتبة عن عن أي حق من حقوقه 

 

                                                
 :لكأنظر في ذ -43

ZOUAIMIA Rachid, «Les mécanismes de garantie des investissements étrangers»,op.cit, p 16.                                                                                  
من عقد ضمان  22المادة ا منهو ، لضمان الاستثمار المؤسسة العربيةالمبرمة مع ضمان العقود هذا ما أشارت إليه  -44

ض، على أن المستثمر ملزم بالتعويض للمؤسسة عن الأضرار من عقد ضمان القرو  14/0والمادة  الاستثمار المباشر
، عقد هشام خالد: أنظر في ذلك. التي تلحق بها جراء تزويدها بمعلومات خاطئة تكون السبب في قبولها التعاقد معه

 .291المرجع السابق، ص  ،ـة المنازعات التي قد تثور بشأنهاجب التطبيق عليـه وتسـويالقانون الـو  ضمان الاستثمار،
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 عقد ضمان الاستثمار عقد دولي: سادسا
، (45)للعقدبالصفة الدوليــة عتراف حول الإ ا  ــادح ا  فقهي الة تدويل العقود اختلافمسأأثـارت 

رين لتحديد الصفة انتهت إلى ظهور معيافقد تعددت التعريفات التي ظهرت في هذا الشأن، و
  .وهما المعيار القانوني والمعيار الاقتصاديالدولية للعقد، 

 أجنبيمتى اشتمل على عنصر  الصفة الدولية طبقا للمعيار القانوني، فإن العقد يكتسي
وطني وطرف أجنبي أو بين أجانب من جنسية واحدة أو من العقد المبرم بين طرف ف، أكثر أو

وهو  توافر الصفـة الأجنبية في أحد عناصر العقد،جنسيات مختلفة يعتبر عقدا دوليا ل
  .(46)أطرافه

 يتضمنلا يكفي أن ، فء الصفة الدوليةكن كافيا لإضفاوحده لم يلكن تطبيق هذا المعيار 
 ينطوي العقد على عنصر آخرإنما يتعين أن ل بتمتعه بالصفة الدولية، العقد عنصرا أجنبيا للقو 

 .(47)لدولرأس المال عبر ادخول وخروج الوطني بتجاوز العلاقة العقـدية للاقتصاد وهو 
                                                

ع رفت فكرة تدويل العقد الاقتصادي ولفترة طويلة اختلافا  فقهيا  حادا  وصعوبة في وضع تعريف موحد يطبق على سائر  - 45
 :لفكرة خضـوع العقود الاقتصادية للقانون الدوليبين مؤيدين ومعارضين في بداية الأمر اختلفت الآراء العقود الدولية، و 

   بوصفها شخص من يستند في ذلك إلى أن كل عقد لم يوجد بين الدول: فض فكرة تدويل العقود الاقتصاديةاتجاه ير  -    
 . ليةبالشخصية الدو ودأ عادية تخضع للقانون الداخلي، فالدولة وحـدها فقط من يتمتع تعتبر عق أشخاص القانون الدولي

يعتبر  فإن كل عقد تبرمه الدولة مع الأشخاص الأجنبية حسب هذا الاتجاه: بضرورة تدويل العقود الاقتصاديةاتجاه يرى  -    
   ".فردورس"و " كافر"و" سيليس"فقهاء العقدا  دوليا  كما عبر عنه 

 دولية ولا  الأجنبي ليست عقودا   لدولـة والشخصن العقود الاقتصادية المبرمة بين افإ" بازارشي"حسب الفقيه : اتجاه وسط -    
  .، فهي عبارة عن اتفاق شبه قانون دوليهي داخلية، إنما هي عقود من نوع خاص

رفض هذه الاتجاهات  أدى إلى وانهيار المعسكر الاشتراكي في العلاقات الاقتصادية الدولية،غير أن التطور الحاصل      
الضمانات في العقود الاقتصادية  معاشو عمار،: في هذا الموضوع أنظر. ولية تلك العقودعتراف بدوتغير المواقف نحو الإ

لقانون الدولي دولة في ا ه، أطروحة لنيل درجة دكتورا(في عقود المفتاح والإنتاج في اليد)الدولية في التجربة الجزائرية 
 . 01- 21. ، ص ص2660ئر، م القانونية والإدارية، جامعة الجزا، معهد العلو والعلاقات الدولية

 .13-11. ص ص، المرجع نفسه ،معاشو عمار  -46
 :يتحدد في ثلاث عوامل وهيي الذي المعيار الاقتصاد افرتو لابد من أي  -47
  تحرك الأموال أو دخول وخروج الأموال؛           -أ      
   تجاوز العقد للإطار الداخلي وللاقتصاد الوطني للدولة؛    -ب      
 أن يتضمن العقد على عملية اشتراك المصالح الدولية -ج     

 المطبوعات الجامعية، ، ديوان42الطبعة الدولي في الجزائر، التحكيم التجاري ،قربوع كمال عليوش :نقلا عن      

 .22، ص1449الجزائـر،
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نما لابد من وحده لا يكفي للقو  قانونيالمعيار ال أنالفقه  تفق غالبيةي ل بدولية العقد، وا 
، معيارينبين الع الجمـضرورة ، أي القانوني لذلك إلى جانب المعيارتوافر المعيار الاقتصادي 

نمافلا يكفي أن يتضمن العقـد عنصـرا أجنبيا للقول  إلى جانب يتعين  بتمتعه بالصفة الدولية، وا 
  .(48)رأس المال عبر الدولج وهو دخول وخرو ذلك أن ينطـوي هذا العقد على عنصر آخر 

لصفة الأجنبية على أحد عناصره، سواء تعلق ذلك ا العقد الدولي هو العقد الذي تطرأف
الذي تبرمه هيئة  الاستثمار عقد ضمانوهذا ما ينطبق على  .أطرافه أو موضوعه أو هدفهب

 :ره الثلاثةفي عناص الأجنبيصفة على  يتوافر الذيو  مان الدولية مع المستثمر الأجنبيالض
يكون طالب ف جنسية واحدة، ملا تجمعه أشخاصبين يبرم هذا العقد  :العقد أطراف -(أ)

 ةأيفلا تتمتع بجنسية الدولية هيئة الضمان  أما ،عن الدولة المضيفة بيا  أجن شخصا   الضمان
عن الدول الأعضاء المكونة لها، تتمتع بالشخصية  مستقلشخص اعتباري ي فه ة،دولة عضو 

 .(49)للدول الأعضاء نونية الدولية الكاملة في ظل أحكام القانون الدولي والقوانين الوطنيةالقا
 الوطني، لا الاستثمار الأجنبي ينصب الضمان في هذا العقد على تغطية: موضوع العقد -(ب)

بجنسيتهم لإحدى الدول الأعضاء في دولة  الاستثمارات التي ينجزها مستثمرون تابعونأي 
  .توافر الصفة الأجنبية لعنصر آخر من عناصر العقد وهو موضوعه أية، مضيفة عضو 

 المأمونةالاستثمار فرص  توفيربهدف  تم إيجاد هذا النوع من العقود :من العقد الهدف -(ج)
 لتحقيق التنمية في ة اللازم الأموالرؤوس  توفير نفسه الوقت وفي ،المال لرأسللدول المصدرة 

                                                
 .99-99. ص ، ص ، المرجع السابق...الضمانات في العقود ،معاشو عمار  -48
 :على أنه من المادة الأولى من اتفاقية سيول ( ب)تنص الفقرةف. فاقيات الدولية لضمان الاستثمارأقرته صراحة الاتما هذا  -49

لثابتة والمنقولة  تملك الأموال ا التعاقد؛: وعلى وجه الخصوص بأهليةتتمتع الوكالة بالشخصية القانونية الكاملة، "      
 ".يةاتخاذ الاجراءات القضائوالتصرف فيها؛ 

 :من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنه 42كما تنص المادة      
ويكون لها في كل قطر من الأقطار المتعاقدة  تمتع بالاستقلال الإداري والماليتكون للمؤسسة الشخصية القانونية، وت"     

                                                                ".كافو الحقوق والصلاحيات اللازمة للقيامك بأعمالها
 :من اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات التي تنص على مايلي 42في ذات الاتجاه وردت المادة      
ة تكون المؤسسة مؤسسة دولية تتمتع بالشخصية المعنويدون المساس بأحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية، "     

الثابتة والمنقولة والتصرف فيها؛ اتخاذ  تملك الأموال التعاقد؛: نونية بالنسبة لما يأتيالكاملة، وبخاصة بالأهلية القا
 ".والتقاضيالاجراءات القانونية 



الطبيعة القانونية لعقد ضمان الاستثمار الدولي                            :                                 الباب الأول  

 

 

32 

تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أقاليم هذه الدول وهم ب المستوردة لها الدول
انتقال  تساهم في عقود تتعلق بمصالح التجارة الدوليةأي أنها . مطمئنين لسلامة أموالهم

  .بالذات ينةمصلحة دولة معق تحقيلا تهدف إلى ، و (50)الدول عبر والأموالالبضائع 
هيئات الضمان  الذي تبرمهالاستثمار  د ضمانالصفة الدولية لعقلنا تتأكد من هنا 

وهذا الطابع  .أطرافه وموضوعه ووظيفتهوهي  ثلاثة عناصر جوهرية للعقدإلى  ااستناد، الدولية
العقد يكون ف، الدولي للعقد يعد عنصرا كافيا لعدم إخضاعه للقانون الوطني لأية دولة متعاقدة

لمراد ضمانه، وعن قانون الدولة المصدرة لهذا عن قانون الدولة المضيفة للاستثمار ا مستقلا
خضاعهالاستثمار، وعن أية دولة أخرى مرتبطة بنظام الضمان الدولي،   إجرائيةلوسيلة  وا 

  .(51)الدولية لهذا العقد تتناسب مع الصفة
 

 المطلب الثاني
ضمان الاستثمار الدولي دــقـعــر عناص  

 
 
 
 
 
 
 

غير التجارية التي تصاحب بموضوع المخاطر يرتبط عقد ضمان الاستثمار الدولي   
ب وتحويل الحـر  ومخاطر ،التأميم ونزع الملكيةخطر كالمشروع الاستثماري وتهدد استقراره، 

    وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تستهدف أموال وحقوق المستثمرين الأجانب  ،العملة
عقد ل إبرامهسه من آثارها من خلال تحصين نف إلى التي يسعى المستثمرو  المضيفة،في الدولة 

للمستثمر دفع أن تبالهيئة  تتعهد بموجبهمع هيئة ضمان دولية متخصصة  ضمان الاستثمار
 .مضمون خطـر غير تجاري عن تحققالمالية الناجمة  بعاتالتالمضمون 

، إلى جانب عنصري (الفرع الأول)في هذا العقد اجوهري امن هنا يعتبر الخطر عنصر 
 (.الفرع الثاني)بلغ الضمانالقسط وم

                                                
نشـاء دراسـة فـي أحكـام اتفاقيـة إ)، ضمانات الاستثمارات الأجنبية ضـد المخـاطر غيـر التجاريـةعبد الله عبد الكريم عبد الله - 50

فـي لبنـان والعـالم العربـي، ( الضـمان)، دراسة مقدمـة إلـى مـؤتمر الجديـد فـي مجـال التـأمين(الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
 .209 ص، 1449، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1449نيسان  19 ،10 بيروت

إخراج عقود ضمان ن الاستثمار إتفقت على نشير في هذا الصدد، إلى أن الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية لضما -51
وفقا لما يشار الدولي  التحكيم إلى ، وتم إخضاعهاولاية القضاء الوطنيالتي تبرمها هيئات الضمان الدولية من الاستثنمار 

 وهذه النقطة سنتطرق لها لاحقا بالتفصيل في .حسب ما يسري العمل به في هيئة الضمان المتعاقد معها إليه في العقد
 .الباب الثاني من هذا البحث
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رع الأولـــالف  
ـــرــــطــــــــالخ  

 
 

: الأخطاريمكن أن يتعرض المستثمر خلال استثماره في الدولة المضيفة إلى نوعين من 
. النوع الأول يتمثل في المخاطر التجارية، والنوع الثاني يتمثل في المخاطر غير التجارية

الضرر المترتب عن قيام المخاطر غير هو ستثمار الدولي ضمان الاعقد والخطر المراد به في 
أمثلة عنها أوردت أنواعها و الدولية لضمان الاستثمار  تفاقياتلاا ذكرت، والتي (أولا)التجارية

 (.ثانيا)على سبيل المثال لا الحصر
 

 مفهوم الخطر غير التجاري : أولا
لأهم التعريفات المقدمة في  تعرضمن خلال الالخطر غير التجاري يمكن تحديد مفهوم       
 .مصادر المخاطر غير التجارية لخصوص، وتمييزه عن الخطر التجاري، وتبيانهذا ا

 

 

 تعريف الخطر غير التجاري-7
اجتهادا واسعا شهد موضوع الخطــر غير التجاري أو ما يعرف بالمخاطر السياسية 

السياسية التي تصـادفهـا  مخـاطــرمـوحد للتعريف ا لم تتفق على إلا أنه عدة له، لصياغة تعريفـات
 .وتغيرها من مرحلة لأخرىل العوامل المكونة لهذه المخاطر تداخل الاستثمارات الأجنبية،

نتيجة  تحدثتلك المخاطر التي  :"أنهاالمخاطر السياسية على " وستون سورج" الفقيهيعرف 
من تصرفات الحكومات الوطنية تنشأ ، و لتدخل حكومات الدول المضيفة في نشاطات الأعمال

 الفقيهان أما ."مصادرة ممتلكات الأجانبأو تغير في بنود الاتفاقيات أو  التي تمنع صفقة أعمال
ت جذرية في مناخ الأعمال احتمالية حدوث تغيرا ":أنهاعلى فيعرفونها  "سيموندز"و" روبوك"

  .(52)"أخرى لمنشأة تجارية معينة نتيجة القوى السياسية التي تؤثر على الربحية وأهدافبالدولة، 
القيود والأعمال الحكومية التي "مجموع  أنهاعلى أيضا  المخاطر غير التجارية توصف 

 .(53)"تؤثر على مجرى ربحية الاستثمارات الأجنبية وتوقعاتها
                                                

مجلة ، "متعددة الجنسياتوظيفة جديدة في الشركات : ياسيةإدارة المخاطر الس"، عبد الرحمن بن يوسف العالي: نقلا عن - 52
 .99-99، ص ص 2661مملكة العربية السعودية، ، المجلد الرابع، ال(2)جامعة الملك سعود، العلوم الإدارية

، "تأمين الأخطار السياسية والتجارة الدولية ومناخ الاستثمار في العالم العربي"ره، العليم علي عما سعيد عبد :نقلا عن - 53
 .24، ص 2662 نوفمبر -أكتوبر ،، السنة الحادية عشر، المملكة العربية السعودية26مجلة التأمين العربي، العدد 
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من الأمر رقـم  49وردت عبارة الخطر السياسي في القانون الجزائري في المادة هذا، وقد      
 :التي تنص على ما يلي، ق بتأمين القرض عند التصديرـــالمتعل 69-49
سي عندما لا يفي المشتري بدينه، ولم يكن عدم الوفاء بالدين راجعا لعدم يتحقق الخطر السيا"

 : ناجما عن أحد الأسباب الآتيةوطه، وكان تنفيذ بند عقد التأمين شر 
 رها من الوقائع المماثلة؛حرب أهلية أو أجنبية أو ثورة أو أعمال شغب وغي -
 (54)."قرار تأجيل دفع الديون بأمر من سلطات بلد إقامة المشتري - 

 ولة أوصدور التصرف عن الدفي الخطر السياسي من هنا يستلزم المشرع الجزائري  

وغيرها من  ثورة أو أعمال شغب يجة حرب أوأو نت ،إحدى هيئاتها العامة نتيجة قرار تتخذه
أعمال السيادة من خلال إدراجه للقرارات  السياسيفي مفهوم الخطر  فيدخل ،لةالوقائع المماث

 . (55)التي تتخذها الدولة وتمس بحقوق صاحب المال
إلا أنها ، لمخاطر غير التجاريةم تعرف اهي لف ،الدولية لضمان الاستثمارتفاقيات لاا أما
والتأميم كنزع الملكية مثلة عنها أ أوردتأنواع المخاطر غير التجارية القابلة للضمان، و ذكرت 

 تمخاطر الحرب والاضطرابا ،مخاطر الإخلال بالعقد مخاطر التحويل، ،لها الإجراءات المماثلةو 
المضيفة بطريقة  تتخذها السلطات العامة في الدول وكافة الإجراءات التي يمكن أن الداخلية،
ن المستثمر من حقوقه وسلطاته من شأنها أن تؤدي إلى حرماوالتي  أو غير مباشرة، مباشرة

 .في أنواع المخاطر غير التجارية لاحقا سنبينها ومنافعه كما الجوهرية على الاستثمار
عموما، فالمخاطر غير التجارية تشمل مختلف الإجراءات الحكومية التي يمكن أن تؤثر 

 .سلبا على الاستثمارات الأجنبية في الدولة المضيفة أيا كان مصدرها
 

 در المخاطر غير التجاريةمصا -2
 يجةنت ،المضيفةداخل الدولة مصادر من ن الأحيان عأغلب في المخاطر السياسية تنجم       

المصالح الخاصة لمجموعة من نية والعرقية المتناقضة، وتعارض لسياسية والديللفلسفات ا
 .ه الشركاتقوانين ضارة بمصالح هذوضع لالحكومة ؤدي بـتوالتي ، ل الدولةـالشركات داخ

                                                
، الصادرة 42ج، العدد .ج.ر.، جالقرض عند التصديرعلق بتأمين ، يت2669يناير سنة  24مؤرخ في  49-69رقم  أمر - 54

 .20/42/2669في 
دراسة قانونية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في : الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، أسيا حنافي - 55

 .33، ص 2114كلية الحقوق، " يوسف بن خدة"الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر
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الذي  2001  سبتمبر سنة 11 في نيويورك في الدولي التجارة مركز تفجيرة ــفمثلا حادث      
 ركاتشـلل التابعة الممتلكات كافة لحجز وتشريعات قوانين نـلس ذريعة الأمريكية الحكومة أعطى

وقف الذي مال، ك(56)أن لهم علاقات بالمنظمات الإرهابية يفترض الذين والأفراد والجمعيات
يران بدفع إ هأحكاما ضدالأمريكية محاكم الولايات المتحدة أصدرت حين  ،اتخذته ضد إيران

أعمال إرهابية مختلفة  المزعومة في كتهار بسبب مشا أمريكيدولار  بليون 32 عن تزيد تعويضات
 .(57)نفذت أساسا خارج الولايات المتحدة الأمركية

الحربية الروسية من جانب سلاح الجو التركي على إسقاط الطائرة  حادثةنشير كذلك إلى 
ت االذي أثار حالة من التدهور السريع للعلاق، 2103 نوفمبر 21 دود السورية التركية فيالح

بفرض قيود على استيراد  2102 ينايرفي على إثرها السلطات الروسية  بين أنقرة وموسكو قامت
علما  ،جنوب أوروبا إلىركي لنقل الغاز من روسيا تجميد المشروع التو  المواد الغذائية من تركيا

 .(58)المشروع قبل حادث الطائرةهذا بأن صعوبات كانت قد ظهرت في المفاوضات المتعلقة ب
المضيفة، فهناك دول قد ترغب  خارج الدولةتكون مصادر المخاطر السياسية  يمكن أن

أو  ن تعمل حكومات أجنبيةفي تصدير إيديولوجياتها وفلسفاتها الخاصة إلى دولة ما، كأ
ضد  مجموعات ناشطة عالميا مثل المجموعات الإرهابية على شن حملات أو مواجهات مسلحة

تكون دون أن  ،رحا لأحداثهاــدولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية، فتتخذ من أرض تلك الدولة مس
 ر سياسية للاستثمارات ــــيسبب مخاطد ـقا ة هذه الدولة، مـــــلهذه الجماعات خصومات مع حكوم

                                                
، مجلة العلوم الانسانية، العدد "مثال دول الخليج: إدارة خطر البلد ومضمونه في الإدارة الدولية"د اللطيف عبد اللطيف، عب -56

 .09، ص 2112الجزائر،  ،19
  العدل الدوليةمحكمة  أماممريكية ية إيران ضد الولايات المتحدة الأجمهور دعوى التي رفعتها الجاء في عريضة  هذا ما -57

إلى تؤدي التي  من التدابير دة الامريكية مجموعةبشأن اتخاذ الولايات المتحالقائم نزاع حول ال 2102 سنة يونيو 01في 
  ، 0933 سنة سطسأغ 03 الطرفين فيانتهاك لمعاهدة الصادقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين 

     طرف الولايات المتحدة الامريكية، خرى منركات الايرانية الأالايرانية والشصول المؤسسات المالية أحجز  تم إذ 
على قدرة بية ار سلإلى آثأدى مدفوعات هذه الشركات وتحويلاتها المالية، ومن ثم مصادرة ممتلكاتها، ما  على ووضع قيود

       .ت المتحدة الأمركيةالولاياالموجودة في  إيران والشركات الايرانية على ممارسة حقوقها في التحكم في ممتلكاتها
 الثانية والسبعون، ، الجمعية العامة، الدورة2100سنة يوليو 30-2102 سنة أغسطس 10 مة العدل الدولية،تقرير محك

 .19، ص 2100، مم المتحدة، نيويورك، الأ11ملحق ال
، 012 ، العدد20لسطينية، مجلد، مجلة الدراسات الف"سورية التناقض الرئيسي :الروسي-النزاع التركي"، ميشال نوفل -58

 .33، ص2102،بيروت 
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  .(59)الدولية، ويدفعها إلى سحب استثماراتها من هذه الدولة
مثلا المواقف التركية والروسية المتعارضة بشأن تسوية الأزمة السورية، حيث قيام روسيا ف
الأسد، بنظام  بهدف الإطاحة اوجودها العسكري في سوريبتعزيز  2103 سنة سبتمبر 31منذ 
وذلك لأغراض  في الحكم الأسدلاستمرار الرئيس بشار  الأقوىالمعارض ا تركيسياسة أمام 

جيوسياسية معتبرة، وأهمها السيطرة على المنطقة، مما أدى إلى عدم الاستقرار والتوتر في 
 .(60)المنطقة، وهروب رؤوس الأموال خوفا من المخاطر المحتملة

كن تعريف موحد لما يمإن تعدد مصادر المخاطر السياسية يجعل من الصعب إيجاد 
وعدم وجود اتفاق موحد  .لتداخل العوامل المكونة لهذه المخاطر تسميته بالمخاطر غير التجارية
من وآثارها، و  هاتحديد محتوياتو دراستها من حيث  هايؤثر على تقييمبشأن تعريف هذه المخاطر 

 .وتطور مفهومها من مرحلة لأخرى هاتغيير حيث مواكبة 
 

 

 ر غير التجاري عن المخاطر الاقتصاديةتمييز الخط -3

يقصد بالمخاطر الاقتصادية تلك الظواهر المصاحبة لعملية الاستثمار، والتي تعتمد 
ومدى قدرة المستثمر في اتخاذ القرارات الخاصة باستثماره، وتحمل  سوقعلى أوضاع ال

صبغة اقتصادية  مخاطر ذاتفهي  تلك القرارات باعتباره رجل أعمال،المسؤولية الناتجة عن 
والمضاربة المصاحبة لمهنة التجارة، مخاطر التضخم و السوق ، كمخاطر مألوفة لدى المستثمر

 .(61)والتي يتوقعها المستثمر مسبقا عند استثماره
في غالب الأحيان لعوامل فالمخاطر الاقتصادية أو ما يعرف بالمخاطر التجارية تخضع 

ه وكفاءته في إدارة استثماراته، وتقع على عاتقه مسؤوليـة يمكن للمستثمر التحكم فيها تبعا لقدرت
أما المخاطر  الإفلاس، عليه الحال في خطر كما هو ا بصفته رجل أعمالتحمل آثاره تجنبها أو

  .(62)تخضع لعوامل لا يمكن له توقعهافيها و تدخل غير التجارية فليس للمستثمر أي 
                                                

، مجلة جامعة ")الفلسطينية المقاومة حالة)ة المسلح والمقاومة الدولي الإرهاب بين الخلط إشكالية" ،آمنة أمحمدي بوزينة - 59
 .00 ص، 2102 فلسطين، ،الأول، العدد الإنسانيةللعلوم  الإسراء

 .33المرجع السابقن ص ، ...النزاع التركي" ،ميشال نوفل - 60
دراسة قانونية اقتصادية : الاستثمار الجديد النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل قانون" ،منصور فرج السعيد - 61

 .  249ص ، 1442الكويت،  ، السنة السابعة والعشرون،42مجلة الحقوق، العدد ، "مقارنة
62
 -       TERKI  Nour- Eddine , « La protection conventionnelle de l’investissement étranger en 

 Algérie », RASJEP, Volume 39 ,N°2, Alger, 2001, p 20. 
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المخاطر فوالخطر التجاري،  السياسي لكن في بعض الأحيان يصعب التمييز بين الخطر
على الأرباح التي كان  تأثيرهامن حيث بأضرار تجارية قد تنتهي التي يقال عنها أنها سياسية 

بعض الإجراءات ذات الصبغة التجارية ترجع في أصلها سواء من بل إن  .المستثمريتوقعها 
 ،اء يصدر من جانب الدولةإلى أسباب سياسية، تتبلور في صورة إجر  هدفها أو مصدرها حيث
مع المخاطر غير التجاريـة فتؤدي معا إلى ذات النتائج، كإصدار التنظيمات جتمع توقد 

وتخفيـض الحـد  الضرائبفي زيادة الي، بفي المجال الضريبي والجمركالخاصـة بإجراء تعـديـلات 
نتائج مماثلة لنزع إلى هذه الإجراءات رغم طابعها الاقتصادي فهي تـؤدي للأرباح، ف الأقصى
  .ب ملكيتهالى سلوقد تنتهي إ الشركة المستثمرة تـؤثر على مصالـحالملكية و 

 
 
 
 
 

 غير التجارية طر أنواع المخا :ثانيا
في الدولة  يتتعدد المخاطر غير التجارية التي يمكن أن تصادف المشروع الاستثمار 

وخطر ، وقيود التحويل، لها مماثلةنزع الملكية والإجراءات الالتأميم و له كمخاطر  المضيفة
 .المدنية تب والاضطرابامخاطر الحر ـد، و ــالإخلال بالعق

 

 والإجراءات المماثلةمخاطر نزع الملكية   -7
ة للمنفعة العامةنزع الملكي -أ  

مالك بموجبه حرمان امتياز ممنوح للإدارة، تستطيع  ": يعرف نزع الملكية للمنفعة العامة أنه 
 .(63)"لكيته جبرا من أجل المنفعة العامة، في مقابل تعويضه عن ذلكالعقار من م

يشكل اجراء نزع الملكية خروجا عن الأصل العام وهو حماية الملكية الفردية التي يقررها   
تتخذه السلطة العمومية  إجراء استثنائ ، فهوحمايتهاالدستور وتحرص التشريعات الداخلية على 

النفع  أهداف تحقيق أي لغـرض ،تحقيق المنفعة العمومية ي قصدحدود اختصاصها الاقليم في
ها ابتعويض لأصح قابلمذلك ، و (64)وليس بغرض المضاربة أو لمنع إنجاز مشروع معين العام

1429من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  11كما هو مكرس في المادة 
(65) . 

                                                
 .190 ، ص2662، بيروت ، القانون الإداري، الدار الجامعية للطباعة والنشر،بسيوني عبد الله عبد الغني  -63
 .14، ص 0991، الجزائر، 12، العدد 11، مجلة إدارة، المجلد "نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية"رحماني أحمد، -64
 :الجزائري على أنه يتضمن التعديل الدستور الم 2102 سنة  مارس 12 يفمؤرخ ال 10-02 قانون رقمال من 11تنص المادة  -65
  ".ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف .في إطار القانون ة إلاّ نزع الملكيّ  لا يتمّ "      
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من الاجراءات  يعدزع الملكية للمنفعة نالاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار على أن  تتفق  
هذا ما أشارت إليه المترتبة عنها،  الضمان والتعويض عن الخسائر الحكومية التي تستوجب

 :التي تنص على أنهالاستثمار  اتفاقية المؤسسة العربية لضمانمن أ /20/2 المادة صراحة
ن على تحقق احد أو أكثر م ةالخسائر المترتب أو بعض يغطي التأمين الذي توفره المؤسسة كل"

أو بالواسطة  بالذات اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف-(أ):المخاطر غير التجارية التالية
من حقوقه الجوهرية على استثماره وعلى الأخص المصادرة والتأميم  إجراءات تحرم المؤمن له

 ...".ونزع الملكيةوفرض الحراسة 
كونه من  ،نزع الملكيةرتبة عن تتغطية الخسائر الم العربية مؤسسةليجوز لمن هنا، 

المؤسسة اتفاقية كذلك أكدته  ماوهو  .استثماره ملكيةمن تحرم المستثمر دارية التي الإ الإجراءات
 : فإنهب /26/1مادة ال فحسبالاسلامية لتأمين الاستثمارات، 

 احدو تحقق  لمترتبة علىيجوز للمؤسسة أن تغطي الاستثمارات الصالحة للتأمين ضد الخسارة ا"
 ".والإجراءات المماثلة ةنزع الملكيّ  -(ب) ...:أدناه ر من المخاطر غير التجارية الواردةأكثأو 

تغطية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار للخسائر المترتبة عن اتفاقية سيول جيز كما ت       
حرمان  امم ا يترتب عليهفة الإجراءات الإدارية التي يمكن أن تتخذها حكومات الدول المضي

، في من السيطرة على استثماره أو من منافع جوهرية لاستثماره أو المستفيد من الضمان من ملكيته
    .(66)ذلك الضمان ضد خطر نزع الملكية والتعويض عن أثاره

 

  مالتأميـــ -ب
، تقوم به للدولة لياعملية مرتبطة بالسياسة الع" :يعر ف معهد القانون الدولي التأميم أنه     

الدول من أجـــل تغيير بنائها الاقتصادي كليا أو جــــزئيا، حيث تكــــف يد القطاع الخـــاص عن 
لضمها إلى القطاع العمومي خدمة  ،المشروعات الصناعية أو الزراعية ذات الأهمية بعـــض

 .(67) "للمصلحة العليا للأمة
                                                

 :اتفاقية سيول التي تنص على مايليمن  1/أ/22المادة ا يفهم من نص هذا م - 66
على واحد أو أكثر من أنواع المخاطر يجوز للوكالة ضمان الاستثمارات الصالحة للضمان ضد الخسائر المترتبة "      

ي ممّا يترتب عليه حرمان اتخاذ الحكومة المضيفة لإجراء تشريعي أو اتخاذها أو إغفالها عن اتخاذ إجراء إدار :...الآتية
 ."المستفيد من الضمان من ملكيته أو من السيطرة على استثماره أو من منافع جوهرية لاستثماره

، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أطروحة والي نادية :نقلا عن - 67
 .299ص  ،2103امعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، جلنيل شهادة دكتوراه في القانون
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ن السلطة العامة، يترتب عنها نقل الملكية فالتأميم عبارة عن تصرف قانوني يصدر م
 . ذلك كنزع الملكية للمنفعة العامةمن القطاع الخاص إلى القطاع العام، وهو ب

ة على ـة العامـتحقيق المصلحيهدف إلى الذي  نزع الملكيةيختلف عن التأميم  إلا أن
هو ف لى المستوى الوطنية عــجل تحقيق المصلحة العاممن أيتم فم ـما التأميـي، أالمحل دـالصعي
  .(68)سياسية عليااقتصادية واجتماعية و  تحقيق أهداف إلى يرميو  ،ه إلى جماعةـموج

لوكة يرد على الأموال العقارية الممجب قرار إداري إجراء يتم بمو ثم إن نزع الملكية 
نويـة ة أو المعماديالالحقوق  مجموعة منيرد على أما التأميم فهو إجراء تشريعي للمستثمر، 

، القاضي الإداري لرقابة يخضعالذي زع الملكية يختلف عن نفهو ، وبذلك التي تكون مشروعا
  .(69)ةلا يقبل الطعن فيه أمام أية سلطة قضائيأعمال السيادة،  من فيعدالتأميم أما 

من المخاطر على أنه الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار  تتفق لخطورة التأميم نظرا   
 ،االخسائر المترتبة عنه وتغطية هاجوز لهيئات الضمان الدولية ضمانيالتي ارية غير التج

 :من اتفاقية سيل تنص صراحة على أنه 2/أ/00المادة ف
يجوز للوكالة ضمان الاستثمارات الصالحة للضمان ضد الخسائر المترتبة على واحد أو أكثر "

 ".المماثلةالتأميم والإجراءات ( 2:...)واع المخاطر الآتيةمن أن
أن  من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمارأ /04/0المادة كما تعتبر صراحة 

 :التأميم من المخاطر غير التجارية التي يجوز للمؤسسة ضمانها، فتنص على مايلي
تحقق واحد أو أكثر  يغطي التأمين الذي توفره المؤسسة كل أو بعض الخسائر المترتبة على" 
العامة بالقطر المضيف بالذات أو  السلطاتإتخاذ  (أ:)ير التجارية التاليةن المخاطر غم
من حقوقه الجوهريـة على استثماره وعلى الأخص المصادرة الواسطة إجراءات تحرم المؤمن له ب

  ...".والتأميم
يؤكد هذا النص على أنه يجوز للمستثمرين العرب طلب الضمان ضد خطر التأميم لدى  

لضمان الاستثمار، كونه من الإجراءات التشريعية والإدارية التي تمس بملكية  يةالمؤسسة العرب
 .نالمستثمر المضمو 

 

                                                
68 -CARREAU Dominique, JULLIARD Patrick, Droit international…, op.cit, p 523.                

 

 .22ص، 0994ر، العدد الثاني، الجزائ ، المجلة القضائية،"فعة العموميةنزع الملكية من أجل المن" ،كروغلي مقداد -69
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  المصادرة -ج

ة، ـوطنيـالادة ـالسي باسم ةـدولـي الـة فـة العامـذه السلطـتتخ راءـإج:"هاـأن رف المصادرة علىـت ع 
 د الأشخاصـــلماليـة المملوكة لأحـالحقوق ا على ملكية كل أو بعض الأموال أو تستولي بمقتضاه

ضافته إلى ملك دون نزع ملكية المال جبرا "فهي  .دون أداء أي مقابل   .(70)"الدولةمقابل وا 
في البـلاد  حفظ الأمنيمكن أن تتم المصادرة إما عن طريــق السلطة القضائية قصـد 

فتسمى  ها القاضي،فتكون عبارة عن عقوبة تكميلية يحكم ب ومواجهة أعمال غير مشروعة،
 إلى ءكما يمكن أن تتم المصادرة عن طريق السلطة التنفيذية دون اللجو . يةالمصادرة القضائب

  .(71)ةبالمصادرة الإداريالقضاء، وهي ما يسمى 
نزع الملكية مختلف على إجراء ، ما يجعلها الطابع الجزائي للمصادرة ينفي التعويضإن 

لى أنه في تكييف الإجراء ع يم والاستيلاء، لكنه ينبغي الحذرالتأماصة للمنفعة العامة وعن الخ
ت العديد من فقد لجأ. عويضبالاستناد إلى مجرد انتفاء فكرة التمن قبيل إجراءات المصادرة 

ما جعل تأميم المشروعات دون أي تعويض،  الدول النامية في مواجهة الاحتكارات الأجنبية إلى
عد من قبيل التأميم وليس ع المصادرة، إلا أنها في الواقع تالبعض يعتبر تصرفها نوع من أنوا

 .الطابع الإصلاحي الذي يهدف إلى التحرر الاقتصادي عليهالمصادرة، لأنه يغلب 
ر يمتد ليشمل حرمان المستثم لمصادرة في مجال الاستثمار مفهوما واسعاا أن تتخذيمكن 

في  عتبرعندما إ لمشرع الجزائريبة لهذا ما نجده بالنسو ، من حقوقه الجوهرية على مشروعه
المتعلق بتطوير ، 2110أوت سنة  21المؤرخ في  13-10 من الأمر رقم 02المادة 

كان ، في حين (72)ب التعويضــإجراء يستوج درة الإدارية للمشروع الاستثماريالمصا الاستثمار
ــود منها الإجراء الإداري الـــــالمقص ر الأجنبي والاستيلاء ستثميهدف إلى نزع ملكية الم ذيـــ
من  02ى المادة عندما ألغ 2102ما استدركه المشرع في قانون الاستثمار لسنة وهو . عليها

 46-29من القانون رقــم  12بالمادة المتعلق بتطوير الاستثمار، وجاء  13-10الأمر رقم 
                                                

 .229، المرجع السابق، ص ..."النظام القانوني"، منصور فرج السعيد - 70
 . 196، المرجع السابق، ص ...القانون ،عبد الغنيبسيوني عبد الله  - 71
 :على ما يلي علق بتطوير الاستثمارالمت، 2110 سنة أوت 21في المؤرخ  42-42من الأمر رقم  29 المادةتنص   - 72

عليها في التشريع المعمول  في الحالات المنصوص يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية، إلاّ  لا"     
 ."ويترتب عن المصادرة تعويض عادل ومنصف .به
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مصطلح المصادرة، التي لم يرد فيها المتعلق بترقية الاستثمار ، 1429أوت سنة  42المؤرخ في
  .(73)وأشارت فقط إلى خطر الاستيلاء ونزع الملكية

تؤكد على أن الضمان لابد  التي الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمارهذا ما تتجه إليه  
المساس بملكية المستثمر من أن يشمل كافة الاجراءات الادارية والتشريعية التي تؤدي إلى 

كما أشارت اتفاقية المؤسسة  ،بما في ذلك المصادرة هى استثمار وحرمانه من حقوقه الجوهرية عل
 :التي تنص على مايلي  أ/04/0المادة في  المصادرةالعربية لضمان الاستثمار صراحة لخطر 

على تحقق واحد أو أكثر من  مين الذي توفره المؤسسة كل أو بعض الخسائر المترتبةيغطي التأ"
المضيفة بالذات أو بالوساطة  قطراتخاذ السلطات العامة بال-(أ:)المخاطر غير التجارية التالية

 ." ..وعلى الأخص المصادرة استثماراهحقوقه الجوهرية على ؤمن له من تحرم الم إجراءات
 فالمصادرة تعد خطر غير تجاري يجوز ضمانه لدى هيئات الضمان الدولية، كونه من       

يترتب عليه حرمان العامة في الدولة المضيفة، الاجراءات الحكومية التي تتخذها السلطات 
 .(74)السيطرة على استثماره أو منافع جوهرية لاستثماره المستفيد من الضمان من ملكيته أو من

 دىم، بموجب عقد ضمان الاستثمار الدولي الضمان ضد خطر المصادرةموضوع أثار   
هشام "يرى الاستاذ إذ ، ةرة القضائيالمصادلتغطية الخسائر الناجمة عن  ضمانامتداد الإمكانية 

 ا  ر خط تصبح دون احترام الإجـراءات القانونية اتخذت المصادرة القضائية كلما"أن " علي صادق
  .(75)"يمكن ضمانها ا  غير تجاري

هيئة فيمتد للإجـراءات القضائية،  لاعقد هذا ال فيالضمان ف غير صحيح، هذا القولإلا أن 
 القانون الداخلي للدولوفقا لأحكام في مدى مشروعية قـرار المصادرة  تبحث الدولية لا الضمان
ومواجهة ضائية قصـد حفظ الأمن في البـلاد يمكن أن تتخذ المصادرة الق وهذه الأخيرة المضيفـة،

جنائية المنصوص كعقوبة تبعية لإحدى الجرائم ال أو ،تمس بسلامة الدولة أعمال غير مشروعة
  .ممكن، لأنها لا تشكل خطرا سياسيامسألـة ضمانها أمرا غير  لك تعدوبذ .عليها في القانون

                                                
 :كالآتي ، المتعلق بترقية الاستثمار1429أوت سنة  42المؤرخ في 46-29من القانون رقــم  12المادة  وردت -73

ة على القواعــد التي تحكم نزع الملكية، لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجـــزة مــــوضوع استيلاء إلّا في الحالات زياد"     
 ".ونزع الملكية تعويض عادل ومنصفيترتب على هذا الاستيلاء . مول بهالمنصوص عليها في التشريع المع

 

 .ب من اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات/09/2 ة، والمادة لمن اتفاقية سيو  2/أ/00المادة أنظر  - 74
 . 12-11. ، ص ص(ن.ت.د)الدولية للمال الأجنبي، الدار الجامعية للطباعة والنشر،بيروت، ، الحمايةهشام علي صادق -75
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 (التسخير)المؤقتالجبري الاستيلاء  -د
في الظروف  الاستيلاء الجبري بأنه إجراء مؤقت تتخـذه السلطـات العامة المختصةيعرف 
 ضمان بهدفالخاصــة على حق الانتفاع ببعض الأموال الدولة ، تتحصل بمقتضاه الاستثنائية

 التي تظل الملكية دون المساس بحق العامة استمرارية المرافق العمومية وتحقيق المصلحة
مع عدم إمكانيتهم في إدارة المشروع حتى تزول الظروف التي أدت إلى اتخاذ هذه  ،لأصحابها
لمن كانت له ملكية المال محل الاستيلاء، لذلك  بأدائـه وذلك مقابل تعويض تقوم التدابير،
 . (76)"الحراسة" اتف هذه الإجراءات كذلك بإجراءتوص

يتم بموجبه ، اوقائي اأو ما يعرف بالتسخير الإداري إجراءالمؤقت يعتبر الاستيلاء الجبري 
 ،ملكية المشروع من يد مالكه ووضعه في حيازة الدولة لإدارته لمصلحة من يحدده فرضها نزع

ا ينتهي بانتهاء السبب الموجب مؤقتراءا كونه إجرة اعتباره نزعا للملكية أو مصاد لا يمكن إلا أنه
تعيد الدولة المال إلى صاحبه بعد الانتهاء من الباعث الذي صدر بمقتضاه أمر لاتخاذه، حيث 

 .ى ذلكالاستيلاء مع التعويض عل
 209مادة نصت المدني، فالقانون الالمشرع الجزائري إجراء الإستيلاء المؤقت في  منظوقد      
على ، المتضمن القانون المدني 0903 سنة سبتمبر 22مؤرخ في ال 34-03مـر رقم الأمن 
إما باتفاق رضائي  لضمان حاجات البلاديجوز الحصول على الأموال والخدمات الضرورية " :أنه

 .(77)"للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون أو عن طريق الاستيلاء وفقا
        
 

على إجراء الاستيلاء على ملكية  2102 لسنة الجزائري ون الاستثمارقان نصكما ي         
 :فإنه رالاستثما رقيةالمتعلق بت 19-02 رقم من القانون 23مادة ال الاستثمارات، فحسب

 وع ـــــزة موضــون الاستثمارات المنجـزع الملكية، لا يمكن أن تكـد التي تحكم نـواعـزيادة على الق "
                                                

 العدد الأول، ،والعلوم السياسيةللقانون  المجلة النقدية ،"الجزائر الأجنبي في الحماية القانونية لملكية المستثمر"سين نوارة،ح -76
 .92ص ،1446 كلية الحقوق، تيزي زوز،

 :كما يلي 0944مايو  13المؤرخ في  01-44ن رقم و بالقان 0944 سنة في عدلتنشير إلى أن هذه المادة  -77
ط المنصوص يتم الحصول على الأموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات والشرو "      

إلا أنه في الحالات الاستثنائية والاستعجالية وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، الحصول على  .عليها في القانون
 ".الأموال والخدمات عن طريق الاستيلاء

، 0903 سنة سبتمبر 22مؤرخ في ال 34-03رقم  ، يعدل ويتمم الأمر0944سنة مايو  13مؤرخ في  01-44ون رقم قان     
 .0944مايو  11، الصادرة في 04ج، العدد .ج.ر.، جالمتضمن القانون المدني
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يترتب على هذا الاستيلاء . حالات المنصوص عليها في التشريع المعمول بهاستيلاء إلا في ال
  .(78)"ونزع الملكية تعويض عادل ومنصف

 ضد إجراء حماية الاستثمار الأجنبي علىالجزائري من خلال هذا النص المشرع  يؤكد        
تفاقيات الدولية الالاء إلى جانب إجراء نزع الملكية، وهو بذلك يؤكد على ما اتجهت إليه الاستي

اتفاقية المؤسسة أ من /20/2 المادةلضمان الاستثمار حول ضمان خطر الاستيلاء الجبري، ف
  :فيما يلي صراحةتنص على ذلك  العربية لضمان الاستثمار

بعض الخسائر المترتبة على تحقق واحد أو أكثر يغطي التأمين الذي توفره المؤسسة كل أو "
المضيفة بالذات أو  قطراتخاذ السلطات العامة بال( أ: )ية التاليةمن المخاطر غير التجار 

 وعلى الأخص المصادرة هاستثمار حقوقه الجوهرية على ؤمن له من تحرم الم إجراءاتبالوساطة 
 ..."والتأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية والاستيلاء الجبري

صراحة عبارة  الم تذكر ف ين الاستثماراتاتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمأما اتفاقية سيول و       
من اتفاقية ب /09/2 من اتفاقية سيول والمادة 2/أ/00المادة  ، إلا أن"إجراء الإستيلاء"

لتغطية الخسائر المترتبة تؤكدان على إمتداد الضمان  المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات
من حرمان المستفيد من الضمان  عليه يترتب إجراء إداري"إتخاذ حكومة الدول المضيفة لأي  عن

خطر أن الضمان يمتد ليشمل  ما يفيد. (79)"ملكيته لاستثماره أو من منافع جوهرية لذلك الاستثمار
 .الاستيلاء الجبري على ملكية المستثمر المضمون

 
 

 لنزع الملكية والتأميم مماثلةالإجراءات الحكومية ال -ه
ة في الــدولة المضيفة للاستثمار ة قيام السلطات العامــبالإجراءات الحكومية المماثليقصـد 

والتي  -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر –باتخــاذ أي إجراء من الإجراءات المماثلة الأخرى 
ما يعرف لدى الفقه الدولي الحديث  وهيتؤدي إلى نتيجة مشابهة لعمليـة التأميم ونزع الملكية، 

 Nationalisation  بالتأميمات الزاحفة" البعض  يسميه ماأو  "ةإجراءات نزع الملكية التدريجيب

Rampante   عةالتأميمات المقن  "أو  " Nationalisation Déguisée (80) . 
                                                

 .يتعلق بترقية الاستثمار، المرجع السابق، 2102 سنة أوت 13مؤرخ في  19-02قانون رقم  -78
 .تثماراتمن اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاسب /09/2 المادة، و من اتفاقية سيول 2/أ/00المادة : في ذلكراجع   -79
80

- SALEM Mahmoud,«Le développement de la protection conventionnelle des investissements 

étrangers», JDI,  Paris ,1986, p 611.                      
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للتأميم ونزع الإجراءات المماثلة ضمان على  اتفاقيات الضمان الدوليةورد النص في       
الدولية تغطية الخسائر المترتبة  الضمانتجارية يجوز لهيئات الملكية باعتبارها مخاطر غير 

وتضمنت  ،"المخاطر الصالحة للضمان" حولاتفاقية سيول  من 22المادةوردت إذ ، عنها
 09المادة ، كما وردت "التأميم والاجراءات المماثلة": بعنوان( 41)البند من هذه المادة، ( أ)الفقرة

 جاءتو ، "المخاطر الصالحة للضمان"حول رات الاسلامية لتأمين الاستثماالمؤسسة من اتفاقية 
 ". ءات المماثلةنزع الملكية والاجرا"بعنوان ( ب)البندمن هذه المادة،  12الفقرة 

لم تذكر صراحة مصطلح الاجراءات ف مؤسسة العربية لضمان الاستثمار،أما اتفاقية ال
شأنها أن تؤدي لاجراءات الحكومية التي من ت بالنص على ضمان المؤسسة لالمماثلة، واكتف

 ، (81)هستثمار المترتبة على االجوهرية حرمان المستثمر المضمون من ملكيته أو من حقوقه إلى 
تقيد بواسطتها بطريقة غير مباشرة  المضيفة لدولةالإجراءات التي تتخذها اأي ضمان 
جبار  هلمشروعإدارة المستثمر  صة فرض ضرائب متكررة أو رسوم خاكه، على بيعه الاستثماري وا 

تدخل في والعلى الشركات الأجنبية مع إعفاء الشركات الوطنية من تلك الضرائب والرسوم، 
دارة المشروع، لغاء الدولة المضيفة لرخص الاستيراد أو عقد الامتياز،  تسيير وا  رفض و وا 

التي تنجم عن القوانين وكل المخاطر الترخيص بدخول مواد أولية مهمة لتسيير المشروع، 
 يعتبرها الفقهوالتي  الخاصة بالدولة المضيفة مثل قانون الجمارك والضرائبوالتنظيمات 

 .(82)مماثلة للتأميم ونزع الملكيةإجراءات 
لة تشمل كافة الإجراءات الأخرى التي لا يمكن اعتبارها تأميم ونزع المماثفالاجراءات  

قانون أو القيام  بإصدار بصورة واضحة لا لبس فيها، فإذا كانت هذه الأخيرة تصدرملكية، 
إجراءات حكومية فإن الاجراءات المماثلة عبارة عن بعمل مادي دون قرار أو قانون مسبق، 

تدريجيا إلى حرمان المستثمر ولكنها تؤدي  ،أو تأميم للملكية يمكن وصفها بأنها نزع مقن عة لا
قيق مكاسبه أو الحيلولة دون تح الجوهرية على استثماره من سلطاته   غير مباشرة قةبطري

النهائي للإجراءات المتتابعة، ولو إلى الأثر تكون بالنظر العبرة في تحديد طبيعتها ، و المتوقعة
من  أن حدوثها كان مجرد حلقة ما يتصف بالصبغة التجارية، طالما وجد في هذه الإجـراءات

  .السياسية الإجراءات حلقات
                                                

 .أ من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار/20/2راجع المادة   -81

SEROUSSI R. , PLANTIN J., L’exportation , 07 ème édition, Dalloz, Paris, 1996, p186.  -     
82
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 مخاطر التحويل -2
للاستثمار المضيفة  مكن أن تفرضها الدولد التي يمخاطر التحويل جميع القيو يقصد ب

الاستثمار،  حققة مناح الموالأرب وعلى جميع المداخل عملية التحويل لرأس المال المستثمر، على
السلطات العامة لهذه الدول طلب المستثمر بشأن إعادة التحويل إلى الخارج، سواء رفض أو 

سعر صرف تمييزي عند تحويل قيمة رأس  فرضكان الرفض صريحا أو ضمنيا، أو عن طريق 
المال المستثمر أو قيمة الفوائـد الواجب تصديرها وتحويلها إلى الخارج، ما يؤدي إلى حرمان 

 .المستثمر من الاستفادة من تحويل فوائد استثماره
من تقييد لحرية الممارسة نظرا للخطورة التي يمكن أن تنطوي عليها قيود التحويل 

 هذا النوع من على وجوب ضمانالاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار  تؤكد ،الاستثمارية
 .، والتي سنخصها بالدراسة بنوع من التفصيل في الباب الثاني من هذا البحثالمخاطر

 

 وتأجيل الوفاء بالدين خطر الإخلال بالعقد -3
سلطة تعديل  من المستقر عليه دوليا أن الدولة المضيفة بحكم سيادتها الاقتصادية تملك

 اتحقيقوذلك إنهاء أو تعديل العقد  ولها الحق في ،(83)التزاماتها التعاقدية اتجاه الشركات الأجنبية
ـــلى إعادة التوازن الاقتصادي للعقد كلما ظهإ بموجب هذا الحقتسعى ة، فمصلحة العاملل ــــ ر أن ـ

هذا ما يشكل و  ،(84)دولةالمصلحة هذا الأخير تغلب عليه مصلحة الشريك الأجنبي على حساب 
 :كالآتي من اتفاقية سيول 2/أ/22لمادة ا أشارت إليهالذي  "الإخلال بالعقد"خطر 

 هانقض الحكومة المضيفة لعقد بينها وبين المستفيد من الضمان أو إخلال: الإخلال بالعقد "
 "....بالتزاماتها في ظل ذلك العقد

    لتزاماتها التعاقدية باالدولة المضيفة ل ، إخلاوفقا لهذا النص بالعقدخلال الإيراد ب 
ل، جنبيالمستثمر الأتجاه   غاءكفسخ عقد الاستثمار المبرم بينها وبين المستثمر المضمون، وا 

، أو زيادة الأعباء المالية المفروضة على الطرف بإرادتها المنفردة هتعديل أوعقد الامتياز 
ــمالذلك وهو ما تؤكده ك ،بغير وجه حق الأجنبي ـــاتفاقية المؤسسة الإسلامي منج /26/1ادة ــ ة ــ

  :على مايلي التي تنص لتأمين الاستثمارات
                                                

83
 -    DUPUY(Pierre Marie), Droit international public, 8ème édition, Dalloz, Paris, 2006, p 66.  
ه في العلوم، المعاملة الإدارية والضريبية للاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراشنتوفي عبد الحميد،  -84

 .003، ص 2100القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، : تخصص
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تأمين ضد الخسارة المترتبة على تحقق  واحد يجوز للمؤسسة أن تغطي الاستثمارات الصالحة لل"
لمضيفة فسخ حكومة الدولة ا:الإخلال بالعقد(ج):أو أكثر من المخاطر غير التجارية الواردة أدناه

 ".أو قطر المؤمن له لعقد بينها وبين المؤمن له أو إخلالها بالتزاماتها في ظل ذلك العقد
إدراج بند في بخطر الإخلال بالعقد، منح الضمان ضد الاسلامية لمؤسسة يجوز لمن هنا      

كافة التعديلات التي يمكن أن تطرأ في حول تغطية الخسائر الناجمة عن عقد الضمان 
تأجيل الوفاء بالدين أي إخلال بذلك، كو  عقد الاستثمارمساس بشروط من شأنها الو بل المستق

إلى أجل غير معقول في حالة الاستثمار الذي يأخذ شكل قروض للمشروع المستفيد داخل 
أشارت إليه المادة كما  عن الوفاء به،الدولة المضيفة أو إحدى هيئاتها العامة، أو تمتنع 

التي لم يرد النص فيها صراحة على و ؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إتفاقية الم أ/04/0
لى إحدى إفقط  أشارتو خطر الإخلال بالعقد كخطر غير تجاري صالح لضمان المؤسسة، 

 .(85)"صورة تأجيل الوفاء بالدين إلى أجل غير معقول"صور الإخلال والمتمثلة في 
 

 والاضطرابات المدنية طر الحربخ -4
 طرتبـلا يوالأحداث السياسية التي الأعمال  كافة ،بمخاطر عدم الاستقرار الاجتماعييراد       
هذه لا تملك بحيث  بطريقة مباشرة، المضيفة على الأقل بإرادة السلطة العامة للدول تحققها
والانقلاب  ،الأهلية باتاالاضطر و أعمال الحــرب ك التحكم فيها، ة في رقابتها أوـأية سلطالأخيرة 

 الحرب، تفرضها التي العامة الطوارئ وأحوال، والعصيان التخريبالشغب و  أعمالو  سكري،عال
على  تؤثر سلباشأنها أن من والتي  الأعمال تلك لمواجهة الدولة تتخذها التي الإجراءات فةوكا

انقضاء المشروع عن أو  ،هاقيمت  نقاص منؤدي إلى الإل يـممتلكات المستثمرين الأجانب بشك
 .(86) نشاطه الاقتصاديممارسة 

                                                
 :على ما يلي إتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أ/04/0 تنص المادة -85

ن المخاطر غير بعض الخسائر المترتبة على تحقق واحد أو أكثر ممين الذي توفره المؤسسة كل أو يغطي التأ "
حقوقه ؤمن له من تحرم الم إجراءاتالمضيفة بالذات أو بالوساطة  قطراتخاذ السلطات العامة بال( أ: )التجارية التالية
ومنع الدائن من استيفاء حقه أو التصرف فيه وتأجيل الوفاء بالدين إلى أجل ... وعلى الأخص استثماراهالجوهرية على 

 ."غير معقول
 

86
-  ZOUAIMIA Rachid, «Les mécanismes de garantie des investissements étrangers », op.cit,  

  p14.   
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في نفوس المستثمرين  الطمأنينةتؤدي دورا هاما في بعث الثقة و الضمانات الأمنية إن    
عدم ففبدون أمن لا يسود استقرار سياسي ولا استقرار اقتصادي، الأجانب بعدم خسارة أمواله، 

الاتفاقيات  ك تؤكدلذل ،(87)ؤدي حتما إلى خسارتهيس، الاستقرار في الأوضاع السياسية والأمنية
تغطية و  طربات المدنيةب والاضخاطر الحر معلى وجوب ضمان الدولية لضمان الاستثمار 

 :  فإنهمن اتفاقية سيول  1/أ/00 المادةفحسب  ،الخسائر المترتبة عنها
مان ضد الخسائر المترتبة على واحد أو أكثر يجوز للوكالة ضمان الاستثمارات الصالحة للض"

أي عمل عسكري أو اضطربات : الحرب والاضطربات المدنية( 4:)اطر الآتيةمن أنواع المخ
    ."التي تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية مدنية في إقليم الدولة المضيفة

: اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات صراحة على أنهد /09/2لمادة كما تنص ا
تحقق  واحد  لحة للتأمين ضد الخسارة المترتبة علىأن تغطي الاستثمارات الصايجوز للمؤسسة "

أي عمل عسكري أو إضطربات مدنية في  (د: )أو أكثر من المخاطر غير التجارية الواردة أدناه
     ".إقليم الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له

 

ف للبلد المضي الاستقرار في الأوضاع السياسية والأمنية على أهمية هذه الاتفاقياتتؤكد 
للاستثمار الأجنبي، وتؤكد على حق المستثمر في ضمان وتغطية الخسائر التي تلحق باستثمار 

 الممنوح الضمانلكن  .نتيجة حدوث مخاطر الحرب والاضطربات المدنية في الدولة المضيفة
المادية للمشروع  صولالأتغطية الخسائر التي تصيب  علىينصب النوع من المخاطر لهذا 
العربيـة لضمان  من اتفاقية المؤسسـة ج/04/0دة االمأشارت إليه صراحة وهذا ما  ،فقط

 :على أنه الاستثمار
بعض الخسائر المترتبة على تحقق واحد أو أكثر يغطي التأمين الذي توفره المؤسسة كل أو " 

ن جهة أجنبية أو عن القطر كل عمل عسكري صادر ع( ج: )من المخاطر غير التجارية التالية
، وكذلك الاضطربات الأهلية العامة تتعرض له أصول المؤمن له المادية تعرضا مباشرا المضيف

    ".كالثورات والانقلابات والفتن وأعمال العنف ذات الطابع العام التي يكون لها نفس الأثر
في نظام  مخاطر الحرب والاضطربات المدنيةالتعويض عن تجدر الإشارة إلى أن   

الخسائر التي تلحقها هذه الوقائع بالأصول المادية على يقتصر  مارالضمان الدولي للاستث
                                                

87
 1990-1996 : Quelles       - BOUYACOUB Ahmed , «Les investissements étrangers en Algérie  

RAEG , N°2, Alger, 1998, p 44.                                                                              perspectives », 
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راق الأو و  ر المادية كالمستنداتالأصول غي الخسائر التي تتعرض لها دون، يللمشروع الاستثمار 
 . ودالنق وأوالمالية التجارية 
ات تفاقيأحكام الاوالمشار إليها صراحة في  إلى جانب المخاطر غير التجارية المذكورة  

أية على ضمان الصلاحية إضفاء ة الضمان الدولية لهيئيجوز الدولية لضمان الاستثمار، 
بشرط  ،ات الأجنبية في الدول المضيفةمخاطر سياسية أخرى يمكن أن تتعرض لها الاستثمار 

نها فر بشأاوتتو  ،الاتفاقياتهذه حكام خاطر المستبعدة من الضمان بصريح أأن لا تكون من الم
  .والتي سنبينها لاحقا مطلوبة لمنح الضمانالشروط ال
ضمان الاستثمار  عقدلمضمون في إلى جانب تحديد الخطر الأطراف على ا يجبهذا، و 
 .عقدللمن العناصر الأساسية باعتبارهما  في العقد تعيين القسط ومبلغ الضمان ،الدولي 

 

 الفرع الثاني 
 القسط ومبلغ الضمان

 

العقد الاتفاق العناصر الجوهرية التي يجب على طرفي  نيعتبر القسط ومبلغ الضمان م
فيتم  .تتحدد التزامات الطرفينأساسها ، فعلى عند إبرام عقد ضمان الاستثمار الدولي ماعليه
وتعيين مبلغ الضمان ، (أولا)أدائها المستثمر المضمون أقساط الضمان التي يلتزم بها تحـديد

 (.ثانيا)حقق الخطر المضمونعند ت الذي تلتزم هيئة الضمان بأدائه
 

 قسط الضمان: أولا

غير  مخاطرتقوم هيئة الضمان الدولية مقابل تحمل تبعة الخسائر المترتبة عن وقوع ال      
تزامات لهم الامن أويعد القسط . التجارية بتحصيل أو بتقاضي الأقساط من المستثمر المضمون

هو التزام أساسي لا يقوم العقد فتق المستثمر، التي يقررها عقد ضمان الاستثمار الدولي على عا
 .(88)دونهب

 

 تعريف قسط الضمان -7
ولية مقابل يراد بقسط الضمان المبلغ النقدي الذي يلتزم المستثمر بدفعه لهيئة الضمان الد

 . عن آثارهتعويض الو  التزامها بتحمل الخطر
                                                

 .294، المرجع السابق، ص ...الاستثمار الأجنبيدريد محمود السامرائي،  - 88
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 تعيين القسط في عقد ضمان الاستثمار الدولي -2
 مقدارهافلا يرتبط  ،(89)الأقساط في عقد ضمان الاستثمار الدولي بطريقة تحكمية يديتم تحد     

، وهذا القسط على أساس الخطر محل العقد سبق للخسائر المحتملة، إنما يحسببأي حساب م
لا يمكن وبالتالي لا يقبل القياس والتقدير طبقا للأسس الفنية للتأمين العادي، ( الخطر)الأخير

 . (90)القسط إلى قواعد التأمين التجاريإخضاع تقدير 
الضمان التي  هيئة الضمان الدولية لا تراعي عند تقديرها لأقساطبعبارة أخرى، إن 

الخسائر التي التزمت مدى قدرتها على تغطية  ،تتقاضاها من المستثمرين المتعاقدين معها
الأقساط ف .(91)ستثمرينبضمانها، فلا يمكن تقليل المخاطر الناجمة بتوزيعها على مجموع الم

بقدر ما تهدف إلى  ،حقيقتها إلى تغطية مبالغ التعويضلا تهدف في هيئة الالتي تتقاضاها 
أشارت ما ك ،هذا الخصوصات مناسبة في وتكوين احتياط ،للهيئةالإدارية المصروفات مواجهة 

  :أنه ىلتي تنص علوا الاستثمار اتفاقية المؤسسة العربية لضمان  من 09 المادة إليه
المؤسسة في اعتبارها عند تحديد هذه المعدلات الحاجة إلى مواجهة مصروفاتها  تدخلو ..."

 ".الإدارية، وبقدر الإمكان الحاجة إلى تكوين الاحتياطات المناسبة
   

للوفاء بالتزامها  الضمان قساطأتعتمد على  لا لضمان الاسثمار العربية المؤسسةف
كمقابل للخدمة الإدارية التي تقوم بها وليس كمقابل للالتزام  تعدالأقساط هذه فبالتعويض، 

للدول المضيفة أن تشارك  وتأكيدا لذلك تجيز الاتفاقية عند تحقق الخطر، المالي الذي تتحمله
في تحمل عبء الرسوم والأقساط مع المستثمر المضمون عن طريق اتفاقات تعقدها مع 

 .(92)فق الاستثمار فيما بين الدول الأعضاءالمؤسسة تفيد بذلك، وهذا بغرض تشجيع تد
ا أحكاما لم تتضمنهي ، فواتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات أما اتفاقية سيول     
 ة ـــد الأقساط بصفـــة تحديـصلاحي لهيئة الضمانإنما تركت  بشأن طريقة تحديد الأقساط، خاصة

                                                
، دار هومة للطباعة والنشر -التحكيم التجاري الدولي، ضمان الاستثمارات-، الاستثمارات الدوليةقادري عبد العزيز - 89

 .221، ص 2111والتوزيع، الجزائر، 
 .31، ص (ن.ت.د)، القاهرةر الجامعية للطباعـة والنشـر، مبادئ عقد التأمين، الداحسين منصور محمد،  - 90
 .221ص  ، المرجع السابق،-تجاري الدولي، ضمان الاستثماراتالتحكيم ال-الاستثمارات الدولية ،قادري عبد العزيز - 91
 :ن اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي تنص على مايليم 26الفقرة الثالثة من المادة  ما أشارت إليههذا  - 92

يجوز للمؤسسة أن تعقد مع الأقطار المضيفة اتفاقات تتحمل بموجبها هه الأقطار الرسوم والأقساط واجبة الأداء كلها "      
 ".أو بعضها
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 :فإنهمن اتفاقية سيول  19المادة ، فحسب مخاطردورية بالنسبة لكل نوع من أنواع ال
بالنسبة لكل  -إن وجدت-تحدد الوكالة بصفة دورية أسعار الأقساط والرسوم والتكاليف الأخرى" 

 ".نوع من أنواع المخاطر
:     اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات على مايليمن  11كما تنص المادة        

المؤسسة تحدد . إعادة التأمين التأمين أو لتغطية تكاليف فحص طلب تتحصل المؤسسة رسما" 
. خرى إن وجدت بالنسبة لكل نوع من أنواع المخاطرالرسوم والاشتركات والتكاليف الأ معدل

 ."ويجوز للمؤسسة مراجعة معدلات الرسوم والاشتركات والتكاليف الأخرى من وقت لآخر
أقساط ورسوم  هيئة الضمان الدولية تتحصل على يلاحظ من خلال هذه النصوص أن       

كل نوع من أنواع في ع عمليات الضمان التي تقـــوم بها لـفائدة المستثمـرين، واشتركات عن جميـ
هذه الأقساط باختلاف الخطر المضمون، فقد ترى  مقدارويختلف  المخاطر المراد ضمانها،

 . توقعا من احتمالات تحقق خطر آخرالهيئة الضامنة أن احتمالات تحقق خطر معين أكثر 
 على نحو يمكنها ة في تحديد قيمة الأقساط والرسوميئة الضمان الدولية لها سلطة تقديريهف     

الموارد المالية، وتكوين احتياطات مناسبة، والعمل وفقا للأساليب  الاكتفاء الذاتي من من تحقيق
أن الدولية حقيقا لذلك يجب على هيئة الضمان تو . المالي للهيئة التجارية للحفاظ على التوازن

 :تراعي عند تقديرها لقيمة الاقساط المستحقة والرسوم والتكاليف الأخرى اعتبارين أساسيين
ة ــــــواجهـــــوم على مواردها في تغطية احتياجاتها اعتماد الهيئة فييتمثل  :الأولالاعتبار 

لها مسؤولة مباشرة عن ما يجع ،ذمة مالية مستقلةتتمتع بشخصية قانونية و  التزاماتها كمؤسسة
على معيار مر ن في تحديدها لمعدل الأقساط  هيئة الضمان الدوليةلذلك تعتمد  .التزاماتها

يمكن لها أن تغيير قيمة القسط السنوي عها المستثمر بموجب عقد الضمان، إذ السنوية التي يدف
المستثمرين في كل نوع من واجبة على معدل الأقساط السنوية ال وتحديدحسب الظروف، 

المصاريف لات المفروضة، مع الأخذ بالحسبان شرط عدم التمييز بين الدول في المعد المخاطر
 .(93)الإدارية وتكوين احتياطات مناسبة إن أمكن ذلك

                                                
،  تتغير من فترة الى أخرىمان الاستثمار عدل الأقساط السنوية التي تحددها المؤسسة العربية لضميلاحظ أن لذلك   -93

منذ % 2482بنسبة  لدى المؤسسة سنويا، فمثلا سجل ارتفاعها التأمينيةقساط الأ معدل عاارتفوتشير الاحصائيات إلى 
التطورات : ضمان الاستثمار نشرة ضمان الاستثمار،: أنظر في ذلك. وهي نسبة كبيرة 2103مقارنة بسنة  2102سنة 

 .00ص  ، 2104 الكويت، ،13العدد  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،والتوقعات، 
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العمل على دفع عجلة الاستثمار باعتباره الهدف المتوخى من  فييتمثل : الثانيالاعتبار 
 متناول المستثمرين،الضمان في ذلك إلا إذا كانت قيمة أقساط الدولي، ولن يأتي  ننظام الضما

 . التجاري العادي نظام التأمينو  نظام الضمان الدوليبين ختلاف لاجوهر ا وهذا هو
عادة  ةالاستثمار الدولية المقدرة لكل تغطية في عقود ضمان أن الأقساط السنوييلاحظ إذ 

عقـود في فتترواح قيمتها مثلا  تقـل قيمتها بالمقارنة مع قيمة الخطر، ما تقدر بمبالغ زهيـدة
  .(94)من مبلغ الضمان% 4,9مابين الضمان المبرمة مع الوكالـة الدولية لضمان الاستثمار 

للخطر الواحد في  % 4,0المؤسسـة العربيـة لضمان الاستثمار بما يعادل  هاتقدر كما 
إذا ما اختار المستثمر ضمان % 9ضمان خصما بنسبة المتوسط، ويمكن أن تمنح لطالب ال

مخاطر التأميم ونزع الملكية والإجراءات ان إذا طلب ضم% 24وخصما بنسبة  خطرين،
 .(95)ب والاضطرابات المدنية ومخاطر الحر  ،ومخاطر تحويل العملة ،المماثلة لها

يمكن لهيئة لمراد ضمانها في الدولة المضيفة، طبيعة المخاطـر امعيار  إلى جانب
 :  أخرى منهااستنادا  لمعايير ضمان الد معدل القسط في عقد أن تحدالدولية الضمان 

 مع الأخذ بعين الاعتبار لمختلف الشروط مضمون في تلك الدولة، معيار نوع الاستثمار ال -أ
 .(96)المتعلقة بكل مشروع وما تراه هيئة الضمان مناسبا لها

على السنوية في عقد الضمان  تحديد معدل الأقساطعتماد في كما يمكن لهيئة الضمان الا -ب
 .(97)المناطق التي يجرى فيها الاستثمار معيار

                                                
مجلة التمـويل  ، "ستثمار تنطلـق قــدما بنشـاطالا الـوكالة المتعــددة الأطـراف لضمـان"، (LAURA Wallace)لورا والاس - 94

 .19، ص 0992للإنشاء والتعمير، والتنميـة، العـدد الأول، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي 
       www. iaigc.org http // : :"أسئلة وأجوبة: "موقع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أنظر ذلك على - 95
 حسب  أقساط الضمان توزيعب 2112نشير في هذا الصدد إلى ما قامت به الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في سنة  -96

 ؛%13: قطاع الزراعة والصناعة ؛%33: قطاع النفط والغاز والتعدين ؛ %32: طاع البنى التحتيةق: كما يلي القطاعات
، مجلة الاقتصاد "تغطية الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر السياسية"، مايا ريدان :نقلا عن. %14: قطاع الخدمات

 .032ص ، 1449، أبريل ، بيروت10، مجلد 210-219مال، العدد والأع
المناطق التي يجري  بحسبتوزيع الأقساط التأمينية ، ب1449 الدولية لضمان الاستثمار في سنةالوكالة  قامت به هذا ما -97

الشرق الأوسط وشمال  ؛%09: سيا الوسطىأوروبا وأ ؛%26: أمريكا اللاتينية :على النحو التالي فيها الاستثمار
 .032ص  المرجع نفسه،، مايا ريدان :نقلا %. 24:إفريقيا
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 ، يتعين على الأطرافي عقد ضمان الاستثمار الدوليمبلغ القسط ف بالاضافة إلى تعيين
فة إلى بالاضا، ، وكيفية أداء الاقساطوالطريقة التي يتم بها الدفع ،ساطدفع الأق تاريخ تحديد
  .قساطلعملة التي يتم بها تسـديد الأتحديد ا

 

 

 مبلـغ الضمــان: ثانيا
تزامات التي يقررها عقد ضمان الاستثمار الدولي على لهم الاأ يعتبر مبلغ الضمان من

أساسي يجب تعيينه مسبقا في عقد الضمان، على أن ، فهو عنصر الدولية عاتق هيئة الضمان
أو المقرر طبقا للوائح الصادرة مقرر في اتفاقيات الضمان الدولية لا يتجاوز الحد الأقصى ال

 .التي يبرم العقد في ظل أحكامهاعن الهيئة 
 

 

 تعريف مبلغ الضمان -7
القيمة التي يغطيها العقد " :بأنه مبلغ الضمانعرف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ت   

المخاطر المشمولة  وعة من مجموعاتفي كل سنة من السنوات العقدية بالنسبة إلى كل مجم
الطرف المضمون  هعند بدء كـل سنــة عقـدية تعبيرا عما يطلب بالضمان، فيحدد مبلغ الضمان
 . (98)"كتغطية خلال هذه السنة بالذات

بتعويض المستثمر  هيئة الضمانالمبلغ الذي على أساسه تقوم هو مبلغ الضمان ف 
، في العقد طر المضمونةله نتيجة تحقق إحدى المخابأموا لحقتخسارة التي المضمون عن ال

، (99)المضمون لا يتحقق إلا عند تحقق الخطر ذمة الهيئة الضامنة في فهو دين احتمالي
نما  الهيئة الضامنةو  تغطية للا تدفع المبلغ المتفق عليه لمجرد تحقق الخطر محل العقد، وا 

 .العقدفي  ن لا يتجاوز المبلغ المتفق عليهوفي حدود تلك الخسارة، بشرط أ للخسارة الناجمة عنه
 

 

  تعيين مبلغ الضمان في عقد ضمان الاستثمار الدولي -2
إذ المبرم،  العقدباختلاف طبيعة في عقد ضمان الاستثمار الدولي لضمان مبلغ ايختلف      

لاتفاق مع المستثمر المضمون في حدود قواعد معينة با اتتقدير استنادا لكقاعدة عامة تقديره  تمي
 .الهيئة الضامنة

                                                
نقـلا  .للمؤسسة العربيـة لضـمان الاسـتثمار من الشروط العامة لعقد ضمان استثمار مباشر 01المادة ورد هذا التعريف في  - 98

 .232، ص ، المرجع السابق...ضمانات الاستثمارعاطف ابراهيم محمد،  :عن
 .42 ص، المرجع السابق، ..."أحكام العقد" الطاهر برايك، - 99
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في  المستثمرجرى العمل في نظام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أن يقوم  
المبلغ ، فتحدد وثيقة الشروط الخاصة المبلغ الجاري للضمانبتحديد  سنة عقديةكل بداية 

ستثمر أي المالعقد هذا ــوز للطرفين في السنة العقدية الأولى، ويج الجاري للضمان عن
ــوالمؤسسة عن أن يزيد المبلغ المتفق عليه أو يقل الاتفاق على  لاحقة سنة عقديةد بداية كل ـــ

  .عن المبلغ المحدد في سنة عقدية سابقة
على تحديد المبلغ الاتفاق طرفين في عقد الضمان، للكذلك طبقا لنظام المؤسسة يجوز  

ة، المتوقعة خلال السنة العقدية المعني والعوائدصافي الاستثمار استنادا إلى إما الجاري للضمان 
ب الإجراءات المماثلة، ومخاطر الحر الملكية والمصادرة و بالنسبة لمخاطر التأميم ونزع  وذلك

ة النقدية المعنية ـلال السنــة خـعوائد الاستثمار المتوقع لقيمة إستناداأو  الداخلية، توالاضطرابا
المخاطر إلى أي من د المبلغ الجاري بالنسبة ـزيـيلا ة أن ـشريطة، ـل العملـر تحويـة لمخاطـبالنسب

لا اعتبر وا  للضمان المحدد عن السنة النقدية المعنيـة،  د الأقصىـالعقد على الح ذاـالمشمولة به
 .(100)الجاري للضماند هو المبلغ هذا الح
لهذا  ي تقديرهواقعيا ف المستثمرمبلغ الضمان أن يكون واقعيا  يقتضي تقدير بالتالي، 

لا تعرضت مصالحه  ةمع صافي الاستثمار المتوقع خلال السنة العقديالمبلغ، فيجب أن يتفق  وا 
القيمـة الحقيقيـة و يقل عن ـلمبلغ الضمان على نح هتقدير لأنه في حالة ما إذا كان  للخسارة،

، فإن للمؤسسةحتى يتسنى له تخفيض أقساط الضمان التي يلتـزم بأدائها  ستثمارهالصافيـة لا
لأحد  استثماره فيما لو تعرض مبلغ التعويض المستحق له ذلك سيـؤدي تلقائيا إلى انخفاض

 . في العقد المخاطر المضمونة
لقيمة الحقيقيـة على نحو يـزيد عن المبلغ الضمان المستثمر  في تقديرفي حالة الزيادة أما 

الوقت الذي لن يستفيد  في أقساط الضمان، في سيقابلها ارتفاع هـذه الزيادةلصافـي استثماره، فإن 
تقدير مبلغ التعويض المستحق عن الضـرر الذي أصابه نتيجة حدوث  عند زيادةفيه من هذه ال

                                                
للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وتشير المادة  المباشر من عقد ضمان الاستثمار 24المادة هذا ما أشارت إليه  -100

يوما بعد بداية السنة المالية  204من تاريخ إبرام العقد وتنتهي بانتهاء فترة السنة العقدية تبدأ  من هذا العقد، إلى أن 10/4
تحتسب سنة عقدية جديدة، ما لم هذا التاريخ  ذلك اعتبارا من للمشروع المستفيد من الضمان، ثم كل فترة سنة تمر بعد 

ة وانتهاء السنة بتاريخ إبرام العقد من جهفالسنة العقدية ترتبط . فيه ينتهي العقد قبل ذلك لأي سبب من الأسباب الواردة
تثمار ضد المخاطر النظام العربي لضمان الاس ،هشام علي صادق :نقلا عن .المستفيد من جهة أخرىالمالية للمشروع 

 .124ص  ،0900غير التجارية، منشاة المعارف، مصر، 
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طبقا المضمون في العقد  الخطرمبلـغ التعويـض المستحق عند تحقق  مضمون، لأنالخطر ال
قيمة صافي : نأقل القيمتيعلى أساس لنظام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار يتحدد 

ما تنص عليه  وهو .قيمة المبلغ الجاري للضمان من ناحية أخرىو  الاستثمار من ناحية،
 :فميا يليمن اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  14/0المادة صراحة 

 لا يجوز أن يزيد التعويض المدفوع للمؤمن له عن قيمة الخسارة التي لحقت به نتيجة لتحقق"
 ". الخطر المؤمن ضده أو مبلغ التأمين المتفق عليه في عقد التأمين، أيهما أقل

بالحد الأقصى للضمان  تقدير مبلغ التعويض في جميع الحالات مقيد يفيد هذا النص، أن     
مراقبة يتعين عليها ، والتي معها المنصوص عليه في الاتفاقية المنشئة لهيئة الضمان المتعاقد

والوائح والنظم   ومدى مطابقته لنصوص الاتفاقيةلمبلغ الضمان طالب الضمان ثمر المست قديرت
 .كل عملية  الأقصى للضمان في خاصة ما يتعلق منها باحترام الحد ،الهيئةعن   الصادرة

 

 مان ضلمبلغ ال الحد الأقصى -3
المبلغ أو  المقرر بموجب اتفاقية الضمان الدولية الضمان يراد بالحد الأقصى للضمان سقف 

د تتحدعلى أساسه  والذي، (101)المتعاقد معها هيئة الضمانالجهاز الاداري المحدد من طرف 
فحسب . طالبي الضماناتجاه المستثمرين  التزم بموجبهي تتحدود الضمان الالهيئة، أي التزامات 
 :فإنهمن اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  21/0المادة 

 بهاـوز لها القيام د الأقصى لمجموع قيمة عمليات التأمين التي يجـلمؤسسة الحدد مجلس اـــيح "

  .الاحتياطيإليها  رأس المال مضافا خمسة أمثالأي وقت  هذا المجموع في بشرط ألا يتعدى
 :   أنهعلى من هذه المادة  13الفقرة  تضيفو 

المؤسسة من رأس مال % 11أية عملية واحدة عن في يجوز أن يزيد المبلغ المؤمن عليه  لا" 
الاستثمارات التي تتمتع بأولوية خاصة وفقا في حالة  %21إلى  ويرفع هذا الحدوالاحتياطي، 

 ".الاتفاقيةهذه من  11للمادة 
توى الهيئة  للقواعد المعمول بها على مسفي كل حالة يخضع مبلغ الضمان أن يتضح  

بموجب الاتفاقيات أو المقرر قصى للضمان احترام الحد الأمقيد بضرورة هو المتعاقد معها، ف
بما والتي يجوز لها أن تضع حدود الضمان  ،الجهاز الاداري للهيئة الضامنةمن طرف المحدد 

                                                
101

-        CARREAU Dominique, FLORY Thiebant, GUILLARD Patrick,  Droit international 
économique, LGDJ, Paris, 1999, p 686.  
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، دون الإخلال بالحد العام للضمان اعتبارات الحفاظ على السلامة المالية للهيئةيتماشى و 
 :سة الاسلامية لتأمين الاستثماراتلمؤساتفاقية امن  20فحسب المادة . المقرر بموجب الاتفاقية

لم يقرر مجلس المحافظين بأغلبية مجموع عدد أعضائه الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد ما  "
خلافا لذلك، لايجوز أن يتعدى مجموع المبالغ التي يجوز للمؤسسة أن تلتزم أصوات الأعضاء، 

المكتتب  لمائة من رأس مال المؤسسةبالمسؤولية الاحتمالية عنها ما يعادل مائة وخمسين في ا
جمالي الاحتياطات وينظر مجلس المديرين من وقت لآخر في المخاطر التي تتضمنها ...فيه وا 

  ..."حافظة المؤسسة في ضوء تجربة المؤسسة في شأن المطالبات ودرجة تنوع المخاطر
 

، في كل عمليةعلى ضرورة احترم الوكالة للحد الاقصى للضمان  اتفاقية سيولكما تؤكد 
 :فإنهمن هذه الاتفاقية أ /22 المادةحسب ف
لايجوز أن يتعدى مجموع المبالغ ، ما لم يقرر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة خلافا لذلك"

عادل مائة وخمسين ما يوفقا لهذا الفصل تزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها التي يجوز للوكالة أن تل
من المبالغ التي تمت  اجزءمضافا اليهما  لة المكتتب فيه واحتياطاتهامن رأس مال الوكافي المائة 

 ..."تغطيتها عن طريق إعادة التأمين
 قيةالاتفام حدود الضمان المقررة بموجب هذه مقيد باحترا اضمان الوكالة لاستثمار مف 
التي  ةيلؤو لمسلمجموع مبالغ اأن يحدد الحد الاقصى بين الحين والآخر لمجلس الادارة ويجوز 

وتتعلق . التي تبرمها مع مستمري الدول الأعضاءجميع عقود الضمان تلتزم بها الوكالة بالنسبة ل
 ،مضيفه واحدة ةفي دول بمجموع الاستثمار أو ،بحجم المشروع موضوع الاستثمار عادة هذه الحدود

 المشمولةتحقيق توزيع المخاطر  ، وذلك لغرضالمخاطر أومعينه من الاستثمارات  بأنواع أو
 . (102)تركيز المخاطر في مجالات معينهى فوتلا الوكالةعلى نحو يضمن سلامه الضمان ب

نصيب الاعتبار  الأخذ بعين الضمان حدودلوضعه  عنديتيعن على مجلس الإدارة هذا، و  
 نوع من التوازن بين مساهمه العضو قامةإوذلك من أجل ، مال الوكالة العضو المعني في رأس

                                                
 :ب من اتفاقية سيول على ما يلي/11تنص المادة  - 102

الحد : مادة يجوز لمجلس الادارة أن يحددمن هذه ال( أ)لحد العام للضمان المشار إليه في الفقرةدون الاخلال با"      
الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في شأن المشروع الواحد، أو في 

الاستثمارات أو من المخاطر أو غير ذلك من شأن الاستثمارات في دولة مضيفة واحدة، أو في شأن أنواع معينة من 
 ".العوامل المناسبة لتنويع مخاطر الوكالة
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 ،أكثر تساهلا للدول النامية وضع حدود معين الفوائد العائدة على مستثمريه، الوكالة وب النسبية في
 تتأثر أنيجوز ، إذ لا في دول نامية أخرى ةتنفيذ مشاريع استثماريبحتى تقوم أو يقوم رعاياها 

 رأسفي  النسبية الدولتلك  ةبمقدار مساهم المضيفة في الدولبالاستثمارات  الخاصةالحدود 
 .(103)الحدود هو تنويع المخاطر الغرض الوحيد من هذه، لأن الوكالةمال ال

الدولية لضمان الاستثمار على أن منح الضمان يتم من جرى العمل في الوكالة لذلك فقد  
 السقف تحت أو فوق المطلوب الضمان كان إذابحسب ما ( 104) (Guichets)خلال شباكين 

 .للضمان المحدد
الحد  الضمان مبلغ يتجاوز أينمال الوكالة  المحدد برأس السقف خارج الضمان حالة فيف

 ىسمي لما طبقا الاستثمار هذا ضمان يتم ،سيول تفاقيةا أ من/22المادة  حدد فيمالأقصى ال
 إقامة الغرض لهذاتم و إذ ي ،(105)في إطار ما يسمى بضمان الاستثمارات المؤيدة الأول الشباكب

 بمشاركة نيالمع الاستثمار لضمان (ارات المؤئدةصندوق ضمان الاستثم)خاصة صناديق
 الضمان يستحق الاستثمارهذا  أن عتبرت والتي ،ةالوكال في الأعضاء الدول من مجموعة

تغطية مصاريف العملية والخسائر المترتبة عليها، بناء من خلالها  الأول، يتم بموجب الشباك
ة الخسائر التي قد تلحق على طلب دولة عضوة تكون قد تكفلت بالإسهام في تغطي

 تتدخل لا الحالة هذه وفي ،(106)ىبالاستثمارات المؤيدة بالاشتراك مع الدول المؤيدة الأخر 
 نن، لأالضما في ةـالمساهم دولـال عن وكيل أو كنائب بصفتها إلا الضمان عملية فيالوكالة 
  .الوكالة الــم رأس على بالاعتماد تتم لم الضمان مبلغ تغطية

فهو الضمان  ،الوكالة مال برأس ددحالم السقف حدود في الذي يتم الضمان حالةفي أما 
 .الصلاحيات كاملة ضمان ئةهي بصفتهاالوكالة  تتدخلأين ، الثاني الشباك إطارالذي يتم في 

                                                
، مجلة المحقق الحلي للعلوم "شركات التأمين الدولية على المشروع الاستثماري" علي كاظم حمزة،أسيل باقر جاسم،  - 103

 .220 ص ،2102، السنة الثامنة، بغداد، 12القانونية والسياسية، العدد 
104 - CARREAU Dominique, FLORY Thiebant, GUILLARD Patrick, Droit international…, 

op.cit, p 686. 
 :على أنه من اتفاقية سيول 21المادة تنص  - 105

لى عمليات الضمان التي تقوم بها طبقا لهذا الفصل أن تضمن استثمارات طبقا لنظام التأييد ة بالإضافة إيجوز للوكال"       
 ".المرفق بهذه الاتفاقية( 11)ص عليه في الملحق المنصو 

 .المرفق باتفاقية سيول، المرجع السابقالملحق الأول حول ضمانات الاستثمارات المؤيدة أنظر  - 106
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 فمحدودية ،الاحترازية القواعد بعض باحترامفي هذه الحالة  الوكالة التزامعدم  يعني لا هذاو 
 قصىالأ دحاحترام الضرورة و  ،الاستثمارات أنواع كل تغطية إمكانيتها عدم فرضي رأسمالها
وفي هذه الحالة يقتصر ضمان الوكالة على الاستثمارات . بموجب الاتفاقيةالمقرر  للضمان

 ، أي(107)الأعضاء النامية الدول فيتقدمة الم الدولالتي يتم إنجازها من طرف مستثمري 
 . (108)عن الاستثمارات غير المنتجة ربغض النظ ةالمنتج الاستثمارات

 ،بحسب الظروف على الاستثمار لوكالة أن تقرر حدود الضمانليجوز  في جميع الأحوال،
 لم 2101ومنذ سنة  الوكالة ويلاحظ أن .مع احترام الحد الأقصى للضمان المقرر في كل حالة

 إلى تصل الخاص حسابها نم تغطية إصداربقامت ، بل تضع حدا أدنى لمبالغ الاستثمار
من أصول % 93، وتغطية القروض بنسبة تصل إلى فردي لمشروع أمريكي دولار مليون 041

، بالإضافة إلى نسبة إضافية تصل إلى في كل حالةالقروض أو بنسبة أعلى حسبما يتقرر 
   .(109)التي تستحق على مدى أجل القرضمن أصل القرض لتغطية الفوائد % 031

من خلال المحفظة الناشطة الخاصة  2102السنة المالية ل خلاكما قامت الوكالة 
بالنسبة للاستثمارات التي يتم انجازها % 13 حوالي تصل إلىإضافية بمنح ضمانات  ،بالوكالة

، ومنحت (110)دة من المؤسسة الدولية للتنميةفي الدول الفقيرة المؤهلة للحصول على المساع
مارات التي يتم انجازها في الدول غير المستقرة بالنسبة للاستث% 01 ضمانات أخرى تصل إلى

 .(111)والمتأثرة بالصراعات
للقواعد المعمول بها على في كل حالة يخضع تعيين مبلـغ الضمان من هنا يلاحظ أن 

ة في وضع حدود الضمان والتي تتمتع بسلطة تقديري مستوى هيئة الضمان المتعاقد معها،
  .هذه الحدود مراقبة مدى احتراملها حسب الظروف، و 

                                                
 :من اتفاقية سيول بنصها على أنه 01هذا ما أشارت إليه المادة  -107

 . "التي تنفذ في أراضي الدول النامية الأعضاء دون سواهاهذا الفصل على الاستثمارات لأحكام يقتصر الضمان طبقا "      
108- CARREAU Dominique, FLORY Thiebant, GUILLARD Patrick,  Droit international…, 

 op.cit, p 686. 
  .13، ص 2101، نوفمبر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مجموعة البنك الدولي ،دليل ضمان الاستثمار  -109
أنظر حول نشاط هذه . 0921تم إنشاؤها في سنة  هي مؤسسة تابعة للبنك الدولي( IDA)سة الدولية للتنميةالمؤس -110

  ar-ida-http://www.ida.albankaldawli.org/about/what: المؤسسـة الموقع الآتي
ان القروض، الوكالة ضم -ضمان الاستثمارات ،2102 لسنة (MIGA)التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار -111

 .19-10.، ص ص2102الدولية لضمان الاستثمار، 
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الخطر المراد ضمانه هذا، ويجب أن يتضمن عقد ضمان الاستثمار الدولي إلى جانب  
 مجموعة من النقاط الفرعية للعقد، كتعيين طريقة توجيه الإخطارات ،القسط ومبلغ الضمانو 

عند تحقـق لمستثمر المضمون إلى هيئة الضمان ومواعيدها، وطريقة تحويل الحقوق من ا
جراءات ذلك، وطريقة تسوية المنازعات التي قدالخطر، وك تثور بين الطرفين،  يفية التعويض وا 

 .إدراجها في العقد لتفادي الخلافات بشأنها مستقبلا التي يمكن   وغيرها من التفاصيل
 

 
 

 المبحث الثاني 
 الفقه حول طبيعة عقد ضمان الاستثمار الدولي موقف

 

راسة هذا دلد ضمان الاستثمار الدولي مسألة جوهرية يعتبر تحديد الطبيعة القانونية لعق 
نال هذا الموضوع اهتمام الفقه الذي حاول تكييف العقد الذي يبرم وقد . النوع الجديد من العقود

  .لضمان الدولية والمستثمر الأجنبيبين هيئة ا
ظل التي يبرم العقد في  ية لضمان الاستثمارإلا أن عدم وضوح موقف الاتفاقيات الدول

شأن التكييف الذي اختلف ب ان له تأثير بالغ على موقف الفقهكأحكامها بخصوص هذه المسألة، 
بكفالة التزام الدولة الدولية تقوم بموجبه هيئة الضمان  عقد كفالةأنه عقد، فمنهم من يرى القانوني لل

لاحتواه  ينعقد تأم البعض الآخريعتبره و  المضيفة للاستثمار في مواجهة المستثمر المضمون،
تشترط بموجبه الدولة  تراط لمصلحة الغيرشا عقد ، واتجاه أخر يرى بأنهعلى عناصر عقد التأمين

وهذا التعدد في الاتجاهات دفع  ،المضيفة الضمان على الهيئة لصالح المستثمر المضمون
  (.لأولالمطلب ا)غير المسماةخر إلى اعتباره من العقود الآبالبعض 
براز  ،في التعريف بعقد ضمان الاستثمار الاتجاهات هذهبه ساهمت رغم الدور الذي   وا 

، إلا أنها لم تكن كافية وغيرها هذا العقد مع غيره من العقود كالتأمين والكفالة أوجه تشابه
  .ابينهالموجود بسبب الاختلاف  ،طاء وصف قانوني دقيق لهذا العقدلإع

من العقود المشابهة له،  غيرهوبين د عقهذا البين تمييز الضرورة نرى  هذه الفكرة،ل اتوضيح
 (.المطلب الثاني)عقدوصف دقيق لهذا الإعطاء يتسنى لنا الوصول إلى بما 
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 المطلب الأول 
تكييف عقد ضمان الاستثمار الدوليالاتجاهات الفقهية ل  

 

 تختلف وتتنوع عقود الضمان المعروفة في القانون الخاص، فبعضها عقود مسماة كالكفالة
ختلاف هذا الا. في نطاق القانون المدني والتجاريغير مسماة متفرقة عقود والتأمين، وبعضها 
يختلف حول التكييف القانوني الصحيح الذي ينطوي في نطاقه عقد ضمان والتنوع جعل الفقه 
تقوم بموجبه  عقد كفالة بين من يعترهفن المستثمر وهيئة الضمان الدولية، الاستثمار المبرم بي

عهدت بتعويض يئة الضمان الدولية بكفالة الالتزام الذي يقع على عاتـق الدولة المضيفة التي ته
ويتجه . (الأول الفرع)على إقليمها ستثماربالا القيام التي قد تصيبه عند المستثمر عن الخسارة 
يحتمل  المستثمر على استثماره من المخاطر التي قد تأمين يؤمن فيـهع البعض الآخر للقول بأنه

 (. الفرع الثاني)الدولة المضيفة أن يتعرض لها في
لكنه، وأمام الانتقادات الموجهة لهذين الاتجاهين، يرى اتجه ثالث أن هذا العقد يمثل 

ة المضيفة الضمان علاقة بين متعهد ومنتفع في اشتراط لمصلحة الغير، تشترط من خلاله الدول
الاتجاه لم يسلم بدوره من النقد، إلا أن هذا ، (ع الثالثالفر )الح المستثمرالضامنة لصعلى الهيئة 

 (.الفرع الرابع)ودون إعطار وصف دقيق له عقود غير المسماةما أدى بأصحابه لاعبتاره من ال
 

 الفرع الأول
 عقد ضمان الاستثمار الدولي عقد كفالة 

 

  للدائن بأن  عقد يكفل بمقتاضه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد: "تعرف الكفالة على أنها
اعتبار من هذا التعريف إتجه بعض الفقه إلى . (112)"يفي بهذا الالتزام إذ لم يف به المدين نفسه

ـــعق ل ـــقبين ـــع المستثمرين الأجانب مــــذي تبرمه هيئات الضمان الدولية مـــــضمان الاستثمار ال دــ
 (.ثانيا)لوجود اختلاف بين العقدينم من النقد لم يسل  ، إلا أن هذا الاتجاه (أولا)الكفالـة

                                                
: نقلا عن. من القانون المدني العراقي 0114من القانون المدني المصري، وفي المادة  002ورد هذا التعريف في المادة  -112

 . 032خصائص وطبيعة عقد ضمان الاستثمار العربي، المرجع السابق، ص  هشام خالد،
 :من القانون المدني التي تنص كالآتي 211لإشارة إلى أن التعريف ذاته أورده أيضا المشرع الجزائري في المادة مع ا      
 ".لتزام إذا لم يف به المدين نفسهبأن يتعهد للدائـن بأن يفي بهذا الا يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام عقد الكفالة "      
 .المرجع السابق تضمن القانون المدني،ي، 0903ر سبتمب 22مؤرخ في  34-03أمـر رقم       
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 تكييف عقد ضمان الاستثمار بعقد كفالة: أولا
يكفل عقد بمقتضاه  " :أنهبعقد ضمان الاستثمار الدولي تعريف على الاتجاه  يقوم هذا      

 بأن " المستثمر"بأن يتعهد للدائن ، "المقترض"التزاما في ذمة المدين " هيئة الضمان"شخص 
ي المطالبة بتنفيذ ضم ذمة إلى ذمة فإذا لم يف به المدين نفسه، أي  لتزاميفي بهذا الا

 .(113)"الالتزام
ضمان مع المستثمر الهيئة الضمان الدولية عندما تقوم بإبرام عقد فإن  ،حسب هذا الاتجاه

 ،هذا المستثمربكفالة التزام الدولة المضيفة للاستثمار في مواجهة في الواقع إنما تقوم  ،الأجنبي
ويظهر ذلك بشكل خاص إذا كان العقد ينصب على ضمان القروض التي يقدمها المستثمر إلى 
الدولة أو إحدى هيئاتها العامة أو المشروعات الخاصة فيها، حيث يكون العقد المبرم في هذه 

، المضمون تجاه المستثمراالحالة من قبيل كفالة هيئة الضمان للمقترض في الوفاء بالتزامه 
ترضين السابقين بالدين في دور الهيئة في هذه الحالة على ضمان وفاء أي من المقويقتصر 
وبهذه الكيفية نكون بصدد عقد تكفل فيه هيئة الضمان المدين المقترض في  ،ةالمحدد المواعيد

 .(114)الوفاء بالتزامه نحو المستثمر المضمون
الكفالة عقد يفترض وجود ، ف(115)من الناحية القانونيةيعترض عليها هذه الفكرة  لكن   

تعريف الو كون محلا لكفالتها، ت( عقدية غير عقدية أو) علاقة قانونية أصلية مهما كان مصدرها
نوعا ما على حالة ضمان استثمار يتخذ   ينطبق إن كانالمقدم من أصحاب هذا الاتجاه للعقد، 

يكـون  الاستثمار الذيأو  في حالة ضمان الاستثمار المباشر الأمر ليس كذلك قرض، فإن  شكل
 اتجاهأصلي   رأس مال المشروع، ففي هذه الحالات ليس هناك مدين مساهمة في  صـورة  في

لا تلتزم برد للاستثمار  المضيفة فالدول هيئة الضمان بكفالة التزامه، المستثمر المضمون تقوم
 . همة حتى تقوم هيئة الضمان بكفالتالاستثمار أو قيمة هذه المساهقيمة هذا 

                                                
، المرجع (واقعها الحالي وحكمها الشرعي)عقود التأمين وعقـود ضمان الاستثمـارأحمد السعيد شرف الدين، : نقلا عن -113

 .  99السابق، ص 
 .99المرجع نفسه، ص أحمد السعيد شرف الدين،-114
115

-                  CARREAU Dominique, JULLIARD Patrick , Droit international…,op cit,p 502.   

 هشام خالد، .043ص  ، المرجع السابق،...، الحماية القانونيةرمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر: أنظر كذلك       
 .039خصائص وطبيعة عقد ضمان الاستثمار العربي، المرجع السابق، ص 
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لا توصف بأنها  لتغطية مخاطريتسع  ضمان الاستثمار الدولي عقد إضافة لذلك، فإن 
إخلال من قبل الدولة بالتزامها القانوني، ولا ترتبط بوجود التزام قانوني على عاتق الدولة 

المستثمر المضمون تكون قد أخلت به، كما في حالة ضمان مخاطر الحرب  اتجاهالمضيفة 
تزام قانوني ملقى على عاتق داخلية، فهي مخاطر لا يمكن اعتبارها إخلال بالال توالاضطرابا

  .المضيفة الدول
قانوني تعهد  على إخلال طرف ثالث بالتزام ةعقد لا يتوقف بالضرور هذا الالخطر في ن ثم إ 

هو نفسه التـزام  ليس  التزام هيئة الضمان نحو المستثمرالمستثمر المضمون، و  به في مواجهة
إنما  المضيفة، تعاقد ليس مديونيتها السابقة للدولالهيئة للالذي يحمل  دولـة المضيفة، فالدافعال

   .أصابت المستثمـر المضمون التي عن الأضـرار هو الوفاء بالتـزامها بالتعـويض
 :، وهياستنادا إلى أسس جديدة، إعادة تحليل فكرتهمأصحاب هذا الاتجاه لذلك حاول 

تضى إجراءات قد تحدث بمقالدولية الضمان  مخاطر التي تغطيها هيئاتمعظم الإن  -(أ)
للدولة  المضيفة للاستثمار، حيث تكون هذه الأخيرة قد تعهدت مسبقا  حكومية تتخذها الدول

بتعويض مستثمريها عن يات الدولية، الاتفاقها الداخلية أو قوانينبموجب لرأس المال   المصدرة
وهم عن هذه الأضرار، ن جراء هذه الإجراءات، فتكون مسؤولة نحالخسائر التي قد تصيبهم م

 بالتعويض بمثابة الالتـزام الذي تكفلـه هيئـة الضمان، والتي ستقوم بالوفاء به إذا هامتزايكون الف

 . المضيفة عن ذلك امتنعت الدول
بوجـود  أنها لا ترتبط هذا الاتجاه يعترففب والاضطرابات المدنية، ر الحر مخاط عنما أ   

المضيفة، فهي من قبيل القوة القاهرة التي لا تسأل عنها الدولة  قانوني على عاتق الدول التزام
الدولة المضيفة المقترضة أصلا، إلا أنه يمكن حسب رأيهم تغطيتها استثناءا متى تعهدت 

 .(116)تبعية القوة القاهرةالضمان هيئة تضمن بتحمل تبعيتها، ف
عقد بإرادة نالتي ت من عقد الكفالةيقترب عقد ضمان الاستثمار  أن يعتبر هذا الاتجاه -(ب)

 وحدها، الدولية لهيئة الضمان  عقد ملزمفهو  ملزمة له وحده دون الدائن،تكون و الكفيل وحده 

وهذا  ،فهو يقـوم فقط بتنفيذ الاستثمار العقـد هذا أما المستثمر المضمون فليس ملزما بموجب
يعتبر  لا عن تنفيذ الاستثمار خلف المستثمر المضمونفتالضامن،    لالتزام  يعتبر مقابلا لا الأخير

                                                
 .90،المرجع السابق،ص (واقعها الحالي وحكمها الشرعي)وعقـود ضمان الاستثمـار،عقود التأمين شرف الدينالسعيد حمد أ-116
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ن كا خسارة ترتيب العقد لآثاره في ضمان ال إلى عـدم يؤدي ن تخلفا لأحد أركان العقد، وا 
 .عن الخطر المضمونالناجمة 

 كفالة عقد الاستثمار ضمان عقد أن فكرة على الاعتراض يمكن لا أنه الاتجاه هذا يضيف -(د)
تلتزم هيئة  إذعقود العوض التي يأخذ فيها كل متعاقد مقابلا لما يعطيه،  من هاعتبار  لمجرد

الضمان بتعويض المستثمر عن الخسائر التي تلحقه مقابل التزامه بأداء أقساط الضمان، 
، من عقود التبرع حيث لا يأخذ الكفيل مقابلا لالتزامه بالضمانالتي تعتبر خلاف الكفالة ب
ة د على هذا الاعتراض استنادا إلى ما يتجه إليه فقهاء الشريعحسب هذا الاتجاه يمكن الر  ف

لا يغير  الذي يلـزم به المدين، ثم إن اشتراط المقابلالإسلامية نحو جواز الكفالة مع العوض 
 .  (117)باعتباره كفالة من طبيعة هذا العقد

 
 

 تقييم الاتجاه: ثانيا
أثر عند تكييفه لعقد ضمان الاستثمار الدولي بأحكام القانون يلاحظ أن هذا الاتجاه مت

حتكام إليها في تكييف ، والتي لا يمكن الإكام الشريعة الإسلامية تارة أخرىالوضعي تارة، وبأح
 لذلك .لضمان الاستثمار د أحكامها من الاتفاقيات الدوليةهذا النوع الجديد من العقود التي تستم

 :ت نوجزها فيما يلييه عدة انتقاداجهت إلو 
المضيفة تقوم هيئة  قول بوجود التزام على عاتق الدولإن التسليم بهذا الاتجاه يؤدي لل -(أ)

ومن الاتفاقيات  لهذه الدولالضمان الدولية بكفالته، والذي يستمد أساسه من القوانين الداخلية 
ما يعني الاستثمارات، وهو  ةبشأن معاملمع الدول المصدرة لرؤوس الأموال التي تبرمها الدولية 

إلغاء الدولة المضيفة للقانون نتيجة  ضمانالأن هذا الالتزام يمكن أن ينقضي بعد إبرام عقد 
ضمان انقضاء عقد  وبالتاليالذي يفرض عليها هذا الالتزام أو نتيجة إلغاء الاتفاقية التي تقرره، 

يفترض في الكفالة وجود دين أصلي  الاستثمار الدولي بمجرد انقضاء الالتزام الأصلي، في حين
 .(118)تضمنه ولا وجود للالتزام التبعي

                                                
  ، المرجع السابق،    (واقعها الحالي وحكمها الشرعي)عقود التأمين وعقـود ضمان الاستثمـار ،شرف الدينالسعيد حمد أ -117

 .92ص 
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لا يعني نشأة حق له في مطالبة الدولة إن تحقق الضرر للمستفيد من الضمان  -(ب)
التي قررت مثل هذا الحق، فهو الدولية المضيفة بالتعويض، فالمستثمر ليس طرفا في الاتفاقية 

المستفيد من هيئة محل هذه الوحلول ة الدولة المضيفة، لضمان في مواجهاحق مقرر لهيئة 
التزام هذه  لا يعني المضيفة المتسببة في الضرر لدولرجوعها على او في حقوقه  الضمان
 .لأطرافها فقطتنصرف ، فأثار الاتفاقية نحو المستثمر المضمونبشيء الأخيرة 
مر لها بالتعويض برجوعه أولا أن تدفع مطالبة المستث الدولية هيئة الضمان لا تسطيع لذلك
إبرام عقد ، لأن مثل هذا الإجراء يتنافى مع الغاية من لدولة المضيفة ومطالبتها بذلكعلى ا

وهذا بخلاف عقد الكفالة الذي يخول الكفيل الدفع بالتجريد، أي رجوع  ضمان الاستثمار الدولي،
ذا تعذر ذلك ،لاقتضاء الدين منه ى المدين أولا  الدائن عل لإعسار المدين مثلا فإنه يقوم  وا 

 .(119)بمطالبة الكفيل بذلك
عجز هذا الاتجاه في وضع تكييف قانوني صحيح لعقد ضمان الاستثمار يتضح مما تقدم، 

 . عقد تأمينظهر إتجاه أخر يكيفه على أنه فالدولي، 
 

 

 الفرع الثاني
عقد ضمان الاستثمار الدولي عقد تأمين   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أنه ىعرف التأمين علي  
 اشتـرط التأمين المستفيد الذيإلى  أو المؤمن له إلى عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي"  

تحقق الخطر  وقوع الحادث أوفي حالة  عوض مالي آخر أو إيرادا أو أي مبلغا من المال لصالحه
 .(120)"للمؤمن يؤديها المؤمن له خرىلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية آوذ المبين بالعقد،

                                                
  .043ص  ، المرجع السابق،...الحماية القانونية ،رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر  -119

 

     .، المتضمن القانون المدني الجزائري2699سبتمبر سنة  19رخ في مؤ ال 90-99مر رقم الأمن  926المادة  - 120
 :   القانون المدني المصري التي تنص على أن من 909صري في المادة المشرع المكذلك  أورده ذاتهالتعريف يلاحظ أن       
عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي يشترط التأمين لصالحه مبلغا من  التأمين"     

بالعقد وذلك نظير قسط أو  أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين المال
      ".أية دفعة مالية أخرى يؤديها لمؤمن له للمؤمن

المرتب د الغرر، عقود المقامرة والرهان و عقـو -قانون المدني الوسيط في شرح ال السنهوري أحمد عبد الرزاق،: نقلا عن     
  .2400، ص (ن.ت.د) ،(ن.ب.د) ،(ن.د.د)المجلد السابع، العدد الثاني، ، -مدى الحياة وعقد التأمين
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أن العقد المبرم بين هيئة الضمان الدولية ب اتجه البعض للقولانطلاقا من هذا التعريف، 
فلم يكن التشابه الموجود بين العقدين  من رغمبال، لكن (أولا)جنبي يعتبر عقد تأمينالأوالمستثمر 
 (.ثانيا)عطاء وصف دقيق لهذا العقدلإذلك كافيا 

 

 التأمينقد عبتكييف عقد ضمان الاستثمار : أولا
لعقد الضمان المبرم بين هيئة الضمان الدولية والمستثمر  في تكييفهيستند هذا الاتجاه        

والتي إلى ما اتجهت إليه بعض الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار، عقد تأمين من قبيل 
وتارة  الضمان للتعبير عن العقد المبرم بين المستثمر وهيئة الضمان،مصطلح تارة  تستعمل

على عقد  ةالضمان للدلالالتأمين في أحكامها بدلا من مصطلح أخرى تستعمل مصطلح 
من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان  41المادة الفقرة الأولى من من ذلك  ،رضمان الاستثما

 : على مايلي الاستثمار التي تنص
ناسبا عن الخسائر الغرض من المؤسسة هو تأمين المؤمن لـه العربي بتعويضه تعويضا م"

  "هذه الاتفاقية عن طريق التأمين أو إعادة التأمينالناجمة عن المخاطر المحددة في 
على موقف الفقه، الذي لم يترد في هذا التداخل في المصطلحات كان له تأثير بالغ      

رى ي، فتأمينالبعقد مع المستثمر المضمون ئات الضمان الدولية تكييف العقد الذي تبرمه هي
ن كلهما ينطوي على ذات يتماثل مع عقد التأمين من حيث أأن هذا العقد " هشام خالد"الاستاذ 

 :ويوضح ذلك على النحو الآتي .التزامات متماثلةالأركان والعناصر ويرتبان 
على ثلاثة يقوم عقد ضمان الاستثمار الدولي أيا كان النظام القانوني الذي يبرم فيه  إن -(أ)

ذا كانتو  تأمين،العقد كالتراضي والمحل والسبب وبهذا الشكل فهو : أركان وهي ضمان  عقود ا 
ونزع  ومخاطر التأميم غير التجارية كقيود التحويل مخاطرنصب على تغطية الالاستثمار ت

اطر الحريق والإعسار عقد التأمين على تغطية مخفي حين ينصب ، لحربالملكية ومخاطر ا
محل العقدين لا يمنع حسب هذا الاتجاه من القول بتماثل محل  يالاختلاف فو  ،والتلف وغيرها

العقدين والذي هو الخطر، فطبيعة وحجم المخاطر غير التجارية هي السبب في عدم قيام 
 .(121)عادةلأخطار التي تغطيها عقود التأمين شركات التأمين العادية بإدراجها ضمن ا

                                                
 .033-032. خصائص وطبيعة عقد ضمان الاستثمار العربي، المرجع السابق، ص ص هشام خالد، -121
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مكن أن تحول دون إضفاء وصف التأمين الوحيدة التي ي المسألةن أ ،يضيف هذا الاتجاه
الخطر المؤمن منه متوقفا على محض إرادة أحد ألا يكون بأن  هاشترط، هو هذا العقد على

الإجراءات التي من عقد ضمان الاستثمار معظم المخاطر التي يغطيها  المتعاقدين، ولما كانت
التي تبرم  و في هيئة الضمانعض وبما أن هذه الأخيرة تعد، للاستثمار المضيفةتتخذها الدول 

 .هذا التصور صادرا من جانب المؤمنالعقد مع المستثمر، فإن الخطر يكون وفقا ل
الذي  ،العقدهذا يؤثر على طبيعة يمكن أن لا أن هذا الاختلاف  "هشام خالد"يرى الاستاذ 

لة المضيفة الدو و منشئة لها، مستقلة عن الدول البشخصية قانونية تتمتع هيئة دولية يبرم مع 
على أنه صورة من صور  هبتكييففي نظره وهذا ما يسمح للاستثمار ليست طرفا في هذا العقد، 

تؤدي إلى المستثمر المتعاقد معها مبلغا من المال  تلتزم فيه هيئة الضمان بأن عقد التأمين الذي
مالية المضمون، مقابل أقساط أو أية دفعة وقوع الحادث  أو أي عوض مالي آخر في حالة

 .(122)الهيئةهذه أخرى يؤديها المستثمر إلى 
لا يحول هذا الاتجاه أن ذلك  من حيث ركن السبب، يرىختلاف العقدين لا أما بالنسبة 

 :والسبب البعيد السبب المباشربد من التمييز بين لالأنه دون إضفاء وصف عقد التأمين عليه، 
استيفاء أقساط الضمان الاستثمار يتمثل في ئة بمقتضى عقد ضمان لالتزام الهي فالسبب المباشر

التأمين في إطار التأمين التي يلتزم المستثمر بأدائها، وهو السبب ذاته الذي تسعى إليه شركات 
هيئات أن أقساط الضمان التي تقتضيها بحكم  هذا التكييفعلى  لا يمكن أن يعترضو  التجاري،

ليس هناك ما  لأنهخاطر التي تقوم بتغطيتها، لمزهيدة المقدار بالقياس إلى ا الضمان الدولية
 .بالتزاماتها المالية تعديل الأقساط واستفاء أقساط عالية تكفي للوفاء هذه الهيئات من يمنع 

 لالتزام الهيئة فهو تحقيق مصلحة الدولة أو الدول المنشئة لها( الباعث)أما السبب البعيد 

 .دولهذه ال فيما بين بغرض تشجيع الاستثماروذلك 
 

من عقد التأمين و الدولي  الاستثمار عقد ضمان يحاول أنصار هذا الاتجاه التقريب بين -(ب)
ذا كان تقدير الخطر في عقد و  .ومبلغ الضمان القسطو  وهي الخطرحيث عناصر العقد  ا 

من لا يمنع ذلك ف، عليها عقد التأمين يقومعلى الأسس الفنية التي الاستثمار لا يعتمد  ضمان
 على القوانين لا تعتمد دائما أيضا التأمين أن عملياتاستنادا إلى  ،قبيل التأمينمن  هتكييف
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بادلي الذي التأمين التكما هو الوضع في  ،(Acturielle) واتوريةوالحسابات الاك الإحصائية
حسب لأسس الفنية ن اإ ثم ،أطرافه في تعويض من لحقت به الخسائريقوم على أساس مساهمة 

تأثير على العقد من حيث  غيابها لا يكون لهيست ركنا من أركان عقد التأمين، فل الاتجاه هذا
 . (123)انعقاده أو تكييفه، ولا يحول دون إضفاء وصف التأمين على هذا العقد

 

من حيث تأمين العقد و عقد ضمان الاستثمار الدولي يحاول هذا الاتجاه التقريب بين  -(ج)
مات متبادلة على الطرفين، وهذه الالتزامات لا تختلف عن تلك التزاالعقدين  يرتبإذ  ما،ثارهأ

خطار ، كالتزام المستثمر المضمون بأداء أقساط الضمانالالتزامات التي يرتبها عقد التأمين،  وا 
هيئـة  إلى جانب التزام ،بمـوضوع العقد المعلومات المتعلقـة وبكل بتحقق الخطر  هيئة الضمان

هذا و ، ـه لأحد المخاطرالمضمون عند تعرضالمستثمر تحق إلى بدفع التعويض المس الضمان
المتعاقدين  كل من ايأخذ فيهالتي ، من عقود المعاوضة العقديجعل التقابل في الالتزامات 

الضمان مقابل التزام هيئة فيلتزم المستثمر بأداء أقساط  للطـرف الآخـر،ما أعطاه مقابل 
 .(124)ال في عقد التأمينكما هو الح بالتعويض عن الضررالضمان 

من هنا استقر هذا الاتجاه على أن عقد ضمان الاستثمار الذي تبرمه هيئة الضمان 
تلتزم بمقتضاه هذه الهيئة بأن تؤدي للمستثمر  ،لية مع المستثمر المضمون عقد تأمينو الد

المضمون تعويض في حالة تحقق الخطر المؤمن عليه في العقد، وذلك مقابل قسط يدفعه 
 .(125)مؤمن له لهيئة الضمانال

 

 الاتجاهتقييم  :ثانيا
هيئات الضمان الدولية مع المستثمرين  اتبرمه رغم تطابق عقود ضمان الاستثمار التي

ن عدة ـــمع عقد التأمين كما يرى الفقه ، إلا أنه يمكن الاعتراض على هذا الاتجاه م الأجانب
 :تتمثل فيما يلي ،نواحي

                                                
: أنظر كذلك. 033-031 .ص ص المرجع السابق،خصائص وطبيعة عقد ضمان الاستثمار العربي، ، خالد هشام - 123

-الاستثمارات الدولية، قادري عبد العزيز .249، صالمرجع السابق، ...الاستثمار الأجنبي، دريد محمود السامرائي
 .221ص  ، المرجع السابق،-تجاري الدولي، ضمان الاستثماراتالتحكيم ال

 .033ص  بق،المرجع الساخصائص وطبيعة عقد ضمان الاستثمار العربي، ، هشام خالد - 124
 .240المرجع السابق، ص  ،...الاستثمار الأجنبي ،السامرائيريد محمود د  -125
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ثمر الأجنبي من قبيل عقد عقد المبرم بين هيئة الضمان الدولية والمستييف التكإن  -(أ)      
تفاقيات الدولية لضمان التي وردت في الاوالمصطلحات استنادا إلى العبارات  التأمين

 فتكييف العقد .الوضوح في استعمال تلك المصطلحاتلعدم الدقة و  ،ليس كافيا الاستثمار
مضمون ن النظر إلى التسميات المختلفة التي وردت في إلى الواقع دو  ا  استناديجب أن يكون 

 .الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار
عن  للتعبير هو ،أحكام هذه الاتفاقيات التأمين في  مصطلح الغـرض من استعمال ثم إن      

 فعبارة تأمين استعماله، المصطلح الأصـح والأدق الذي يجب للاستثمارات، وهو الدولي الضمان
يراد به والذي  "Garantie des Investissements "ستثمارات يقابلها باللغة الفرنسيـةالا

 لها مشروعه الاستثماري في الدول التي قد يتعرض حماية المستثمر المضمون من الخسائر
 دولية متخصصةالمضيفة، وذلك بتحويل النتائج المالية للمخاطر غير التجارية إلى هيئة 

        .االمالية المترتبة عنه تتحمل دفع التبعات

الضمان الدولية لم تنشأ لغرض تحقيق الربح الذي تهدف إلى تحقيقه  هيئاتإن  -(ب)       
الرغبة في تحقيق  هوإلى التعاقد  ية، فالسبب الذي يدفع هذه الهيئاتشركات التأمين التجار 

ن الأجانب، فهي تعمل ، إلى جانب مصلحة المستثمريمة للدول الأعضاء فيهاالمصلحة العا
على تشجيع وترقية الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء على أساس اعتبارات جوهرية 

 .Géostratégiques"(126) "سياسية وجيوستراتجية 
لـيس عنصرا جوهريا في   الربـح "بحجة أن ، هذه الفكرةل بالرفض" هشام خالد" د الاستاذ ير  

 أساسالتي لا تقوم على  لك إلى فكرة التأمين الاجتماعيذ ويستند في ،(127)"عملية التأمين
أن  الخاضعون لهذا التأمين، ويعتبر الربح، بل على أساس تغطية المخاطر التي يتعرض لها

 إبطال العقد،المصلحة ليست ركنا في عقـد ضمان الاستثمار الدولي، وانعـدامها لا يـؤدي إلى 
ضمان، إذ يمكن لها الاستمرار في إدارة نشاطها رغم الربح ليس معيارا لتقدير نجاح هيئة الف

تحقق بعض الخسائر، إذا ما نجحت في الوصول إلى الهدف من إنشائها وهو تشجيع انتقال 
 .وتحقيق التنمية المنشودة الأموال بين الدول الأعضاء رؤوس

                                                
126- ZOUAIMIA Rachid, «Les mécanismes de garantie des investissements étrangers»,op.cit, 

 p 03.                                                                                 
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ستاذ الأ، و "دريد محمود السامرائي"تاذ سالأ، ومنهم من كتاب القانونالعديد  هيؤيد لذلك
 عقد ضمان الاستثمار الدولي لا يعدو أن يكون من ناحيةأن الذين يعتبران  ،"دسوقي عامر"

 .(128)التكييف القانوني إلا صورة من صور عقد التأمين
، فتكييف عقد ضمان الاستثمار القول يبقى صحيحا في نظر أصحابه فقطغير أن هذا 
 الأحكام الجوهريةيع العناصر و قدين في جماشتراك الع حسب رأينا يقتضيالدولي بعقد تأمين 
 .وهذا الاتجاهوهو ما لا ينطبق 

 

 الفرع الثالث
 عقد ضمان الاستثمار الدولي اشتراط لمصلحة الغير 

 

ضمان الاستثمار الذي  البعض تكييف عقد حاول، بعد النقد الموجه للاتجاهين السابقين
، (أولا)من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير بين الأجانتبرمه هيئات الضمان الدولية مع المستثمر 

 (.ثانيا)يسلم من الانتقادات هذا الاتجاه بدوره لم   لكن
 

 شتراط لمصلحة الغيرتكييف عقد ضمان الاستثمار بالا: أولا
 

يتعاقد نظرا للأهمية الخاصة للاشتراط لمصلحة الغير في مجال الضمان، حيث  
فيكتسب هذا الأخير حقا مباشرا و المستفيد، ين لصالح شخص آخر وهمع شركة التأمالشخص 

 .(129)(المتعهد)من عقـد التأمين الذي يبرم بين المشترط وشركة التأمين 
التي تربط هيئة ضمان الاستثمار لعلاقة أن ا "أحمد شرف الدين" الأستاذ يرى من هنا  

لمصلحة   اطومنتفع في اشتر  الدولية بالمستثمر المضمون ليست سوى مجرد علاقة بين متعهد
المؤسسة العربية لضمان  من اتفاقية 26/2المادة نص  هذه الفكرة إلىل في تبريرهيستند الغير، و 

 :التي وردت كالآتيالاستثمار 
ات تتحمل بموجبها هذه الأقطار الرسوم اتفاق ؤسسة أن تعقد مع الأقطار المضيفةيجوز للم"

 ".والأقساط واجبة الأداء كلها أو بعضها 
 

                                                
رمضان علي عبد الكريم : وأنظر كذلك. 240المرجع السابق، ص  ،...الاستثمار الأجنبي ،السامرائيريد محمود د -128

 .044 ص ، المرجع السابق،...، الحماية القانونيةدسوقي عامر
المرجع السابق،  ،(واقعها الحالي وحكمها الشرعي)عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمار ،دينأحمد السعيد شرف ال -129

 .99ص
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التي  بأداء أقساط الضمانأن تقوم للاستثمار المضيفة  يمكن للدولا لهذا النص فاستناد
الأخيرة بتعويضه مقابل التزام هذه  ،إلى هيئة الضمان هاأداءيجب على المستثمر المضمون 

، وبذلك تكون هذه الدول قد اشترطت الضمان على في إقليمها عما قد يصيبه من خسائر
ملزمة بالإعلان عن بحكم أنها المضيفة  الدولإضافة لذلك . رالمؤسسة لصالح هذا المستثم

اشترطت  هانيفيد بأ وذلكقبولها لضمان هذا الاستثمار من طرف هيئة الضمان الدولية المعنية، 
المضمون، وأمنت نفسها من مسؤوليتها لدى هذه الهيئة  الضمان على الهيئة لصالح المستثمر

  .(130)اإقليمهر عند استثماره في من أضراالمستثمر عما قد يصيب هذا 
 

 تقييم الاتجاه: ثانيا
قبيـل  بالمستثمر المضمون من العلاقة التي تربط هيئة الضمان الدوليـة تكييفإن    

الاشتراط لمصلحة الغير فكرة لم تصمد طويلا، نظرا للاختلاف الموجود بين العقدين كما هو 
 :مبين على النحو التالي

 

  الاشتـراط لمصلحة الغير له أهمية خاصة في مجال عقود التأمين، حيثإذا كان  -(أ)     
يتعاقد الشخص مع شـركـة التأمين لصالح شخص آخر وهو المستفيد، فيكتسب هذا الأخير 

يكون وبالتالي ، (المتعهد)يبرم بين المشترط وشركة التأمين حقا مباشرا من عقـد التأمين الذي
 وهو شركة التأمين والمشترط والمنتفع في  ،لاثي العلاقةث االاشتراط لمصلحة الغير عقد

 يبرم بين طرفين فقط،هو عقد ر الدولي عقد ضمان الاستثما، فإن الاشتراط لمصلحة الغير
 .هما هيئة الضمان الدولية والمستثمر المضمون

 ط لإبرام عقد ضمان الاستثمار الدوليتشتر بعض نظم الضمان الدولية يلاحظ أن          
كما هو الشأن  ضمانه  الدولة المضيفة للاستثمار المرادأي موافقة  موافقة طرف ثالث،  ضرورة

هـذه الموافقـة  إلا أن أن، من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 29/9بالنسبة للمادة 
 . (131)لا تشكل ركنا في العقد بقدر ما تكون شرطا سابقا على انعقاده

                                                
المرجع السابق،    ،(واقعها الحالي وحكمها الشرعي)، عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمار أحمد السعيد شرف الدين -130

 .99ص 
 .200، المرجع السابق، ص ، خصائص وطبيعة عقد ضمان الاستثمار العربيهشام خالد - 131
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اعتبار الدولة المضيفة للاستثمار طرفا مؤمنا له لدى هيئة الضمان لفائـدة  لا يمكن -(ب)     
التي تشتـرط  ض والمبادئ العامـة في التأمين، لأن ذلك يتعار كما يرى هذا الاتجاه المستثمر

  المتعاقدين، سواء كان المـؤمن أو راجعا إلى إرادة أحد  المؤمن ضده أن لا يكون تحقق الخطر

ضمان الاستثمار الدولي عادة  حين أن طبيعة المخاطـر التي يغطيها عقـد المؤمن له، في 
 .المضيفة للاستثمار ات حكومية تتخذها الدولتكون بفعل إجراء

 

في هيئة  ستثمار المراد ضمانه أن تكون عضوالمضيفة للا يشترط في الدولة -(ج)        
المضيفة في نظام  مشاركة الدول ، والهدف منيتعاقد معها المستثمرالتي الضمان الدولية 
ويبـرر   ،أقاليمها في الاستثمار المستثمرين الأجانب على تشجيع إلى إنما يهدف الضمان الدولي

بأصول التي يمكن أن تلحق عن الخسارة  عبء التعويض فقط لتحملاستعـدادها ليس 
طالبها بها هيئة أن ت ، ولكن أيضا تحملها للنفقات الإدارية التي يمكنالمستثمر المضمون

 .(132)الضمان الدولية
حاول أنصاره أنصاره إعادة تكييف عقد ضمان الاستثمار أمام النقد الموجه لهذا الاتجاه،       

 .من العقود غير المسماةواعتباره  الدولي،
 

 الفرع الرابع
 مسمىغير  عقد ضمان الاستثمار الدولي عقد

 

ظهرت حول تكييف عقد ضمان الاستثمار ساعدت الاتجاهات الفقهية السابقة التي   
ن الذي تبرمه هيئة الضمان الدولية مع المستثمر المضمون على تحليل جوهر عملية الضما

عقد تأمين أو عقد كفالة أو اشتراط لمصبحة كالعقد هذا أن تكييف  التي ينطوي عليها العقد، إلا
لفئة من تكييفه ضمن هذه االطرفين، ف ئمة بينلطبيعة العلاقة القا ادقيق اوصفلنا الغير لم يعطي 

، إلا (أولا)لقول بأنه عقد غير مسمىالعقود أمرا  صعب المنال، الأمر الذي جعل البعض يتجه ل
 (. ثانيا)أن هذا الاتجاه لم يسلم بدوره من النقد

 

                                                
دراسة قانونية مقارنة لأهم التشريعات العربية : ضمانات الاستثمار في الدول العربية، عبد اللـه عبد الكريم عبد الـله - 132

، عمانوالمعاهدات الدولية مع الإشارة إلى منظمة التجارة العالمية ودورها في هذا المجال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
 . 291ص ، 2114
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 غير مسمى اعقد الدولي ن الاستثمارتكييف عقد ضما: أولا
صعوبة تحديد طبيعة القالب ستثمار الدولي و أمام الغموض الذي يحيط بعقد ضمان الا

يستوعب العلاقة بين هيئة الضمان الدولية والمستثمر المتعاقـد معها لعـدم وضـوح  القانوني الذي
 .العقود غير المسماةضمن  لتكييف هذا العقد اتجه البعض معالمه،

    تى ولو كانيراد بالعقود غير المسماة كل عقد لم يضع له المشرع تنظيما تشريعيا، ح
   خلافا للعقود المسماة التي أورد لها المشرع ، "كعقد النشر"من الناحية العملية  سم معينإ له

التأمين، عقد البيع، عقد كعقد في القانون المدني أو التجاري اسما خاصا وأحكام خاصة 
 .ةالعقود التجاريو بة عقد الهالإيجار، عقد الوكالة، 
الذي يبرم بين هيئة ضمان العقد  أن "أحمد شرف الدين" ستاذ الايرى  ،من هذا المنطلق

يتعهد شخص لآخر بأن مفاده أن  ،عقد غير مسمىهو الضمان الدولية والمستثمر الأجنبي 
ينشئ هذا عوضه عندما يتعرض فعلا للضرر، في يحميه من ضرر معين قد يتعرض له، أو بأن
كلا ف ر،ضمان الدولية والدولة المضيفة للاستثماالعقد نوعا من الالتزام التضامني بين هيئة ال

ن اختلف ذا ما تحقق الخطر محل العقد، بتعويض المستثمر إتلتزم منهما  مصدر هذا وا 
التزام  مصدر أماالمستثمر،  بينو  العقد المبرم بينها الضمان هو هيئةالتزام  فمصدر، الالتزام
ولما كانت كل  و نصا في قوانينها الوطنية،بالتعويض قد يكون اتفاقية دولية أ المضيفة الدولة

تضاممت ذمتهما في "ن بالدين نفسه فقد والدولة المضيفة للاستثمار ملتزمتيمن هيئة الضمان 
 . (133)"نذلك الدين دون أن تتضام

معالجة الطبيعة القانونية لهذا العقد أن " أحمد شرف الدين"ذ ستاالأقترح يتوضيحا لذلك، 
بالمعنى   على أساس أنه عقد ضمان بالمعنى الواسع، أو عقد ضمان إما: إحدى الطريقتين

  :الضيق
انتقال الدين من ذمة إلى ذمـة أخـرى، بمعنى أن "مفهومه الواسع راد بالضمان في ي 

ومن ثم يكون عقد الضمان بمعناه  ،"الضمان ينقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى الضامن
ه ـمن عاتق المضمون ل ،ر خارجي المصدرـنقل عبء خطمحاولة لحسب هذا الاتجاه الواسع 

                                                
، المرجع (واقعها الحالي وحكمها الشرعي)، عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمارأحمد السعيد شرف الدين: نقلا عن  - 133

 .99السابق، ص 
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المستثمر المضمون الحق في مطالبة أي من الضامن أو  بحيث يمنح ن،عاتق الضام إلى
 .عنه بالتعويض المضمون

دراسة الطبيعة القانونية لعقد ضمان أيضا أن تتم يمكن أنه " أحمد شرف الدين" يضيف 
 عقد ضمان"ي أن عملية ضمان الاستثمار الأجنبي الاستثمار الدولي من زاوية أخرى، وه

معين، أو   ضد خطـر على أن يؤمنه يتعهد بموجبه شخص لشخص آخر، "بالمعنى الضيق
المترتب على وقوع الخطر، ويظهـر ذلك في نقل عبء الخطر من   الضرر يعوضه عن

ب طـرف ثالـث جان عن إخلال من ايكون تحقق هذا الخطر ناتج  المضمون إلى الضامن دون أن
 . (134)نمضمو طرف الال بالتزاماته نحو

ضمان الاستثمار  عقدف لتكيقرب الأأن هذا الاتجاه هو " طاهر بريك"يرى الاستاذ  
والدليل الكفالة للضمان أكثر من التأمين أو  مستثمر يتطلع من خلال هذا العقدلأن ال، الدولي

لبيان " عقد الضمان"لية تستعمل مصطح ضمان الوطنية والدو هيئات العلى ذلك أن العديد من 
وفي العقود التي تحررها والبيانات التي تصدرها، كما هو  عملها ومهامها في عناوين مؤسساتها

 .(135)هو الحال بالنسبة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار
 

 تقييم الاتجاه : ثانيا
اهات السابقة حول لا يضيف شيء إلى الاتجكونه وجهت انتقادت شديدة لهذا الاتجاه، 

ضمان الاستثمار الدولي يدخل في نطاق عقود الضمان  يعترف بأن عقدتكييف العقد، فرغم أنه 
أو غير المبنية على الخطأ المعروفة في نطاق بيقا لفكرة المسؤولية المطلقة التي تعد تط

ــه تكييف لكنة، ــــالمسؤولية التقصيري ق ـع المنطــــماة لا يتفق مود غير المســـــذا العقد ضمن العقـــ
 :ذلك للأسباب التاليةالقانوني، و 

 

ضم ذمة إلى ذمة الاتجاه عقد ضمان الاستثمار الدولي عقد يتم بموجبه هذا  يجعل -(أ)
عقد عقد هذا النفس الاتجاه السابق الذي يجعل من بذلك يسري في ، وهو في الالتزام أخرى

لا يكون واحد في جميع  الدولية ة وهيئة الضمانمحل التزام الدولة المضيفمع أن كفالة، 
                                                

المرجع السابق،      ،(واقعها الحالي وحكمها الشرعي)عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمار ،أحمد السعيد شرف الدين -134
 .90-99.ص ص

 .41، المرجع السابق، ص ..."أحكام العقد" ، الطاهر برايك - 135
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الأحوال، لكي يمكن معه تطبيق فكرة تضامم الالتزام، ففي ضمان القروض يكون التزام الدولة 
التعويض عند تحقق  دفعهو رد مبلغ القرض مع فوائده، بينما يكون محل التزام هيئة الضمان 

  .(136)الخطر المضمون
لضمان المالي والضمان ا: المجال المدني إلى نوعين ان فيالضمإضافة إلى ذلك، ينقسم  

يجب على أي ما الضمان المالي كل ما يتعلق بالمال أو يؤول إليه، يتمثل و : غير المالي
فيراد به كل التزام غير  الضمان غير الماليالمكلف ضمانه والالتزام به كالالتزام بالنفقة، أما 

الذي ينطوي عليه عقد ضمان الاستثمار الضمان إلا أن ، (137)مالي كالكفالة الشخصية وغيرها
بمعنى تحمي  ،يراد به تلك الوسيلة أو الأداة التي تضمنفهو  ،يتعدى هذا المفهوم الدولي

  .الاستثمار من الخسارة المتعمدة أو غير المتعمدة، وليس الضمان بمعنى الكفالة
 

بالمعنى الضيق يجعلنا  ضمان مليةع إن اعتبار عملية ضمان الاستثمار الأجنبي -(ب)      
ي السابق الذي يعتبره عقد الاتجاه الفقهمان بمفهوم عقد التأمين، وهو ما يسري عليه أمام الض

 .تأمين
شيء ف ــع أو بالمعنى الضيق لا تضيــرة الضمان بالمعنى الواســول بفكــــالقبالتالي، فإن         

ي لنا أمثلة عن الالتزامات التي يمكن أن يلتزم بها الاتجاهات السابقة، فهي فكرة تعطإلى 
يعتبر موقف غير مسمى  اعقد ضمان الاستثمار الدولي عقد إعتبارن ثم إ .(138)شخاصالأ

فكرة تكييف يجعل  غير مقبول قانونيالا يعطي لنا وصفا قانونيا دقيقا للعقد، فهو اتجاه سلبي 
وصف المناسب لهذا النمط الجديد من هروب عن إعطاء الوهذا يعتبر  العقد غير ممكنة،

التي أصبحت ترافق المشاريع الاستثمارية التي يتم إنجازها في الخارج، والتي لا يمكن  ،العقود
 .ن فيه الأعمال بالمخاطر السياسيةللمستثمر الاستغناء عنها في عالم تقتر 

أهمية هذا ؤكد إنما يمجال إن تعدد المواقف وتنوع الاتجاهات الفقهية في هذا ال في الواقع،      
ذا كانت  فلعل  ،الاتجاهات الفقهية السابقة لم تتمكن من تحديد طبيعة هذا العقدالموضوع، وا 

منظومتها   ذلك راجع لتأثرها الشديد بالتشريعات الداخلية والتي عادة لا تنظم عقد الضمان في

                                                
 .040-042.ص ص ، المرجع السابق،...، الحماية القانونيةرمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر -136
 .29، المرجع السابق، ص ...، ضمانات الاستثمارعمر مصطفى جبر اسماعيل - 137
 .244المرجع السابق، ص  ،...الاستثمار الأجنبي ،السامرائيريد محمود د - 138
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والاشتراط  الة والتأمينكالكف الشخصي  التقليدية للضمان فقط الصور القانونية، بل تعرف
يتم استعمالها في دة ما يتم تشبيهها بنظام الضمان، فعاطلحات المص لمصلحة الغير، وهذه

لا تعرف عقد بعض النظم  وواضحة، والدليل على ذلك أن  القانونية بصورة غير دقيقة الكتابات
ان كأحد العقود تعرف عقد الضمالآخر الضمان بل تعرف عقد التأمين وعقد الكفالة، وبعضها 

  .(139)ة على عقد التأمين بمفهومه الفنيللدلال تستعمله، إلا أنها المسماة
تفاقيات الدولية الا ه الدول الأعضاء عند صياغتها لبعض أحكامالخطأ وقعت فيذات  

لضمان     الدول العربية عند صياغتها لاتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وخاصة
والخطأ . هامضمون أحكامجميع في وعقد التأمين مصطلـح التأمين فيها ذكر  التيار، ستثمالا

 ةحكام الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسلأ عند صياغتهاالاسلامية الدول  وقعت فيهذات 
عقد ضمان الاستثمار بعقد تشير إلى  إذ، كما سبقت الإشارة إليه لتأمين الاستثمارات الإسلامية
لالتأمين   .(140)فكرة ضمان الاستثمار الأجنبي بتأمين الاستثمار ىوا 

ذلك سيؤدي إلى نتائج فعقد ضمان الاستثمار الدولي عقد تأمين،  لا يمكن اعتبار ،إلا أنه
يؤدي للقول التسليم بذلك ف لاستثمارات،نظام الضمان الدولي لغير معقولة تتعارض ومبادئ 

لى اللجوء إيمكن  هفإنعقد بشأن مسألة معينة، في حالة عدم وجود بند أو نص في هذا البأنه 
وهذا ية للدول المعنية بعملية الضمان، المعمول بها في النظم القانونالمبادئ العامة لعقد التأمين 

من الدولية التي تستمد أحكامها  يتناقض مع المبادئ التي تحكم عقود ضمان الاستثمار
، دون الرجوع إلى في هذا الشأند المرجع الأساسي التي تعاقيات الدولية لضمان الاستثمار الاتف

  .و قانون الدولة المضيفة لهأ للاستثمار أي قانون وطني معين، سواء قانون الدولة المصدرة
عقد التأمين ى ضرورة تمييز هذا العقد عن نر  ،لتفادي اللبس والتداخل في المصطلحات     

 .إلى إعطاء وصف قانوني دقيق لهذا العقد العقود المشابهة له، أملا في الوصولوغيره من 
                                                

 : من قانون الموجبات والعقود اللبناني الذي يعرف التأمين بأنه 694كما هو الوضع بالنسبة للمشرع اللبناني في المادة  -139
نزول بعض الطوارئ بشخص المضمون  ببعض الموجبات عند( يقال له الضامن)عقد ضمان يلتزم بمقتضاه شخص "

   ...."أو بأمواله

 . 22، المرجع السابق، ص ...، مبادئ عقد حسين منصور محمد: نقلا عن       
أما عن المشرع الجزائري، فهو لم يذكر عقد الضمان إطلاقا ضمن العقود المسماة، فلا نجد في القانون الجزائري أية       

 .تسمية أو تنظيما لهذا العقد
 .من هذا البحث 14و  26الصفحتين ذلك راجع في  -140
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  المطلب الثاني
 المشابهة مان الاستثمار الدولي عن الأنظمةتمييز عقد ض

 

وذلك راجع   تتسم مسألة تكييف عقد ضمان الاستثمار الدولي بقدر كبير من الصعوبة،
ذي تنصب لحداثة هذا النوع من العقود التي لا تزال في تطور بتطور النشاط الاقتصادي ال

من  ه أن يوضح لنا خصوصيات هذا العقد،عليه، الأمر الذي يقتضي منا تبيان كل ما من شأن
كثيرا ما  الذين عقد التأمين وعقد الكفالةخلال تمييزه عن غيره من العقود المشابهة، لاسيما 

 .(الفرع الأول)الضمانا في الكتابات القانونية في مجال ميتداول استعماله
تنصب بدورها التي  ،عن عقود ضمان الاستثمار الوطنية مييز هذا العقدتكذلك يمكن 
يوفر الطمأنينة ويمنح الثقة في نفوس الضمان الذي  الاستثمار الأجنبي، بمعنىعلى ضمان 

. (الفرع الثاني)المستثمرين الأجانب ويعمل على تشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو الخارج
عقد ائتمان الصادرات التي كثيرا ما يلجأ عقد إعادة التأمين و عن تمييزه كذلك كما يمكن  لنا 

تغطيتها ضد مخاطر محددة يمكن ند انجاز مشاريعهم الاستثمارية لعالأجانب المستثمرين  اإليه
 (.الفرع الثالث)لهاأن تتعرض 

 

 الفرع الأول
الكفالةعقد د التأمين و عقد ضمان الاستثمار الدولي عن عقتمييز   

 

 

بين عقد الخصائص المشتركة بعض حاولات الفقهية السابقة إلى إبراز وجود أدت الم
أن عقد ضمان الاستثمار الدولي يختلف  غيروالكفالة،  ،وعقد التأمين ،ضمان الاستثمار الدولي

 .من عدة نواحي( ثانيا)، وعن عقد الكفالة(أولا)عن عقد التأمين
 

 

 

 عقد الكفالةتمييز عقد ضمان الاستثمار الدولي عن : أولا
من : من عدة نواحي وهي عقد ضمان الاستثمار الدولي عن عقد الكفالة تمييزيمكن  
 .التمييز بينهما من حيث خصائص العقد وكذلك، للعقدين القانوني نظاموالالصياغة  ناحية
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 الصياغة -7
، فمصطلح  ضمان الاستثمار الدولي عن عقد الكفالة من حيث المصطلح يختلف عقد

، وهي ذلك العقد الذي يلتزم بموجبه الكفيل نحو الدائن Cautionnement "(141)"كفالة يعني ال
. الذي يلتزم للدائن مع المدين الأصلي بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفـذه المديـن المكفول له، فالكفيل هو

ص من ضرر يهدده ، فهو حماية شخGarantie"(142)" أما مصطلح الضمان الذي يعني
 . عن ذلكوتعويضه 

حماية المستثمر المضمون من الخسائر التي قد  يراد بالضمانأما في مجال الاستثمار، ف      
يتعرض لها مشروعه الاستثماري في الدولة المضيفة، وذلك بتحويل النتائج المالية للمخاطر 

 .(143)المالية المترتبة عنها نتائجتتحمل دفع ال متخصصةالتجارية إلى هيئة ضمان  غير
 

 دالنظام القانوني للعق -2
يقصد بالنظام القانوني مجموع القواعد الموضوعية والاجرائية التي تسري على العقد، إذ تعد        

الاستثمار الدولي ، فهذا الأخير مان الاتفاقية الدولية لضمان الاستثمار المرجع الاساسي لعقد ض
يتعاقد  الضمان التي ية المتضمنة إنشاء هيئةالدول لأحكام الاتفاقيةوتنفيذه من حيث إبرامه خضع ي

حسب الهيئة بهذه ائح الصادرة عن و للمعها المستثمر الأجنبي، بالاضافة إلى القواعد والتنظيمات وا
لأحكام القانون المدني  الكفالة بينما تخضع .دون الخضوع لآي نظام قانوني آخر ،الأحوال

  .(144)الداخلية للدول والتشريعات
 

 

 

 ص العقدخصائ -3
الدولي بمجموعة من الخصائص تميزه عن عقد كفالة، فهو ضمان الاستثمار  يتميز عقد 
وهيئة الضمان باجتماع إرادة المستثمر المضمون  ينعقد إلالا  للجانبين املزم اتبادلي اعقد

                                                
 .209، المرجع السابق، ص ...، القاموس القانونير إبراهيم  وزكي بدوي أحمد وشلال يوسفنجا - 141
 .92المرجع نفسه، ص  ،نجار إبراهيم وزكي بدوي أحمد وشلال يوسف - 142

 

143
-                  CARREAU Dominique,  JULLIARD Patrick, Droit international…,op.cit, p501.   

 

في الكتاب الثاني حول الالتزامات والعقود، والذي خصص بموجب القانون المدني، وذلك الجزائري الكفالة المشرع نظم  - 144
سنة سبتمبر  22مؤرخ في ال 34-03م مـر رقالأمن  992-900المواد أنظر في ذلك . الباب الحادي عشر منه للكفالة

 . المتضمن القانون المدني، المرجع السابق ،0903
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ضمون بتسديد أهمها التزام المستثمر المامات متبادلة على عاتق الطرفين، الدولية، ويرتب التز 
تصيبه نتيجة  بتعويضه عن الأضرار التي قد هذه الأخيرةفي مقابل التزام  أقساط الضمان للهيئة

عقد ملزم لجانب  فهي الكفالةأما . العقد بموجبتحقق أحد المخاطر غير التجارية المضمونة 
  .كون ملزمة له وحده فقط دون الدائنوت ،عقد بالإرادة المنفردة للكفيلنت واحد،
   اتلتزم بموجبـه التي العوضمن عقود الدولية  ضمان الاستثمار عقودعد ت   ،بالنتيجة 

  مخاطر غير حدوث الذي لحقه جراء  هيئـة الضمان بتعـويض المستثمر المضمون عن الضرر
شيء تجاه الطرف   لا تلتزم بأي فإن هيئة الضمان الضرر ، أما إذا انتفىتجارية مضمونة

 .ن عقـود التبـرعـذا الأخير مـيجعل ه محل العقد لا ق الخطرـقـدم تحـعون، و ـالمضم
 مقابللم تـدفع مقابل مبلغ الضمان ولكن فذ عقد ضمان الاستثمار الدولي  الأقساطف 

الطرف المضمون إلى خطر مــن الشخص ل عبء الـمقابل نق أي، للخطـر تحمـل هيئة الضمان
خلافا للكفالة التي تعد من ، المضمون عليها المستثمرمن، ومقابـل الطمأنينة التي يحصل الضا

 (145).عقود التبرع التي لا يجوز اشتراط العوض فيها
عقد ضمان الاستثمار الدولي لا يخول لهيئة الضمان الدفع برجوع إن  إضافة لذلك، 

 الكفالة كما هو عليه الأمر فيعلى الدولة المضيفة لمطالبتها بالتعويض، المضمون المستثمر 
ذا تعذر على المدين رجوع الدائن على المدين أولا، أي  ،للكفيل الدفع بالتجريدا فيهيجوز  التي وا 

 .(146)له أن يقوم بمطالبة الكفيل بذلك ،ذلك لإعساره مثلا
 

 تمييز عقد ضمان الاستثمار الدولي عن عقد التأمين: ثانيا
ــعقعن  ضمان الاستثمار الدولي عقد يختلف  التمييز لنا يمكن و  دة نواحي،ـــــع من التأمين دــ

ومن  ما يختلفان من الناحية القانونيةكحيث الأساس الفني للعقدين، ومن  حيث الصياغةبينهما 
 .مدة العقدينو يث الغرض ح

 

 

                                                
 .023طبيعة عقد ضمان الاستثمار العربي، المرجع السابق، ص خصائص و  ،هشام خالد  -145
 :أنهالمتضمن القانون المدني  ،0903سبتمبر  22مؤرخ في ال 34-03م مـر رقالأمن  221المادة  نصفي هذا الصدد ت -146

ينفذ على أموال الكفيل إلا  له أنولا يجوز . لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين "      
 ".لكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق، ويجب على ابعد أن يجرد المدين من أمواله
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 الصياغة -7

لاتفاق الذي ، اAssurance"(147)"عبارة باللغة الفرنسية تقابله التأمين الذي ح صطليراد بم     
مسؤولية تغطية المخاطر المتفق عليها في العقد، مقابل دفعات  بموجبه تتحمل شركات التأمين

باختلاف وتنوع ه يختلف تعريفيسددها المتعاقدون لهذه الشركات ذات الطابع التجاري، و 
أمن يؤمن مأخوذة من الاطمئنان الذي هو ضد  االتأمين في اللغة مصدرهكلمة و  .(148)مجالاته
يستعمل فهو غة ، ل"Garantie"مصطلح الضمان أما، ويعني القدرة على درء الخطر الخوف

 . (149)أنواعهلدلالة على الالتزام بمختلف 
 

 

 الأساس الفني للعقد  -2
إذ لا يمكن إخضاع الخطر  يقصد بالأساس الفني للعقد طريقة تقدير الخطر في العقد، 

 ،تجاريفي التأمين العليه إلى القياس والتقدير المعتمد  الاستثمار الدولي ضمانفي عقد 
مسبق  لا ترتبط في مقدارها بأي حساب رياضي اط التي يؤديها المستثمر المضمونالأقسف

في   وبالنتيجة فإن تقـدير التعويض. (150)ليست أقساطا تجارية  فهذه الأقساطللخسائر المحتملة، 
لا يخضع أيضا للأسس الفنية المعمول بها في نظام التأمين، عقد ضمان الاستثمار الدولي 

                                                
 .92، ص ، المرجع السابق...القاموس القانوني، نجار ابراهيم، زكي بدوي أحمد، شلال يوسف - 147
صورة التكافل بين أفراد المجتمع لمواجهة تكاليف  في لاأو فعرفته البشرية  ،مراحل التاريخلقد عرف التأمين تطور عبر  - 148

با في مجال النقل البحري و في أور  (20)الرابع عشر القرن رواخالواحد عند الفراعنة، ثم ظهر في أباهظة بالنسبة للفرد 
التأمين  عرفقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط، ثم نتيجة تطور العلاقات التجارية بين مدن ايطاليا والدول الوا

في مجال التأمين البحري في انجلترا  في  مين الأولىحيث تم إنشاء شركات التأ (29)سابع عشر ال في القرنا كبير  اتطور 
 نتصف القرنليعاود النمو من جديد بعد انتشار الصناعة في م بعد الثورة الفرنسية عرف التأمين ركود، و،2914سنة 

فظهرت أنماط  عنصر التكنولوجيا وتقدم الحضارة، مع دخول (14) العشرين قرنيزداد أهمية في ال، و (26)التاسع عشر
الطائرات والأقمار الصناعية وتنوع المخاطر ظهور جتماعية والاقتصادية والسياسية، و تطور الحياة الامع  جديدة للتأمين 

 إلى مدخل المعهد المالي،: ظرلمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع أن. سه ومالهالتي تحيط بالإنسان وتهدده في نف
 .42-43 .ص ص، المرجع السابق،   ...أساسيات

 .209، المرجع السابق، ص ...القاموس القانوني ،، شلال يوسفنجار إبراهيم، زكي بدوي أحمد -149
الوساطة  ، القسط الصافي مضافا إليه نفقات النشاط التجاري والإداري لشركة التأمين، أي عمولةالقسط التجارييقصد ب -150

الخ، يضاف إليها هامش الربح الذي تسعى شركة التأمين إلى تحقيقه ...ونفقات تحصيل القسط ومصروفات الإدارة العامة
 :أنظر. بوصفها مؤسسة تجارية، فتقوم بإضافة نسبة من هذا الربح إلى سعر القسط

  ZOUAIMIA Rachid, «Les mécanismes de garantie des investissements étrangers », op.cit, 

  p16. 
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لتي مبالـغ الأقساط اف اقيات وعقود الضمان بصورة مستقلة،تحددها اتف ما يخضع لقواعد خاصةإن
ق الخطر مقدار التعويض الذي يستحقه إذا ما تحقيجب على المستثمر المضمون دفعها، و 

 .بالنسبة لهيئة الضمان الدولية معلومة مسبقاعناصر غير  المضمون
 

 من الناحية القانونية -3
والتي أفرد التأمين من المواضيع التي تنصب على تنظيم العلاقات الخاصة،  ةأنظمتعد 

، التأمين في قانونو وأحكامها في القانون المدني  تجد أصولها، إذ الها المشرع تنظيما خاص
باعتباره من العقود الخاصة التي تتم  ،الذي يترك عادة مسألة تنظم تفاصيلها في وثيقة التأمينو 

 .  جهة وشركات التأمين من جهة أخرى بين الأفراد من
التي  تفاقيات الدولية لضمان الاستثمارالا ها منتستمد أحكامفأما أنظمة الضمان الدولية 

بل  ،عملية الضمانتفاقيات لم تتطرق لتعريف لاا وهذه ،مانالض تحدد الإطار العام لعمليات
الدولية إلى تعزيز هيئة الضمان  اهاكتفت بالإشارة إلى عقد الضمان كآلية قانونية تسعى بواسطت

ير التجارية التي يمكن أن ثقة المستثمرين الأجانب والتقليل من حدة مخاوفهم من المخاطر غ
رؤوس الأموال بين  تشجيع انتقال، وذلك لغرض لها المضيفةفي الدول  تصادف استثماراتهم
 .الدول الأعضاء فيها

 

 من العقد الغرض -4
 إلىيهدفان  مبدئياوعقد التأمين من حيث أنهما الاستثمار الدولي  يتشابه عقد ضمان     

   نظم التأمين ، فلا توجد علاقة قانونية بينهما هكنل ،تغطية الخطرهو تحقيق الهدف نفسه و 
التي تنفرد بها شركات التأمين التجارية، والتي تمارس نشاط تجاري تعد من المواضيع الخاصة 

 .(151)ع العامةيفتعد من المواضالدولية نظم الضمان  اأم، الربحإلى تحقيق  هاءتهدف من ور 
، (152)من الأعمال التجارية ا الطابع التجاري فهيالتأمين يغلب عليه إن عقودبعبارة أخرى،     
مؤمن فيها تاجرا يقوم بالتأمين ضد أخطار الأموال والأشخاص لصالح أشخاص آخرين ال كوني

 وتحدد الأقساط بالشكل الذيبوضع الشروط، ركة التأمين شفتقوم  الربح، مقابل تحقيق هدف
                                                

151-TRAORE Tsagao, La garantie des investissements étrangers en Afrique et droit international, 

Thèse de doctorat, A.N.R.T, Université de Lille III, 2001, p 24. 

 .0022، المرجع السابق، ص ...ي شرحالوسيط فالسنهوري أحمد عبد الرزاق ،  -152
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بتحصيـل الأقساط من المؤمنين لهم لتحقيق الربح أي  فهي تقـوم تحقيق هذا الهدف،تماشى و ي
  .لتحقيق مصلحـة تجارية محضة

بها هيئات الضمان الدولية، فتهدف إلى تشجيع   أما عمليات ضمان الاستثمارات التي تقـوم     
ستثمارات بين الدول الأعضاء لتمويل جهودها الإنمائية لصالح شعوبها ودعم علاقاتها تدفق الا

ومواجهة  ،ة للاستثمارات الأجنبيةالاقتصادية في إطار التعاون الفع ال، وتوفير الحماية المناسبـ
 . المضيفة التعسفيةتصرفات الدول 

بموجب هذه الاتفاقية الدول المتعاقد أن  إلىديباجة اتفاقية سيول  إذ تشيرفي هذا الصدد،      
    :وذلك للاعتبارات التاليةالدولية لضمان الاستثمار اتفقت على إنشاء الوكالة قد 
 اعتبارا منها للحاجة إلى تعضيد التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية ودعم مساهمة" 

دراكا  الخاصة في تلك التنمية؛الاستثمار الأجنبي، وعلى وجه الخصوص الاستثمارات الأجنبية  وا 
لما يترتب على رفع المخاوف المتعلقة بالمخاطر غير التجارية من تسيير وتشجيع تدفق 

ورغبة في تعزيز تدفق رأس المال والتكنولوجيا للأغراض  الأجنبي إلى الدول النامية؛ رالاستثما
سياسات وأهداف تلك الدول الإنتاجية إلى الدول النامية طبقا لشروط تتواكب مع احتياجات و 

وفقا لأسس عادلة مستقرة لمعاملة الاستثمارات الأجنبية؛ واقتناعا منها بأهمية الدور الذي يمكن 
 " ...أن تقوم به الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في هذا المجال

م ورغبة منها في دع"الدول الأعضاء في منظمة المؤتر الاسلامي للتنمية  قامتكما        
تشجيع انتقال رؤوس العمل لو العلاقات الاقتصادية على أساس المبادئ والمثل الاسلامية 

رض تعزيز ودعم الأموال، وعلى توسيع إطار العلاقات التجارية بين الدول الاسلامية بغ
على إنشاء المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان جهودها الانمائية، بالاتفاق 

ـولى التأمين على الاستثمارات في أقاليم الأطراف الموقعة على الاتفاقية وذلك تتــ الصادرات
انتقال رؤوس الأموال بين الدول تشجيع  ، وذلك قصد(153)"وفقا لمبادئ الشريعــــة الاسلاميــــة

الفقرة الأولى من المادة في منظمة المؤتمر الإسلام، وهو ما نصت عليه صراحة  الأعضاء
 :وائتمان الصادرات فيما يلي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات إتفاقية من 13

هدف المؤسسة هو توسيع إطار المعاملات التجارية وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول "  
 ".الأعضاء

                                                
 .الاسلامية لتأمين الاستثماراتديباجة اتفاقية إنشاء المؤسسة هذا ما ورد في   -153
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في تشجيع تدفق من إيجاد نظام دولي لضمان الاستثمار يتمثل هدف الرئيسي فال
لتمويل جهودها الإنمائية ودعم علاقاتها الاقتصادية في إطار الاستثمارات بين الدول الأعضاء 
 .المناسبـة للاستثمارات الأجنبيةالتعاون الفع ال، وتوفير الحماية 

ضمان  إلى جانب نشاطها الرئيسي فيالضمان الدولية تقوم هيئات تحقيقا لهذا الغرض، 
أخرى لتشجيع تدفق لة أنشطة مكم، غير التجاريةالأجنبية ضد المخاطر الاستثمارات 
في الدول  علومات المتعلقة بفرص الاستثمارونشر الم إجراء البحوث خلال منالاستثمارات 
والقيام ، يتعلق بتحسين ظروف الاستثمار المشورة فيماو وتقديم المساعدات الفنية  الأعضاء،

زالة و  بالأنشطة اللازمة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية تدفق  لالتي تعرق العقباتكافة ا 
 .ةنجده لدى شركات التأمين التجاري هذا ما لاو . (154)مارات إلى الدول النامية الأعضاءالاستث

من ميكانيزمات المصلحة العامة المتعـددة بأنها هيئات الضمان الدولية الفقه  صفي لذلك
 بالتنمية ما يعرف بمصطلح النهوض وصولا إلى سياسية،الجتماعية و لاقتصادية والاالجوانب ا

ة، ، بينما أنظمة التأمين لا تتضمن شـيئا من هـذه المصلح(155)المضيفـة الاقتصادية في الدول
فهي أنظمة منغلقـة على نفسها حتى يتسنى لها تحقيق الاستقـرار والتـوازن في الأداءات المتقابلة 

  .هي أنظمة تقوم على أسس تجارية وتهدف إلى تحقيق الربح، فبين المؤمن والمؤمن لهم
 

 مدة العقد  -5
وذلك ، سنة 14إلى  29لمدة تتراوح ما بين عادة  ةالدولي عقود ضمان الاستثمار تبرم
يمكن أن يتأثر خلالها  ،طبيعة المشروع الاستثماري الذي يتم إنجازه غالبا لمدة طويلةتماشيا و 

   لمضيفة، التي يمكن أن تشهدها الدولة االمشروع بالتغيرات والتقلبات الاقتصادية والسياسية 
نها أن تؤثر سلبا على ، من شأأحداث لا يمكن وصفها بالقوة القاهرةوقائع و حدوث أو نتيجة 

ود في حين تبرم عق. (156)كحالة الحرب والاضطربات المدنية التوازن الاقتصادي للمشروع
  .تسنوا (42)لمدة لا تزيد عن ثلاثعادة التأمين 

 
 
 
 

                                                
 . من اتفاقية سيول 23و 12والمادة  ،من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 13و 12المادة : راجع في ذلك -154

CARREAU Dominique, JULLIARD Patrick ,Droit international..., op.cit, pp. 502-503.     - 
155

  

-
156

      LONCLE (Jean Marc), « La nation d'investissement dans les décisions CIRDI », RDAI, 

N°3, Paris, 2006, p382. 
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 الفرع الثاني
 مار الدولي عن عقد تمييز عقد ضمان الاستث

   ضمان الاستثمار الوطني
 

لقد أصبح واضحا لدى المستثمر أن من أهم وسائل الضمان على الاستثمار الأجنبي 
  لوطني، ا الضماند مخاطر محددة، وذلك إما بواسطة عقعليه ضد  L’assurance التأمين

ــأو بواسطة عق  مـــن: ناحيتينالعقدين من ين هذز بين يمكن التمييو  .د ضمان الاستثمار الدوليــ
 (.ثانيا)ومن حيث نطاق الحماية المقررة فيه، (أولا) حيث ظهور العقد

 

 

 

 العقد ظهور: أولا
الضمان الوطني على الاستثمار الأجنبي مباشرة بعد الحرب العالمية فكرة  تظهر 

مهمة التأمين على  لىعند قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء أول هيئة حكومية تتو  ،الثانية
الاستثمار الخاص لما وراء مؤسسة  ، وهيالاستثمارات الأمريكية التي يتم انجازها في الخارج

 . (157) (OPIC)البحار
 المخاطر ضد الأجلالمشروعات الاستثمارية طويلة على تأمين عرف قطاع البعدها 

ظهور المتزايد للعديد من الشركات لا أماملاسيما  ،السياسية العديد من التطورات والتحولات الجذرية
تسيطر على السوق الدولي  أصبحتوالتي  ،المتخصصة في هذا النوع من النشاط والوكالات

كالات تمويل الصادرات التابعة لحكومات الدول الأعضاء في و ة، كمين ضد المخاطر السياسيأللت
شركة "الذي سيطرت عليه القطاع الخاص  ، وكذلك(OECD) التعاون الاقتصادي والتنمية منظمة
المخاطر  لضمان" مكتب كرواد"مويل وضمان الصادرات في استراليا، شركة ت ،البريطانية" لويدز

، وغيرها من الدول التي عرفت إنشاء هيئات مماثلة لضمان الاستثمار غير التجارية في بلجيكا
 .(158)في الخارج

                                                
التشريعات العربية  لأهمدراسة قانونية مقارنة : ، ضمانات الاستثمار في الدول العربيةعبد اللـه عبد الكريم عبد اللـه -157

 .243ص المرجع السابق، منظمة التجارة العالمية ودورها في هذا المجال،  إلى الإشارةهدات الدولية مع والمعا
تأمين : المخاطر السياسية للمشروعات الاستثمارية، إدارة المخاطر"، محمد محمود العجلوني: أنظر في هذا الموضوع -158

، عمان، 42 ، العدد49سات المالية والمصرفية، مجلد ، مجلة الدرا"المشروعات الاستثمارية ضد المخاطر السياسية
 .14، ص 2660سبتمبر 
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أهم الشركات العربية ل، ومن كما عرف العالم العربي إنشاء عدة شركات في هذا المجا
أو ما يعرف بالمجموعة العربية للتأمين أريج، التي تم " أريج" الرائدة في هذا المجال شركة 

في المنامة بالبحرين، وشركة إعادة التأمين العربية في بيروت،  2602أكتوبر  29تأسيسها في 
عادة التأمين بالبحرين غيرها من الشركات الرائدة في هذا و  والشركة الأهلية السعودية للتأمين وا 

 . (159)المجال
مهمة الضمان  المصدرة لرأس المال التابعة لحكومة الدولالاستثمار ضمان تتولى هيئات       
ضمان  ودعقب بواسطة ما يعرف المستثمرين الوطنيين في الخارجالاستثمارات التي ينجزها على 

ضد المخاطر غير التجارية استثماراتهم ضمان ت بهذه الهيئا اهبموجب تلتزم ،ةالاستثمار الوطني
  .، وتعويضهم عن الخسائر المترتبة عن حدوثهاتي يمكن أن تتعرض لها في الدول المضيفةال

كتقنية جديدة لضمان  ،ظهر في مرحلة لاحقةقد ف أما عقد الضمان الدولي للاستثمار      
لضمان الاستثمار عن النظم التقليدية عجز الاستثمارات التي يتم انجازها في الخارج، وذلك بعد 

نطوت عليها نظرا لتعدد القيود والعيوب التي إ ة المناسبة للاستثمارات الأجنبية،توفير الحماي
غرض التأمين على برامج الضمان الوطنية التي تبنتها العديد من الدول المصدرة لرأس المال ب

 .جالتي يتم إنجازها في الخار  هااستثمارات مواطني
نظام دولي لضمان إنشاء في  إلى التفكيرالأمر الذي دفع بالدول ابتداء من السبعينيات       

تقوم مؤسسات دولية متخصصة في ضمان الاستثمارات الأجنبية، إنشاء  تجسد فيالاستثمار 
قصد الضمان  مع مستثمري الدول الأعضاءالتعاقد الاستثمار الدولية ضمان بواسطة عقود 
التي يمكن أن تتعرض لها وتغطية مختلف المخاطر غير التجارية اتهم الاستثمارية على مشروع

 .في الدول المضيفة
 

 نطاق الحماية :ثانيا
تنوع هيئات الضمان التي تتولى مهمة الضمان على الاستثمار الأجنبي، يترتب عليه إن  

الهيئة التي تضطلع في الواقع اختلاف في أحكام الضمان على الاستثمار الأجنبي، باختلاف 
 . بهذا العمل القانوني والفني

                                                
 .101-104 .، ص ص1446، قضايا اقتصادية عربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،سميح عبد الفتاح مسعود -159
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رض ــستثمار لغتهدف بدورها إلى حماية الإ ةالوطنيبالرغم من أن نظم ضمان الاستثمار 
   إلا ،من وسائل الضمان الاتفاقي للاستثمار الأجنبي ع تدفقه نحو الخارج، ووسيلة حديثةتشجي

 تتميز ، وبذلك فهيللاستثمار المصدرة للدول يةوالتنظيم التشريعية للقوانين أنها أنظمة تخضع
برنامج  النظام القانوني للدول التي تديرباختلاف البعض تختلف عن بعضها إذ  ،مرونةالب

  .السياسية والاقتصادية لهذه الدول الظروفواختلاف  ،الضمان المعني
ي ونظام تفضلنظام الضمان ال :نظام ضمان الاسثمار الوطني إلى نظامينتنقسم إلى  

 :(160)يالضمان غير التفضيل
وجود اتفاق بين الدولة المصدرة لرأس  علىيقوم هذا النظام  :نظام الضمان التفضيلي

المال والدولة المضيفة له بالموافقة على هذا التأمين، كما جرى عليه نظام التأمين على 
ستثمار رؤوس الأموال ، بهدف تشجيع ا2600الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 

دمرتها الحرب العالمية الثانية، إذ  الوطنية في دول أوروبا الغربية، لإعادة بناء اقتصادياتها التي
كان هذا النظام يقتصر في البداية على ضمان الاستثمارات الأمريكية الخاصة في هذه الدول، 

دولة تتفق معها الولايات ، ليشمل أية 2692ثم عرف تطور بعد إدخال تعديلات عليه في سنة 
ليقتصر على ضمان الاستثمارات  2692المتحدة الأمريكية على تطبيقه، ثم عدل في سنة 

 .(161)الأمريكية في الدول النامية فقط
بين المستثمر ضمان الإبرام عقد يمكن في هذا النظام : نظام الضمان غير التفضيلي

الدولة المضيفة، كما هو مطبق في النظام  وطنية دون الحاجة إلى موافقة منالضمان الوهيئة 
، 2699 عام بموجب القانون الصادر فيالمستحدث الياباني لضمان الاستثمارات في الخارج 

والذي يقوم على تغطية الاستثمارات اليابانية من مخاطر معينة أيا كانت الدولة التي تزاول 
لاستثمار الخارجي بين المشروعات النشاط فيها، فلا يفرق هذا القانون بشأن التأمين على ا

الاستثمارية التي تمارس نشاطها في الدول المتقدمة اقتصاديا وتلك التي تضطلع بالاستثمار في 

                                                
 .204، المرجع السابق، ص ...الحماية القانونية رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، - 160
       التشريعات لأهمدراسة قانونية مقارنة : ، ضمانات الاستثمار في الدول العربيةاللـه عبد الكريم عبد اللـه عبد -161

المرجع السابق،          منظمة التجارة العالمية ودورها في هذا المجال،  إلى الإشارةالعربية والمعاهدات الدولية مع 
 .242-243 .ص ص
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المستقطبة  ضرورة عقد اتفاق ثنائي مع الدولالدول النامية، كما لا يشترط في هذا النظام 
 . (162)للاستثمار لضمان الاستثمارات في تلك الدولة

الاستفادة من خدمات هذا النظام محصورا  على الاستثمارات الصادرة من  يلاحظ أن
التي  المضيفة في تطبيقه على أقاليم الدول امواطني الدول التي اعتمدت هذا النظام، ومحدود

الدول أو ، الدولة المنفذة للبرنامجأي مع  للمستثمر الأصلي البلدمع  ات ثنائيةيتبرم اتفاق
ضمانها و تختص بالتأمين على استثماراتها الوطنية إنشاء مؤسسات مماثلة المضيفة التي تقوم ب

 قا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي تنص عليه الاتفاقيات الثنائية التي تربط الدولتينيتطب، في الخارج
 .في هذا الخصوص
جد تتميز أنظمة الضمان الوطنية بالتباين والتفاوت بالنسبة لأقساط الضمان، فنإضافة لذلك، 

مقارنة مشرفة على برامج الضمان الوطنية التي تتقاضاها الهيئة الط الضمان اقسأارتفاع معدلات 
% 180بمعدلات أقساط الضمان التي تتقاضها هيئات الضمان الدولية، إذ تتراوح قيمتها ما بين 

في بعض القطاعات كما هو في حالة % 083، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى %080و
معدل لولايات المتحدة الأمريكية، إذ يلاحظ أن ية التأمينية للاستثمارات في قطاع التعدين في االتغط

وبيك الأمريكية في هذه الحالة يبلغ أضعاف معدلات قسط قسط التأمين الذي تقرره منظمة الأ
  .(163)التأمين المطبق في برامج ضمان الاستثمار الأخرى

عادة قود ضمان الاستثمار الدولية عمول بها بالنسة لعالمالضمان أقساط بينما يكون معدل  
المستثمر يفضل لذلك عادة ما  .(164)ضئيلة ومنخفضة مقارنة بنظم الضمان الوطنيةبمبالغ ما 

حتى ولو كانت دولته تطبق نظاما وطنيا هيئة دولية  بواسطةعلى استثماره  ضمانالالأجنبي 
 .(165)لتأمين الاستثمار

                                                
 .202، المرجع السابق، ص ...الحماية القانونية دسوقي عامر، رمضان علي عبد الكريم - 162
163

-                                                .   SEROUSSI  R., PLANTIN  J. , L’exportation , op.cit, p186 

          .من هذا البحث 30ة حالقسط في عقد ضمان الاستثمار الدولي، الصفتعيين معدل راجع حول  -164
  أرائهماستفتاء بين عدد كبير من المستثمرين للوقوف على  أجرىالبنك الدولي للتنمية والاعمار عندما  أكدههذا ما  -165

من % 41فضل  أنبواسطة نظم الضمان الوطنية، فكانت النتيجة  أومين على الاستثمار لدى هيئة دولية أبشأن الت
:     نقلا عن. مين بواسطة نظم الضمان الوطنيةأفقط فضلوا الت% 03في حين  ،مين لدى هيئة دوليةأالمستثمرين الت

 . 291، المرجع السابق، ص ...الأجنبي، الاستثمار دريد محمود السامرائي
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القيود التي  لحماية المقررة في نظم الضمان الوطنية محدود، لكثرةإن نطاق اإضافة لذلك، 
 ، فلاحد من عدد المستثمرين المتاح لهم الانتفاع بهذا النمط من الضمانينطوي عليها، كونها ت

مجموعة من الحقوق يسري تطبيق هذا النظام إلا على المستثمرين الوطنيين ويفرض عليهم 
في حين  ،(166)الاستثمارية معلى مشاريعه انسبي تأمينا اقع إلام في الو تحقق له لاوالضمانات 

بإمكانية ضمان المشروعات الدولية المشتركة التي لا  نظام الضمان الدولي للاستثماريسمح 
 ويوفر الضمان  .تتمتع بجنسية دولة معينة بالذات

كونه  للاستثمارات دوليالضمان النظام اللجوء إلى  المستثمرون الأجانب كما يفضل 
لهم الحماية ضد مخاطر متعددة ومتنوعة منها المخاطر التي تستبعدها مؤسسات الضمان  رفيو 

فهي مخاطر نادرا ما تؤمنها المدنية والأعمال الإرهابية،  تالوطنية كمخاطر الحرب والاضطرابا
في عقود منفصلة وبسعر  ذلكفغالبا ما يتم تغطيتها ذا قامت بشركات التأمين الوطنية، وا  

مرتفع، علما أن الطلب على مثل هذه التغطيات يزيد بعد وقوع الأحداث وفي حال 
في عقود  سنة 14إلى  يمكن أن تصلالتي  مدة الضمانهذا بالاضافة إلى . (167)استمرارها

الاستثمارية  مشاريعتمنح المؤسسات الوطنية الضمان للحين في  ،ضمان الاستثمار الدولية
 .(168) سنوات كحد أقصى 24إلى  49 تترواح مابين لمدة عادة

التفكير في إنشاء فنظرا للعيوب التي انطوت عليها نظم الضمان الوطنية، كان لابد من 
تتسع فيه الحماية لعدد أكبر من ستثمار الأجنبي، يكون أكثر فعالية، نظام دولي لضمان الإ

المصدرة والدول  أكبر عدد ممكن من الدولالمستثمرين في شتى المجالات، يقوم على مشاركة 
بحيث يكون ، تشارك على حد سواء في وضع قواعده وأحكامهوالتي  ،المستوردة لرأس المال

التي قد تشوب متحررا من القيود و نظاما مستقلا عن السياسات الوطنية للدول المشتركة فيه، 
  .نظم الضمان الوطنية

المضيفة ستقلة عن الدولة الذي تضطلع به في الواقع هيئة محايدة م فالتأمين الفعال هو
قلة عن رة له، أي ضمان تشرف عليه هيئات دولية متخصصة مستللاستثمار والدولة المصد

                                                
 .02ص  المرجع السابق،، "...أحكام العقد " الطاهر برايك، -166
مجلـة الاقتصــاد  "لرفـع اسـعار اعـادة التـأمين،تزايـد الضـغوط : الربيـع العربـي يرخـي بثقلـه علـى قطـاع التـأمين"، بـرت دكـاش -167

 .60، ص 1422بيروت، أكتوبر  ،22، السنة 201الأعمال، العدد و 
 .222، المرجع السابق، ص ..."تغطية الاستثمار" مايا ريدان، -168
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ولا  ،لا ترتبط ببرامج الضمان الوطنية للدول المصدرة لرؤوس الأموالو  ،الدول الأعضاء فيها
ذه الدول فضلت العديد من ه الدول المضيفة لهذه الاستثمارات، والدليل على ذلك أن بسياسات

الكويت التي لم تجار النظام دولة مثل لضمان الدولية لضمان الاستثمار، ا الانضمام إلى هيئات
بل فضلت بدلا من ذلك  ،في الخارج االأمريكي في إنشاء مؤسسة خاصة لضمان استثماراته

 .(169)الانضمام إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
 

 الفرع الثالث
  إعادة التأمين عقدالاستثمار الدولي عن  تمييز عقد ضمان

 وعقد تأمين القرض عند التصدير
 

يلجأ إليها كثيرا يعتبر عقد إعادة التأمين وعقد ائتمان الصادرات من العقود التي 
عقد بين لذلك نمييز في هذا الفرع . الاقتصادية نشاطاتهممعاملاتهم و في  المستثمرين الأجانب

 (.ثانيا)، ثم تمييزه عند عقد ائتمان الصادرات(أولا)عقد إعادة التأمينو  ضمان الاستثمار الدولي
 

 تمييز عقد ضمان الاستثمار الدولي عن عقد إعادة التأمين: أولا
 ر يسمىــؤمن آخــــــتأمين مع مقيام شركات التأمين بإبرام عقد للن ـــيقصد بإعادة التأمي 

بعض أو كل الأخطار التي تتحملها، وذلك  هةمواج، بموجبه تنقل إليه عبء "المؤمن المعيد"
مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، حيث تظل الشركة الأولى طرفا في العقد الأصلي مع 

 .(170)المؤمن له وملتزمة في مواجهته بتغطية الخطر
علاقة قانونية أو تعاقدية بين المؤمن له ومعيد التأمين، بل لا توجد إعادة التأمين  ففي      

لا يعلم بوجود المؤمن له في معظم الحالات و ناك عقد تأمين بين المؤمن له وشركة التأمين، ه
إلى إعادة التأمين عندما لا تطمئن إلى التأمين تلجأ شركات عادة ما عقد لإعادة التأمين، إذ 

أسلوب تلجأ إليه شركات الأقساط وتغطية الأخطار المحتملة، فهو دقة حساباتها فيما يتعلق ب

                                                
 الأمريكية متحدة بين دولة الكويت والولايات ال 2606ضرورة تطوير وتفعيل الاتفاقية الثنائية لعام "، مدوس فلاح الرشيدي -169

، مجلة "دراسة تحليلية نقدية في ضوء التطورات الحديثة في القانون الدولي العام: بشأن الضمانات المتبادلة للاستثمار
 .  16، ص 1449الحقوق، العدد الأول، السنة التاسعة عشر، الكويت، مارس 

 .291 -192. ص ص، المرجع السابق، ...مدخل إلى أساسيات المعهد المالي، -170
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تحويل أعباء المخاطر المؤمن عليها إلى شركة إعادة من خلال ، بعض المخاطردارة لتأمين لإا
يساعد على توفير الحماية لعدد كبير من الأخطار التي يغطيها نظام التأمين  التأمين، وهو ما

 .خطار الكبيرة والمركزة والمعقدةالأفيها بما فيما 
التوسيع من قصد  تطبيقه إلىلضمان الدولية تتجه هيئات انظرا لأهمية إعادة التأمين 
أهدافها في توفير الضمان المناسب لمستثمري الدول  وتحقيق قدرتها التأمينية وتطوير نشاطها،

 :سسة العربية لضمان الاستثمار فإنمن اتفاقية المؤ  2/0للمادة ، فطبقا الأعضاء
الخسائر ن ا مناسبا عـضـضـه تعويويـو تأمين المؤمن له العربي بتعـة هـؤسسـن المـرض مـالغ "

  "الناجمة عن المخاطر المحددة في هذه الاتفاقية عن طريق التأمين المباشر أو إعادة  التأمين
شركات التأمين العربية، عمليات إعادة تأمين ب تطبيقا لهذا النص، تقوم هذه المؤسسة حاليا

عربية  ين عربية أوركات تأموش ات المالية من بنوك وشركات إيجاروتشجيع مختلف المؤسس
الصادرات العربية نحو جميع و  في الدول العربية اتعلى تمويل وتأمين الاستثمار  أجنبية مشتركة

دول العالم ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، وذلك عبر عدد من عقود التأمين واتفاقات 
مستثمرين وال فرها للمصدرينتي تو إعادة التأمين، التي تتلاءم وطبيعة العمليات والخدمات ال

  .(171)والمؤسسات المالية ومنها تأمين مستحقات البنوك والأجانب، العرب
 23لمادة لفطبقا تثمارات صيغة إعادة التأمين، كما تتبع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاس

 :نهفإ المؤسسةهذه إنشاء من اتفاقية 
عادة التامين الوطنيؤسسة أن تدخل في ترتيبات مع مؤسسات التيجوز للم"   ة ـــــة الخاصــأمين وا 

والعامة في الدول الأعضاء بغرض التوسع في عمليات المؤسسة وتشجيع تلك المؤسسات على 
. ..تغطية المخاطر التجارية وغير التجارية بشروط مماثلة للشروط التي تطبقها المؤسسة

قامت بتغطيته مع أية مؤسسة  تتعيد تأمين أي استثمار أو ائتمان صادراأن ويجوز للمؤسسة 
 ."مناسبة لإعادة التأمين إما كليا أو جزئيا

الدخول في لتأمين الاستثمارات أن تقوم بللمؤسسة الإسلامية  تمكن ،هذا النصاستنادا ل
، دول الأعضاء والوكالات الدوليةاتفاقات إعادة التأمين مع وكالات تأمين الصادرات في ال

                                                
إســتراتجية المؤسســة العربيــة لضــمان الاســتثمار لتشــجيع اســتثمار الأمــوال العربيــة المهــاجرة للخــارج فــي "، مــأمون ابــراهيم  -171

 . 32ص  ،0990، السنة التاسعة، القاهرة، 31 العدد8 مين العربيمجلة التأ، "داخل الدول العربية
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 .عن واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية المشمولة بالتأمين الناجمة لتغطية الخسارئر
تجديد ى مجموعة من الاتفاقات، كبالتوقيع عل 2113سنة  خلالالمؤسسة به قامت منها ما 

الفرنسية لتأمين شركة التوقيع مذكرة تفاهم مع و ، (ATRADUIS)عقد إعادة التأمين مع شركة 
 . (172)م التعاون القائم بين المؤسستين وتطويرهلدع( COFACE)كوفاس تجارة الخارجيةال

بإعادة التأمين كليا أو جزئيا على لدولية لضمان الاستثمار الوكالة ا كما يمكن أن تقوم
استثمارات محددة تم التأمين عليها من طرف أحد الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته أو 

عن واحد أو أكثر من المخاطر  مؤسسة إقليمية لضمان الاستثمار، وذلك ضد الخسارة المترتبة
غير التجارية المشمولة بالتأمين، وتحدد حقوق والالتزامات المتبادلة بين الوكالة والعضو الذي 
يعاد التأمين عليه أو مؤسسته في عقد إعادة التأمين، بمراعاة القواعد واللوائح التي يصدرها 

 . (173)مجلس إدارة الوكالة في هذا الشأن
ئات الضمان الدولية الدخول في علاقات تعاون مع المؤسسات الوطنية هيلعموما، يجوز 

بإعادة التأمين على أي ضمان أو ضمانات صادرة من والإقليمية التابعة للدول الأعضاء فيها، 
عادة التأمين في الدول الأعضا ء، وذلك بغرض التوسع في المؤسسات الخاصة بالتأمين وا 

فــــي ضمان الاستثمارات الأجنبية ضد المخاطر غيـر  عملياتها، وتكملة نشاطها المتمثل
 .(174)تدفق الاستثمارات فيما بين الدول الأعضاءوتشجيع التجارية، 

                                                
صادرات واستثمارات  في تعزيز (ICIEC)لاستثمار وائتمان الصادراتدور المؤسسة الإسلامية لتأمين ا"مسعداوي يوسف، -172

 .33 ، ص2100 دمشق، ، العدد الأول،20، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد "الدول الأعضاء
 : من اتفاقية سيول التي تنص على مايلي 14من المادة ( ب)و ( أ)هذا ما ورد في الفقرة  -173

ؤسسة يجوز للوكالة أن تعيد التأمين على استثمار محدد أمـن عليه أحـد الأعضاء أو مؤسسة مـن مؤسساته أو م" (أ)     
 ؛ ...إقليمية لضمان الاستثمار

تحدد عقود إعادة التأمين الحقوق والالتزامات المتبادلة للوكالة وللعضو الذي يعاد التأمين عليه أو مؤسسته مع ( ب)     
 ".رة في شأن إعادة التاميند واللوائح التي يصدرها مجلس الإدامراعاة القواع

 :من اتفاقية سيول التي تنص على أنه 26هذا ما أكدته المادة  -174
تتعاون الوكالة مع المؤسسات الوطنية للأعضاء، ومع المؤسسات الإقليمية التي يملك  الأعضاء غالبية رأس مالها، "      

المؤسسات وذلك على النحو الذي نشطة الوكالة، كما تسعى الوكالة إلى تكملة عمليات تلك التي تقوم بأنشطة مماثلة لأ 
يكفل تحقيق أقصى قدر ممكن الكفاءة الإدارية لعملياتها جميعا ومن المساهمة في زيادة تدفق رأس المال الأجنبي، 

فاصيل الخاصة بذلك التعاون، وعلى أن تدخل في ترتيبات مع تلك المؤسسات تتعلق بالتويجوز للوكالة في سبيل ذلك 
 ".التأمين والمشاركة في التأمين بطرق إعادة وجه الخصوص بالتفاصيل المتعلقة
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بهدف تعزيز نظام الضمان وتوطيد المصالح لإعادة التأمين تلجأ هيئات ال فهذه 
مين ادة التأبمساعدة هذه الهيئات إلى إعتلجأ وليس بهدف المنافسة، فالاقتصادية وسد النقص 
ارات الواقعة خاصة في مناطق لتغطية الاستثم، العاملة في الميدان الهيأتعلى الضمانات لدى 

ذا حدث ذلك فيكون ، الاستثماراتهذه لا تغطي عادة شركات القطاع الخاص ب، بحكم أن الحرو  وا 
 .ضمانها محدود

ة لتأمين الاستثمارات همية التعاون في هذا المجال قامت المؤسسة الإسلاميأتأكيدا على  
بتنظيم بعثات تسويقية  1449وفي إطار التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في سنة 

مشتركة لتأمين الاستثمار في الدول الأعضاء، ما ساهم في تزايد طلبات تأمين الاستثمار بما 
إلى عضوية ضمام بالا 1449سنة في  المؤسسةهذه  كما قامت .(175)يقارب مليار دولار أمريكي

بالتنسيق مع سست أو  ،(176)(إتحاد بيرن)ضمان ائتمان الصادرات والاستثمارالاتحاد الدولي لهيئات 
في  "إتحاد أمان "ما يعرف بـبالتعاون مع جهات أخرى و العربية لضمان الاستثمار المؤسسة 

 عادة التامينمين المشترك وا  أاون وتبادل الخبرة والتالتع تشجيع وذلك بهدف ،(177)2119عام 
 .على المستويين العربي والاسلامي

بمعالجة النقائص التي قد تنطوي عليها برامج مح حتما سيس في التعاونالحديث ذا الأسلوب ه
حلول لها في إطار برامج الضمان الشاملة أو بإيجاد ضمان الاستثمار الدولية والوطنية معا، 

لدولية إلى تعزيزها، قصـد تمكين المستثمرين التكاملية، التي تسعى هيئات ضمان الاستثمار ا
ات التأمين أمام مخاطر أخرى تعجز هيئ المجال يفتح، والحصول على الضمان التام من

والتي تركز  ،ن هذه الأخيرة غالبا ما توفر الضمان لرعاياهاالوطنية من تغطيتها، خاصة وأ
ن الضمان والحماية، ما ق دون غيرها، واستبعاد عدة مشاريع منشاطها على بعض المناط
، ويمنح تلتلك الوكالا امشترك اتكون قاسمهذا الفراغ، فـد آلية لس يجعل هيئة الضمان الدولية

                                                
 .03، ص 01/11/2112، جدة 2113 التقرير السنوي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات -175
لتقرير السنوي ا :أنظر في ذلك .دولة 13قليمية ووطنية من ولية وا  هيئة د 30يضم ، 0931في سنة " بيرن"تأسس اتحاد  -176

 .12ص  ،2102 ،، الكويت 2102 تمان الصادراتئاو  الاستثمارللمؤسسة العربية لضمان 
 

 لضمان العربية المؤسسة في الأعضاء الدول في التجارية وغير التجارية المخاطر مؤمني اتحادهو " أمان اتحاد "-177

الصادرات  جهة لضمان الاستثمار وائتمان 04 الذي يضم حالياو الاسلامي،  المؤتمر ومنظمة ادراتالص وائتمان الاستثمار
ضمان الاستثمار،  نشرة : أنظر في ذلك .تن وضمان الصادراالشركة الجزائرية لتأمي منها ،الدول العربية والاسلامية في 
 .02ص  ،المرجع السابق التطورات والتوقعات،:اعة الضمانصن
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ليـه لدى مؤسسات عأمن  على مشروعه الاستثمار الذي إعادة التأمين إمكانية الأجنبي مستثمرلل
 . الوطنية التي تمارس نشاطا مشابها ضمان الاستثمار

أن و ، تعزيز نظام التعاون بين هيئات الضمان الوطنية والدوليةه لابد من نرى أن ،لذلك
يكفل المساهمة في وتنسيق الجهـود على نحو  ه،على تطويـر تعمل هيئات الضمان الدولية 

، وأن تعمل الحماية التامة للاستثمارات الأجنبية وتوفير أقصى تغطية ممكنة للمستثمر تحقيق
مع مؤسسات تشجيع التعاون  تشجيعت عمل تهدف من خلالها إلى ورشاعقد هذه الهيئات على 

مع أحكام  ةالاستثمار التابعة للدول الأعضاء، وذلك من أجل الوصول إلى وضع قواعد متطابق
جراء ندوت ومؤتمرات تسعى من خلال إلى و الدولية لضمان الاستثمار،  الاتفاقية التعريف ا 
  .(178)هابخدمات

 
 

 عقد تأمين القرض عند التصديرالاستثمار الدولي عن  تمييز عقد ضمان: ثانيا
من أهم وسائل الضمان المتبعة في التجارة  عقد تأمين القرض عند التصدير ديع       

التي ظهرت نتيجة التطورات الكبيرة التي عرفتها التجارة الدولية خاصة بعد الحرب  الخارجية،
 .(179)العالمية الثانية

المؤمن هما  ،عقد يتم إبرامه بين طرفين:"أنهعند التصدير ب عقد تأمين القرضي عرف  
  شخص المصدرالفي  اأساس والمؤمن له المتمثل الذي قد يكون شركة تأمين أو هيئة أخرى،

                                                
بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بعقد  0990في سنة  ما قامت به المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ال ذلكمث -178

، والتي أكدت من خلالها المؤسسة على "الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية"ورشة عمل عن 
الأعضاء في تنسيق العربية لضمان الاستثمارات التابعة للدول  نيةال الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الوطالدور الفع  

  .للمستثمرين العربالمناسب الجهود وتوفير الضمان 
مع وزارة الاقتصاد الامارتي ومجلس  بالتعاونورشة عمل بعقد  2104 سنة خلال شهر ديسمبرالمؤسسة كما قامت هذه      

تم  ،"الاستثمارات الامارتية في الدول العربية ضد المخاطر السياسية تأمين" نالامارات للمستثمرين بالخارج في دبي بعنوا
: في ذلكأنظر .مين التي تديرهاأوكيفية استفادة الشركات الامارتية من أنظمة الت من خلالها التعريف بخدمات المؤسسة

 ان الاستثمار وائتمان الصادرات،المؤسسة العربية لضم ،2109نشرة ضمان الاستثمار، أفاق الاقتصادات العربية لعام 
 ":ؤسســـةات الممـدخـرويـج بتال" ضمان الاستثمارموقع المؤسسة العربية لعلى : كذلكأنظر  .11، ص 2104، 11العدد 

: // www. iaigc.org http    
179

:    العالمية الثانية حول التطور التاريخي لتأمين القرض عند التصدير قبل الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب أنظر - 
، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في (دراسة مقارنة)دور آلية تأمين القرض عند التصدير في التجارة الخارجيةارزيل كاهنة، 

 .240، ، ص 1446القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، مارس : التخصص: العلوم
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خلاله  يلتزم من عمليات التصدير، وفي البنوك والمؤسسات المالية التي تمول أو مستثمر، ركتاج
أحيانا تكون  ،ر الناجمة عن أخطار ذات طبيعة خاصةعن الخسائ المؤمن بتعويض المؤمن له

 غير  خطاراأو رفض تنفيذ التزامه، وأحيانا أ أخطارا تجارية ناجمة إما عن إعسار المدين
 ،أو أخطار عدم التحويل ،طبيعيةأو أخطار الكوارث الجارية تتخذ صفة الأخطار السياسية، ت

 ذ المدين لالتزامه بدفع الثمن، في حين التي تؤثر مباشرة على عدم تنفي خطار الصرفأو أ
قساط وفقا لأسس ومعايير معينة يتم تحديدها بناءا على اتفاق بينه الأله بدفع  المؤمنزم يلت

 .(180)"وبين المؤمن
تقدم  أن عقد تأمين القرض يراد به ضمان القروض التي ،خلال هذا التعريفمن  يتضح 

من إما ويمكن أن يمارس نشاط ائتمان الصادرات  .لتمويل الاستثمارات ذات الصلة بالتصدير
ستثمارات ذات الصلـة بالصادرات، ة الاطرف شركات تجارية أو مؤسسات متخصصة في تغطي

       .(181)(CAGEX) وضمان الصادرات لتأمين لشركة الجزائريةلهو الحال بالنسبة كما 
لتأمين تهتم إنشاء شركات لمنها وغير العربية بالعديد من الدول العربية أيضا  قامتكما  

الشركة : منهاونذكر ( الخارجيةبالتجارة )بتغطية المخاطر غير التجارية المتصلة بالتصدير
، مؤسسة ما وراء البحار في الولايات المتحدة (COFACE)ةالفرنسية لتأمين التجارة الخارجي

، تأمين الصادراتل الشركة المغربية ،، الشركة المصرية لضمان الصادرات(OPIC)الأمريكية
 .(182)وغيرهامين التجارة الخارجية أالشركة التونسية لت

                                                

180
 .222-221. ، المرجع السابق، ص ص...ندور آلية تأمي ،ارزيل كاهنة نقلا عن - 
كل من الشركة  مارسهكانت ت 0992وقبل سنة نشاط تأمين القرض عند التصدير في الجزائر تجدر الإشارة إلى أن   -181

بتأمين  المتعلق 49-69رقم صدور الأمر ليصبح هذا المجال بعد  ،والشركة الجزائرية لتأمين النقل الجزائرية للتأمين
المؤسسة التي تعد حاليا  (CAGEX)مين وضمان الصادرات أالشركة الجزائرية لت حكرا على لتصديرالقرض عند ا
تحت مراقبة الدولة مهمة تأمين الأخطار التجارية والاخطار تمارس نشاط ضمان الصادرات، فهي تتولى  الوحيدة التي

 :أنظر في هذا الصدد. تيرادالسياسية ومخاطر عدم التحويل واخطار الكوارث المرتبطة بالتصدير والاس
المرجع  تعلق بتأمين القرض عند التصدير،، الم2669يناير سنة  24المؤرخ في  49-69رقم الأمر من  11المادة      

 . السابق
تسيير المخاطر  المحدد شروط، 0992 سنة جويلية 12المؤرخ في  233-92المرسوم التنفيذي رقم من  12المادة     

 . 0992يوليو  13، الصادرة في 10عدد ج، ال.ج.ر.جلقرض عند التصدير وكيفياته، اتأمين بالمغطاة 
 .391ص ، المرجع السابق، ...، الضمانات القانونيةزروال معزوزة: لمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع أنظر كذلك     

 .023-022 .ص ، المرجع السابق، ص...، دور آلية تأمينارزيل كاهنة: نقلا عن  -182
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 مؤسساتمن طرف  نشاط إئتمان الصادراتيمكن أن يمارس  اضافة للشركات الوطنية
المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان  يسري العمل به في نظام، وهو دوليةال الضمان

ضمان التسهيلات الائتمانية  مؤسسةهذه الذ يجوز لإ .كما يتضح من تسميتها الصادرات
تنص وهو ما المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد التي تتم فيما بين الدول الأعضاء فيها، 

 :إنشاء المؤسسة فيما يليمن اتفاقية  29المادة عليه 
ة عضوة إلى تعتبر صالحة للتأمين كافة ائتمانات الصادرات المتعلقة بالسلع المصدرة من دول" 

 ..."دولة أخرى عضوة
الاستثمارات المنطوية على ضمان أن تقوم ب سلاميةالإيجوز للمؤسسة استنادا  لهذا النص 

 توفرإذ ، يما بين الدول الأعضاء فيهاالتي تتم فتبطة بعمليات التصدير والاستيراد و قروض مر 
 ،مصدرين أو المصارفمن خسارة ال% 91يصل إلى  غطاء  تأمينيا  في هذا الصدد المؤسسة 

المخاطر غير التجارية عن بسبب عدم الدفع الناجم عن المخاطر التجارية كإعسار المشتري أو 
 تب والاضطراباالحر مخاطر ، و على الوارداتوالقيود المفروضة  تحويلالقيود  المتمثلة في

 .(183)المدنية
 ائتمان نشاط سةممار ب 0943منذ سنة  بية لضمان الاستثمارالمؤسسة العر  كما تقوم 

ضمان ائتمان ":بعنوان مكرر  03لمادة ا المؤسسةهذه خصصت اتفاقية إنشاء  إذالصادرات، 
تقوم ، ف(184)وفقا لنظام المؤسسة ائتمان الصادرات الإطار العام لعمليات والتي تحدد "الصادرات

ة بعمليات بنشاط التصدير، أي القروض المرتبطالاستثمارات ذات الصلة تغطية ب هذه الأخيرة 
 المخاطر ضدواستيرادها فيما بين الدول الاعضاء، وذلك دير خدمات أو مواد أولية أو سلع تص

                                                
 .31، المرجع السابق، ص "...دور المؤسسة الإسلامية"مسعداوي يوسف،  -183
مكرر المذكورة أعلاه على الأحكام الخاصة بنشاط ائتمان الصادرات، وتؤكد الفقرتين الأولى والثانية  03تضمنت المادة  -184

 :المادة على مايليمن هذه 
المتعاقدة  لمرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد فيما بين الأقطارا -أيا كانت مدتها–تعتبر التسهيلات الائتمانية ( 1")    

صالحة للتأمين، بشرط أن تتعلق بتصدير خدمات أو مواد أولية من منتجات أحد هذه الأقطار أو سلع تم تصنيعها 
 ؛ ...كليا أو جزئيا في هذا القطر

في -بائتمان الصاردات، ويقصد بالمخاطر التجارية يجوز أن يمتد التأمين ليشمل، المخاطر التجارية المرتبطة( 2)     
المخاطر التي ترجع إلى تصرفات المدين كامتناعه عن الوفاء أو إعساره أو إفلاسه أو فسخه أو  -تطبيق هذا الحكم

 ".وتبين عقود التأمين على وجه التحديد المخاطر التي يغطيها العقد في كل حالة. انهائه للعقد
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مخاطر غير أو إفلاسه، أو له عن الوفاء التي ترجع إلى تصرفات المدين كامتناعالتجارية 
 .(185) فسخه أو نهائه للعقدتجارية ك

الاستثمارات ذات الصلة ضمان على ينصب عقد ائتمان الصادرات  مما تقدم، يلاحظ أن
المخاطر التجارية الناجمة عن عدم التزام المشتري الأجنبي تها ضد تغطيو  بنشاط التصدير

مخاطر غير تجارية أو تغطيتها ضد  برمه مع المصدر،ذ التزامه المدرج في العقد الذي أبتنفي
ة، المدني تراباـضطب والاواردات والحر ـ، وفرض قيود على المتصلة بالتصدير، كعدم التحويل

اعتبرت من المخاطر غير التجارية القابلة لضمان ر الكوارث الطبيعية التي ـكما تشمل مخاط
أو فيضانات راكين ـزلازل والبـداد دينه كالدين من سـالموالتي تؤدي إلى امتناع شركات التأمين، 
ــشده، بـتقع في بلد تواج  . (186)المدين لدينهتأثير مباشر على عدم دفع أن يكون لها رط ـ

الخطر المراد ضمانه في عقد ضمان الاستثمار الدولي هو الخطر غير  في حين أن
 . في هذا العقدضمان كوارث الطبيعية التي تستبعد من الالتجاري دون مخاطر ال

هو تغطية  الغرض من العقدين يلاحظ أنكان الخطر المراد ضمانه،  أيا  عموما، و 
في عالم يشهد حتمية لا محال منها، الاقتصادي، والتي أصبحت  المخاطر المصاحبة للنشاط

العقود كما يعتبر كلا العقدين من . التي تصاحب المشروع الاستثماريحدة تنامي المخاطر 
دولية الحديثة، إلا أن كل نوع من هذه العقود فرضتها المعاملات الاقتصادية ال الجديدة التي

 .يخضع لنظام قانوني خاص به
للقواعد العامة التي تنظم نشاط التأمين أو مين القرض عند التصدير عقد تأضع خيإذ  

ضمان ، بحسب ما إذا كان التأمين قد تم أمام هيئة ضمان دولية أو هيئة قوانين خاصة به
من نظام لآخر، تختلف أحكام هذا العقد وبالتالي فإن وطنية متخصصة في هذا المجال، 

  .ليهبحسب طبيعة الهيئة المشرفة ع

                                                
تباشر نشاطها في ضمان ائتمان الصادرات بمنح الضمان ضد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  تجدر الإشارة إلى -185

دول ذات المنشأ العربي بين ال ل التجاري للسلع والمواد الاوليةخطار غير التجارية للائتمانات المرتبطة بعمليات التبادالأ
أنظر حول . والتبادل التجاري دولياالتعاون الاقتصادي العربي  وتعزيز انسيابها بحوافز ائتمانية كافية ليتسهقصد العربية، 

ضمان المخاطر التجارية، مجلة اتحاد الغرف العربية الخليجية، ، مأمون إبراهيم حسن: النظام العربي لضمان الصادرات
 .20-22. ص ، ص2609المملكة العربية السعودية، مايو  ،20العدد 

 .33، المرجع السابق، ص "...لإسلاميةدور المؤسسة ا"مسعداوي يوسف،  -186
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ة تديره هيئات ضمان دولي الأجنبي فهو نظام لاستثمارلضمان الدولي ال أما نظام
هذه الهيئات التي تبرمها  ضمان الاستثمار الدولية عقودمتخصصة دون سواها، وتخضع 

والتي يجب ، وللوائح والتنظيمات الصادرة عنهام الاتفاقية الدولية المنشئة لهيئة الضمان لأحكا
في ضوء مبادئ الاتفاقيات الدولية تكييف هذا العقد فلابد من على ضوئها، تكييف العقد 

التطور الذي تشهده ظاهرة ضمان حقيقة عكس والتي تالمتضمنة إنشاء هيئة الضمان الدولية، 
 .من خلال تدويل عمليات ضمان الاستثمار الأجنبي الاستثمار

المناسبة  لتوفير الحماية قانونيةعن وسائل  فهذه العقود التي ظهرت في إطار عملية البحث
التطور الذي عرفه القانون الدولي للاستثمارات من للاستثمارات الاجنبية، إنما تعبر عن مستوى 

عقود الدولية التي خلال الممارسات التعاقدية التي أفرزت عن ظهور هذا النمط الجديد من ال
ن طائفة العقود الاقتصادية الحديثة ترافق المشروع الاستثماري في الخارج، بذلك فهي تدخل ضم

سعى من خلالها هيئات الضمان الدولية ، والتي تContrats d’affaires عقود الأعمال أي 
لدى الدول المصدرة بتحويلها نحو الدول المستوردة  الى تشجيع استخدام العوائد المالية المتوفرة

 .صادي الفعاللها، واستثمارها في مجالات مختلفـة لتحقيق النمو الاقت
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 الفصل الثاني 
 عقد ضمان الاستثمار من عقود الأعمال الدولية 

 

، بد منهتحديد الطبيعة القانونية لعقد ضمان الاستثمار الدولي أمرا لا  مسألةتعتبر   
العقود الحديثة يعبر أن أهمية هذه إنما ، هذا العقدحول إعطاء وصف دقيق لختلاف الفقه وا
 .ي لا تزال في مراحلها الأولىالت

ذلك وحده لا  إلا أن ،خضع للقواعد العامة التي تحكم العقود عمومات ودإذا كان هذا العقف
في مرحلة بلغ فيها التعاون الدولي  تظهر يكفي لإعطاء وصف قانوني دقيق لهذه العقود التي 

تطورا  ةالأجنبي اتستثمار ظاهرة ضمان الامن خلاله  عرفت ،في المجال الاقتصادي تطورا كبيرا
، بعد تبني المجموعة الدولية للاتفاقيات الدولية تدويل عمليات ضمان الاستثمارإلى كبيرا أدى 

 الأعضاء عن الدول بصورة نسبة مستقلة دولية  مؤسساتإنشاء لضمان الاستثمار المتضمنة 
 .عضاءمهمتها الضمان على الاستثمارات التي يتم انجازها فيما بين الدول الأ

التقاء الأعمال الدولية بالمخاطر السياسية يستوجب توفير الضمان الفعال لمواجهة إن 
فالمستثمر يرغب في استثمار هذه المخاطر التي تحد من حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية، 

أمواله في الخارج، لكن في الوقت نفسه يشعر بالخوف على هذه الأموال، ولا يمكن إزالة هذا 
يتكفل له بحماية مستقل ر إلا عن طريق الضمان على هذه الأموال أمام جهاز دولي الشعو 

 .(المبحث الأول)أمواله ضد أي خطر غير تجاري قد تتعرض لها في الدولة المضيفة لها
بواسطتها تقوم ، لذلكعقود ضمان الاستثمار الدولية الوسيلة المناسبة من هنا أصبحت      

 المحتملةالمخاطر غير التجارية ضد  هاوضمان الأجنبية رافقة الأموالهيئة الضمان الدولية بم
 .في الدولة المضيفة لها

اتفقت الدول المصدرة التي مجموعة من الأحكام الموضوعية ليخضع إبرام هذه العقود      
 الاستثمار الأجنبي عامة وفي مجالل مجا الأخذ بها في والدول المستوردة لرؤس الأموال على

وذلك ، (المبحث الثاني)مألوفة لإبرام العقودغير  خاصة اجراءاتو  شروطول، ان خاصةالضم
الموجهة لضمان واستقرار الحديثة العقود ا النوع من لهذوالاقتصادية الطبيعة الدولية بما يتماشى 

 .تنفيذ الأعمال الدولية
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 المبحث الأول 
 الإطار القانوني والتنظيمي لعقد ضمان الاستثمار الدولي

 

لم تكن  فكرة إنشاء جهاز دولي يتولى مهمة الضمان على الاستثمارات الأجنبية إن تجسيد 
تباين واختلاف الآراء بين كل من الدول المصدرة و  السهل، نظرا  لصعوبة تقبل الفكرةبالأمر 

 .بشأنها المستوردة لرؤوس الأموالالدول و 
التي تأخذ بنظم وطنية لتأمين  ترددت الدول المصدرة لرأس المال ولاسيما الدولفقد  

استثمارات مواطنيها في الخارج في قبولها لفكرة الضمان الدولي للاستثمار، فهي تعتبر أن 
أما الدول المستوردة لرأس المال وخاصة . اأنظمتها الوطنية كفيلة بتحقيق مصالح مستثمريه

سوف  ة الضمانبأن إمكانيعة الدول النامية، فحاجتها الملحة للاستثمار الأجنبي جعلها على قنا
التي الحدود لكن هذه القناعة تقف عند تساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إليها، 

ا جعلها م  م، بقبول التزامات لا تحبذ الارتباط بها مسبقا سيفرضها عليها نظام الضمان الدولي
هذا الشأن إلى الرفض، أدى بالعديد من المحاولات التي ظهرت في فكرة و هذه التتردد في قبول 

 .(187) وذلك بسبب إفراط هذه الدول في وضع نظام حمائي مميز للاستثمارات الأجنبية
رغم من التباين واختلاف المصالح بين الفئتين من الدول المصدرة والدول باللكنه، 

وضع نظام دولي لضمان الاستثمار،  المال، فإن ذلك لم يمنع هذه الدول من المستوردة لرأس
تضمنت  ،(الأول المطلب)في هذا المجالالأطراف  اتفاقيات دولية متعددة إبرام ثلاثةخلال  من

 .(المطلب الثاني)إنشاء ثلاث هيئات دولية متخصصة في ضمان الاستثمارات الأجنبية
 

 المطلب الأول
للعقد الإطار القانوني  

 

ات، يعقد الخمسين فكرة الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبية باهتمام كبير منذ حضيت
 2699عندما تقدمت لجنة من الخبراء التابعة للجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا في سنة وذلك 
، بهدف التأمين على رأس المال الأوربي في الدول "صندوق للضمان والمعونة المالية"بإنشاء 

                                                
187
 - MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants 

d’autres Etats, Liteic, Paris, 2004, p 04.       
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ات المتحدة وفي نفس العام طالب نائب رئيس الولاي .ضد المخاطر غير التجاريةالإفريقية 
نشاء صندوق دولي لضمان الأمريكية في خطاب له بضرورة إجراء دراسات لبحث إمكانية إ

حتى بلغت حولي التي تناولت الموضوع  والمشروعات الدراسات توالتوبعدها الاستثمارات، 
 .(188)مشروعا( 29) ستة عشر

حول الكويتي  المشروع الذي تقدم به الصندوق في النجاح عرفتالتي المشروعات تتمثل 
إنشاء تفاقية لا لإنشاء مؤسسة عربية لضمان الاستثمار، ومشروع البنك الدولياتفاقية دولية 

نشاء بشأن اتفاقية دولية لإللتنمية  الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومشروع البنك الإسلامي
  .الاستثمارات وائتمان الصادرات الإسلامية لتأمين المؤسسة

 ثم، (الفرع الثاني)هاتطبيق نطاقو  (الأول الفرع)للتعريف بهذه الاتفاقيات يفيما يل نتطرق
 (.الفرع الثالث)دراسة الطبيعة القانونية لهذه الاتفاقياتل

 

 

 

 الفرع الأول
 الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار

 
 

ت ضمنة إنشاء هيئايقصد بالاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار مجموع الاتفاقيات المت
 إنشاءول ــالعربية حفي اتفاقية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية  وتتمثل الضمان الدولية،

لضمان  الدولية الوكالة حول إنشاء واتفاقية البنك الدولي (أولا)الاستثمار لضمان لمؤسسة العربيةا
لامية لتأمين واتفاقية البنك الإسلامي للتنمية حول إنشاء المؤسسة الإس ،(ثانيا) الاستثمار

 (.ثالثا)وائتمان الصادرات
 

 

 اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: أولا
ترجع فكرة الإعداد لاتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى مؤتمر التنمية 

   91ة رقم ، والــذي خــرج بالتوصي2699الصناعيــــة للدول العربية، المنعقــد بالكويـت في عام 
                                                

قليمية الخاصة بدول المجموعة نها المشروعات الإذه المشروعات لم يكتب لها النجاح، ومه مع الاشارة أن العديد من -188
الذي تقدم به إلى غرفة التجارة الدولية، ومشروع الجمعية الدولية لتشجيع وحماية الاستثمارات " فان ايغن"كمشروع  الأوربية

(. OCED)، والمشروعات التي قدمت إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "مافري وسترواس"الخاصة، ومشروع 
، المرجع لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية ، النظام العربيصادقعلي  هشام: موضوعانظر في هذا ال
 .09-02. السابق،  ص ص
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ة ــمؤسسة عربي إنشاء إمكانيةيوصي المؤتمر الدول العربية بدراسة " يلي تضمنت على ماالتي 
 .(189) "الإنمائيةالمستثمرة في المشاريع  والأجنبية،العربية  الأموالجماعية لضمان رؤوس 

من هنا جاءت دراسة فكرة إنشاء نظام عربي لضمان الاستثمار، حيث عهدت حكومة 
قام الصندوق إلى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمهمة تنفيذ التوصية، ف الكويت

من  دعا، والذي "نحو اتفاقية لضمان الاستثمارات العربية" لكويتي بإعداد تقرير تحت عنوان ا
 49الصندوق مؤتمر خبراء التمويل العرب لعقد اجتماع بالكويت في الفترة الممتدة من خلاله 
شة تضمن هذا التقرير مناقوقد  ،أين تم عرض التقرير لمناقشته، 2699 سنة نوفمبر 46إلى 

 .مشروع ثلاث اتفاقيات
ة لمعاملة الاستثمارات العربية، وتتعلق الاتفاقية بالقواعد الموضوعيتتعلق الاتفاقية الأولى 

والدول  دولهم من جهةالثانية بالقواعد الإجرائية اللازمة لتسوية المنازعات بين المستثمرين أو 
بحماية الاستثمارات العربية عن طريق فتتعلق الاتفاقية الثالثة أما  المضيفة من جهة أخرى،

 .(190)التأمين عليها ضد المخاطر غير التجارية التي تلحق بها في الدول العربية المستقبلة لها
فاق الدول اتلقي صعوبة حول  ،على الدول العربيةروع الذي عرض أن هذا المش إلا 

وعلى قبول التحكيم  ،العربية فيما بينها اتة في شأن معاملة الاستثمار دالعربية على اتفاقية موح
ذا النطاق لوحظ أن الاستمرار في هو  الاستثمارات، الإلزامي لتسوية المنازعات المتعلقة بهذه

ول قواعد تفاق حالافانتهى المؤتمر إلى تأجيل  الاستثمار، ضمانسيؤخر مشروع اتفاقية 
المعاملة الموضوعية والإجرائية للاستثمارات إلى حين وضع اتفاقية حول ضمان الاستثمار بين 

 . لهذه الدول هذه الدول باعتبارها مسألة أولية
إعداد  منتمكن الصندوق الكويتي أين  2690 سنة نوفمبراستمر الوضع إلى غاية  

عرض للمناقشة على المؤتمر ر، والذي مشروع اتفاقية إنشاء شركة عربية لضمان الاستثما
ليتم إقرار المشروع ، 2694 سنة المنعقد بالكويت في مارس الثاني لخبراء التمويل العرب

إنشاء اتفاقية "سمه إلى مشروع تغيير إأحكامه، منها  النهائي بعد إدخال بعض التعديلات على
 وذلك بعد موافقةعربية للتوقيع، دول الال على عرضهتم لي، "لمؤسسة العربية لضمان الاستثمارا

                                                
 .12ص ، المرجع السابق، لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية ، النظام العربيصادقعلي  هشام :نقلا عن - 189
 .119 المرجع السابق، ص ،ضمان الاستثمارات حكيم التجاري الدولي،الت :، الاستثمارات الدوليةقادري عبد العزيز  - 190
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فتم عرض ، (191)عليه والمجلس الاقتصادي العربية العربية مجلس الوحدة الاقتصاديكل من 
دن الأر دول عربية، وهي ( 49)طرف خمس توقيع عليها من لل 2692سنة مايو 19في الاتفاقية 

ثم تعاقبت  ،سةمن رأسمال المؤس %94والتي اكتتبت في  والسودان ومصر وسوريا والكويت،
 . (193) منها الجزائر، (192)دولة 11 فيما بعدعددها ليها التوقيعات والتصديقات ليصبح ع

مادة، ( 09)أبواب، تحتوي على سبعة وأربعين( 46)تتضمن هذه الاتفاقية على تسعة 
 .(194) (40)وملحق واحد حول تسوية المنازعات يحتوي على أربعة مواد

 

 ة الدولية لضمان الاستثمارالوكالاتفاقية إنشاء : ثانيا
إلى الاستثمار  نشاء الوكالة الدولية لضمانتعود فكرة الإعداد لوضع اتفاقية دولية لإ

ة التجارية الدولية في غرفبالاشتراك مع  التي أعدها البنك الدولي للإنشاء والتعمير الدارسة
 Assurance investissements"تحت عنوان الدولي مين الاستثمارتأ ، حول2691 سنة مارس

multilatéral"(195)  متعدد الأطراف رنامج دولي بلفكرة إنشاء متضمنا الخطوط العريضة
 . لضمان الاستثمار

                                                
ـم على مشروع اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بموجب قـراره رقمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وافق   -191

ديسمبر  29المؤرخ في  069وافق عليه المجلس الاقتصادي العربي بقراره رقم و . 2694سنة  أوت 16المؤرخ في  099
المرجع  ،ضمان الاستثمارات التحكيم التجاري الدولي، :، الاستثمارات الدوليةقادري عبد العزيز: أنظر في ذلك. 2694

 .131 السابق، ص
العراق،  ،مصر، الإمارات العربية المتحدة ،عربية السعودية، البحرين، جيبوتيالدول في الجزائر، المملكة الهذه تتمثل   -192

الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريطانيا، المغرب، ع مان، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، 
  :نقلا عن .الشمالية، واليمن الجنوبية

          CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international, op.cit, p 511. 

  http: // www. iaigc.org: سة العربية لضمان الاستثمارأنظر أيضا، موقع المؤس        

 سنة يونيو 10في  مؤرخال 02-02مر رقم ، وذلك بموجب الأ0902صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية في سنة   -193
 .مرجع السابقالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ال ضمن المصادقة على اتفاقية إنشاءالمت، 0902

كامل لاتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وملحق تسوية المنازعات المرفق بها على موقع النص ال أنظر -194
  http: // www. iaigc.org: المؤسسة

قبل ذلك العديد من المقترحات الخاصة بإقامة برنامج دولي متعدد  البنك الدولي للإنشاء والتعمير تبنى تجدر الإشارة إلى أن -195
الاستثمار قصد تغطية الخسائر التي قد تتعرض لها الاستثمارات الخاصة المباشرة من أخطار سياسية  مانالأطراف لض
  :                                 أنظر في ذلك. وغير تجارية

SALEM Mahmoud, Le développement…, op.cit, p 579.   
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 في حول مشروع دولي لإنشاء هيئة دولية لضمان الاستثمار تقرير إعدادتم الانتهاء من 
   الاقتصادي نظمة التعاونالخبراء العاملين في م تمكنت مجموعة من، و 0923 سنة سبتمبر
لضمان  الأطرافتقرير حول منظمة متعددة "تقرير آخر بعنوان  إعدادمن " OCED" والتنمية

البنك الدولي لاستكمال الجوانب الفنية والقانونية للاتفاقية  إلىتم تحويله ، الذي "الاستثمار
ما يرونه  داءلإب في البنك الأعضاءوتقديمه في صورته النهائية للدول  ،المنشئة لهذا المشروع

  .(196)من ملاحظات
بسبب تباين مواقف الدول بشأن ، وذلك 0901نة أجل هذا الموضوع إلى غاية سبعدها  
جاهزا من طرف البنك الدولي  أصبحبعض التعديلات إلى أن يه ، فأدخلت علالمقترح المشروع

المباشر،  يالأجنبمنظمة دولية لضمان الاستثمار  لإنشاء الأطراففي شكل اتفاقية متعددة 
ما يرونه من  لإبداء ،0903عام في  الأعضاءحكومات الدول  إلىهذه الاتفاقية  أرسلتو 

لمقترح مشروع البنك ب لم تستجهذه الحكومات ها، إلا أحكامملاحظات ومقترحات حول 
آنذاك عندما قام رئيس البنك الدولي ، 0940 سنة غاية إلى بقي الوضع على حالهف ،الدولي

 بإحياء 2602 سنة الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الدولي في سبتمبر في "كلاوسن"
شراف الفكرة من جديد، وطلب بضرورة  إنشاء منظمة دولية لضمان الاستثمار تحت رعاية وا 

 .(197)البنك الدولي
تفصيلية أعدها المختصون في البنك  تقامت إدارة البنك الدولي بناء على دراسا

ية لوكالة الملامح الرئيس"ن التنفيذيين للبنك، بإعداد دراسة جديدة بعنوان ومناقشات مع المديري
تمكن من خلالها البنك الدولي من الإعداد لمشروع اتفاقية دولية ، "ضمان الاستثمارات الدولية

 Agence Multilatérale de garantie " (AMGI)الاستثمار الدولية لضمان حول إنشاء الوكالة

des investissements  "(198). 
على  تم عرض مشروع الاتفاقية المذكورة، ل2600استمر الوضع إلى غاية سبتمبر سنة 

 سنة سبتمبري والمنظمات الدولية قصد مناقشته، وفي حكومات الدول الأعضاء في البنك الدول
أقر المديرون التنفيذيون النص النهائي لمشروع الاتفاقية، وأصدر البنك توصية لمجلس  2609

                                                
196

                   .11ص ، المرجع السابق، د المخاطر غير التجاريةلضمان الاستثمار ض ، النظام العربيصادقعلي  هشام   -
 

197
 -                                                    SALEM Mahmoud , Le développement…, op.cit, p 580.  
198
 -                                                                                                                               Ibid, p 581.  
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قرار بعرض الاتفاقية للتوقيع عليها، فاستدعيت حكومات الدول الأعضاء  محافظين بإصدارال
 24خ ــــة سيول بتاريــــفي البنك للتوقيع على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بمدين

انضمت الجزائر إلى و . (199)2600أفريل  21ي دخلت حيز النفاذ فالتي ، و 2609 سنة نوفمبر
  .(200)2669في سنة  لهذه الاتفاقية

حدى عشرتضم هذه الاتفاقية  مادة، ( 99)تحوي سبعة وسبعينفصلا ( 22)على ديباجة وا 
والملحق الثاني  ،مواد( 49)يضم سبعةو  يتعلق الملحق الأول بتسوية المنازعات،: على ملحقينو 

  .(201)مواد( 40)أربعيتعلق بضمانات الاستثمارات المؤيدة يحتوي على 
 

 اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات: ثالثا 
يا المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وتكثيفا لجهود الدول العربية سعتدعيما لمسعى 

أمام التكتلات الاقتصادية العالمية، والبحث عن الحلول  نحو تحقيق تكامل اقتصادي عربي
تم إنشاء  والقضاء تدريجيا على جميع أشكال التبعية، ناخ الاستثمار،اللازمة لكل معوقات م

تكثيف  ىإطار مؤسساتي آخر تسعى من خلاله الدول العربية وغير العربية الإسلامية إل

                                                
199

   دولة من الصنف  02دولة، منها  22طرف تفاقية من لاالتوقيع على ادخلت اتفاقية سيول حيز النفاذ مباشرة بعد  - 
لدول الأعضاء صنف مشروع البنك الدولي ا إذ، والتي ساهمت في رأس مال الوكالة دولة من الصنف الثاني 31و ،الأول

 في أسماؤهم المدرجة الأصليون في اتفاقية سيول إلى صنف الدول المتقدمة المصدرة لرأس المال، وهم الأعضاء
إفريقيا  وجنوب واليابان وكندا وأستراليا الأوروبية المجموعة في الملحق بالاتفاقية، وتشمل الدول الأعضاء (أ)الجدول
الدول النامية المدرج أسمائها في  ، وصنف7987أكتوبر 30 قبل انضمامها يتم أن علىالأمريكية المتحدة  والولايات
أو  اللاتينية أمريكا جنوب وسط ودول العربية والدول والهنددولة، تضم كل من الصين  024وعددها حوالي ( ب)الجدول

 :أنظر في هذا الموضوع. أية دولة يوافق مجلس الوكالة على اعتبارها دولة نامية
GIGLIONE Renaud, « Commentaire de la convention de Séoul portant création de l’Agence 

multilatérale de garantie des investissements », www.miga.org ,01 Octobre 1997. 
 

IBRAHIM F., SHIHATA I., «LA'gence multilatérale de garantie des investissements(AMGI)» 

AFDI, XXXIII, Editions du CNRS, Paris, 1987, p 602. 
 

200
الموافقة على تضمن الم، 0993يناير سنة  20مؤرخ في ال 13-93مر رقم الأ بموجب سيول اتفاقيةوافقت الجزائر على  -

 عليهاصادقت و  .30/01/0993في صادرة، ال10ج، العدد .ج.ر.ثمار، جاتفاقية إحداث الوكالة الدولية لضمان الاست
 .المرجع السابق، 0993أكتوبر سنة  31 المؤرخ في 313-93المرسوم الرئاسي رقم  بموجب

الدولية  وعلى موقع الوكالة ، المرجع نفسه،313-93المرسوم الرئاسي رقم : أنظر النص الكامل لاتفاقية سيول وملحقيها -201
 http://www.miga.org: لضمان الاستثمار

http://www.izf.net/
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ة من خلال تبنيها لاتفاقيانتقال رؤوس الأموال فيما بينها، جهودها في ظله من أجل تشجيع 
 . ية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادراتدولية حول إنشاء المؤسسة الإسلام

توصية اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري تم الإعداد لهذه الاتفاقية تطبيقا ل
سنة  لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دور انعقادها الخامس في استانبول بجمهورية تركيا في

نك الإسلامي للتنمية على إنشاء تعمل المنظمة من خلال الب، والتي جاء فيها على أن 2664
عضاء في الدول الأبين لصادرات وائتمان استثمارات لامؤسسة إسلامية تتولى التأمين على ا

  .(202)بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميةمنظمة المؤتمر الإسلامي 
الإسلامية إعداد مشروع اتفاقية دولية لإنشاء المؤسسة المنظمة من هذه بالفعل تمكنت 

الذي وافق عليه مجلس المحافظين في الاجتماع السنوي  تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات،ل
، 2661 سنة فبراير 26في ( ليبيا)مدينة طرابلس في السادس للبنك الاسلامي للتنمية الذي عقد 

ؤتمر لمالأعضاء في منظمة ا الدول العربية والإسلامية عليه من طرفلتوقيع ل هعرضليتم 
 .(203)ي والبنك الإسلاميالإسلام
مليون دينار  244 المؤسسة المقدر بـ ساهمت في تكوين رأس مالدولة  20بعد مصادقة  

دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في يوليو سنة ، (ون دولار أمريكيملي 204حوالي )إسلامي 
2660
(204). 

( 90)تحتوي على أربعة وستين فصول( 46)اقية على ديباجة وتسعةالاتفهذه تضم 
 .(205)مادة

 

                                                
     ، مناخ الاستثمار في الوطن العربي الواقع والعقبات والأفاق المستقبلية، قضايا اقتصادية عبد الله عزات بركات -202

دارية معاصرة في مطلع القرن الواحد والعشرين، مكتبة المجت  .102ص  ،2119 ،عمانمع العربي للنشر والتوزيع، وا 
 .103المرجع نفسه، ص ، عبد الله عزات بركات -203
لمحة عامة عن المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات، إصدار مجموعة البنك الاسلامي للتنمية،  -204 

 .1420السنة الخامسة والعشرين، جدة، 

المؤرخ  200-69مرسوم الرئاسي رقم بموجب الوذلك  ،2669على هذه الاتفاقية في سنة الجزائر صادقت نشير إلى أن        
إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأميـن الاستثمـارات وائتمـان  ، المتضمن المصادقة على اتفاقية2669 سنة أبريل 12ي ف

 .، المرجع السابقالصادرات
، المرجع نفسه، 2669 سنة أبريل 12مؤرخ في ال 200-69مرسوم الرئاسي رقم ال: أنظر النص الكامل لهذه الاتفاقية -205 

 /:www.iciec.org http: ة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادراتوكذلك على موقع المؤسس

http://www.iciec.org/
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 فرع الثانيال
 ات الدولية لضمان الاستثمارنطاق تطبيق الاتفاقي 

 
 

من المبادئ المستقر عليها في العمل الدولي أن تحدد الاتفاقية الدولية نطاق تطبيقها، 
 . (206)فتحدد نطاقها التشريعي والشخصي والإقليمي

ا تضمنت عدة مصطلحات بالرجوع إلى أحكام الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار نجده 
تسمح لنا بتحديد نطاق تطبيق هذه الاتفاقيات، من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع 

 (.ثانيا)، كما بينت هذه الاتفاقيات مجال تطبيقها من حيث المكان والزمان(أولا)
 

 

 النطاق الشخصي والموضوعي للاتفاقيات: أولا
 النطاق الشخصي -7

وبالرجوع مجموع الأشخاص المشمولة بأحكام الاتفاقية،  بالنطاق الشخصي للاتفاقية يراد 
إنشاء هيئات فكرة ، نجد أنها تنصب في مجملها على الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمارإلى 

في محتواها دولية متخصصة في ضمان الاستثمارات الأجنبية، وقد تضمنت هذه الاتفاقيات 
، أي المستثمر المستثمر المشمول بالضمانمصطلح  على مجموعة من المواد التي ورد فيها

 :تحت عنوانوردت من اتفاقية سيول التي  22المادة  منهاالاتفاقيات، المستفيد من أحكام هذه 
 . (207)"ينصلاحية المستثمر "

للشخص المؤمن  اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات من 20المادة  شيرتكما 
 :كما يلي له
خص طبيعي من مواطني دولة كل ش البنك؛: الإفادة من خدمات المؤسسةيتمتع بصلاحية "

أسهمه مملوكة لعضو  اعتباري تكون أغلب حصصه أو كل شخصو  عضوة غير الدولة المضيفة،
 ".أو أكثر أو لمواطن أو مواطني دولة عضوة أو أكثر ويكون مركزه الرئيسي في دولة عضوة

                                                
 .10ص  ، المرجع السابق،..."ضرورة تطوير"، مدوس فلاح الرشيدي - 206
 :المذكورة أعلاه بالنص على مايلي 22هذا وقد وردت الفقرة الأولى من المادة  -207

أن يكون الشخص الطبيعي من مواطني : صلاحية لضمان الوكالة أي شخص طبيعي أو اعتباري بشرطيتمتع بال" 
عضو غير الدولة المضيفة، وأن يكون الشخص الاعتباري قد تم تأسيسه وتعيين مقر أعماله الرئيسي في إقليم أحد 

 ..."الأعضاء، أو تكون غالبية رأس ماله مملوكة لعضو أو أكثر أو لمواطنيهم
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 ينلمستثمر موجهت ل بموجب هذه الاتفاقية نات المقررةالضماأن  هذا النص،يتضح من 
وهو ما . لإحدى الدول الأعضاءإنتمائها  للمؤسسة، والتي يثبت معنويةأو  ةطبيعياص شخأ

:   التي تنص على مايلي اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمارمن  29المادة أقرته كذلك 
ن يكون فردا من مواطني الأقطار يشترط في المؤمن له الذي يقبل طرفا في عقد التأمين أ" 

ية لأحد الأقطار أو المتعاقدة أو شخصا اعتبارايا تكون حصصه أو أسهمه مملوكة بصفة جوهر 
 ..."لمواطنيها

تحديد طبيعة العلاقة بين المستثمر والدول الأعضاء في هيئة  مسألةتعتبر هذه الاتفاقية 
من خلالها الأشخاص المستفيدين من  الضمان من المواضيع ذات الأهمية الخاصة التي يتحدد

بجنسيته لإحدى الدول  انتماء المستثمريعد إذ الضمانات الواردة في اتفاقيات الضمان الدولية، 
 .(208)م عقد ضمان الاستثمار الدوليشرط جوهري لإبراالأعضاء 

 

 

 

 النطاق الموضوعي -2
ية لضمان يرتبط مصطلح المستثمر بمصطلح الاستثمار موضوع الاتفاقيات الدول 

الاستثمار، فهما مصطلحين يكملان بعضهما البعض، فعلى ضوئه تتحدد لنا طرق تطبيق 
 . أحكام الاتفاقية

جاءت إذ في جميع أحكام الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار، " الاستثمار"ورد مصطلح 
اية وكلمة ولم ترد كلمة حم، "ضمان الاستثمار ...اتفاقية"كلها تحت عنوان هذه الاتفاقيات 

يشير ما التي سارت الممارسات الدولية في الاتفاقيات الثنائية عليها، وهذا الاستثمارات تشجيع 
ضمان "هو و  أحكامهاونطاق تطبيق  اتموضوع هذه الاتفاقي إلىوبشكل صريح  الأولىوللوهلة 
 ". الاستثمار
مفهوم  عبر عنإنما ت ،للاستثمار المراد ضمانه ا  محدد ا  هذه الاتفاقيات لم تضع تعريف لكن

سبيل المثال لا الحصر الاستثمارات وعلى  فحددت للضمان، تهالاستثمار من منظور صلاحي
تراها صلاحية ضمان أية استثمارات الدولية ، وتركت لهيئة الضمان الضمانالتي يغطيها 

 :من اتفاقية سيول التي تنص على أنه 21المادة مناسبة، هذا ما اشارت إليه 
 ل الاستثمارات الصالحة للضمان حقوق الملكية والقروض المتوسطة أو الطويلة الأجل تشم -أ"

                                                
 .ستكون لنا عودة بالدراسة بالتفصيل لطبيعة هذه العلاقة في شروط ابرام عقد ضمان الاستثمار الدولي -208
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التي يقدمها أو يضمنها المشاركون في ملكية الشروع المعني، وما يحدده مجلس الإدارة من 
 صور الاستثمار المباشر؛

واع يجوز لمجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة أن يضفي الصلاحية للضمان على أية أن -ب 
  ...".أخرى من الاستثمارات المتوسطة أو الطويلة الأجل

سة الإسلامية لتأمين الاستثمارات للمؤسسة من اتفاقية المؤس 29/2مادة كما أجازت ال        
 :ضمان الاستثمارية التالية

ل تشمل الاستثمارات الصالحة للتأمين كافة الاستثمارات التي يقوم بها الأعضاء أو مواطنو الدو" 
الأعضاء في الدول الأعضاء، ومنها الاستثمارات المباشرة في المشروعات وفروعها ووكالاتها، 
والمساهمة في رؤوس أموال المنشآت بما في ذلك أصول القروض التي يقدمها أو يضمن سدادها 
المساهمون في هذه المنشآت، وكافة أنواع الاستثمار المباشر الأخرى التي يقرر مجلس المديرين 

 ". من وقت لآخر صلاحيتها للتأمين
إلى منح من جهة يؤدي  يلاحظ أن هذا التوسع في مفهوم الاستثمار المراد ضمانه، قد 

هو الحال  كما، (209)ستثمارا في المفهوم الفقهي العاملا تعد ا التي قد موالالضمان لبعض الأ
الدولي ام الضمان نظ والتي يعتبرهاو قروض الصادرات المدى أقصيرة البالنسبة للقروض 

استبعاد  فهوم الاستثمار إلىفي ميؤدي هذا التوسع  كما يمكن أن ،(210)يمكن ضمانها كاسثمار
 . (211)نها استثمارألا خلاف في معينة من الضمان موال أ

هذه المرونة التي وردت بها أحكام الاتفاقيات الدولية لضمان ه ومن جهة أخرى، فإن إلا أن
شكال استيعاب الأ يسمح لهيئة الضمان منس للضمان ارات القابلةالاستثمار بشأن الاستثم

 .الجديدة من الاستثمارات التي قد تظهر في ظل المتغيرات الدولية

                                                
 .من هذا البحث 29و 29، 29التعريف الفقهي للاستثمار الصفحة راجع حول  -209
 :من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فيما يلي 29/2المادة  هذا ما تنص عليه صراحة  -210

تشمل الاستثمارات الصالحة للتأمين كافة الاستثمارات ما بين الأقطار المتعاقدة، سواء كانت من الاستثمارات المباشرة،  " 
بما في ذلك المشروعات وفروعها ووكالاتها وملكية الحصص والعقارات، أو من استثمارات الحافظة بما في ذلك ملكية 

أجلها ثلاث سنوات، أو القروض ذات الأجل الأقصر التي يقرر المجلس  وكذلك القروض التي يجاوز ،الأسهم والسندات
 ".يل الاستثناء صلاحيتها للتأمينعلى سب

مسؤولية الدولة المضيفة تجاه أموال المستثمر الأجنبي، أطروحة دكتوراه في القانون، فرع القانون  كعباش عبد الله، -211
 01ص  ،2103، "وننبن عك" لية الحقوق، ك(0)الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر
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على الاستثمار النقدي أو المادي فقط، إنما يتعداه ليشمل عقد هذا الفلا يقتصر الضمان في    
حصص والعقارات، والقروض وأي ملكية الأسهم والسندات والمشروعات وفروعها وملكية ال

إسهام في مشروع ناتج عن طريق تقديم أصول فيه، حتى ولو كان ذلك عن طريق أرباح يجري 
وسواء كان استثمارا مباشرا أو غير مباشر في شكله التقليدي أو ، (212)إعادة استثمارها

 .(213)ثالحدي
ات الأجنبية القابلة يمكن لهيئة الضمان الدولية الاستعانة في تحديد الاستثمار و  هذا،

ذا وه م،بشأن تعريف الأصول والخصو  للضمان بالإرشادات الصادرة عن صندوق النقد الدولي
      :التي تنصمن اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  29/1المادة  أكدتهما 
صندوق  عن ة السابقة بالإرشادات الصادرةالمؤسسة في تحديد الاستثمارات لأغراض الفقر تستعين "

 ".الدولي بشأن تعريف الأصول والخصوم طويلة الأجل فيما يتعلق بإحصاءات ميزان المدفوعات النقد
شكل المساهمة  الاستثمار الذي يأخذ، هأن يتخذ الاستثمار المراد ضمان يمكن بالتالي،

    ، الذي يكون فيه لطالب الضمان مشاركة فعلية في إدارته واتخاذالدائمة في رأس المال
الذي يعد في  ،(214)يعرف بالاستثمار المباشر عن طريق المساهمة وهو ما، القرارات فيه

                                                
 :فإنه  من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 29/2لمادة حسب ا -212
أو إعادة  لا يفرق عند تقدير صلاحية الاستثمار للتأمين بين الاستثمارات التي ترتبت على أداء نقدي أو غير نقدي"       

   ."استثمار عوائد من استثمار سابق
دارته، فيكـون المستثمر  صد بـالاستثمار المباشر،ويق -213 الاستثمار الذي يكـون فيه للمستثمر دور في السيطرة على المشروع وا 

أما الاستثمار غير . طالب الضمان وحده مالكا لحقوق الملكية والعقارات والحصص أو للمشـروع  وفروعه أو وكالاته
، فيعني شراء الأسهم والسندات (L’investissement en Portefeuille")الاستثمـار المحفظي"المباشر أو ما يعرف بـ

المستثمـر في هذا  وكذا القروض التي يقدمها أو يضمنها المشاركون في ملكية المشروع الاستثماري، بحيث لا يكون
 .ستثمار المباشرالمشروع مالكا لجـزء أو لكل المشروع، ولا يتحكم  في إدارته أو تنظيمه كما هو عليه الحال في  الا

 :أنظر في ذلك
،    1442الأشكال والسياسات المختلفـة للاستثمارات الأجنبيـة، مؤسسة شباب الجامعـة، الاسكندرية،أبو قحف عبد السلام،      

ولمزيد من التفاصيل حول مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبير غير المباشر . 29-29.ص ص
الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية في ضوء الاقتصاد  عبد الله عبد، محمد عبد العزيز: أنظر كذلك

 .29-20. ، ص ص1449الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، 
 :  هذا ما أكده صندوق النقد الدولي في تعريفه للاستثمار الأجنبي المباشر على أنه - 214

 « l’Investissement direct vise à acquérir un intérêt durable dans une entreprise exploité dans    

 un pays autre que celui de l’investisseur, le but de ce dernier étant d’influer  effectivement 

 sur la gestion de l’entreprise en question» .Voir : CHARVIN Robert , L’investissement 

international et le  droit au  développement , L’Hamattan, Paris, 2002 , p19. 
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كونه يتيح لهم السيطرة الفعلية على  ،عصرنا الحالي الشكل المفضل للمستثمرين الأجانب
المشروع في الخارج وتوجيهه نحو أغراض الإنتاج التي تخدم بالدرجة الأولى مصالحهم، أما 

يضمن ، كونه (215)ة فتفضل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتخذ شكل الشراكةالدول المضيف
عدم انفراد المستثمر الاجنبي باتخاذ قرارات الادارة والتشغيل، ويمكنها من فرض رقابتها لها 

يمكن هذه الدول من  للحيلولة دون لجوء المستثمر الاجنبي لاساليب لا ترضي هي عنها، 
 .(216)وجيا وأساليب الإدارة الحديثةالاستفادة من التكنول

الموضوع تطبيق الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار من حيث يتضح مما تقدم، أن        
 هذا ما يعني أن اء، ــــــانجازه في إحدى الدول الأعض المشروع الاستثماري الذي يتم علىينصب 

                                                
دارته بين المستثمر الأجنبي تتوزع فيههي شكل من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر الذي " الشراكة" - 215  ملكية المشروع وا 

 :نقلا عن. الخاص لمستثمر الوطني العام أووا
LONCLE(Jean Marc), La nation d'investissement…, op.cit, p327. 

، مع صدور 2119منذ سنة نظام الشراكة استحداث في إطار الحديث عن الشراكة، نشير إلى القانون الجزائري الذي        
ج،    .ج.ر.،ج1446، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1446يوليو سنة  11المؤرخ في  42-46انون رقم الق
   من القانون رقم  2مكرر 40المادة منه  90، الذي استحدث بموجب المادة 19/49/1446، الصادرة في 00دد الع
  :وير الاستثمار، والتي تنص على مايليالمتعلق بتط ،1442أوت سنة  14المؤرخ في  42-42

الأقل على % 57لوطنية المقيمة بنسبة ة اتمثل فيها المساهم شراكة الاستثمارات الأجنبية إلا في إطار لا يمكن انجاز"     
 ". من رأس المال الاجتماعي

، المتعلق بترقية 1429أوت  42المؤرخ في  46-29، بموجب القانون رقم 1429بالرغم من إلغاء هذه المادة في سنة       
قوانين الحالية، وهو ما يؤكد في مجال الاستثمار الأجنبي يبقى قائما في ظل ال الاستثمار، إلا  أن مبدأ الشراكة الاجبارية

  :الذي ينص على مايلي 1429عليه المشرع في قانون المالية لسنة 
ترتبط ممارسة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع والخدمات والاستيراد بتأسيس شركة تحوز المساهمة الوطنية المقيمة "      

  ".على الأقل من رأسمالها% 11على نسبة 
ج، .ج.ر.، ج1429، المتضمن قانون المالية لسنة 1429ديسمبر  24المؤرخ في  20-29 رقم قانونمن ال 99المادة       

، أين 1414، والتي يلاحظ أن المشرع قد أورد عليها تعديل بموجب قانون المالية 22/21/1429، الصادرة  في 91العدد 
 ".التي تحدد عن طريق التنظيمالنشاطات التي تكتسي طابعا استراتجيا و " حصر تطبيق مبدأ الشراكة على 

، 1414، يتضمن قانون المالية لسنة 1426ديسمبر  22المؤرخ في  20-26من القانون رقم  246أنظر المادة      
 . 1426ديسمبر  24، الصادرة في 02ج العدد .ج.ر.ج

،       1449لجامعي، الاسكندرية، ، الأثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، دار الفكر انزيه عبد المقصود محمد مبروك -216
  .02-02. ص ص

  .04-29.، المرجع السابق، ص ص...الاستثمار الأجنبي عبد الله عبد، محمد عبد العزيز :أنظر كذلك      
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الاستثمار المملوك أو الذي يتم  ، سواءا(217)الاستثمار المراد ضمانه هو الاستثمار الأجنبي
 ل ـديا أو في شكـــسواءا كان استثمارا نقأو غير مباشرة، و  ه بواسطة المستثمر بطريقة مباشرةإدارت

 فهذه .ق تقديم أصول فيه مهما كانت نوعيتها وطبيعتهامساهمة أو مشاركة في مشروع عن طري
، وتركت لهيئة الضمان صلاحية مانهالاتفاقيات لم تحصر مفهوما محددا للاستثمار المراد ض

توسيعها في مفهوم من رغم بالتعتبرها صالحة للضمان، إلا أنها و تحديد الاستثمارات التي 
كما سنبين ذلك لاحقا  الأعضاءيكون الاستثمار فيما بين الدول  أنأنها اشترطت  إلا الاستثمار

  .في شروط العقد
 

 

 

 

 فاقياتللات النطاق الإقليمي والزمني: ثانيا
 النطاق الإقليمي -1

بالنظر إلى بتحديد المدى الجغرافي للاتفاقية من جهة، و يتحدد النطاق الإقليمي للاتفاقية 
  .من جهة أخرى تها وحدودها الإقليميةعدد الدول الأطراف وطبيع

فإن النطاق الإقليمي لهذه الاتفاقية يخص كافة أقاليم الدول  ،سيوللاتفاقية  بالرجوع
 :       التي تنص على أنه من هذه الاتفاقية 99المادة فيها، وهذا ما يستخلص من  الأعضاء

تطبق هذه الاتفاقية على كافة الأقاليم الخاضعة لاختصاص عضو من الأعضاء بما في ذلك  "
مع استثناء الأقاليم التي  تها الدولية،اعن علاق الأقاليم التي يضطلع العضو بالمسؤولية

من تطبيق هذه الاتفاقية باخطار كتابي يوجهه إلى جهة الإيداع عند التصديق العضو  يستبعدها
 ".أو القبول أو الموافقة أو في وقت لاحق

 الأقاليم كافةتشمل  هذه الاتفاقية عبارة الإقليم الواردة فيأن  ،يستنتج من خلال هذا النص  
 إقليمبالضرورة جزءا من التي لا تعتبر  الأقاليمويدخل في ذلك العضو، الخاضعة لاختصاص 

اقتصادية في ظل  لأغراضن كانت تخضع لاختصاصه ا  و  ،العضو بالمعنى القانوني الضيق
  .(218)القانون الدولي أحكام

                                                

TOUSCOZ  Jean, «Les opérations de garantie de l’Agence multilatérale de garantie des -
217

  

investissements (AMGI) », JDI, N°4, Paris, 1987, p 901.  
 ملاحمدوس : أنظر في ذلك .البحري والبري والجوي الإقليمعلى لقواعد القانون الدولي  طبقا الإقليممصطلح يشمل  - 218

 .33المرجع السابق، ص ، "...ضرورة تطوير" الرشيد،
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تكون كل دولة  لطبقا فيراد بها  المشار إليها في هذه الاتفاقية "الدولة العضو"عبارة أما  
ذ تصبح الاتفاقية نافذة في ، و (219)قهابعد تصديالنفاذ حيز الاتفاقية قد دخلت في شأنها  كافة ا 

داع ـخ إيـمن تاريإليها ابتداء   ةـأو المنظم ـدول الأعضاء التي صادقت على هذه الاتفاقيةأقاليم الـ
اتفاقية المؤسسة العربية من  12المادة أيضا دته أك وهــو مـا، ها أو انضمامهاـديقـة تصــــوثيق

 :التي تنص لضمان الاستثمار
شأن كل من الأقطار الأخرى المؤسسة أو المنضمة من في تصبح هذه الاتفاقية نافذة و . "..

 ".تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها
يترتب على التصديق على الاتفاقية الدولية لضمان الاستثمار قبول الدولة المعنية على       

جازها في أقاليمها، وهذا ما أكدته قيام هيئة الضمان بالضمان على الاستثمارات التي يتم إن
 التي اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثماراتمن  22الفقرة الثانية من المادة صراحة 
 :على أنهتنص 

بالتصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها فإن الدولة العضوة المعنية تعتبر قد صرحت للمؤسسة "
عادة التامين وفقا لأحكام هذه للقيام في اقليمها وفي كافة الأوقات بت قديم خدمات التأمين وا 

 ".الاتفاقية
تقتصر على الاستثمارات التي  الاتفاقيةهذه الضمانات الواردة في  يفيد هذا النص، أن 

 .الدولية المتعاقد معهافي هيئة الضمان الدول الأعضاء  إنجازها في أقاليم
 

 

 

 

 

 النطاق الزمني -2
للاتفاقية ذات أهمية بالغة، تمكننا من معرفة مدى  اق الزمنيالنطتعد مسألة تحديد   

تاريخ سريان  تحديد وكذا، تثماري قائم قبل سريان الاتفاقيةسريان بنود الاتفاقية على مشروع اس
 .وكيفية تطبيق أحكامها ،ومدة سريانها ،الأطرافالاتفاقية على كل 

 حولكلها  لدولية لضمان الاستثمارتفاقيات الالالأحكام الختامية وردت في هذا الصدد، 
 :فإنهمن اتفاقية سيول  20المادة  حسبف أو نفاذ الاتفاقية، سريان الاتفاقية

نافذة المفعول في التاريخ الذي يتم فيه إيداع ما لا يقل عن خمس وثائق هذه الاتفاقية تصبح " 
وما لا يقل عن خمس  تصديق أو قبول أو موافقة من دول موقعة تم تصنيفها في الفئة الأولى،

                                                
 .من اتفاقية سيول 13لمادة ا -219
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عشرة من تلك الوثائق من دول موقعة تم تصنيفها في الفئة الثانية بشرط ألا يقل مجموع 
هذه الاتفاقية تصبح . 1اكتتابات هذه الدول عن ثلث رأس مال الوكالة المرخص به في المادة 

ذه الاتفاقية ه و قبولها أو موافقتها بعد سريانوثيقة تصديقها أ عدولة تودنافذة في شأن كل 
 .(220)"في التاريخ الذي يتم قيه الايداع

      :  على ما أنه لضمان الاستثماراتفاقية المؤسسة العربية من  12كما تنص المادة    
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول متى صدق عليها ما لا يقل عن خسة أقطار اكتتبت في " 

افذة في شأن كل الأقطار الأخرى المؤسسة وتصبح ن. على الأقل من رأس مال المؤسسة% 11
 ".أو المنضمة من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها

في مواجهة الدول يلاحظ مما تقدم، أن الاتفاقية الدولية لضمان الاستثمار تسري  
أو قبولها وفقا  بعد التصديق أو الموافقة عليها الأعضاء والغير بمجرد دخولها حيز النفاذ

الذي مال هيئة الضمان الدولية  رأس في الاكتتاب ولاسيما ،مسبقاط المحددة في الاتفاقية للشرو 
 زاولة نشاطها ودخولها حيز النفاذ، فقد حددت هذه الاتفاقياتشرط أساسي لبدء الهيئة في ميعد 

ة الإسلاميتفاقية المؤسسة امن  23، فحسب المادة ابعملياتههيئة المطلوب لبدء ال الأدنىالقدر 
 :فإنه لتأمين الاستثمارات

 عدد من الدول الموقعة لا تقل مجموع ه الاتفاقية بعد إيداع وثائق تصديق أو قبوليبدأ نفذ هذ" 
 (".21.111.111)مساهمتها عن خمسة وعشرين مليون دينار إسلامي

ن تطبيق الاتفاقية لعمل به في الممارسات الدولية فإفحسب ما جرى ا ،مدة الاتفاقيةأما  
، أو بانقضاء مدة سريانها نتهي إما بانتهاء الهدف من وضعهاييمكن أن ن حيث الزمن م

  .(221)المحددة في الاتفاقية ذاتها

                                                
 أسماؤهم المدرجة الأصليون الدول المتقدمة المصدرة لرأس المال، وهم الأعضاء المصنفة في الفئة الأولى يراد بالدول - 220

مية المدرج أسمائها في الدول النا أما الدول المصنفة في الفئة الثانية فهو صنفالملحق بالاتفاقية،  (أ)الجدول في
                                   :                                                      راجع في ذلك(. ب)الجدول

GIGLIONE Renaud, « Commentaire de la convention de Séoul portant création de l’Agence 

multilatérale de garantie des investissements », op,cit. 
 :على مايلي ،0929مايو  23رمة يوم لقانون المعاهدات المبفيينا اتفاقية من  31هذا ما تنص عليه المادة  -221

وفقا لأحكام المعاهدة، أو في أي وقت من الأوقات، بموافقة الأطراف : انسحاب طرف منها يجوز إنهاء المعاهدات أو"     
 =                                                                          ".بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى
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التي لضمان الاستثمار من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية  49المادة تنص  هذا الصدد في
 :      على مايليتنص 

نفاذ الاتفاقية وتتجدد تلقائيا على التوالي لمدة تبدأ من تاريخ  مدة قيام المؤسسة ثلاثون عاما" 
 ".33مماثلة ما لم يتقرر حل المؤسسة وفقا لأحكام المادة 

 عاما قابلة للتجديد، (24)بثلاثونمبدئيا مدة سريان الاتفاقية حددت يلاحظ أن هذه المادة 
22 طبقا للمادة ما لم يتخذ مجلس المؤسسة قرارا بحل المؤسسةوهذا 

ذه الحالة في ه، ف(222)
 . ب حل الهيئة المنشئة بموجبهاينتهي العمل بالاتفاقية بسب

كما  ا،ة نشاطهـوقف أعمال الهيئة وتصفيبسبب  ينتهي العمل بالاتفاقية يمكن أنكما 
 :تنص على أنهالتي ن اتفاقية سيول ــم أ/99المادة  أشارت إليه

ليات الوكالة وتصفية أعمالها، يقرر بالأغلبية الخاصة وقف عم يجوز لمجلس المحافظين أن" 
وبصدور هذا القرار توقف جميع أنشطة الوكالة باستثناء الأعمال اللازمة لتجميع الأصول 

 ...".والمحافظة عليها وتسوية الالتزامات
أي أثر على التزامات حل الهيئة الضامنة أو وقف نشاطها مع الإشارة، أنه لا يرتب 
تظل ، إنما المستثمرين المستفيدين من الضمانت الهيئة اتجاه الأعضاء إتجاه الهيئة أو التزاما

 هيئة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين أعضائها إلى أن يتم تسويةال
يسمح على نحو ول سارية المفع الاتفاقية أحكام تبقىو  ،جميع التزاماتها وتوزيع أصولها
  .ان الحماية والضمانات الواردة فيهريان الاتفاقية الاستفادة مللاستثمارات المنجزة خلال مدة س

                                                                                                                                                       

 :من اتفاقية فيينا أنه 39ضيف المادة ت=     
ويتبين من المعاهدة اللاحقة : تعتبر المعاهدة منتهية إذا عقدت جميع أطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بنفس الموضوع"      

أو يثبت بطريقة أخرى أن نية الأطراف إخضاع ذلك الموضوع لهذه المعاهدة، أو تكون أحكام المعاهدة اللاحقة منافية 
 ".كام المعاهدة السابقة إلى درجة يستحيل معها تطبيق المعاهديتن في آن معا  لأح
بموجب المرسوم التي انضمت إليها الجزائر مع التحفظ  ،0929 سنة مايو 23يوم  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة     

 . 01/01/0940 يالصادرة ف، 12عدد ج، ال.ج.ر.ج ،0940 سنة أكتوبر 03مؤرخ في ، ال222-40رقم
المرجع  ،"...ضرورة تطوير"الرشيد، ملاحمدوس : لمزيد من التفاصيل حول انتهاء المعاهدات الدولية أنظر كذلك      

 .33السابق، ص
 :                                           من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنه 33تنص المادة  -222

مجلس بعد إخطار الأعضاء بفترة لا تقل عن أربعة أشهر أن يتخذ بالأغلبية الخاصة قرارا مسببا بحل المؤسسة لل"       
 ..."وتصفية أعمالها
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 الفرع الثالث
للاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمارالطبيعة القانونية   

 

 

 

 

 

ن أثارت مسألة تحديد الطبيعة القانونية للاتفاقية الدولية المتضمنة إنشاء هيئة الضما 
حول القيمة القانونية لهذه ك اختلافهم أيضا ، وترتب على ذل(أولا)الدولية اختلاف الفقهاء

 (.ثانيا)الاتفاقيات
 

 الاستثمار  ضمانلاتفاقيات الدولية لاتكييف  حول الفقهاختلاف  :أولا
ويرى أن  للاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار،الطبيعة القانونية اختلف الفقه حول  
 استنادامعاهدة دولية،  تعد بمثابة الاستثمار إنشاء الوكالة الدولية لضمانسيول المتعلقة باتفاقية 

    :  التي وردت كالآتيمن اتفاقية سيول المادة الأولى من ( ب)إلى ما تنص عليه الفقرة
 ...."تتمتـــع الوكالـــة بالشخصيــــة القانونيــــة الكاملـــة"

الاتفاقية  تعبير صريح على أن إرادة الدول الأعضاء في هذهكهذا النص يعتبر الفقه 
اتجهت نحو إخضاع الوكالة لأحكام القانون الدولي، وذلك بمنحها شخصية قانونية مستقلة عن 

 ،(223)الدول الأعضاء، وهذا ما يعني وصفها بمعاهدة دولية أقرب إلى اعتبارها اتفاقية دولية
خضاعها لقواعد اتجاه إرادة أطرافها إلى إتفاقية تعني هذه الاعبارة الاتفاقية الواردة في أحكام و 

خضوع  أي، 2696القانون الدولي التي تحكم إبرام المعاهدات الدولية وفقا لاتفاقية فيينا لعام 
ها طرفأالتي تلقي على عاتق و  ،للقواعد القانونية الحديثة في قانون المعاهداتية هذه الاتفاق

 . ةالتزامات متساوي
تفاقية لااة دولية، فإنه يختلف بشأن إذا كان الفقه متفق على اعتبار اتفاقية سيول معاهد

دولية، الاهدة من دائرة المع وتخرجهاالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، المتضمنة إنشاء 
     :التي ورد فيها تفاقيةلاامن هذه  12لمادة في ذلك لويستندون 

لة مكم ولما يضعه مجلس المؤسسة من نظم ولوائح ،تخضع المؤسسة لأحكام هذه الاتفاقية"
تطبق والمبادئ  إليها في الفقرة السابقة وعند عدم وجود حكم في النصوص المشار .لها

 ".القانونية المشتركة في الأقطار المتعاقدة والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي
                                                

CARREAU Dominique, JULLIARD Patrick, Droit international …., op.cit, p 573.           -
223
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هذه الاتفاقية ليست معاهدة دولية، لأن إرادة الأطراف  استنادا  لهذا النص، يرى الفقه أن
فلا يمكن إطلاق وصف المعاهدة في  صرف إلى إخضاعها لأحكام القانون الدولي،فيها لم تن

فالمعاهدة الدولية لها خصائص ومميزات تنفرد جميع الأحوال على  كل اتفاق يبرم بين الدول، 
بها عن غيرها من الاتفاقيات الدولية، وأهمها أن المعاهدة الدولية تبرم بين أشخاص القانون 

، وتخضع لأحكام القانون الدولي والقضاء الدولي، (لدول والمنظمات الدوليةا)الدولي العام 
وبالتالي لا يعد الاتفاق المبرم بين أشخاص القانون الدولي معاهدة دولية إذا ما انصرفت إرادة 
أطرافه إلى عدم إخضاعه للقانون الدولي كما ورد ذلك في المادة السادسة من اتفاقية المؤسسة 

 (224) .ن الاستثمارالعربية لضما
، كونه يتعارض والقواعد العامة للقانون (225) الفقه بعض لكن هذا الاتجاه يعترض عليه

، الدولي العام يعتبر معاهدة دوليةأن كل اتفاق يبرم بين أشخاص القانون بضي تتقالدولي، التي 
ي، الدول نالقانو  لأحكام الاتفاق هت إلى إخضاع ذلكتكون إرادة تلك الدول قد اتج بشرط أن

المادة السادسة من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي استند إليها الفقه لا علاقة و 
لها بالنظام القانوني للاتفاقية المنشئة لهذه المؤسسة، فهي تحدد النظام القانوني للمؤسسة وليس 

 . للاتفاقية
ذا كانت معاهدة أم اتفاقية دولية، فتكييف الاتفاقية المنشئة لهيئة الضمان الدولية فيما إ

يعني البحث عن إرادة الأعضاء ومدى اتجاهها نحو إخضاع هذه الاتفاقية لأحكام القانون 
الدولي من عدمه، بصرف النظر عن الشكل الذي تتخذه هيئة الضمان والنظام القانوني الذي 

وني للاتفاقية المنشئة لهيئة تخضع له هذه الهيئة، أي لابد من التمييز والفصل بين النظام القان
 .الضمان والنظام القانوني لهذه الهيئة

 

 

 

 لضمان الاستثمارلدولية اتفاقيات القيمة القانونية للا : ثانيا
 ها إلىبالرغم من عدم جود نص في الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار يقضي بإخضاع

يتصور أن تكون هذه الإرادة غير خاضعة  أحكام القانون الدولي، فإنه إعمالا بالقواعد العامة لا
  .لأحكام القانون الدولي، سواء بما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة أو اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

                                                

CARREAU Dominique, JULLIARD Patrick, Droit international …., op.cit, p 511.              -
224

 
 .19، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، المرجع السابق، ص هشام خالد - 225
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 :                            من ميثاق الأمم المتحدة فإن 241حسب المادة ف
عد العمل بهذا ب" مم المتحدةالأ"كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء " 

ليس لأي طرف في و .الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة، وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن
ادة أن يتمسك بتلك المعاهدة ـــذه المـــــمعاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من ه

  ."...الأمم المتحدة"أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع 
 

 :من هذا الميثاق أنه 242تضيف المادة و  
هذا الميثاق مع أي الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام  تتعارض إذا "

 .(226)"بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاقخر يرتبطون به، فالعبرة التزام دولي آ
دة أو اتفاقية دولية تتضمن لا يمكن إبرام معاهنه يتضح من خلال هذه النصوص، أ

كما  .أحكاما تتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والذي يعتبر أساسا لقواعد القانون الدولي
ما وهذا ، "اتفاقية"تحت عنوان كلها الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار وردت  يلاحظ أن

ن عليها احترامها والالتزم بتطبيقها والتي يتعيبالنسبة لقوانين الدول الأعضاء يخولها مكانة هامة 
  .الصادرة عن هيئة الضمان حللقرارات واللوائ

أن إرادة القائمين على وضع هذه حتما تعني هنا عبارة الاتفاقية بعبارة أخرى، إن       
 إبرامتي تحكم لقواعد القانون الدولي ال قد اتجهت إلى إخضاع هذه الاتفاقيات الاتفاقيات

الالتزامات التي ، وبالتالي ف0929م قانون المعاهدات لعاا لفيين وفقا لاتفاقية وليةالمعاهدات الد
الدول الأطراف ، يتعين على الأطرافالتزامات دولية متعددة وردت فيها جاءت على شكل 

اقية فيينا لقانون المعاهدات من اتف 22طبقا للمادة فوفقا لقواعد القانون الدولي، احترام إحكامها 
 .(227)"ن ينفذها الأطراف بحسن النيةعاهدة نافذة تلزم أطرافها، ويجب أكل م" :فإن

      

 pacta )تبرمها فيما بينها وفقا لمبدأ ات التي يلزم الدول باحترام الاتفاقيفالقانون الدولي        

sunt servannda ) يجب عليها تنفيذ الاتفاق الدولي، و  ،(228)"المتعاقد ملزم بتعاقده"بمعنى أن

                                                
  //:www.un.orghttp :على الموقع 0913ونيو ي 22ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في  - 226
 .المرجع السابق ،0929مايو  23رمة يوم دات المبلقانون المعاهفيينا اتفاقية  -227
المباشر ودور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار، دار  الأجنبي، الحماية الدولية للاستثمار منى محمود مصطفى -228

 .20، ص 0991، القاهرةة للطبع والنشر والتوزيع، النهضة العربي
 

http://www.un.org/
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زام بتعويض الأضرار التو  ،حكامه يرتب على عاتقها المسؤولية القانونية الدوليةلأمخالفة وأية 
 .صابت الدول الأخرىالتي أ
ملزمة الدولية لضمان الاستثمار  ول الأعضاء الموقعة على الاتفاقياتالدبذلك، تكون        

راءات المقررة في قوانينها خاذ الإجالتصديق عليها، واتفور  بتطبيق أحكام هذه الاتفاقيات
تلتزم المحاكم أن لجعل هذه الاتفاقيات نافذة في إقليمها وملزمة للسلطات العامة، و  الداخلية

هذه الاتفاقيات أو اللوائح والقرارات الصادرة عن هيئة  الداخلية بأحكامها وعدم التصدي لتفسير
الهيئة نفسها والتي تتمتع  عن سيصدر الذي فسيرالضمان الدولية، إنما يتعين عليها أن تنتظر الت

  .لاتفاقية بصلاحية تفسير أحكامهاابموجب 
من اتفاقية المؤسسة العربية  31المادة من  10الفقرة هذا ما تنص عليه صراحة         

  :كما يليلضمان الاستثمار 
أو بين يبث مجلس المؤسسة بصفة نهائية في المنازعات التي تنشأ بين الأقطار المتعاقدة "

  ".وبين المؤسسة حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقهاأو بينهم الأعضاء 
، م هذه الاتفاقية وتطبيقهاتفسير أحكا في المؤسسةجلس يختص ماستنادا لهذا النص،       

مين الاستثمارات مسألة تفسر الاتفاقية واتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأكما جعلت اتفاقية سيول 
والذي يصدر فيها قرارا قابلا للاستئناف أمام مجلس  هيئة الضماندارة إتصاص مجلس من اخ

 شأنفي هذا ال الجهاز الإداري لهيئة الضمانالتفسير الذي يصدر عن ويكون . (229)المحافظين
والتي يتعين ( الجهات القضائية والإدارية)ملزما للدول الأعضاء والسلطات العامة التابعة لها

 . زام بهذا التفسير باعتباره جزء من النظام القانوني لهيئة الضمانعليها الالت
                                                

  :على أنهمن اتفاقية سيول  32تنص المادة   -229
يعرض كل أمر يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، مما يثور بين عضو والوكالة أو بين الأعضاء في الوكالة، "       

لأي عضو أن يطلب رفع الأمر الى مجلس المحافظين في أيّة حالة من و؛ ...على مجلس الإدارة لإصدار قرار بشأنه
 ."من هذه المادة، ويكون قرار مجلس المحافظين نهائيا  ( أ)بقا للفقرة الحالات التي يصدر فيها مجلس الادارة قرارا ط

 

 :من اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات في هذا الصدد على مايلي 90من المادة  42 1كما تنص الفقرة        
وأي عضو من أعضائها أو بين إذ نشأت أي مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة "      

عندما يصدر مجلس المديرين قرارا بمقتضى  ؛...عضوين أو أكثر فإنها تعرض على مجلس المديرين ليصدر فيها قرارا
( 20)من هذه المادة، فلأي عضو أن يستأنف هذا القرارا أمام مجلس المحافظين خلال فترة لا تتجاوز ستة ( 22)الفقرة

 ".قرارا مجلس المحافظين نهائيارارا، ويكون أشهر من تاريخ صدور الق
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موقفا واضحا  ومقبولا  بشأن مسألة بهذا الشكل تتخذ الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار 
حتى لا تنفرد الدول الأعضاء في الاتفاقية بتفسير أحكام تفسير أحكام هذه الاتفاقيات، وذلك 

بما يتنافى ومقاصد القائمين على إعداد  قرارات الصادرة عن هيئة الضمانوال حالاتفاقية واللوائ
 . الاتفاقية
       

 المطلب الثاني
 الإطار التنظيمي للعقد

 

 

استجابة لرغبة الدول في إقامة نظام دولي لضمان الاستثمارات الأجنبية، تم إنشاء 
تتولى اطر غير التجارية، المخ منضمان الاستثمارات الأجنبية مؤسسات دولية متخصصة في 

التعويض عن الخسائر  بموجبها تتحمل الضمان مع مستثمري الدول الأعضاء عقود مهمة إبرام 
  .التي تترتب عن تحقق إحدى المخاطر المضمونة بموجب العقد

المؤسسة تعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، و 
كتب لها وجود التي الوحيدة المؤسسات الدولية  وائتمان الصادرات الاستثمار لتأمين الإسلامية

 ستثمار ضد المخاطر غير التجاريةالتي تعني بضمان الا، و على خارطة المؤسسات الدولية
مستقلة نسبيا عن الدول الأعضاء، تتمتع بالشخصية ، وهي مؤسسات دولية (الفرع الأول)

مع المستثمرين ا للقيام بمهامها، ولاسيما إبرام عقود الضمان القانونية الكاملة التي تؤهله
 (.الفرع الثاني)الأجانب 

 

 الفرع الأول
هيئة الضمان الدوليةالتعريف ب  

 

مجموع الميكانيـزمات والآليات الـدوليـة "يقصد بهيئة ضمان الاستثمار الدولية  
جارية، وذلك بـواسطـة عقود المتخصصة في ضمان الاستثمارات الأجنبية من المخاطر غير الت

 المالية التي  دفع التبعات بموجبها تبرمها مع المستثمرين الأجانب باسمها ولحسابها، تتحمل 

         .(230)"محددة مسبقا سياسية   تصيبهم نتيجة حدوث كوارث  يمكن أن
                                                

230
- ZOUAIMIA Rachid,«Les mécanismes de garantie des investissements étrangers»,op.cit,p 04.  
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 رماهيئة دولية لضمان الاستثلعملي ول نموذج أ لضمان الاستثمار العربية المؤسسةتعد  
   احتذاؤه على الصعيد من الممكننموذجا وكانت تجربة إنشائها  ،(أولا)في العالم العربي

 تكثيف إطار في العربية الدول قامتبعدها  ،(ثانيا)الاستثمار الدولية لضمان الوكالة إنشاءالدولي، ب

ضمان ل مماثلة هيئة بإنشاء غير العربيةالعربية و  الإسلاميةمع الدول  بالاشتراكجهودها 
وائتمان لإسلامية لتأمين الاستثمار اهي المؤسسة و  ،الإقليمي الاستثمار على المستوى

  (.ثالثا)الصادرات
 

 

 (CIAGI) العربية لضمان الاستثمار المؤسسة: أولا

ر أو ما يعرف حديثا بالمؤسسة العربية لضمان الاستثما لضمان ة العربيةـــالمؤسس تبرتع 
 لى الاستثماراتـالضمان ع رضـبغ ة استحدثتـأول هيئة دوليرات الاستثمار وائتمان الصاد

لظروف التي عرفتها المنطقة العربية بعد ظهور البترول وتدفقه ل، نتيجة 2692في عام  العربية
تميزت ، فانقسمت الدول العربية إلى دول مصدرة في بعض الدول العربية مثل دول الخليج

عدم الاستقرار أن غير ، لتمويل التنمية أموالرؤوس  إلىة بحاجودول مستوردة  ،بعوائد بترولية
معالجة  إلىكونها دول حديثة الاستقلال تسعى  إلى الذي تعرفه هذه الدول، بالإضافة السياسي

العربية  العديد من وسائل التمويلدفع  ،مشاكلها الاقتصادية من خلال انتهاجها لسياسة التأميم
خوف من فكان لابد من إيجاد وسائل فعالة للتقليل من حدة ال العربية،خارج المنطقة  بالتوجه

  .(231)العربية لفي الدو  المخاطر غير التجارية
واقتصادية  البعض بروابط سياسية ترتبط بعضهاوالتي لدول هذه ااستجابة لرغبة  

يتي للصندوق الكو  اتفاقية دولية بموجبتم إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واجتماعية، 
 .(232)، ومقرها الرئيسي بدولة الكويت2692في سنة  للتنمية الاقتصادية

سواء كانت من  كل الدول العربية على عضويةالعربية لضمان الاستثمار المؤسسة تضم 
جمهورية جزر القمر الإسلامية، ما عدا  الأموالالمستوردة لرؤوس الدول  أوالدول المصدرة 

                                                
نة لتجارب كل من شرق وجنوب ر دراسة مقا: ، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمةرضا عبد السلام -231

 .29، ص 1449ق على مصر، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، شرق أسيا مع التطبي
 :من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنه 40تنص المادة   -232

يكون مقر المؤسسة مدينة الكويت، وللمؤسسة أن تقيم مكاتب فرعية لها في أي قطر آخر وفقا لما تراه لازما "      
 ".لنشاطها
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      التي تتحصل على ترخيص  العربيةعامة وشبه العامة الهيئات البالإضافة إلى عضوية 
لاسيما الإكتتاب في رأس مال  التزاماتها إزاء المؤسسة،التي تلتزم بضمان  ،من دولتها
أحد من إخلال  وأي ،(234)أية دولةعضوية لقبول  ا  أساسي ا  شرط كتتابالإإذ يعد  ،(233)المؤسسة

للمؤسسة  يسمحلمستحقة لاسيما عدم أداء المبالغ االأعضاء بالتزاماته المترتبة عن العضوية و 
 . (235)من اتفاقية المؤسسة 30طبقا للمادة  عضويته إنهاءب

تم تعليق عضويتها في المؤسسة العربية لضمان  التيذا ما حدث مع دولة العراق ه
 حرب الخليج الثانية، وتجميد عضويتها بسبب عدم دفع المستحقات المترتبة في االاستثمار إثر 

 . (236)فيهماية المشاريع الاستثمارية المنجزة ما أدى إلى عدم وجود غطاء مالي لح ،ذمته
بإرادة العضو، العضوية في المؤسسة العربية يمكن أن تنتهي بالاضافة لتوقيف العضوية 

 شريطة مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها  أو من الاتفاقية المؤسسةوذلك بالانسحاب من 
  .(237)هفي شأن

                                                
م عضوية هذه المؤسسة إلى جانب الدول العربية مجموعة من المؤسسات العربية المشتركة والتي ساهمت في رأس تض -233

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق النقد العربي، المصرف العربي : المال المؤسسة وتتمثل في
أنظر ذلك على موقع المؤسسة العربية لضمان . ر والانماء الزراعيللتنمية الاقتصادية في إفريقيا والعيئة العربية للاستثما

  www. iaigc.org http // : :الاستثمار

 بصفة مبدئية بعشرة ملايين دينار كويتي عند التوقيع على الاتفاقية، رأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمارقدر  -234
على  ،ستوردة لرؤوس الأموال في الإكتتاب في رأس مال المؤسسةسواء كانت دولا مصدرة أو متساهم كل الدول الأعضاء 

يتم  على أن، يعادل نصف مليون دينار كويتيما  من قيمة رأس المال أي% 3 بـ حد الأدنى لاكتتاب أي عضو فيهايكون الأن 
أعضاء جديد، أو بزيادة  هذا المبلغ قابل للتغير إما بالزيادة بانضمامو. أداء الجزء المتبقى متى قرر مجلس المؤسسة ذلك

مال المؤسسة إما بانسحاب أحد الأعضاء أو  حصة عضو أو أكثر من الأعضاء عن الحد الأدنى، وقد ينخفض رأس
 . المؤسسة العربية لضمان الاستثماراتفاقية من  0/9لمادة طبقا ل بقرار من مجلس المؤسسة

 :ستثمار على أنهمن اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الا 30/0تنص المادة  -235
لمجلس المؤسسة في حالة إخلال أحد الأعضاء بالتزاماته المترتبة على العضوية أن يتخذ بالأغلبية الخاصة لأصوات "      

الأعضاء قرارا بوقف هذا العضو عن ممارسة حقوقه في المؤسسة، ويظل العضو مسؤولا عن كافة التزامات العضوية 
        ".أثناء فترة التوقف

 .   213ص ، المرجع السابق، ..."شركات التأمين "علي كاظم حمزة،أسيل باقر جاسم،  -236
 :من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنه 0/ 31تنص المادة  -237

يجوز لأي قطر من الأقطار الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها في شأنه، "       
      ...".ذلك بإخحطار كتابي يوجه إلى المؤسسىة في مقرها ويكون
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 :في تتمثل الإداريةمجموعة من الأجهزة  العربية لضمان الاستثمار منالمؤسسة  ونتتك
يعد و  .(238)والفنيونالإداريون مجلس المؤسسة ولجنة الأشراف والمدير العام ونائبه والموظفون 

 ،يق أغراضهايتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لتحق، للمؤسسة الرئيسيمجلس المؤسسة الجهاز 
ول قب ا،تفسير نصوص الاتفاقية وتعديله ،لمؤسسةع اللوائح والنظم الداخلية لوضومن أهمها 
الاختصاصات  إلىإضافة  ،وقف أعمال المؤسسة وحلها ة،طراف جديدة للاتفاقيأانضمام 
 .(239)تتعلق بإدارة شؤون المؤسسة يالت الإدارية

 ،التوصياتو  رةوتقديم ما تراه مناسبا من مشو أما لجنة الإشراف فتتولى نشاط المؤسسة 
، ووضع اللوائح المعمول بها في المؤسسةوالتحقق من مطابقة عمليات الضمان للنظم و 

 . (240)المؤسسة الترتيبات اللازمة لسير أعمال
وني للمؤسسة، الممثل القان المدير العام للمؤسسة، وهو المؤسسةهذه لدى كذلك وجد يكما 

 .(241)المؤسسةمن اتفاقية  21وفقا للمادة  يتولى إبرام عقود الضمان مع المستثمرينوالذي 
تشجيع على  ، فتعمل هذه المؤسسةالعربية لضمان الاستثمارالمؤسسة  أما عن أهداف

، من خلال مختلف دول العالم الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى
                                                

من من اتفاقية  01إلى  19أنظر في التنظيم الإداري للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار أحكام الباب الثالث، المواد  -238
 .المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

ر في مـذكـرة لنيل درجـة الماجستي. ارات الأجنبية في الجزائرميكانيزمات ضمان الاستثم ،عينوش عائشة: أنظر كذلك     
     .09-02. ، ص ص2112، ، كلية الحقوقوزو -معمري، تيزيالقانون، فرع قانون الأعمال، جامعـة مولود 

 :من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنه 2و 01/0تنص المادة  - 239
على منح بعض  نص في هذه الاتفاقيةت اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة ما لم يللمجلس كافة الصلاحيا( 1)     

 . الصلاحيات لجهاز آخر من أجهزة المؤسسة
وضع النظم  رسم السياسة العامة التي تتبعها المؤسسة؛: على وجه الخصوص بالمهام الآتية يقوم المجلس( 2)    

تحديد الأوجه التي توظف فيها أموال  ي لجنة الاشراف؛ام بعد أخذ رأا يقترحه المدير العواللوائح اللازمة بناء على م
نهاء تعيين أعضا ؛رأس مال المؤسسةإنقاص  تفسير نصوص هذه الاتفاقية وتعديلها؛ المؤسسة؛ ء لجنة الإشراف وا 
 ...".ف جديدة إلى الاتفاقيةقبول انضمام أطرا؛ المدير العام تعيين المدير العام ونائب؛ عضويتهم

 .من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 00المادة  - 240
 :من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنه 02تنص المادة  - 241

 :يتولى المدير العام إدارة المؤسسة في حدود النظم واللوائح والقرارات التي يضعها المجلس بما في ذلك -1"      
  ؛....ؤمن لهم وغير ذلك من الاتفاقات ذات الصلة بنشاط المؤسسةابرام عقود التأمين مع الم - أ
 . ..."المدير العام هو الممثل القانوني للمؤسسة -2
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ية التي يتم تنفيذها في بالنسبة للاستثمارات العرب ضمان ضد المخاطر غير التجاريةتوفير ال
 لدولةا تدفع تعويضا للمستثمر الذي لم يتمكن من استرجاع أمواله من، فالدول العربية الأعضاء

من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان  12 الفقرة الأولى من، وهذا ما أكدته صراحة ةالمضيف
 :نالتي تنص على أالاستثمار 

عويضا مناسبا عن الخسائر العربي بتعويضه تالغرض من المؤسسة هو تأمين المؤمن له "
 . "عن المخاطر المحددة في هذه الاتفاقية عن طريق التأمين المباشر أو إعادة التأمينالناجمة 

إلى جانب نشاطها الرئيسي الذي أوجدت من أجله وهو ضمان تقوم هذه المؤسسة كما 
ق الاستثمارات الأجنبية، بتوفير تشجيع تدفو  لأجنبية ضد المخاطر غير التجاريةالاستثمارات ا

دول  المخاطر التجارية وغير التجارية بالنسبة لائتمان الصادرات العربية لجميعضد الضمان 
ضمان ائتمان ، أي المستورد تدفع تعويضا للمصدر عن قيمة مستحقاته التي لم يف بهاف العالم

 . (242)الصادرات
تشجيع الاستثمارات بين قيق أهدافها في هذا، وتقوم المؤسسة العربية ومن أجل تح      

بممارسة نشاطات أخرى مكملة لنشاطها الرئيسي في ضمان الاستثمارات، الأقطار المتعاقدة 
كإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتحديد فرص الاستثماراات وأوضاعها في الدول 

جنبية تثمارات الأفي مجال ضمان الاس المؤسسةهذه  حصر دور يمكن بالتاليو  .(243)الأعضاء
   :مجالينفي 

من خلال توفير وذلك : الأجانبالاطمئنان للمستثمرين و  توفير عنصر الأمان -(أ)
الضمان ضد المخاطر غير التجارية، كالتأميم والمصادرة وخطر عدم القدرة على تحويل رأس 

رابات الأهلية الأخطار المتعلقة بالحروب والفتن والاضط إلىإضافة  ،المحققة المال والأرباح
وذلك عن ، من الإجراءات التي يمكن أن تمس بحقوق المستثمر وأمواله والانقلابات وغيرها

 .طريق تعويض المستثمر المضمون عن الخسائر الناجمة عن تحقق إحدى هذه المخاطر

                                                
استنادا لهذه المهام أصبحت هذه المؤسسة تعرف حديثا بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، راجع في هذا  - 242

 .لبحثمن هذا ا  91و 93الشأن الصفحتين 
 

 :من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بنصها على مايلي 12الفقرة الثانية من المادة  هذا ما أشارت إليه - 243
تمارس المؤسسة من أجل تشجيع الاستثمارات بين الأقطار المتعاقدة أوجه النشاط المكملة لغرضها الأساسي، "     

 ".رص الاستثمارات وأوضاعها في هذه الأقطاروخاصة تنمية البحوث المتعلقة بتحديد ف
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   تحقيق الهدف الرئيسيإلى والذي تسعى من خلاله  :التكميلي للمؤسسة النشاط -(ب)
هو تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية عبر الدول العربية بممارسة أوجه من إنشائها و 

النشاطات المكملة لتوفير الضمان وخاصة تلك المتعلقة بتنمية البحوث التي لها صلة بتحديد 
دولية في محيط رة التشجيع مصالح التجاوتطوير أوضاعها، العمل على فرص الاستثمار 
ات تتعلق بمبادئ أو قواعد معاملة ل الأعضاء في اتفاقلدخول مع الدو باالوطن العربي 

الاستثمارات المؤمن عليها في إقليم كل منها، ولها أن تتعاون مع الهيئات العامة الوطنية 
والدولية العاملة في مجال التأمين من خلال إعادة التأمين على الاستثمارات التي تتم فيما بين 

  .الدول الأعضاء
بدور الوسيط بين الدول تقوم  المؤسسة العربية لضمان الاستثمارظ أن يلاحبهذه الطريقة 

 وتشجيعه وتقديم الضمانات الدولة التي يريد الاستثمار فيهاالعربية، وذلك بتقريب المستثمر من 
حيز النفاذ لتباشر نشاطها في ضمان الاستثمار منذ ودخلت هذه المؤسسة  .(244)له المناسبة
2699سنة 

(245). 
 

 (AMGI)لوكالة الدولية لضمان الاستثمارا: ثانيا
ك الدولي ـــــتم إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بموجب اتفاقية سيول التي تبناها البن

، كهيئة دولية ذات طابع عالمي لضمان الاستثمارات، ومقرها الرئيسي يتواجد 0943في سنة 
 .(246)بمدينة واشنطن

للهيئات العامة  ن العربي للاستثمار الذي يسمح فيهيسري عليه نظام الضماخلافا لما 
 ، فإن العضوية في الوكالةالعربية لضمان الاستثمار العربية أن تكون أعضاء في المؤسسة

ــــالأعض للدول إلالا تمنح  الدولية لضمان الاستثمار ــاء في البنك الدولي وسويسـ ـــ  . (247)راـ

                                                
إستراتجية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لتشجيع استثمار الأموال العربية المهاجرة للخارج " ،حسن إبراهيم مأمون - 244

 .92، المرجع السابق، ص "في داخل الدول العربية

، 12، السنة ، مجلة الاقتصاد والأعمال"ن التدفقات محدودةالمناخ مقبول لك: الاستثمار العربي" ابراهيم حسن، مأمون - 245
 .22ص ، 2666، بيروت، مايو 22، مجلد 122العدد 

CARREAU Dominique,  JULLIARD Patrick, Droit international …., op.cit, p 573.            -
246

 
 : التي تنص على ما يلياتفاقية سيول  من 11مادة هذا ما أكدته ال - 247
 ".الدول الأعضاء في البنك وسويسراالعضوية في الوكالة مفتوحة لجميع "       
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مستوردة  مصدرة أو دولا   سواءا  كانت دولا  دولي يجوز لجميع الدول الأعضاء في البنك الف
 بعدأن تكون تصبح من الدول الأعضاء في الوكالة  لرؤوس الأموال بالاضافة الى سويسرا

 . (248)رأس مال الوكالة فيكتتاب الإو  التصديق على اتفاقية سيول
مضي  بشرطيمكن أن تنتهي العضوية في الوكالة إما بانسحاب العضو من الوكالة و  هذا،

بوقف أن تنتهي العضوية يمكن ، كما (249)سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية في شأنه 13
 . (250)بالتزاماته في ظل أحكام الاتفاقيةل العضو في حالة إخلا وذلك عضويةال

مجلس  الدولية لضمان الاستثمار، فتتكون الوكالة من وكالةأما عن الجهاز الاداري لل
 وبذلك يلاحظ أن . (251)رة ورئيس الوكالة والموظفين الإداريين للوكالةالمحافظين ومجلس الإدا
الهيكلي والإداري المتبع في المؤسسات المالية  لوكالة اتبع نفس النمطلالبنك الدولي عند إنشائه 

  . (252)الدولية وخاصة البنك وشركة التمويل الدولية
وأهمها  ،واسعة في الوكالة بصلاحيات سياسية مجلس المحافظين الجهاز الذي يتمتعيعد 

الحدى من  لزيادة، امال الوكالة قرير زيادة أو خفض رأست الاتفاقية،قبول أعضاء جدد في 

                                                
عند تاريخ التوقيع على اتفاقية سيول بمبلغ مبدئيا تم إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بناءا على رأس مال إجمالي قدر  - 248

يتعين ، طرحت لاكتتاب الدول الأعضاء فيهاسهم ( 2444)موزعة على ألف( 2,444,444,444)ألف مليون دولار أمريكي 
على كل عضو سواء كان دولة مصدرة أو دولة مستوردة لرؤوس الأموال ترغب في الانظام الى الوكالة أن يكتتب في 

من حقوق ( 944,444)سهما، أي خمس مئة ألف 94من اتفاقية سيول بـ 49الوكالة بحد أدنى حددته المادة رأس مال 
قابل للتغير بالزيادة إما تلقائيا عند انضمام أعضاء جدد أو بقرار  رأس مال الوكالةجدر الإشارة إلى أن وت. السحب الخاصة

أنظر في . فاظ على الملاءة المالية للوكالةمال الوكالة في أي وقت لدواعي الح مجلس المحافظين الذي له أن يقرر زيادة رأس
 .من اتفاقية سيول 49ذلك المادة 

 :من اتفاقية سيول على أنه 30ص عليه المادة هذا ما تن - 249
يجوز لأي عضو بإخطار كتابي يوجهه إلى الوكالة في مقرها الرئيسي الانسحاب من الوكالة في أي وقت بعد مضي "       

 ..."سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية في شأنه( 13)ثلاث
 :أنه من اتفاقية سيول في هذا الصدد على  32تنص المادة  - 250

خل بالتزاماته في ة الأصوات وقف عضوية العضو الذي أيجوز لمجلس المحافظين بأغلبية أعضائه الذين يمثلون أغلبي"       
 ".تفاقيةظل أحكام هذه الا 

 .    من اتفافية سيول 22إلى  24أنظر في التنظيم الاداري للوكالة الدولية لضمان الاستثمار الفصل الخامس، المواد من  - 251
 .06-00. ، المرجع السابق، ص ص...، ميكانيزماتعينوش عائشة: لمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع أنظر كذلك

252
-FEUER Guy, CASSAN Hervé, Droit international du développement,2

ème
 édition ,Dalloz,   

Paris, 1991, p 269. 
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وغيرها من الصلاحيات التي أشارت إليها  ،عنها بالمسؤوليةتلتزم  لمجموع المبالغ التي لأقصىا
  .(253)من اتفاقية سيول / 22المادة 

أعضاء لا من التنفيذي للوكالة والمسؤول عن عملياتها، يتكون أما مجلس الإدارة فهو الجهاز 
ويتولى رئاسة  .اختيارهم من طرف مجلس المحافظينيتم عضوا، ( 21)يقل عددهم عن اثنتي عشرة

 .(254)هذا المجلس رئيس البنك الدولي دون أن يشارك في التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات
الأمر الذي يجعل وهو رئيس مجلس الإدارة بالوكالة، أيضا  ئيس البنك الدولي هو ر أي أن 
الشخص ( رئيس البنك)وأنهغير مستقلة بصورة غير مباشرة عن البنك الدولي، خاصة  الوكالة

 .(255)سلطة إختيار الجهاز التنفيذي للوكالةكذلك المخول له 

 من رئيسهيكون لدى الوكالة رئيس يتم تعينه من طرف مجلس الإدارة بناءا على اقتراح إذ 
، ويعتبر المسؤول عن الأعمال الجارية بالوكالة، وأهمها إبرام أي رئيس البنك الدولي بحكم منصبه

  .(256)عقود الضمان مع المستثمرين وتعيين الموظفين داخل الوكالة
 

 :على أن سيول فتنص المادة الثانية من اتفاقية ،الوكالةأما عن أهداف 
سثتمارات للأغراض الانتاجية، فيما بين الدول الأعضاء وعلى هدف الوكالة هو تشجيع تدفق الا"

وجه الخصوص الدول النامية الأعضاء، تكملة لأنشطة البنك الدولي للانشاء والتعمير وشركة 
  .تمويل التنمية الدولية الأخرى التمويل الدولية ومنظمات

                                                
 :لس المحافظين على النحو الاتيأ من اتفاقية سيول صلاحيات مج/22حددت المادة  - 253

لمجلس المحافظين جميع السلطات المخولة للوكالة عدا السلطات المخولة على وجه التحديد لجهاز آخر من "       
ويجوز لمجلس المحافظين أن يفوض مجلس الادارة في مباشرة أية سلطة من . تفاقةأجهزتها بمقتضى أحكام هذه الا 

أو زيادة   إيقاق عضوية أي عضو؛ قبول أعضاء جدد وتحديد شروط عضويتهم؛ :تيةسلطاته ما عدا السلطات الآ
إضفاء  عنها؛ الاحتمالية للوكالة الالتزام بالمسؤولية زيادة الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز رأس المال؛ تخفيض

تقرير إيقاف ؛ مجلس الادارة تحديد مكافآت أعضاء تصنيف الأعضاء الجدد؛ ؛عضو على صفة الدولة النامية العضو
تعديل هذه الاتفاقية أو ؛ توزيع أصول الوكالة على أعضائها في حالة تصفية الوكالة عمليات الوكالة وتصفيتها؛

 ".ملحقيها أو جداولها

 :ب من اتفاقية سيول على أنه/21تنص المادة  -254
ويكون رئيس البنك رئيسا لمجلس الإدارة ... عضوايتألف مجلس الإدرة من عدد من الأعضاء لا يقل عن اثني عشر "      

 ".ويت إلا في حالة تعادل الأصواتبحكم منصبه وليس له أن يشارك في التص
255-            CARREAU Dominique,  JULLIARD Patrick ,Droit international…,op cit, p 514.  

 .      من اتفاقية سيول 22المادة  - 256
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 :وتقوم الوكالة تحقيقا لهذا الهدف بما يأتي
عادة التأمين ضد المخاطر غير  إصدار ضمانات، بما في - أ ذلك المشاركة في التأمين وا 

 التجارية لصالح الاستثمارات في دولة عضو التي تفد من الدول الأعضاء الأخرى؛
القيام بأوجه النشاط المكملة المناسبة التي تستهدف تشجيع تدفق الاستثمارات إلى الدول -ب

 النامية الأعضاء وفيما بينها؛
لاحيات ثانوية أخرى كلما كان ذلك ضروريا أو مروغبا فيه لخدمة الهدف ممارسة أية ص -ج

 ".منها
تشجيع تدفق الاستثمارات للأغراض الإنتاجية فيما بين هو من إنشاء الوكالة  الغرضف       

تقوم و توفير الضمان للاستثمارات،  من خلالعضاء وخاصة الدول النامية الأعضاء، الدول الأ
 كإجراء البحوثلة أخرى لتشجيع تدفق الاستثمارات، مكمبأنشطة ك الوكالة من أجل ذل

والقيام  بفرص الاستثمارات في الدول النامية الأعضاء، ونشر المعلومات المتعلقة والدراسات
والتي من  ،لخدمة الهدف منها ةضروريوال ةالأجنبينشطة اللازمة لتشجيع الاستثمارات الأ بجميع

التنسيق مع ، من خلال ةظروف الاستثمار في إقليم دولة عضو تحسين شأنها أن تساعد على 
 . (257)الهيئات الأخرى المعنية بتشجيع الاستثمار الأجنبي وخاصة شركة التمويل الدولية

نشاطها في ضمان الاستثمار وبدأت  حيز النفاذالدولية لضمان الاستثمار الوكالة  دخلت
2600أفريل  21ابتداء من 

(258). 

 

 (SIGICE)الإسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات المؤسسة: ثالثا
ــتع        ــ ــ مؤسسةوائتمان الصادرات  د المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثماراتــ ــ ــة تابعــ ــ   ةدوليـ
  أوت 42في  المبرمةللتنمية، أنشئت بموجب اتفاقية المؤتمر الإسلامي للتنمية الإسلامي للبنك 
ــهدف تشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء، وتوسيع إطار المعامب، (259)2660 سنة ــ ــ ــ  لات ـ

  .(260)مدينة جدة بالمملكة العربية السعوديةومقرها الرئيسي يتواجد في  .التجارية فيما بينها

                                                
257
 - TOUSCOZ  Jean, « Les opérations de garantie … » , op.cit, p 905.                            

                  
258

- IBRAHIM F., SHIHATA  I., «L'Agence multilatérale… », op.cit, p 602.                             
259
 .103ص ، المرجع السابق، ...ار، مناخ الاستثمعبد الله عزات بركات - 
 .من اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات 40المادة  - 260
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العضوية طبقا للمادة الثانية من اتفاقية إنشاء المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات تكون 
ذه المؤسسة مفتوحة على جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى جانب في ه

هذه الاتفاقية بعد التوقيع التي تصبح طرفا في  (261)لامي للتنمية والدول الأعضاء فيهالبنك الإس
 .(262)عليها، والإكتتاب في رأس مال المؤسسة

نسحاب العضو من عضوية المؤسسة الايمكن أن تنتهي العضوية في هذه المؤسسة إما       
من تاريخ بدء عضويته في المؤسسة، أو بايقاف العضوية في حالة سنوات  49شريطة مضي 

 .(263)إخلال العضو بالتزاماته تجاه المؤسسة
 جهاز إداري يضم مجلس للمحافظين، منالإسلامية لتأمين الاستثمارات المؤسسة تتكون      

 . (264)عدد من الموظفين، ومدير عام، و ومجلس المديرين
يتكون من هو و ركز فيه مسؤولية إدارة المؤسسة، يعد مجلس المحافظين الجهاز الذي تتم     

إلى جانب رئيس للتنمية،  الإسلاميفي البنك  الأعضاءالمناوبين للدول أو المحافظين المحافظين 
ظين بالمؤسسة، ومن رئيسا لمجلس المحاف مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بحكم منصبه

ضع اللوائح والنظم اللازمة والملائمة لإدارة أعمال و قبول أعضاء جدد بالمؤسسة، و  :هأهم صلاحيات
                                                

 2699يلاحظ أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات لها ارتباط وثيق بالبنك الإسلامي للتنمية الذي تم إنشائه في عام  -261
مؤتمر الإسلامي، والذي يتواجد مقره دولة إسلامية، جميعها أعضاء في منظمة ال 99كمؤسسة إسلامية تعود ملكيته إلى 
مؤسسة التأمين الإسلامية تستعد للبدء بضمان " عبد الرحمان طه،عدنان القصار، . كذلك في المملكة العربية السعودية

 .01 ، ص0990نوفمبر بيروت، ، مجلة الاقتصاد والأعمال، "الاستثمارات
 دينار (244,444,444) مليون مائة يبلغ خاص برأسمال مساهمة شركة شكل في الاستثمارات لتأمين الإسلامية المؤسسة إنشاء تم -262

 أي إسلامي، دينار مليون 94 بقيمة رأسمالها في للتنمية الإسلامي البنك اكتتب وقد أمريكي، دولار مليون 294 يعادل ما أي إسلامي،
 طرف من فيه للاكتتاب متاح فهو به المصرح المال رأس من المتبقي الجزء أما المصرح، المؤسسة مال رأس من %94 يعادل ما

 والحد المؤسسة، مال رأس في تساهم عضوة دولة كل فإن الاستثمارات، لتأمين الاسلامية المؤسسة إنشاء اتفاقية فحسب .الأعضاء

 المادتين ذلك يف أنظر .إسلامي دينار (2444)بألف الواحد للسهم الاسمية القيمة تقدرو  سهما، 194 هو عضو كل لإكتتاب  الادنى

  .الاستثمارات لتأمين الاسلامية المؤسسة اتفاقية من 46و 40
: لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الإسلامية"، فادي عبود، عبد الرحمن طه :أنظر الموضوع هذا في التفاصيل من لمزيد       

 .24 ، ص2113يوليو بيروت، خامسة والعشرون، ، السنة ال243 والأعمال، العدد مجلة الاقتصاد،"ندوة ترويجية في بيروت
263
 .مين الاستثماراتمن اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأ 10و 12و  13أنظر في ذلك المواد  - 
من اتفاقية  02إلى  22المواد من : الفصل الخامس: أنظر حول التنظيم الإداري للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات -264

 .ص ص المرجع السابق، ،...ميكانيزمات ضمان عينوش عائشة،: وأنظر كذلك. أمين الاستثماراتالمؤسسة الإسلامية لت
90-92 . 
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وغيرها من الصلاحيات ، أحكامها تعديلي استئناف تفسير نصوص الاتفاقية و الفصل فو المؤسسة، 
 .(265)المحددة بموجب الاتفاقية

ولى إدارة الأعمال والعمليات العامة في المؤسسة أما مجلس المديرين فهو الجهاز الذي يت
وضع الخطوط الإرشادية لنشاط وعمليات المؤسسة وفقا للسياسات أهم صلاحياته من و وتوجيهها، 

ة له من طرف السلطات والمهام المفوض وممارسة كافة، عامة لمجلس المحافظين وتوجيهاتهال
 .(266)مجلس محافظي المؤسسة

يعتبر رئيس البنك و ، هارئيسسلامية لتأمين الاستثمارات الإ لمؤسسةالدى أيضا كون ي
 إقرار سلطة له ،الممثل القانوني للمؤسسةمؤسسة بحكم منصبه، وهو سا لهذه الالإسلامي للتنمية رئي

دارة شؤونهاو  عملياتها برام، ا   مجلس يعدها التي العامة الإرشادات ضوء في بها المتعلقة العقود وا 
 إليه يعهد ؤسسةللم عام مدير تعيين ذلك في بما الموظفين، وفصل وتعيين تنظيم سلطة وله المديرين،

 العمل تسيير مهمة يتولون الذي الإداريين الموظفين بمساعدة المؤسسة في وميالي العمل بإدارة
 .(267)للمؤسسة  اليومي
 

 المؤسسة اتفاقية من 49 المادة  فحسب ،الاستثمارات لتأمين الإسلامية المؤسسة أهداف عن أما           
 :فإن إنشائها

ــدف "  ــ ــع هو المؤسسة هـ ــ ــالتجاري المعاملات ارـإط توسي ــوتشجي ةــ ــ ــت عــ ــالاستثم قـدفـ  الدول بين اراتــ
 تأمين إعادة أو بتأمين سلاميةالإ يعةالشر  لأحكام وفقا المؤسسة تقوم ضهاار لأغ تحقيقا .الأعضاء

                                                
  :من اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات لاختصاصات مجلس المحافظين المتمثلة فيما يلي 29أشارت المادة  -265
ر نصوص الاتفاقية أو تطبيقات ؛ الفصل في استئناف تفسيقبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم؛ وقف العضوية"      

تقرير   ؛ تحديد الاحياطات وتوزيع صافي دخل المؤسسة وفائضها؛ تعديل هذه الاتفاقية؛لها صدرت عن مجلس المديرين
ممارسة السلطات الخاصة الممنوحة . هاء عمليات المؤسسة وتوزيع أصولها؛ تقرير مكافآت أعضاء المديرينإن

    ". المحافظين بنص صريح في هذه الاتفاقية لمجلس
266
 :ين الاستثمارات لاختصاصات مجلس المديرين والمتمثلة فيما يليممن اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأ 34المادة أشارت  - 

رس مجلس المديرين مسؤول عن إدارة الأعمال والعمليات العامة بالمؤسسة وتوجيهها، ومن أجل هذا الغرض يما"      
المجلس بالإضافة إلى تلك السلطات المخولة له صراحة بموجب هذه الاتفاقية، كافة السلطات والمهام المفوضة له من 

إعداد ما يعرض على مجلس المحافظين؛ وضع الخطوط : مجلس محافظي المؤسسة، وبصفة خاصة السلطات التالية
لمجلس المحافظين وتوجيهاته؛ التصديق على الميزانية  الإرشادية لنشاطات وعمليات المؤسسة وفقا للسياسات العامة

 ".السنوية للمؤسسة
 .من اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات 02المادة  -267
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 بتعويض وذلك الاتفاقية، هذه من 70 المادة في الواردة الشروط تستوفي لتيا السلع صادرات ائتمان
 من 71/2و 71/7 المادتين في الواردة المخاطر عن الناجمة الخسائر عن مناسبا تعويضا له المؤمن

 الإسلامية الشريعة لأحكام وفقا المؤسسة تقوم ،...المديرين مجلس يحددها التي أو الاتفاقية هذه
 المخاطر ضد وذلك عضو دولة الى الأعضاء أحد من تفد التي الاستثمارات تأمين إعادة أو بتأمين
 "....71/2 المادة في الواردة
 المعاملات توسيع هوو  :مجالين في ينحصر المؤسسة دور أن النص، هذا خلال من يلاحظ        
 التجارية مخاطرال ضد وتغطيتها الصادرات ئتمان ضمان لنشاط ممارستها خلال من التجارية

 الدول بين الأجنبية الاستثمارات تدفق تشجيع على المؤسسة عملت كما .(268)التجارية غير والمخاطر
 في الأعضاء الدول بين فيما انجازها يتم التي الاستثمارات على الضمان خلال من الأعضاء،
 وذلك سلامية،الإ الشريعة لأحكام وفقا نشاطها وتمارس ،التجارية غير المخاطر ضد المؤسسة
 إليها المشار المخاطر إحدى حققت عن الناجمة الخسائر عن مناسبا تعويضا مله المؤمن بتعويض

 .المؤسسة اتفاقية في
 2669 عام منتصف من بتداءإ النفاذ حيز الاستثمارات لتأمين الإسلامية المؤسسة دخلت

 .(269) الاستثمار ضمان في نشاطها بذلك لتباشر
 

 الفرع الثاني
 ركز القانوني لهيئة الضمان الدولية الم

 
 

 

 

الدول المتعاقدة بموجب هذه تفاقيات الدولية لضمان الاستثمار فإن الاطبقا لأحكام 
مستقلة عن الدول  تكون، ضمان الاستثمارمؤسسات دولية لالاتفاقيات اتفقت على إنشاء 

في ظل قانونية الكاملة ، والاعتراف لها بالشخصية ال(أولا)ساهمت في تكوينهاالتي  الأعضاء
 (.ثانيا)قواعد القانون الدولي والقوانين الوطنية لأعضائها

 

 الشكل القانوني لهيئة الضمان الدولية  : أولا
ـــــفي شك م إنشاؤهاــة، تــــمعنوي اتعد هيئات ضمان الاستثمار الدولية أشخاص ــل مؤسســ  ـات ــ

                                                
 .راتمين الاستثماالمؤسسة الإسلامية لتأ اتفاقيةمن  09المادة  -268
 .01بق، ص ، المرجع السا..."مؤسسة التأمين" عبد الرحمان طه،عدنان القصار،  -269
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ة التي لها الشخصية القانونية الدولية الكامل منحتو دولية مستقلة عن الدول الأعضاء فيها، 
 .التعاقد مع مستثمري الدول الأعضاء لاسيما تؤهلها للقيام بنشاطها

 

 

 

 

 هيئة الضمان منظمة دولية مستقلة -7
ستثمار منظمة دولية مستقلة، وذلك الدولية لضمان الايتفق الفقه على اعتبار الوكالة      

 :تنص على أنهى من اتفاقية سيول التي استنادا إلى نص المادة الأول
بالشخصية تتمتع الوكالة ...دولية لضمان الاستثمارالوكالة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية التنشأ "

 "....القانونية الكاملة

تعترف للوكالة بالشخصية القانونية الكاملة أن إتفاقية سيول  ،يلاحظ من خلال هذا النص
تتمتع بشخصية قانونية مستقلة فهي ، لأعضائهاوالقوانين الوطنية  في ظل قواعد القانون الدولي

تتمتع به ما بمنظمة دولية تتمتع عن عبارة فهي بذلك عن الدول الأعضاء المكونة لها، 
 .(270)المنظمات الدولية من مزايا وحصانات

مان ؤسسة العربية لضلمالقانونية للاتفاقية المنشئة ل اختلاف الفقه بشأن الطبيعةإلا أن 
يرى أنه لابد من و  جعله يتردد في تحديد الطبيعة القانونية لهذه المؤسسة،، (271)الاستثمار

القول ف .إخراجها من دائرة المنظمات الدولية لعدم استقائها للشروط الخاصة بالمنظمات الدولية
يـة دول وجود معاهدةفي الأول يتمثل الشرط : دولية يقتضي توافر شرطين أساسيين بوجود منظمة

مة دولية دون إذ لا يمكن القول بوجود منظة، فيها الـدول الأعضاء على إنشاء هذه المنظم تتفق
 .تأدية مهام هذا الكيانالشرط الثاني في وجود جهاز منظم يقوم بيتثمل و . وجود معاهدة دولية

ة المنظمة الدولية عبارة عن تنظيم دولي بين دولتين أو أكثر ينشأ بموجب معاهدة دوليف 
ليؤدي اختصاصات محدودة ذات المصلحة المشتركة، أي تهدف إلى إنشاء جهاز منظم يقوم 

  .ةلة معينت بين الدول بشأن مسأبتنسيق السياسا
ة لضمان الاستثمار لا تكتسي الاتفاقية المنشئة للمؤسسة العربيى الفقه أن ير من هنا  

إلى إخضاعها لأحكام القانون  اهالأطراف في إرادةحيث لم تنصرف  ،صفة المعاهدة الدولية
                                                

270
  .09ص  ، المرجع السابق،...الحماية الدولية، منى محمود مصطفى - 
271

لاستثمار الصفحة المؤسسة العربية لضمان ا المتضمنة إنشاء لاتفاقيةالطبيعة القانونية لن راجع حول اختلاف الفقه بشأ - 
 من هذا البحث 001و 003
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 إلى إخضاع هذه  أيضان إرادة هذه الدول لم تنصرف يعني أما هذا و الدولي بصفة أصلية، 

من اتفاقيـة إنشاء المؤسسة العربية  49الـدولي بصفـة أصليـة، فالمادة  المؤسسة لأحكام القانون
وللمبادئ القانونية المشتركة  ةهذه المؤسسـة صـراحة لأحكام الاتفاقيلضمان الاستثمار أخضعت 

مصدرا " يعني أن هذه الأخيرة تعتبرما بين الدول المتعاقدة، ثم إلى مبادئ القانون الدولي، 
 .(272)"احتياطيا وليس أصليا

مستقـلا  دوليا إقليميا مشـروعاتعد لضمان الاستثمار المؤسسة العربية لذلك يعتبر الفقه أن 
بالنظر إلى ملكيته  ويستمد طابعه الدولي ه،همت في تكوينعن جميع الدول الأعضاء التي سا

دارته ونشاطهو  الأعضاء فيها والمستثمرين دور الوسيط بين الدول هذه المؤسسة ب تقومحيث ، ا 
  .(273)الاستثمار فيها ونمن الدولة التي يريد مالمستفيدين من الضمان وذلك بتقريبه

على أنه منظمة  هيئة الضمان الدولية سواء كي ف تبع في إنشاءالشكل الم  في الواقع، إن       
وهو شكل شركة مساهمة دولية  ا  واحد المؤكد عليه أن هذه الهيئات اتخذت شكلا  دولية أم لا، ف

وهذا الشكل   الها،الأموال في تكوين رأس م الدول المصدرة والمستوردة لرؤوستساهم كل من 
مع  فتقوم بالتعاقد ل في عقد الضمان،بدورها كطرف أصي يسمح لهذه الهيئات بأن تقوم

. باسم الدول الأعضاء أو لحسابهم عضاء باسمها ولحسابها الخاص وليسمستثمري الدول الأ
أموالها مستقلة عن ول الأعضاء المكونة لها، تكون مؤسسة دولية مستقلة عن الدوباعتبارها 

 في تغطية عمليات الضمانإلى الدول الأعضاء  ولا يحق لها اللجوء ء،أموال الدول الأعضا
 .مالها التي تديرها خارج نطاق رأس

إلى أن الوكالة الدولية لضمان استثمار اتخذت منذ إنشائها شكل مؤسسة  نشير في الأخير
دولية ذات طابع عالمي مفتوحة على جميع الدول، أما المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 

عتبر مؤسسات دولية إقليمية، فالدول التي ساهمت والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات فت
والوطن  بالنسبة للمؤسسة العربية، في إنشائها يجمعها نطاق إقليمي واحد وهو الوطن العربي

الإسلامي بالنسبة للمؤسسة الإسلامية، وبالتالي فإن مجال نشاطها كقاعدة عامة محصور في 

                                                
ثور بشأنه، نون الـواجب التطبيق عليـه وتسـويـة المنازعات التي قد ت، عقـد ضمان الاستثمار، القاهشام خالد :نقلا عن -272

 .303المرجع السابق، ص 
 .164، ص ، المرجع السابق...، الاستثمار الأجنبيدريد محمود السامرائي - 273
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أو ضمان الاستثمارات الإسلامية  ية الأعضاءتقديم الخدمات للمستثمرين العرب في الدول العرب
 . وهذا ما يوحي إلى أنها مؤسسات دولية إقليميةبالنسبة للدول الإسلامية، 

 

 

 الضمان الدولية هيئةالتصويت في نظام  -2
همة كل الدول الأعضاء في تكوين مسابهيئات الضمان الدولية إنطلاقا من إنشاء  
ول الاعضاء كل بحسب لهيئات ستصدر بناءا على تصويت الدفي هذه االها، فإن القرارات رأسم

بين ما يملكه الأعضاء من أسهم في  رربطت الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثما فقد. مساهمته
اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين ما أكدته  وهوفي التصويت داخل الهيئة،  مالهيئة وسلطته
 :التي تنص على ما يلي 11ادة الم الفقرة الأولى من في الاستثمارات

    ".يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته"

 وسدد اكتتب سهم كل عن واحد صوت عضو لكل أنجعلت هذه الاتفاقية يلاحظ أن         
    مبدئيا لم تربط بين القدرة المالية للدولةفاتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أما  ،قيمته

    :على مايليهذه الاتفاقية تنص من  24/9 فالمادةومقدرا مساهمتها في رأس مال المؤسسة، 
يكون لكل عضو عند الاقتراع في المجلس خمسمائة صوت مقابل الحد الأدنى للحصة في رأس "

 "....ذلكل سهمين يملكهما زيادة على المال يضاف إليها صوت واحد عن ك
تشترط ألا تقل مساهمة الدول المعنية عن الحد الأدنى للمساهمة، يلاحظ أن هذه الاتفاقية 

صوت وهو الحد الأدنى الذي تتمتع به الأخيرة مقابل مساهمتها بمبلغ  311إذ لكل دولة 
من اتفاقية  40/9المادة أجازت على هذه القاعدة  أاستثناءو  .(274)دينار كويتي 311.111

مكانية الاكتتاب بالزيادة في رأس مال المؤسسة، المؤسسة لكل الدول الأعضاء في المؤسسة إ
وهو ما يعني إعطائها صوتا إضافيا مقابل كل سهمين يكتب فيهما عند التصويت داخل مجلس 

ــذا و ، المؤسسة  من الإمكانيات المالية التي لضمان الاستثمار دف استفادة المؤسسة العربية ــبههـــ
 .(275) الأعضاءالعربية ليها بعض الدول تتوفر ع

                                                
 .من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 0/1المادة  -274

للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الآخذة في النمو، المرجع السابق،  ، النظام القانونيعصام الدين مصطفى بسيم -275
 .040ص 
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حتما عنصرا سيؤثر مقدار مساهمة الدولة المعنية من يجعل  تطبيق هذا الاستثناء لكن
بهذه الطريقة تكون قد ربطت بين ما يملكه العضو من على مقدرتها التصويتية، لأن الاتفاقية 

عدم المساواة بين  وبالتاليأسهم في المؤسسة وسلطته في التصويت داخل مجلس الإدارة، 
وتغليب مصالح فئة الدول الأعضاء  الأمر الذي قد يسفر عن نتائج غير عادلة، الأعضاء،

الحائزة على النصيب الأكبر من رأس مال المؤسسة على حساب فئة الدول التي تحوز على 
لكونها دول ضعيفة من حيث  ةالنصيب الأقل من رأس المال، والتي قد تكون الأولى بالرعاي

 .(276)قدرتها المالية
  :اعتبارين علىهو يقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار فالتصويت ب نظامأما 
ساوي ي الأصوات من عددا الاتفاقية في ةعضو  دولة كل إعطاءفي  الأولالاعتبار يتمثل       
صوتا للعضوية يضاف إليها صوت  299فيكو لكل عضو وكالةال مال رأس في مساهمتها نسبة

أ من اتفاقية سيول التي /26المادة  وهذا ما أقرته. لمالواحد عن كل سهم يملكه في رأس ا
 :تنص على أنه

توخيا لاقامة الترتيبات المتعلقة بالتصويت على نحو يعكس المصالح المتكافئة في الوكالة " 
الملحق بهذه الاتفاقية كما يعكس أهمية المساهمة المالية ( أ)لفئتي الدول المدرجة في الجدول 

ا صوت واحد عن كل سهم يملكه صوتا للعضوية يضاف إليه 711عضو  لكل عضو، يكون لكل
 ".س المالفي رأ

 

 الوكالة في المتكافئة المصالح من أدنى حد ضمان بضرورة يتعلق الثاني الاعتبار أما
من لكل فئة يكون بحيث  .من الاتفاقية وهي الدول النامية( أ)الملحق في المدرجة الدول لفئتي

. قدرا من الأصوات متكافئا مع القدر الذي يكون للفئة الأخرىلوكالة ء في اعضاالدول الأ
س المال والدول المتقدمة ل من الدول النامية المستوردة لرأولتحقيق التوازن بين الأصوات بين ك

( أ)الدول النامية المدرجة في الجدولمنح وجوب على  اتفاقية سيول ؤكدتالمصدرة لرأس المال 
  ث التالية لنفاذ الاتفاقية أصوات تكميلية تؤمن لها رفع مجموع أصواتها خلال السنوات الثلا

 على أن يتم  ل،الدو  هذه من عضو كل مساهمة حسب توزعمن مجموع الأصوات،  %04إلى 
                                                

، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الآخذة في النمو، المرجع السابق، عصام الدين مصطفى بسيم -276
 .046ص 
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  .(277)إلغاء الأصوات التكميلية بانتهاء المدة المحددة بثلاث سنوات الأولى لنفاذ الاتفاقية

 مصالح يخدم نظامبدوره الذي تسري عليه الوكالة  يتالتصو  نظام يلاحظ أنمن هنا 
نتائج غير عادلة  يؤدي إلىس ، فهوالوكالة رأسمال أغلبية تمتلك والتي، غنى الأكثر الدول

 التي التكميلية الأصوات إلغاء بعد وذلكبالنسبة للدول النامية المستوردة لرأس المال،  خاصةو 
 يفسرما  هذاو  .(278)الوكالة إنشاء من الأولى الثلاث نواتالس خلالالدول ا هذه به تتمتع تــــكان

 المخاطر من المتقدمة الدول استثمارات ضمان هوو  الوكالة إنشاء من الأساسي الهدفحقيقة 
 .النامية الدول أقاليم في حلولها حال تصيبها قد التي السياسية

الدول درة و تحقيق نوع من التوازن بين الدول المصللتخفيف من حدة هذا الوضع و 
الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار  جعلتالمستوردة لرؤوس الأموال في هيئة الضمان، 

مال  دول في رأســمسؤوليات الدول الأعضاء فيها موحدة، بحيث لم تربط بين نصيب هذه ال
على طريقة اعتمدت هذه الاتفاقيات كما  .ائر معينة وبفوائد محددة لكل عضوالهيئة بتحقق خس

من الوفاء  ل التي تعاني من أعباء ماليةلدو اتمكين قصد  ،(279)لدفع التدريجي للحصصا
                                                

 :سيول التي تنص على مايلياتفاقية  من 39من المادة ( ب)هذا ما أشارت إليه الفقرة  - 277
في حالة ما إذا قل مجموع أصوات العضوية وأصوات الاكتتاب في رأس المال الخاصة بأي من فئتي الدول الأعضاء "       

الملحق بهذه الاتفاقية، في أي وقت خلال الثلاث سنوات التالية لنفاذ هذه الاتفاقية، عن ( أ)المدرجين في الجدول 
من مجوع الأصوات، يعطي الأعضاء في الفئة المعنية أصواتا تكميلية بالقدر اللازم لرفع مجموع أربعين في المائة 

، وتعدل تلك الأصوات التكميلية تلقائيا بما يكفل الحفاظ ...أصوات تلك الفئة الى النسبة المذكورة من مجموع الأصوات
 ".على تلك النسبة وتلغى في نهاية فترة الثلاث سنوات المذكورة

FEURE Guy, CASSAN Hervé , Droit international ..., op.cit, p. 270 .
 
                                    -

278
 

يقصد بالدفع التدريجي للحصص، إلتزام الأعضاء بتسديد نسبة محددة من حصتها في رأس مال الهيئة والمحددة بموجب  -279
من ثمن كل % 01من اتفاقية سيول يلتزم العضو بدفع  10فحسب المادة . الاتفاقية، على أن يدفع الجزء المتبقي لاحقا

سهم نقدا خلال تسعين يوما من تاريخ سريان الاتفاقية في شأنه، أما النسبة المتبقية فلا تدفع إلا عندما تطلبها الوكالة 
 . كلما احتاجت إلى ذلك للوفاء بالتزاماتها

من % 31على قيام الأعضاء في المؤسسة بدفع  رؤسسة العربية لضمان الاستثمامن اتفاقية الم 14كذلك تجيز المادة       
قيمة حصصهم مقسمة إلى خمسة أقساط سنوية، على أن يظل الجزء غير المدفوع من رأس المال التزاما بالدفع على 

 . الأعضاء عندما تستدعيه المؤسسة
من % 31على أن الأعضاء ملزمون بتسديد  01/2فتؤكد في المادة  أما اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات،      

يوما من تاريخ ايداع ( 31)قيمة كل سهم نقدا موزعة على قسطين متساويين، يدفع القسط الاول منها خلال ثلاثين
الأول، شهرا من تاريخ سداد القسط ( 02)لا تتجاوز اثني عشر العضو لوثيقة تصديقه، ويدفع القسط الثاني خلال مدة

 . ويبقى الجزء غير المدفوع من قيمة الأسهم يتم دفعه عندما تطلبه المؤسسة
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للقيام بعمليات هيئة الضمان من توفير مصادر مالية خاصة  وبالتالي تمكين، بالتزاماتها
دون الرجوع على الدول الأعضاء  ،والوفاء بالتزاماتها اتجاه المستثمرين الضمان لحسابها
 . ومطالبتهم بالوفاء
ر ها لا تغيإلا أنخفيف من حدة الوضع، تساعد على التالإجراءات إن كانت  إلا أن هذه

مرتبط والتي يظل التصويت فيها  لنظام التصويت داخل هيئة الضمان الدولية، شيئا بالنسبة
، ما يجعل القرارات تصدر لصالح مواطني الدول في رأس مال الهيئةبمدى مساهمة كل عضو 

 .الأسد في نصيب الأصـواتأي الدول المتقدمة التي تحظى بحصة  ،لمالالمصدرة لرأس ا
 

  الشخصية القانونية لهيئة الضمان الدولية: ثانيا
الدولية الشخصية القانونية  الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار لهيئة الضمان اعترفت

  .  والتتمتع بكافة الحقوق والصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالهاالكاملة 

 

 

 

 

 عتراف بالشخصية القانونية الدولية الكاملة لهيئة الضمان الدولية الإ -7
 

  :اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على مايلي من 13المادة  تنص
تكون للمؤسسة الشخصية القانونية، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون لها في كل "

 ".كافة الحقوق والصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالها قطر من الأقطار المتعاقدة
بالشخصية المعنوية  تتمتعالعربية لضمان الاستثمار  المؤسسةأن يؤكد هذا النص على       
، وممارسة كافة الصلاحيات تؤهلها لأن تكون طرفا في العلاقات القانونيةالتي  ،(280)الكاملة

تفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية من انص المادة الثالثة تفي هذا الاتجاه و . لأجل القيام بأعمالها
                                  :نهلتأمين الاستثمارات على أ

تتمتـع ة دون المساس بأحكـام المادة الأولى من هذه الاتفاقية، تكون المــؤسسة مؤسســة دوليــ"
 :بالنسبة لما يأتي بالشخصية المعنوية الكاملة، وبخاصة بالأهلية القانونية

 التعاقد؛ -1
 مك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها؛ت -2
 ".اتخاذ الإجراءات القانونية والتقاضي -3

 

                                                
 .43ص ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، المرجع السابق، هشام خالد - 280
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تعد كذلك شخصا  الإسلامية لتأمين الاستثمارات مؤسسة يتضح من هذا النص أن ال
ة لها،   قانوني خاص بها، فهي جهاز مستقل عن الدول الأعضاء المكون معنويا  لها وجود

وهو ما . تملك القدرة على الدخول في علاقات مع الغير وتحمل الالتزامات واكتساب الحقوق
 :على أنه الاتفاقية المادة الأولى منمن ( ب)فقرة الالتي تنص  اتفاقية سيولأقرته كذلك 

 :تتمتع الوكالة بالشخصية القانونية الكاملة، وعلى وجه الخصوص بأهلية"... 
 التعاقد، (7)
 لك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها،تم (2)

 ".اتخاذ الإجراءات القضائية (2)
 

 مؤسسة دولية ذات شخصية قانونية كاملةالدولية  هيئة الضمانيتضح مما تقدم أن 
تاريخ نفاذ الاتفاقية، إذ يحتج  ابتداء  من ، وذلكالمنشئة لها ها بموجب أحكام الاتفاقيةتكتسب

حيث تصبح  ،ئة في مواجهة الدول الأعضاء بمجرد دخولها حيز النفاذبالشخصية القانونية للهي
أما بالنسبة للدول غير الأعضاء . الدول الأعضاء فيها ملزمة باحترام أحكام هذه الاتفاقية

فتعتبر هذه الهيئات بمثابة شخص أجنبي لهذه الدول، يحتج بها منذ تاريخ الاعتراف بها في 
 .(281)قانونها الداخلي

 

 الضمان الدولية ائج المترتبة عن الشخصية القانونية للهيئةالنت -2
   الدولية الكاملة عتراف لهيئة الضمان الدولية بالشخصية القانونية من نتائج الإ 

كتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، صلاحية الهيئة لإ
اتخاذ الإجراءات  ها فيحقمقررة لحماية ممتلكاتها، و ال وحق التمتع بالامتيازات والحصانات

 .القضائية
 

 

 

 اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات -(أ)

الدولية الكاملـــة، حــــق  ةــــالشخصية القانونيلهيئــــة الضمان الدولية ب الاعتراف يترتب على      
وحقها في التمتع بكافة ، مع أشخاص القانون الدولي قانونيةعلاقات الهيئة في الدخول في 

                                                
 .41ص ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، المرجع السابق ،هشام خالد - 281
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الحقوق والصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالها في الدول الأعضاء فيها، أي التمتع بأهلية وجوب 
  .(282)الشخص الاعتباري

برام التصرفات و  ،الحق في الدخول في علاقات قانونيةالضمان الدولية لهيئة  يكونأي  ا 
مع الدول الأعضاء من الدخول في علاقات  امة لتحقيق الهدف من وجودها، فلهالقانونية اللاز 

 ،(283)خلال الاتفاقات التي يمكن لها إبرامها معها بشأن معاملة الاستثمارات المراد ضمانها
، الضمانبواسطة إبرامها لعقود مستثمري الدول الاعضاء الدخول في علاقة قانونية مع كذلك و 

مضمونة في  مخاطر غير تجارية تبعية الاضرار التي تصيبهم جراء حدوث تتحمل بموجبها
 .ساط الضمان المستحقة بموجب العقدقالعقد مقابل أداءهم لأ
كافة الصلاحيات التي تراها ضرورية ممارسات الدولية  لهيئة الضمان عموما، يكون

سنه من الضمان من خلال ما تعمليات سلطة التعريف بنطاق ، فلها اسبة لخدمة أهدافهاومن
التكييف مع قصد ، من قواعد ولوائح يمكن تعديلها من وقت لآخرا عنه وما يصدر سياسات

 . حفاظ على سلامتها المالية والقيام بمهامها على أحسن وجه، والالظروف المتغيرة
 

 

 ذمة مالية مستقلة -(ب)
لهيئة الشخصية القانونية الدولية لهيئة الضمان وجوب تتمتع هذه اب يترتب على الاعتراف

تفاقية المادة الثالثة من إ هوذلك أكدت، ة عن الذمم المالية للدول الأعضاءبذمة مالية مستقل
وتتمتع الشخصية القانونية بأن المؤسسة تتمتع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على 

بذمة مالية عن الدول الأعضاء، تتمتع  مستقلةدولية هيئة الاستقلال الإداري والمالي، فهي ب
                                                

 .246ص  المرجع السابق، ،...ضمانات الاستثمارعاطف ابراهيم محمد،  - 282
 :من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي تنص على مايلي 10هذا ما أشارت إليه المادة  - 283

تعمل المؤسسة على الدخول مع الأقطار المتعاقدة في اتفاقيات تتعلق بمبادئ أو قواعد معاملة الاستثمارات المؤمن "      
 ".كما تشجع عقد مثل هذه الاتفاقيات فيما بين هذه الأقطار عليها في إقليم كل منها،

معاملة  حولاتفاقات في مع الدول الأعضاء الدخول في علاقات كما يجوز للوكالة الدولية لضمان الاستثمار       
 :فإنهمن اتفاقية سيول  2/ب/23المادة ، فحسب الاستثمارات المراد ضمانها

بالسعي إلى الدخول في اتفاقات مع الدول النامية الأعضاء وعلى وجه الخصوص الدول  -(2:)تقوم الوكالة أيضا"     
التي يتوقع أن تكون من الدول المضيفة، تكفل للوكالة في شأن الاستثمارات التي تضمنها معاملة لا تقل تمييزا عن 

ل بموجب اتفاقية تتعلق أفضل معاملة وافق العضو على إضفائها على هيئة لضمان الاستثمار أو دولة من الدو
 ".بالاستثمار
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المؤسسة بحقوق تختلط حقوق  لا جب أنفي لأعضاء المؤسسة لها،مستقلة عن ذمم الدول ا
 .عضاءبالتزامات الدول الأ هاتختلط التزاماتلا يجب أن و الدول المنشئة لها، 

وهذا الاستقلال ، مستقلة عن حقوق الدول الأعضاء فيهاتعد حقوق هيئة الضمان الدولية ف
التي تؤهلها لامتلاك الأموال الثابتة  الكاملة أمر يفرضه تمتع الهيئة بالشخصية القانونية

 منفصلةهيئة تعد أيضا هذه الالالتزامات التي تتحملها فإن  وبالنتيجة .اوالمنقولة والتصرف فيه
عن التزامات الدول الأعضاء، فلا يحق لدائني هيئة الضمان في جميع الأحوال  ومستقلة

مقابل لا يجوز الة على عاتق الهيئة، وفي مطالبة الدول الأعضاء فيها بالوفاء بالالتزامات الملقا
. هذه الدول اء بالالتزامات الملقاة على عاتقلدائني الدول الأعضاء مطالبة هيئة الضمان بالوف

لا تستطيع الاستعانة بالخزائن العامة للدول و  ديون هيئة الضمان الدولية تضمنها حقوقها،ف
  .االتي تقوم به في تغطية عمليات الضمان الأعضاء

 

 

 الامتيازات والحصانات -(ج)
الممتلكات من التأميم والامتيازات المقررة لحماية  ةهيئة الضمان الدولية بالحصانتتمتع   

، إلا تنفيذا لحكم نهائي صادر ةأو تشريعي ةإداري اتإجراء عليها بواسطةالحجز والمصادرة، أو 
  .عن جهة قضائية مختصة

بها وممتلكاتها وأصولها من الضرائب والرسوم وقواعد  تعفى جميع العمليات التي تقومكما 
تعفى جميع وكذلك . راءات وقف الدفع أيا كان نوعهاالمراقبة على الصرف، ومن كافة إج

الأصول التي تحصل عليها هيئة الضمان نتيجة حلولها محل المستثمر من كافة القيود السارية 
ي كانت مستحقة على المستثمر كالضرائب في إقليم الدولة المضيفة عدى تصفية الحقوق الت

 . (284)والرسوم الواجبة الدفع قبل إجراء الحلول
                                                

 : ب من اتفاقية سيول التي تنص على أنه/13المادة هذا ما أكدته  -284
لياتها في ظل هذه الاتفاقية من جميع القيود والإجراءات اللازم للقيام بعم رل الوكالة بالقدتعفى جميع ممتلكات وأصو "   

نوعها، غير أنه في حالة الممتلكات والأصول التي تحصل عليها وقواعد الرقابة على الصرف ووقف الدفع أيا كان 
 الوكالة نتيجة حلولها محل مستفيد من الضمان أو مؤسسة أعيد التأمين عليها أو مستثمر أمنت عليه مؤسسة أعيد

 وقواعدفاء تلك الممتلكات والأصول من القيود المفروضة على تحويل العملة الأجنبية والإجراءات تأمينها يقتصر إع
الرقابة السارية في إقليم العضو المعني على القدر الذي كان المستفيد من الضمان او المؤسسة او المستثمر الذين 

 ".حلت الوكالة محلهم يتمتعون به
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حصانة، ما عدا في الحالات التي الهيئة الضمان الدولية ب يتمتع موظفيإضافة لذلك، 
ترى فيها هيئة الضمان أن التمسك بالحصانة يعرقل سير العدالة، فيمكن لهيئة الضمان التنازل 

أي من المزايا والحصانات  التنازل عنو  .(285)ت عدم إضرار ذلك بمصالح الهيئةعنها إذا لاحظ
والإعفاءات المقررة بموجب الاتفاقية في حالات معينة، وذلك بالطريقة وبالشروط التي تعتبرها 

 .امناسبة لمصلحته هيئةال
 

 

 حق التقاضي -(د)

ية حق هذه الأخيرة في يترتب على الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لهيئة الضمان الدول
التي تنشأ بينها وبين الدول لتسوية المنازعات الدولي اللجوء إلى التحكيم  يحق لهاالتقاضي، ف

أمام القضاء  يحق للغير مخاصمتها وفي المقابل ،الاستثمارات المضمونةالأعضاء بشأن 
 .(286)الوطني، شريطة أن يتم مقاضاتها أمام محكمة وطنية مختصة في دولة عضو

أي  المنازعات  الاستثمار، ضمانت التي يمكن أن تثور بشأن عقود بالنسبة للمنازعاأما       
تم تسويتها عن طريق عادة ما يف ،بين هيئة الضمان والمستثمر طالب الضمانالتي تقوم 

يحدد طريقة تسويتها والجهة التي سيطرح الذي و ا يتفق عليه في هذا العقد، التحكيم حسب م
 .زاع، وكذلك القانون الواجب التطبيق عليها كما سنتطرق إليه بالتفصيل لاحقاأمامها الن

 تحضى بنظام قانوني مستقلالدولية مؤسسات دولية ضمان هيئات الأن مما تقدم يتضح 
فهي مؤسسات مستقلة نسبيا عن الدول المنشئة ، نظام قانوني وطني لأية دولة عضو عن أي
إبرام عقود الضمان مع مستثمري الدول الاعضاء، قصد تتولى باسمها ولحسابها لها، إذ 

رية التي عسى أن تشجيعهم على استثمار أموالهم دون الخوف من شبح المخاطر غير التجا
  .لهم المضيفة تصيبهم في الدول

 

                                                
 .من اتفاقية سيول 31المادة  -285

 :من اتفاقية سيول  التي تنص على أنه 11هذا ما أشارت إليه المادة  -286
يجوز رفع الدعاوى ضد الوكالة في محكمة  ،15و  15الدعاوي المرتبة بالمنازعات المشار إليها في المادة باستثناء "      

مختصة في إقليم أي عضو تكون الوكالة قد اتخذت فيه مكتبا أو عينت وكيلا بغرض قبول الاعلانات  ةقضائي
 ."ت القضائيةوالاخطارا

 :العربية لضمان الاستثمار بمايليمن اتفاقية المؤسسة  30المادة  تنصكما       
 ".تخضع المؤسسة في منازعاتها مع الغير للجهات القضائية المختصة في الأقطار المتعاقدة "       
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  المبحث الثاني
  إبرام عقد ضمان الاستثمار الدولي

 

 

ة في المعاملات الاقتصادية تعد عقود ضمان الاستثمار الدولية من العقود الحديث 
الدولية، يستعملها المستثمر الذي يرغب في التوجه برؤس أمواله واستثمارها في دولة أجنبية، 

ضد أي خطر غير  وذلك باللجوء إلى جهاز دولي أو هيئة دولية تتكفل له بحماية هذه الأموال
برم عقد تعرض لها في الدولة المضيفة لهاتجاري قد ت وفقا  ى الاستثمار الأجنبيالضمان عل، وا 

 .للشروط والإجراءات المعمول بها على مستوى كل هيئة
بالرجوع إلى أحكام الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار التي تناولت موضوع عقد 
الضمان، نجدها لم تتضمن أحكاما تفصيلية بشأن أحكام إبرام هذا العقد، إنما تركت لهيئة 

الضمان وفقا للوائح والنظم التي يقررها الجهاز الإداري للهيئة الضمان صلاحية إعداد عقود 
من حين لأخر، فلها بموجب اللوائح والنظم التي يصدها الجهاز الإداري لهيئة الضمان تحديد 

، وكذلك تحديد الإجراءات الواجب إتباعها لإبرام العقد (المطلب الأول)شروط وأحكام إبرام العقد
  .(المطلب الثاني)مع المستثمر طالب الضمان

 

 المطلب الأول
   د ضمان الاستثمار الدوليشـــروط إبــرام عــــقـــ

 
 

هيئة الضمان الدولية والمستثمر  :يبرم عقد ضمان الاستثمار الدولي بين طرفين هما
طالب الضمان، فهو عقد ثنائي العلاقة يبرم بتراضي الطرفين، إلا أن إبرام هذا العقد يتطلب 

طالب يخص المستثمر ما  :منها مألوفة في العقود الرضائية،الغير  عة من الشروطتوافر مجمو 
الذي يجب أن يكون تابع بجنسيته لإحدى الدول الأعضاء في هيئة الضمان المتعاقد  الضمان

 بالاستثمار تتعلق أخرى شروطو  ،(الأول الفرع)طني الدولة المضيفةمعها، على ألا يكون من موا

، (الفرع الثالث)المراد ضمانه بالخطر المتعلقةشروط لبالإضافة ل، (رع الثانيالف)المراد ضمانه
 .الدولية لضمان الاستثمار أشارت إليها الاتفاقياتكما 
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 الفرع الأول
 الشروط المرتبطة بالمستثمر طالب الضمان

 

 

يقصد بالمستثمر طالب الضمان الشخص الذي تربطه علاقة تعاقدية بهيئة الضمان 
، مع ورود بعض (أولا)، والذي يشترط أن يكون تابع بجنسيته إلى إحدى الدول الأعضاءالدولية

 (.ثانيا)الاستثناءات على هذا الشرط
 

 الدول الأعضاءإحدى ر طالب الضمان إلى انتماء المستثم: أولا
إذا كان الطرف الضامن في عقد ضمان الاستثمار الدولي، يكون دائما شخصا اعتباريا، 

لية متخصصة في ضمان الاستثمار الأجنبي، فإن الطرف المضمون يمكن أن أي هيئة دو 
 . يكـون إما شخصا  طبيعيا  أو شخصا  اعتباريا  

 

 ةالطبيعي جنسية الأشخاص  -7
لكل شخص طبيعي يثبت انتمائه بجنسيته إلى إحدى  الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمارتجيز 

ـــــــة التي تكون دولتهأن يطلب الضمان على اس الدول الأعضاء  تثماره لدى هيئة الضمان الدوليـ

من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  71/7المادة  وهو ما أشارت إليه طرفا فيها،
 :والتي تنص على مايلي

من مواطني الأقطار  يشترط في المؤمن له الذي يقبل طرفا في عقد التأمين أن يكون فردا  " 
 ."...المتعاقدة

لتحديد  يتضح من هذا النص، أن جنسية المستثمر تعد المعيار الذي تستند إليه المؤسسة
بصرف النظر عن إقامته في دولة وهذا  لضمان والتعاقد مع المؤسسة،المقبول لالأشخاص 

 الإسلامية لتأمين من اتفاقية المؤسسة ب/71/7 المـادةهو الشرط الذي أقرته كذلك و ، (287)عضو

 : التي تنص على أنه الاستثمارات
ة كـل شخص طبيعي من مواطني دولة عضو  (ب: )حية الإفادة من خدمات المؤسسةيتمتع بصلا"

 ."غير الدولة المضيفة
                                                

ما يؤكد  ،"جنسية المستثمر: " من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وردت بعنوان 71مع الإشارة أن المادة  -287
 .ة على على معيار الجنسية فقط عند تعيين المستثمرين الصالحين للضمان المؤسسةبشكل واضح اعتماد المؤسس
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ول حدى الدإ جنسيةوجوب تمتع المستثمر طالب الضمان بكما تنص اتفاقية سيول على       
 :ما يليعلى  7/أ/71الأعضاء في الوكالة، إذ تنص المادة 

أن يكون ( 1): متع بالصلاحية لضمان الوكالة أي شخص طبيعي أو اعتباري بشرطيت" 
 ."غير الدولة المضيفة الشخص الطبيعي من مواطني عضو

عبء يقع وعليه، يتحدد انتماء الشخص الطبيعي لدولة عضو استنادا لمعيار الجنسية، و   
وفقا  سية دولة عضوالمستثمر طالب الضمان الذي يدعي تمتعه بجنإثبات الجنسية على 

الدولة المضيفة للاستثمار، لذلك  تكونشـريطة أن لا  ،(288)لقوانين الدولة التي يدعي جنسيتها
أن يكون فمن جهة يجب ، (289)"شرط سلبي" يصف الفقه شرط الجنسية في هذه الحالة بأنه 

  .، ومن جهة أخرى يشترط عدم انتمائه إلى الدولة المضيفةطالب الضمان من دولة عضو
 تؤكد  إذالمستثمر متعدد الجنسية، حالة بهذا الشكل يثير تطبيق شرط الجنسية        

يكفي أن تكون لطالب الضمان على أنه الدولية لضمان الاستثمار في هذه الحالة الاتفاقيات 
ذ كان و  جنسية إحدى الدول الأعضاء لقبوله كطرف في العقد، بين جنسية إحدى  ماتعدد الا 

فإن هيئة الضمان ستعتد بجنسية الدولة المضيفة  ،ء وجنسية الدولة المضيفةالدول الأعضا
اتفاقية من  ب/22لمادة ا، كما تنص عليه يأجنبكجنسية المستثمر ولا يكون هناك استثمار 

      :يفيما يلسيول 
في حالة تمتع المستثمر بأكثر من جنسية واحدة، فإن جنسية العضو تجب جنسية الدولة غير " 
 .(290)..."ضو، كما تجب جنسية الدولة المضيفة غيرها من الأعضاءالع

                                                
الشخص جنسيتها، فهذه الدولة التي يدعي لوسائل الاثبات المقررة في قانون وفقا يتم إثبات الجنسية في هذه الحالة  -288

فحص الوثائق المقدمة تبالضمان هيئة وم وتق، الأخيرة هي التي تقرر الأساليب المتاحة لإثباتها ومدى قوتها في الإثبات
وتتعدد وتتنوع وسائل إثبات الجنسية من دولة لأخرى، . لإثبات الجنسية، والتأكد من مطابقتها لقانون الدولة المانحة لها

كل شهادة الميلاد وشهادات الجنسية والأحكام القضائية والقرارات الإدارية وغيرها من وسائل الاثبات المعمول بها في ك
لفقه والتشريع الجـزائري، دار هومـة الجنسية ومركز الأجانب في ابن عبيدة عبد الحفيظ، : أنظر في هذا الموضوع. دولة

  .093-042. ، ص ص2113والتوزيع، الجزائر،  للطباعـة والنشر
    .229، ص 2600درية،مؤسسة شباب الجامعة، الاسكن، شرط الجنسية وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار، هشام خالد -289
واتفاقية المؤسسة الاسلامية على عدم امتداد الضمان لمستثمري  ركما تؤكد اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثما -290

، من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 00/3المادة : أنظر في ذلك. الدولة المضيفة في حالة تعدد الجنسية
 .ة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثماراتاتفاقي 04/1والمادة 
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حتى ولو كانت استثمارات مواطني الدولة المضيفة، الضمان الدولية لا تقبل ضمان  هيئةف      
هدف من إنشاء لا يتماشى والالموقف السلبي هذا و  .لاستثمارات تم تحويلها من الخارجهذه ا

 .إلى تشجيع تدفق الاستثمارات فيما بين الدول الأعضاءالذي يهدف  نظام الضمان الدولي
 وذلك بغرضفوصف الأجنبي في هذا النظام يفترض أن يقتصر على الاستثمار دون مالكه، 

تشجيع المستثمرين الذين يملكون أصولا مالية خارج دولهم على إعادتها استثمارها في تلك 
 . الدول في ظل الضمان الذي تقدمه هذه الهيئات

 

 جنسية الأشخاص المعنوية -2
يستوي أن يكون هذا الأخير و يقصد بالشخص المعنوي المستثمر الذي يتخذ شكل شركة، 

وتستند هيئة  .مختلطة تنتمي إلى إحدى الدول الأعضاء إما شـركة عامة أو خاصـة، أو شـركة
ياريين إحدى الدول الأعضاء لمعتحديد انتماء الشخص الاعتباري إلى الضمان الدولية في 

 .معيار مركز الإدارة الرئيسي ومعيار الرقابة: وهما
 

 

 معيار مركز الإدارة الرئيسي -أ

الدولية  من اتفاقية سيول يتمتع بصلاحية الضمان لدى الوكالة 2/أ/71حسب المادة      
 :أي شخص اعتبـاري بشـرط لضمان الاستثمار

مقر أعماله الرئيسي في إقليم أحـد  أن يكون الشخص الاعتباري قد تم تأسيسـه وتعيين (2)"
، أو تكون غالبية رأس ماله مملوكة لعضو أو أكثر أو لمواطنيهم بشرط ألا يكون الأعضاء

                     ".العضو في أي من الحالات السابقة هو الدولة المضيفة
ه في الوكالة يمكن مركز إدارته الرئيسي في دولة عضويتواجد   فكل شخص اعتباري

يقصد بمركز الإدارة الرئيسي المركز الفعلي للشخص و   .الوكالةهذه الاستفادة من ضمان 
 الاعتباري والذي توجد فيه إدارته العليا الذي تباشر فيه الشركة المستثمرة نشاطها الفعلي، فهو

لنظام ايكون فالشركة،  رالهامة المتعلقة بتسييتمع فيه مديريها لاتخاذ القرارات المركز الذي يج
    .(291)يالفعل اخاضعا لقانـون الدولـة التي يوجد فيها مركزهالقانوني للشخص الاعتباري 

                                                
 الاعتبارية الوطنية الأشخاص حديدفي النظم الداخلية لت أيضا المعتمدة يعد معيار مركز الادارة الرئيسي من أهم المعايير  -291

 :، إذ ينص القانون المدني الجزائري على أنهالنظام الجزائري منهاو ن الأشخاص الاعتبارية الأجنبية ع
التي يوجد  لى نظامها القانوني قانون الدولةيسري عمن شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها  الأشخاص الاعتبارية"      

   =.                                                                            "والفعليالرئيسي فيها مقرها الاجتماعي 
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 معيار الرقابة -ب

إنما   الاعتباري، القانوني للشخص فقط عند الإطار   التوقف بيج أنه لاعلى  يفيد معيار الرقابة                
ويسيطرون عليه  يملكون أغلب حصصه أو أسهمه الذينلابد من الامتداد إلى ما يتعلق بالأفراد 

خر آالمسجلة في  الأصواتة ـيملكون أغلبيكلما كان هؤلاء الأفراد  من الوجهة الفعلية، وذلك
  .(292)الضمان يلمساهمين طالبل اجتماع

منح الضمان أيضا  تجيز للوكالة نها ، فإسيول من اتفاقية 2/أ/71المادة  بالرجوع إلى
هذا ما يفهم من ، ن غالبية رأسمالها مملوكة لعضو أو أكثر أو لمواطنيهمتكو للشركات التي 

  ".تكون غالبية رأس ماله مملوكة لعضو أو أكثر أو لمواطنيهم أو"  :عبارة
المركز الرئيسي،  معيارا استثنائيا على معيار  معيار الرقابة سيول تجعل تفاقيةيلاحظ أن ا

الشركات تحديد  عندلرئيسي، أن تعتمد على معيار الرقابة فيكن للوكالة إضافة لمعيار الإدارة ا
 . الضمان للاستفادة من القابلة
 اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات واتفاقية المؤسسة العربيـة لضمانأما  

 معا   توافر معيار الرقابة إلى جانب معيار الإدارة الرئيسي  ضرورةعلى  انالاستثمار، فإنها تؤكد
ج من اتفاقية المؤسسة الإسلامية /71/7لمادة هذا ما يفهم من ا. المعنوي ضمان الشخص لقبول

 :مايليعلى تنص التي لتأمين الاستثمارات 
كل شخص اعتباري تكون أغلب حصصه أو ( ج: )حية الإفادة من خدمات المؤسسةيتمتع بصلا"

وة  أو أكثر، ويكـون مركزه أسهمه مملوكة لعضو أو أكثـر أو لمواطن أو مواطني دولـة عض
 ".الرئيسي في دولة عضوة

                                                                                                                                                       

 34-03الأمر رقم من  01/3المادة م ـتمتدل و ــعالـتي ت، 2113و ــيوني 21مؤرخ في ال 01-13قانون رقم من ال 13المــادة  =   
                                            .19/49/1449، الصادرة في 00ج، العدد .ج.ر.المدني، ج المتضمن القانون ،0903سبتمبر  22المؤرخ في 

المقيمة  كز الإدارة الرئيسي عند تحديد الأشخاص الطبيعية والمعنوية المقيمة وغيركما اعتمد المشرع الجزائري معيار مر        
 :من قانون النقد والقرض التي تنص على مايلي 219في المادة 

الاقتصادية  الرئيسي لنشاطاته  كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز لجزائر في مفهوم هذا الأمريعتبر مقيما في ا"       
يعتبر غير مقيم في الجزائر في مفهوم هذا الأمر كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي . في الجزائر

                                                                        ".لنشاطاته الاقتصادية خارج الجزائر
 19/40/1442، المؤرخة في91العدد  ج،.ج.ر.رض،ج، يتعلق بالنقد والقـ1442 سنة أوت 19مؤرخ في  22-42أمر رقم     

 .42/46/1424الصادرة في ،94دالعدج، .ج.ر.ج ،1424 سنة أوت 19 المؤرخ في 40- 24رقموالمتمم بالأمر  المعدل
292- , « Les opérations …. »,  op.cit, p 911.                                                             TOUSCOZ  Jean 
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المؤسسة ضمان  للاستفادة من بارية المؤهلةتحديد الأشخاص الاعتيتم  استنادا  لهذا النص 
أغلب إذ يجب أن تكون ملكية من جهة،  معيار الرقابة، وهو مزدوج الإسلامية بناءا على معيار

معيار المركز ومن جهة أخرى  أو مواطنيها،لإحدى الدول الأعضاء همه مملوكة حصصه وأس
ولا يهم إذا كان ، للشخص المعنوي والذي يجب أن يكون في أحد الدول الأعضاءالرئيسي 

مركز الإدارة الرئيسي للشركة موجودا في ذات الدولة التي تمتلك هي أو مواطنوها أغلب 
ضمان الاستثمار، فحسب تسري عليه المؤسسة العربية لنفسه الاتجاه وهو . و أسهمهحصصه أ

 :فإنهاتفاقية المؤسسة من  71/7المادة 
حصصه تكون  اعتباريا شخصا...يكون أن عقد التأمين الذي يقبل طرفا في المؤمن له يشترط في"

اطنيها، ويكون مركزه الرئيسي في أو أسهمه مملوكة بصفة جوهرية لأحد هذه الأقطار او لمو 
  ..."حد هذه الأقطارأ

مملوكة  اوأسهمه اكون ملكية حصصهأنه يجوز للشركات العربية التي تحظ يلامن هنا  
رئيسي عضاء في المؤسسة أو لمواطنيها، والتي يتواجد مركزها البصفة جوهرية لأحد الدول الأ

تقرر في أحد هذه الدول الاستفادة من ضمان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، والتي س
ظروف وملابسات كل حالة، على أن تكون الملكية الهرية حسب الصفة الجو مدى توافر بنفسها 

المؤسسة ترفض منح الضمان هذه أن  فيدهذا ما يو  ،لرعاياهاالجوهرية لدولة عربية معينة أو 
في حالة المشروع المشترك بين المستثمر العربي والأجنبي والذي تتوفر فيه الصفة الجوهرية 

 .  (293)الأجنبي الطرف لملكية
مركز  الضمان لمجرد أنن سيؤدي إلى استبعاد منح الجمع بين المعياري إنذلك، إضافة ل

   يمتلك أغلب حصصها أو أسهمها مواطنـو الدول الأعضاء إدارة الشركة المستثمرة والتي
وبالتالي حرمان المؤسسات الاستثمارية التي يوجد مركزها الرئيسي ، يتواجد في دولة غير عضو

 أو رعايا تكون بأيدي  وأسهمها الجوهرية لأغلبية حصصها رغم أن الملكيةخارج الدول العربية، 

 .عرب مواطنين

                                                
 عصام الدين مصطفى بسيم،: أنظر في ذلك. هذا ما تسري عليه عقود الضمان للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار - 293

، "دراسة نقدية تحليلية مقارنة لبعض نصوصها–نماذج عقود الضمان المطبقة في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار "
 . 209-226 .ص ، ص2604، لكويتا، 40مجلة الحقوق والشريعة، العدد الأول، السنة 
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إذ  ،على هذا الشرطا استثناءوردت اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لذلك أ
 :بما يليللمؤسسة  71 لمادةأجازت ا

التأمين، رغم وجود مع ذلك يجوز بقرار من المجلس أن يقبل الشخص الاعتباري طرفا في عقد "
يكون هذا الشخص الاعتباري مملوكا بنسبة لا تقل  رئيسي في قطر غير متعاقد بشرط أنمركزه ال

لواحد أو أكثر من الأقطار المتعاقدة أو مواطنيها أو الأشخاص الاعتبارية  عن خمسين بالمائة
        ". عقد التأمينرة للقبول كطرف في التي تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في هذه الفق

 

شخاص للأقبول منح الضمان قرار من مجلس المؤسسة بيجوز للمؤسسة العربية و  من هنا      
الاعتبارية التي يتواجد مركزها الرئسي في دولة غير متعاقدة بشرط أن يكون هذا الشخص 

لدول لواحد أو أكثر من ا%( 05)الاعتباري مملوكا بنسبة لا تقل عن خمسين في المائة
 .الاعضاء أو لمواطنيها

، والذي يحدد 7711لسنة  51قم ر  القرارمجلس المؤسسة  أصدر تطبيقا لهذا الاستثناء، 
العربية الأجنبية والمالية  وهي المؤسسات المصرفية الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا الاستثناء،

بنسبة لا تقل مملوكة  تكون بشرط أنالتي يقع مراكزها الرئيسي خارج الوطن العربي،  المشتركة
 .(294)لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء أو مواطنيها% 94عن

بمعيار الرقابة لاعتبار هذه المؤسسات صالحة  في هذه الحالةإذ تكتفي المؤسسة العربية  
دواعي ستثمارات في الدول الأعضاء ولتحقيقا للاعتبارات الخاصة بتشجيع الا للضمان، وذلك
مية المؤسسة الإسلاوهذه خطوة ايجابية نأمل أن تسري عليها ة، العربي تصاديةالمصلحة الاق

 . لتأمين الاستثمارات مستقبلا
ومعيار الرقابة في نفس الوقت، لا  ن عـدم توفر معيار مركز الإدارةفإ في جميع الأحوال،

أو  يمنع المستثمرين ذوي جنسية إحـدى الـدول العربية الأعضاء، من طلب ضمان أسهمهم
 .حصصهم في المشروع بصفتهم أشخاصا طبيعية

 

 (نظام تأييد الاستثمارات)تثناءات الواردة على شرط الجنسية سلاا: ثانيا
لا يتماشى والهدف من إنشاء نظام دولي  ،شرط الجنسية على النحو المذكور إن تطبيق     

ستبعاد الاستثمارات افهو يؤدي إلى تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي،  في لضمان الاستثمار
                                                

   www. iaigc.org http // :: المؤسسة العربية لضمان الاستثمارأنظر ذلك على موقع  - 294
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 حرمان الأشخاص عديمي الجنسية من الضمانو ، من الضمان المضيفة اطني الدولالتابعة لمو 

الضمان، لأن  إرادته بعد إبرام عقد دونخاصة عندما يفقد المستثمر جنسيته  أو التعويض،
 .ذلك لاحقا كما سنبين الجنسية شرط جوهري لإبرام العقد واستحقاق التعويض

إمكانية تعاقد  ،واستثناءا على معيار الجنسية سيولج من اتفاقية /03المادة ازت لذلك أج
ـــة المضيفــــتنتمي بجنسيتها إلى الدول ةــاعتبارية أو ــــع المستثمرين أشخاصا طبيعيـمللوكالة   ةـــ

 :للاستثمار، كلما توافرت الشروط التالية
تحويلها أو سيتم تحويلها من الخارج نحو   أن تكون أصول المستثمر المراد ضمانها قد تم -

 الدولة المضيفة للاستثمار؛                                                        

للاستثمار والمستثمر طالـب الضمان   تقديم طلب ضمان مشترك من قبل الدولة المضيفة -
 سوءا كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا؛

 .(295) ة على ضمان الوكالة لهذا الاستثمار بالأغلبية الخاصةموافقـة مجلس الإدار  -
بالأغلبية الخاصة أن يضفي الصلاحية للضمان على و يجوز لمجلس إدارة الوكالة من هنا 

أي شخص اعتباري تم تأسيسه في الدول المضيفة، أو تكون غالبية رأس ماله مملوكة لمواطني 
بهذا و  .المضيفةغير الدولة  ثمرة من دولة عضومستشريطة تحويل الأصول ال الدولة المضيفة،

 أقاليمهالوكة لمواطنيها والمتواجدة خارج استعادت الأموال الممالاستثناء يمكن للدول النامية 
أهدافها في تحقق ، ويسمح للوكالة من منها خوفا من المخاطر غير التجاريةوالتي خرجت 

 .(296)في الدول النامية الاستثمارات الأجنبية وتوطينها خاصةتدفق تشجيع 
 تعديل أحكام الفقرة الأولى من المادةب ،بهذا الاتجاه المؤسسة العربية يتعين أن تسيرلذلك  

دراج هذا الاستثناء ،71  سيع نطاق الضمان لكافة المشروعاتتو  تمكين المؤسسة منقصد  وا 

و أحد للقطر المضيف أ أسهمها مملوكة بصفة جوهرية التي تكون حصصها أولوطنية ا
على رؤوس أمواله لدى ضمان الن تجيز للمستثمر التابع بجنسيته للدولة المضيفة مواطنيه، وأ

  .من الخارج ووافقت حكومته على طلب الضمانالمؤسسة إذا تم تحويلها 
                                                

مجموع الأصوات الإجمالية ( 3/2)موافقة ما لا يقل عن ثلثي ، سيولاتفاقية د من /3لمادة ل وفقايراد بالأغلبية الخاصة  - 295
 .للدول الأعضاء في الوكالة

، مجلة "دور عقد الضمان في توطين رؤوس الأموال الأجنبية في الجزائر"، اعيلي حسام الدين، لعجال يسمينةسم - 296
 .21، ص 2100، الجزائر، جوان 00دفاتر السياسة والقانون، العدد 
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ر فقط على يقتصلا يجب أن ، "يوسفي محمد" على حد تعبير الاستاذ ال الضمان الفع  ف 
فالضمان ، ينجز بها الاستثمارن على أساس العملة التي ـــان، لكضمال جنسية المستثمر طالـب

  .(297)على المال المستثمر وليس على المستثمر ذاته لابد أن ينصب
لوكالة للاستثمارات ا ضمانإمكانية اتفاقية سيول من  10المادة  تأكيد لذلك أجازت كذلك

أن  دون، ستثمارات المؤيدةفي إطار ما يسمى بضمان الا التي تؤيدها إحدى الدول الأعضاء
دولة ففي نظام التأييد يجوز لأية  .في هذه الحالة تتعرض الاتفاقية لمسألة جنسية المستثمر

 المستثمر تعيين إذ يترككانت جنسيتهم،  أيا  عضوة في الوكالة أن تؤيد طلب ضمان مستثمرين 
بشرط ، ج المالية لهذا التأييدضمان لتقدير الدولة التي تؤيد طلبه وتقبل تحمل النتائللالمقبول 
  .(298)المستثمر يتمتع بجنسيتهاعلى أن لدى الوكالة ض أي دولة عضوة عدم اعترا

مع أي  في رفض أو قبول التعاقدالدولية السلطة التقديرية لهيئة الضمان  عموما، تبقى
ها رغم توافر شروط الضمان لاعتبارات تنفرد ب المستثمرلها حق رفض التعاقد مع و  شخص،
لا تتعسف الهيئة في استعمال هذا الحق على نحو ينطوي على إخلال بالمساواة على أ ،الهيئة

 .ن في أوضاع مماثلةالواجب توافرها بين المستثمرين الذين يكونو 
 

 

 

 

انيالفرع الث  
 الشروط المتعلقة بالاستثمار المضمون

 
 

  رات القابلة للضمانلاستثماا لموضوعالاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار  تطرقت
أن و ، (ثانيا)استثمارات جديدة تقوم على أسس تجاريةأن هذه تكون ، على (أولا)وذكرت أشكالها

الظروف الملائمة ووفرت تنفيـذها في إقليمها ضمانها و على  فقتاتكون الدولة المضيفة قد و 
في  شأنه أن يساهممن اقتصادية ، وأن يكون هذا الاستثمار ذو ملاءة مالية و (ثالثا)لتنفيذها

 (.رابعا)تنمية الدولة المضيفة

                                                
، مجلة "ثمـارات، المتعلق بترقية الاست02-93مضمون وأهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي "،يوسفي محمد  -297

 . 44، ص 0999، الجزائر، 12، العدد 19إدارة، المجلد 
المؤرخ  313-93المرسوم الرئاسي رقم ، ول المرفق باتفاقية سيولالملحق الأالمؤيدة  حول ضمانات الاستثماراتراجع   -298

 .المرجع السابق، 0993أكتوبر  31في 
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 أشكال الاستثمارات القابلة للضمان : أولا
محددة للاستثمارات الصالحـة أنواعا  الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار لم تحصر

لتشمـل كافة أشكال الاستثمارات  للضمان بموجب العقد، بل جاء ذكـرها على سبيل المثال
طراف المتعاقدة تحقيق غايات اقتصادية وسياسة للأ، وذلك بغرض (299)المباشرة المباشرة وغير

ق التنمية وتحقيق أكبر قدر من رؤوس الأموال الأجنبية والخبرات الفنية التي تساعد على تحقي
  .بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه الاستثمار ودةالمنش
اشرة، بما في ذلك أشكال التعاون الأشكال الجديدة من الاستثمارات المبيلاحظ أن      

 الصناعي المختلفة كعقود الإدارة والتسيير، وعقود المقاولات، وعقود الخدمات والامتياز

من أهم الاستثمارات المباشرة التي ترتكز تعد في عصرنا الحالي والترخيص ونقل التكنولوجية 
 مصداقيـة أكبر ح المستثمرلأنها تمن حاليا هيئات الضمان الدولية على توفير الضمان لها،

كز أغلب الضمانات على القطاع إذ تتر  .سير المشروع الاستثماري لفعال فيوتمكنـه من التحكـم ا
المالي، والاستثمار في مجال الغاز، والنفط والزيت، والصناعة وأعمال التعدين، والأعمال الزراعية، 

ذا النوع من الاستثمارات محددة المخاطر، والبناء والبنية التحتية في الدولة المضيفة، ذلك أن ه
 .(300)ونسبة المضاربة فيها ضئيلة

القـروض الطويلة والمتوسطة  أصول ضمان مختلفبهيئات الضمان الدولية كما تقوم 
التي يتم إنجازها في إحدى  المشاريـع الاستثمارية لتمويل المستثمر الأجنبي التي يقدمها المدى

ون هذه الأخيرة مقدمة أو مضمونة من قبل حاملي حقوق الملكيـة أن تك بشرط، الدول الأعضاء
باستثمار  طأما القــــروض التي لا ترتب. فيكون المستثمر شريكا في ملكية المشروع، في المشروع

ة والعمليات التي تهدف أساسا إلى تشجيع الصادرات، كالوكالات ــــدد كالقروض التجاريمحـ
بموجب عقد ضمان الاستثمار الدولي، ن الضمان ــد مفهي تستبع توزيع المنتجات التجارية أو

   .(301)يمكن للمستثمر طلب ضمانها عن طريق نظام ائتمان الصادراتو 
ـــأجأما عن القروض القصيرة المدى، فإستثناءا    ة لضمان الاستثمار ــــازت الاتفاقيات الدوليـ

                                                
 .من هذا البحث 010ة الصفحاشر حول مفهوم الاستثمار المباشر والاستثمار غير المبراجع  -299
لعربية، المجلد مجلة المصارف ا، "انطلاقة جديدة لتدفقات: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار"، مأمون إبراهيم حسن -300

 . 20، ص 2664، شباط ، بيروت224العاشر، العدد 

301
 -                                        MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers …, op.cit, p 60. 
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يضفي أن له الذي اري لهيئة على ذلك، و الجهاز الادموافقة  بشرطذلك و إمكانيـــة تغطيتها، 
على مختلف القروض القصيرة المدى التي لا يتجاز أجلها ثلاث سنوات الصلاحية للضمان 

المصاريف والموجهة لتمويل المشروعات الاستثمارية أو القروض المرتبطة  والتي تقدمها
   .(302)نتمثل مساهمة في استثمار معيباستثمار محدد تقوم الهيئة بضمانه، أو 

ن بمدة زمنية شرط ارتباط العملية الاستثمارية ومن ثم الضماأن في هذا الصدد، يلاحظ        
مدة العقد لا تنفي تحمل المستثمر الأجنبي للمخاطر الناجمة عن تلك العملية غير مقبول، ف

 . (303)الاستثمارية، حتى ولو كانت لمدة قصيرة
مسألة تقدير الصلاحية للضمان على مان الاستثمار الاتفاقيات الدولية لض جعلتلذلك       

المباشرة من صلاحية الهيئة كلما لاحظت أن ذلك يحقق أهدافها آخر من الاستثمارات   أي نوع
المشاريع التي تم  بما فيها، (304)لأغراض التنمية الأجنبية في تشجيع تدفق الاستثمارات

نية والفرانشايز والليزنغ، وعقود نقل التكنولوجيا والاستثمارات المتعلقة بالمساعدة التق  خوصصتها،
 أو   تمت في صورة مساهمة المباشرة وغير المباشرة، سواء الاستثمارات كافة أشكالو  وغيرها،

                                                
 :من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فيما يلي 03/0تنص عليه المادة هذا ما  -302

كافة الاستثمارات ما بين الأقطار المتعاقدة سواء كانت من الاستثمارات المباشرة  الاستثمارات الصالحة للتأمين تشمل"      
استثمارات الحافظة بما في ذلك ملكية وعها ووكالاتها وملكية الحصص والعقارات، أو من بما في ذلك المشروعات وفر 

الأسهم والسندات، وكذلك القروض التي يجاوز أجلها ثلاث سنوات أو القروض ذات الأجل الأقصر التي يقرر المجلس 
 ."على سبيل الاستثناء صلاحيتها للتأمين

حين اعتبرت هذه المحكمة أن مدة القرض  ضد دولة فنزويلا" Fedax" ي قضية هذا ما اتجهت إليه محكمة التحكيم ق -303
الذي يربط الطرفين إلا بضعة أشهر لا يمنع من وصف عملية القرض بأنها استثمار يتحمل بموجبها المستثمر مخاطر 

 :أنظر في هذه القضية. الناجمة خلال هذه العملية
LONCLE (Jean Marc), « La nation d'investissement … », op.cit, p327. 

 :أ من اتفاقية سيول فإنه/21المادة حسب  - 304
تشمل الاستثمارات الصالحة للضمان حقوق الملكية والقروض المتوسطة أو الطويلة الأجل التي يقدمها أو يضمنها " 

   ."اشرالمشاركون في ملكية هذا المشروع المعني، وما يحدده مجلس الإدارة من صور الاستثمار المب
 : من اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات في ها الصدد على أنه 29/2كما تنص المادة  
تشمل الاستثمارات الصالحة للتأمين كافة الاستثمارات التي يقوم بها الأعضاء أو مواطنو الدول الأعضاء في الدول " 

لمساهمة في رؤوس أموال المنشآت بما فروعها ووكالاتها، وا، ومنها الاستثمارات المباشرة في المشروعات و الأعضاء
كافة أنواع الاستثمار المباشر دادها المساهمون في هذه المنشآت، و في ذلك أصول القروض التي يقدمها أو يضمن س

 ".الأخرى التي يقرر مجلس المديرين من وقت لآخر صلاحيتها للتأمين
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 أو عامة أو مملوكة ملكية خاصة بغض النظر إن كانت هذه الاستثمارات و  مساهمة،دون 
 منهاقيات الدولية لضمان الاستثمار، كما تؤكد عليه الاتفا في شكل مشاريع مختلطة تكان

      :على أنهالتي تنص من اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات  29/2المادة 
  "تقبل محلا للتأمين الاستثمارات الخاصة والعامة والمختلطة التي تعمل على أسس تجارية"

لعامة والخاصة والاستثمارات كل الاستثمارات ا من هنا يجوز للمؤسسة ضمان        
في . المختلطة التي يتم إنجازها من قبل مستثمر الدول الأعضاء في الدول المضيفة الأعضاء

كل من اتفاقية سيول واتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  كذلك هذا الاتجاه تسريوفي 
رات المختلطة والعامة التي الخاصة وغيرها من الاستثماوالتي تجيز منح الضمان للاستثمارات 

يهدف إلى تحقيق الربح، فيكفي أن يكون الاستثمار المراد ضمانه  ،تعمل على أسس تجارية
 ةفنية في شتى مجالات الحيالجنبية والخبرات اموال الأرؤوس الأن كبر قدر محقق أوي

 .الاستثمارهذا بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه ، (305)جتماعيةالاقتصادية والا
 

 
 

 قائم على أسس تجارية  أن يكون الاستثمار جديدا: ثانيا
ــديــــقصد بالاستثمار الجي        ــيذه بعد إبرام عقـروع استثماري يتم تنفل مشـــــد كـ أي ان، د الضمــــ

المادة  إليه أشارت كما، ةالهيئ الاستثمارات التي يتم تنفيذها بعد تسجيل طلب الضمان أمام
 : التي تنص على مايلية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات من اتفاقي 29/1
باستثناء عمليات إعادة التأمين تقتصر التأمينات على الاستثمارات التي يلي تنفيذها تسجيل "

        ".طلب التأمين من قبل المؤسسة

 :على أنهفي هذا الصدد اتفاقية سيول ج من /21 المادة كما تنص       
         "لضمانات على الاستثمارات التي يبدأ تنفيذها بعد تسجيل الوكالة لطلب الضماناتقتصر " 

ت القائمة الاستثمارا ضماناستبعاد هيئات الضمان الدولية ليمكن استنادا لهذه النصوص،       
 إلى التفرقة بين الاستثماراتيؤدي تطبيقه هذا الشرط غير مبرر، فو  قبل ابرام عقد الضمان،

يمة والجديدة في مجال الضمان، في حين أن الخطر يمكن أن يهدد النوعين معا ، كما أن القد
مقارنة بالاستثمارات  رات القديمةهذه التفرقة تعني التمييز في معاملة الدولة المضيفة للاستثما

 :                                                                        ية ة للاستثمارات التالــسيول إمكانية ضمان الوكال تفاقيةمن ا 21المادة أجازت لذلك . دةالجديـ
                                                

 .رمن اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثما 29/9 قية سيول، والمادةمن اتفا 2/أ/22مادة ال: أنظر في ذلك -305
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أو توسعة أو تطوير استثمار قائم؛ أي تحويل للنقد الأجنبي لأغراض تجديد - "  
استخدام الأرباح التي تديرها استثمارات قائمة، إذا كان من الممكـن تحـويلها خـارج الدولة  - 

 ".المضيفة
المؤسسات  المنطويـة على نقل ملكية يجوز للوكالة تغطيـة الحيازاتستثناء بهذا الا

 ، وضمان رؤوس الأموال(306)برامج الخوصصـة الحكومية إلى القطاع الخاص في إطار تنفيذ

 كلما أمكن، إعادة هيكلتها أو تمويل توسيع من مؤسسة قائمة أو تحديثهاالمتصلة بال الجديدة

المضيفة،  في الدولة قائمة  مشروعات لأصول أو كشراء المستثمر ،ارجتحويل تلك الأموال من الخ
جديدة إلى هذه  أموال رؤوس الدولة المضيفة ودخول فثمة تحويل للنقد الأجنبي إلى داخل

 . (307)الدولة
 الفقرة الثانية ، إذ تجيزالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثماراتأيضا  هذا ما تسري عليه

    :لاستثمارات التي تتمثل فيالمؤسسة ل ضماناستثناءا  فاقية المؤسسة من ات 29المادة  من
 التحويل بالعملة الأجنبية لأغراض تحديث أو توسعة أداء استثمارات موجودة؛ -أ "
استخدام العوائد الناجمة من استثمارات موجودة، إذا كان من الممكن تحويلها إلى خارج -ب 

 ."الدولة المضيفة
 

  لماخلافا ذا ــوه ة،ــــلاستثمارات القائمتغطية ايجوز للمؤسسة الإسلامية لهذا النص  استنادا       
                                                

الخاصة مع دعم القطاع الخاص للقيام بدور ايجابي في التنمية عن طريق بيع يقصد بالخوصصة زيادة في الملكية  -306
الأفراد أو )ملكية خاصة الى تحويل الملكية العامةالعامة كليا أو جزئيا للقطاع الخاص، أي معظم القطاعات الانتاجية 

، ادارة المخاطر الاستثمارية، دار الراية سيد سالم عرفة: نقلا عن. الدولةضمن ضوابط وقوانين ( كات بانواعهاالشر 
 .192، ص 1446، الاردنللنشر والتوزيع، 

لي اهتماما كبيرا بموضوع هذا الاستثناء يتماشى مع ما تتجه إليه التشريعات الحديثة للعديد من الدول النامية، التي تو  -307
عدة نصوص القانونية تكرس إمكانية تنازل الدولة على المؤسسات  1442الخوصصة، ومنهم المشرع الجزائري الذي تبنى ومنذ 

الاقتصادية ، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 1442أوت  14، المؤرخ في 40-42الأمر رقم أنظر . العمومية الاقتصادية
 (. المعدل والمتمم)11/40/1442في صادرةال، 09، العدد ج.ج.ر.صتها، جوتسييرها وخوص

المتعلق بترقية  19-02رقــــم كما يظهر اهتمام المشرع بموضوع الخوصصة من خلال الضمانات التي كرسها في القانون     
: التي تنص على أنه 49نها المادة م. ء المؤسسات العمومية الاقتصاديةاقتنا، قصد تحفيز المستثمرين الأجانب على الاستثمار

أو إعادة التاهيل المتعلقة بالنشاطات والسلع التي /نشاء وتوسيع قدرات الانتاج وتستفيد من أحكام هذا الفصل استثمارات الإ "
 ".ليست محل استثناء من المزايا

   مالاقتصادية في ظل القانون رقـ ميةخوصصة المؤسسة العمو "زايد بولقرارة،  :في هذا الموضوع أنظرالتفاصيل  لمزيد من    
 .222-222.ص ص، 2104جوان الجزائر، ، 12، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدد "المتعلق بترقية الاستثمار 02-19
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 الاستثماراتصراحة التي تستبعد لضمان الاستثمار لمؤسسة العربية يسري العمل به في ا
، رغم أنه لا يوجد ما يمنع من تقديم الضمان للأرباح التي يعاد (308)من الضمان القائمة

  .ا أنه في الإمكان تحويلها إلى خارج الدولة المضيفةاستثمارها طالم
 

 موافقة الدولة المضيفة على تنفيذ وضمان الاستثمار وتهيئة الظروف الملائمة له : ثالثا
 موافقة الدولة المضيفة على تنفيذ وضمان الاستثمار  -1

ضمان، لإبرام عقد الالمضيفة على ضمان الاستثمار شرط ضروري  موافقة الدولة تعتبر
من اتفاقيـة  03الفقرة السادسة من المادة  تنصفسسة العربية لضمان الاستثمار، وفقا لنظام المؤ 

 : أنهعلى صراحة المؤسسة 
لإبرام عقود التأمين حصول المؤمن له مسبقا على إذن من السلطـة الرسميـة المختصة  يشترط"

ؤسسة ضد المخاطر المطلوب بالقطر المضيف بتنفيذ الاستثمار وبالتأمين عليه لدى الم
 ".تغطيتها
موافقة  ه علىحصولإلا بعد  المستثمر العربي أن تبرم عقدا للضمان من لمؤسسةلا يجوز لف

كما . محددة مخاطرضد المؤسسة وضمانه لدى  تنفيذ المشروع في إقليمهاعلى الدولة المضيفة 
 :على مايليمنها  29التي تنص المادة ورد النص على هذا الشرط في اتفاقية سيول 

لا يجوز للوكالة أن تبرم عقدا للضمان قبل موافقة الدولة المضيفة على قيام الوكالة بضمان " 
 ".الاستثمار ضد المخاطر المطلوب تغطيتها

 

على موافقة الدولة المضيفة إبرم العقد مع المستثمر إلا بعدما تتأكد من  للوكالة فلا يجوز
تجدر و  .ضمان الاستثمار الدولي عقدا لإبرام لموافقة تعتبر شرطفهذه ا تنفيذ وضمان الاستثمار

إلى أن اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار لم تتضمن أي نص حول هذا الإشارة 
فهي تفترض أن موافقة الدولة المضيفة على تنفيـذ الاستثمار على إقليمها قرينة على  .الشرط

سسة أن ترفض إبرام عقد الضمان بالرغم من موافقة الدولة فائدة هذا الاستثمار، ويجوز للمؤ 
 .المضيفة على ذلك إذا لاحظت عدم تحقيقه للفائدة الاقتصادية المرجوة

                                                
  :على أنهمن اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  29/0المادة  تنص -308

يدة يلي تنفيذها إبرام عقد التأمين وذلك باستثناء العمليات التي تقبل المؤسسة استثمارات جدإلا لا تقبل محلا  للتأمين "     
 ".إعادة التأمين عليها
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أما إجراءات الحصول على هذه الموافقة فهي مسألة يخضع تحديدها للقوانين الداخلية 
  .قة أو عدم الموافقة على ذلكفي الموافللدولة المضيفة، والتي تملك السلطة التقديرية الكاملة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (مناخ الاستثمار)ظروف الاستثمار في الدولة المضيفة   -2
مجموعة الظروف والسياسات والمؤسسات الاقتصادية التي تؤثر "يقصد بمناخ الاستثمار 

  .(309)"ر وكافةته إلى بلد دون آخاوتقنعه بتوجيه استثمار ، المستثمر في ثقة
ستثمار في الدولة المضيفة عنصرا أساسيا ترعاه الوكالة قبل إبرام العقد مع يعد مناخ الا     

 : من اتفاقية سيول فإنه 0/د/21مادة الالمستثمر، وهذا ما تنص عليه صراحة 
ظـروف الاستثمار في ( 4: )لقيام بضمان استثمار مما يأتيعلى الوكالـة أن تستوثق عنـد ا" 

 ".  المعاملة العادلة والحماية القانونية للاستثمار  الدولة المضيفة بما في ذلك توفر
همية لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في الدولة تعطي أ الوكالةيتضح من هذا النص، أن  

نتائج غير مرضية  ظـروف الاستثمار فيها يمكن أن تؤدي إلى إذا لاحظت أنفالمضيفة، 
منح الضمان  ها رفضلمركزها المالي بالخسارة،  وتهددأ التي تقـوم بها بالنسبـة لعمليات الضمان

  .رغم موافقة الدولة المضيفة على ذلك
لضمان أن تكون الاستثمارات المطلوب ل هاقبولعند تركز الوكالة لذلك فقد لوحظ أن 

ضمانها موجهة نحو الدول التي ليس لديها مشاكل مع البنك الدولي والتي لم تتخلف عن دفع 
  .(310) ديونها إلى البنك
تهيئة المضيفة الراغبة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر  يتعين على الدولوعليه، 

من خلال  اتخاذ التدابير الفعالة لحماية الاستثمار الأجنبي، ويظهر ذلكو  المناخ الاستثماري
مجموعة القوانين والسياسات والهيئات والخصائص الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

 .(311)جنبيةلها تأثير واضحا على الشركات الأ لتي في مجملها يكونا

                                                
، "مصر لجذب الاستثمارات الألمانية المباشرة فيتحسين مناخ الاستثمار  فيالقانون  دور"، صلاح زين الدين: نقلا عن - 309

       .21ص  ،2103أبريل  31 -29جامعة طنطا، ، الحقوقر، كلية الاستثماالقانون و  :الثاني العلميالمؤتمر 
 .032 ص ، المرجع السابق،..."الاستثمارتغطية  "،مايا ريدان  -310

العدد ، مجلة الباحث للدارسات الأكاديمية، "الأساليب الجوهرية والتدابير الفعالة لحماية الاستثمار الأجنبي" زبير دغمان، -311
 .032ص ، 2102، الجزائر، جانفي 14
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شأن الاستثمارات التي تضمنها في  على الدول المضيفة أن تكفل لهيئة الضمان جبأي ي 
ولهيئة الضمان الدولية التأكد توفر الحماية القانونية والمعاملة المناسبة للاستثمارات الأجنبية، 

وم إلى جانب إبرام العقد بعملية فتقعقد الضمان مع المستثمر، من مدى توافرها قبل إبرام 
الهيئات تقوم بها  الذي ليلالتح هذوتقييم ظروف الاستثمار فيه، و  (312)"تحليل مخاطر البلد"

بالنسبة للمسثمرين شكل الدولية يمكن أن ي رية المتخصصة لدى هيئات الضمانالاستثشا
 .دللفرص المتاحة في كل بل اجراء دراسة كاملةادات تساعدهم على إرش

فإذا لاحظت هيئة الضمان أن ظروف الاستثمار في الدولة المراد الاستثمار فيها غير 
ملائمة ومن شأنها ان تؤدي إلى نتائج غير مرضية بالنسبة لعمليات الهيئة، يحق لها رفض 

ات تتعلق فاقاتفي المضيفة  ةالدول معأو يمكن لها أن تتولى بنفسها بالدخول . منحه الضمان
من  02لمادة اوهذا ما تنص عليه ، في إقليم كل منهاضمانها  المراد قـواعد معاملة الاستثماراتب

 :اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنه
تعمل المؤسسة على الدخول مع الأقطار المتعاقدة في اتفاقيات تتعلق بمبادئ أو قواعد معاملة "

كل منها، كما تشجع عقد مثل هذه الاتفاقيات فيما بين هذه عليها في إقليم الاستثمارات المؤمن 
  ".الأقطار
قـواعد معاملة في اتفاقات تتعلق ببنفسها الدخول مع الدول المضيفة فيجوز لهيئة الضمان   

تتعهد من خلالها الدولة المضيفة بتوفير المعاملة  ،في إقليم كل منهاضمانها  المراد الاستثمارات
هيئة الضمان مع الإشارة إلى أن . الحماية المناسبة للاستثمارات الأجنبية المراد ضمانهاو 

بصلاحية تقدير فكرة الحماية القانونية والمعاملة المناسبة للاستثمار الأجنبي تتمتع الدولية 
ن المستثمرين الاجانب استنادا لمجموعة من المعايير كعدم التمييز والمساواة في المعامة بي

 التي سنتطرق لها لاحقا في الباب الثاني من هذا البحثوالوطنيين و 
 

 

 المضيفة ومساهمته في تنمية الدولوالمالية السلامة الاقتصادية مطابقة الاستثمار لشروط :رابعا
يتمتع بالسلامة  ،أن يكون الاستثمار المراد ضمانه نظام الضمان الدولييقتضي تطبيق      

 . ومن شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية في الدولة المضيفة الاقتصادية والمالية،
 

                                                
، المجلة الدولية للعلوم "نموذج الجزائر: ار في إطار دوليإعادة تقييم مشكلة مخاطر الاستثم"، صديق سالم لاركش - 312

 .003، ص 0999مارس اليونسكو، ، 039الاجتماعية، العدد 
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 السلامة الاقتصادية والمالية للمشروع الاستثماري -7
مدى قدرة هذا المشروع على المراد ضمانه  الاستثماري يراد بالسلامة الاقتصادية للمشروع     

العاملة الوطنية، ومدى  تحقيق زيادة ملائمة للدخل القومي للدولة المضيفة، وتوظيف الأيدي
 .(313)مساهمته في تحسين ميزان المدفوعات والظروف البيئية

، ـة المخاطرحول العائد المالي ودرجالسلامة المالية للمشروع الاستثماري فتتمركز  أما
الربح فيه  وكان مستوى ملائما الاستثمار على المشروع سليما إذا كان العائد المالي فيعتبر

ة المخاطرة، فإذا كان العائد المتوقع على الاستثمار كبيرا ولكن مخاطره أكبر متناسبا مع درج
، ومن ثم يمكن لهيئة الضمان (314)فإننا نتوقع ابتداء وقبل البدء في المشروع أنه سيحقق خسائر

 .رفض منح الضمان وتحمل المستثمر نتائج خسائره لوحده
المنفعة العامة للدولة وع تحقيق تقتضي السلامة الاقتصادية والمالية للمشر بالتالي 

 المضيفة، فتستبعـد من الضمان تغطية الاستثمارات من النوع العسكري والنشاطات المتعلقة

تقوم على و  نتائجها غير مضمونةالاستثمارات هذه ، فبإنتاج المخدرات وكل النشاطات الممنوعة
 .(315)رللخط ة الضمانالسلامة المالية لهيئرض وضمانها يعـ نسبة عالية من المضاربة،

 
 

 في تنمية الدولة المضيفةالاستثماري  ة المشروعمساهممدى  -2
أن يكون الاستثمار المراد ضمانه استثمارا أجنبيا ومبررا يراد بهذا الشرط، أنه يجب 

الإنمائية للدولة المضيفة، كخلق مناصب الشغل ونقل  اقتصاديا، يساهم في تلبية الاحتياجات
وزيادة حصيلة الدول المضيفة من  وتنمية الموارد المحلية، يادة الناتج القومي،ز التكنولوجيا، و 

  .العملات الأجنبية، والمحافظة على الميزان التجاري للدولة المضيفة للاستثمار

                                                
نشر والتوزيع، مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، دار النفائس لل حمزة عبد الكريم محمد حماد،: نقلا عن - 313

 146. ص ،1440عمان، 
 .121، المرجع السابق، ص ...مخاطر الاستثمار حمزة عبد الكريم محمد حماد، - 314
 .110، المرجع السابق، ص ...، إدارة المخاطرسيد سالم عرفة - 315

 :أنظر كذلك      

JOS Emmanuel, «L’Agence multilatérale de garantie des investissements :Une contribution 

positive, mais insuffisante pour promouvoir les investissements utiles aux pays en      

développement», RGDIP, Tome XCVIII, Paris, 1994, p 411.    
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تدفق هو تشجيع  له نظام الضمان الدولي للاستثمارمن أجأنشئ  فالغرض الرئيسي الذي
 وهذا ما أكدته صراحة. ضاء فيــــه وذلك لأغراض التنميةالأعــدول الاستثمارات فيما بين الــ

 :على أنالتي تنص من اتفاقية سيول  41المادة 
تشجيع تدفق الاستثمارات لأغراض إنتاجية فيما بين الدول الأعضاء وعلى هدف الوكالة هو  "

  ".وجه الخصوص الدول النامية الأعضاء
نجازها في م إالتي يت الاستثمارات هذا النص فييقصد بالاستثمارات لأغراض إنتاجية  لا 

ـــرنت  ةـة والخدماتيـع القطاعات الإنتاجيـجميل إنما يشمالقطاع الصناعـي فقط،  لاسيما إذا اقتــ
، الاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي منالمضيفة  ةالدولتمكن ف باستغلال التكنولوجيا،

على حد تعبير ف، شرط جوهري في عملية الاستثمارالمساهمة في تحقيق التنمية والذي يعتبر و
الاقتصادي والقانوني لا يتوقف  هبمفهومفان الاستثمار  "DELAUME Georges" الأستاذ

على المساهمة في الملكية، بل على المشاركة الفعلية للاستثمار في التنمية الاقتصادية للدولة 
 .(316)المضيفة

نامية والتي طالبت من خلال اتفاقية سيول بضرورة هذا الشرط يخدم كثيرا مصالح الدول ال
وضع نظام تعاوني بين الدول المتقدمة و الأخذ بعين الاعتبار حق هذه الدول في التنمية، 

وضمان  ،والدول النامية يسمـــــح لهذه الأخيرة من تحقيق تنميتها والخروج من التبعية والتخلف
 .(317)رفاهية شعوبها

 :على أنهمن اتفاقية سيول  0/د/02المادة  تطبيقا لهذا الشرط تنص 
السلامة الاقتصادية  (1:)على الوكالة أن تستوثق عند القيام بضمان استثمار مما يأتي"

  ".للاستثمار ومساهمته في تنمية الدولة المضيفة
 من مدى  بضرورة التاكد مسبقا ضمان استثمار معينيد هذا النص قبول الوكالة ليف

لكن تطبيق هذا   .ةثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المضيفمساهمة هذا الاست
لاستثمار يحقق في عصرنا هذا للضمان الدولي انظام حول ماإذا كان يثير التساؤل الشرط 

                                                
316
 -     DELAUME Georges, « Le centre international pour le réglemente des différends relatifs 

aux investissements », JDI, N°04, Paris, 1982, p 801.   
317
 - DUPUY(Pierre Marie), Droit international …, op.cit, p 770.                                                   
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قائم على أن يفرض استثمار أم انه مجرد  ،استثمارا حقيقا يحقق التنمية في الدول النامية
 الضعيف ليقبلها؟ لطرف اعلى  هالقوي شروطالطرف 

بحسب أهمية المشروع الاستثماري يتحدد التنمية المشروع في عملية مساهمة في الواقع إن 
دخال التقنية الحديثة  ،بقدر ما يساهم في تنمية اقتصادها الوطنيو ، المضيفة بالنسبة للدول وا 

للنمو لا تتحقق فقط من قد أثبتت الدراسات أن المعدلات العالية ، فلها وتوفير فرص العمل فيها
 . (318)خلال زيادة الاستثمار، ولكن من التغيرات في التقنية ومن تقديم سلع وخدمات جديدة

الاستثمار الأجنبي يرتبط في الواقع ارتباطا وثيقا بالسياسات الاقتصادية للدول إلا أن        
جنبي لرأس المال الأ المصدرة لرأس المال، وليس بالضرورة أن تتوافق أهداف الدول المضيفة

بل يبدو في الكثير من الأحيان أن سياسة كل منهما تتعارض  .مع أهداف الدول المصدرة له
في المشروعات التي  فالدول المصدرة لرأس المال تشجع الاستثمار ،(319)تماما مع سياسة الأخرى

جية والتحويلية تتركز غالبية الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الإستراتف تخدم اقتصادها،
وسوقا مفتوحة  ل المضيفة منتجة للمواد الأوليةوقطاعات النقل والتجارة والخدمات، لتظل الدو 

 .لمنتجات الدول الصناعية
آلية لحماية الاستثمار أكثر من اهتمامه بموضوع  الضمان في هذه الحالاتهذا ما يجعل 

ويكون عقد الاستثمار وسيلة  التنمية،تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الدول النامية لأغراض 
 . (320)في يد المستثمر تمكنه من إقتحام أسواق جديدة لضمان نمو رأس المال

 

اتفاقية المؤسسة العربية لضمان من  29/2مسألة التنمية جعلت المادة لأهمية نظرا  
 :بما يلي الأمر الاستثمار ضمان بعض الاستثمارات أولوية خاصة وذلك عندما يتعلق

                                                
ستقبل، مركز الدراسات الحجم والاتجاه والم: المباشر الخاص في الدول النامية الأجنبي، الاستثمار هيل عجمي جميل -318

 .13، ص 0999العربية المتحدة،  الإمارات، الإستراتجيةوالبحوث 
     تقبل الاستثمار الأجنبي في مشروعات ليست لها الأولوية في خطةعادة ما من الدول النامية  الكثيريلاحظ أن  -319

لسنة  يالسودانفي قانون تشجيع الاستثمار ، كما هو الحال في الحصول على القروض والمعوناتمنها رغبة ، وذلك التنمية
الإستراتجية بحجة           الأهمية الدفاعية أوالمشروعات ذات  الأجنبي في على تشجيع الاستثمار الذي نص 2604

:      أنظر في ذلك. قائمة عند الحدود الشرقية والغربيةالسودان القومي الذي تتهدده النظم الاشتراكية الالدفاع عن أمن 
السنة ، 19 العدد الصناعي، مجلة التعاون ،"العربية الدول الأجنبي في رؤية تحليلية لتوجهات قوانين الاستثمار" ،حسن عطية

 .19 ص  ،2606يوليوقطر،  العاشرة،

     .  24، ص1449، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصةبشار محمد الأسعد -320
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الاستثمارات الكفيلة بزيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وخاصة المشروعات  -أ"
 العربية المشتركة والمشروعات المحققة للتكامل الاقتصادي؛

الاستثمارات التي يثبت للمؤسسة فاعليتها في بناء الطاقات الإنتاجية لاقتصاد الدولة  -ب
 المضيفة؛

 

   ."ر الضمان الذي تقدمه المؤسسة عاملا أساسيا في تنفيذهاالاستثمارات التي يعتب  -ج
ذات الأولوية وذات  ماراتثستمؤسسة العربية أهمية خاصة للابالتالي تمنح البهذا الشكل،  

وهذا ما يسري العمل به أيضا في الوكالة ، (321)الأهمية الخاصة بالنسبة لاقصاديات الدول المضيفة
أن الاستثمار القابل  علىمن اتفاقية سيول  2/د/21المادة تؤكد الدولية لضمان الاستثمار، إذ 

بما  ،في الدولة المضيفةلضمان الوكالة يجب أن يتواكب مع الأهداف والأولويات الإنمائية المعلنة 
  .الاستقرار بهذا الاستثماريحقق 

هيئة تقييم المشروع والعوائد المحتملة منه خاضع للسلطة التقديرية لهذا ما يعني أن 
فرغم موافقة الدول المضيفة على تنفيـذ الاستثمار على إقليمها والتي يفترض الدولية، الضمان 

أنها قرينة على فائدة هذا الاستثمار، إلا أنه يجوز لهيئة الضمان الدولية أن ترفض إبرام عقد 
                                                

من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار جاء متطابق مع  02/0يلاحظ أن هذا الموقف الذي تضمنته المادة  -321
المتعلق بترقية  ،19-02من القانون رقم  03الأحكام التي كرسه المشرع الجزائري في قانون الاستثمار، لاسيما المادة 

 :الاستثمار التي تنص على مايلي
د الاستثمارات المنجزة في المناطق المحددة قائمتها عن طريق التنظيم، التابعة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، تستفي"     

 ".     وكذا كل منطقة تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة
لاستثمارات التي يعتبر يلاحظ أن هذا النص يشير إلى الاستثمارات ذات الأولوية التي منحها المشرع مزايا خاصة، أي ا     

من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان  02/0الضمان الذي تقدمه المؤسسة العربية عاملا أساسيا قي تنفيذها طبقا للمادة 
 :المتعلق بترقية الاستثمار التي تنص على مايلي 19-02من القانون رقم  00ونجد كذلك المادة . الاستثمار

ثنائية الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني، والمعدة على أساس اتفاقية تستفيد من المزايا الاست"     
 ..."متفاوض عليها بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة

تشير هذه المادة إلى الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتشمل بصفة عامة المشروعات       
امة في مجال المحروقات والطاقة والتي يشترط فيها حصول المستثمر على رخصة أو امتياز، ولا يمكن الاستفادة من المق

هذا الامتياز إلا إذا كان المستثمر تتوافر فيه امكانات خاصة تشمل الوسائل والمعدات التكنولوجية، والمقدرة المالية، 
التي يثبت للمؤسسة العربية فاعليتها في بناء الطاقات الانتاجية لاقتصاد بمعنى الاستثمارات ذات الأولوية في الضمان و 

 .من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 02/0الدولة المضيفة طبقا للمادة 
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على هذه وفي هذا الصدد يتعين . الضمان إذا لاحظت عدم تحقيقه للفائدة الاقتصادية المرجوة
 التوازن بين مرودية بالنسبة للمستثمرتصادي للاستثمار، أي التوازن الاقأن تراعي الهيئة 

 . ولو بصورة نسبية والفائدة التي ينطوي عليها بالنسبـة للدولة المضيفة
 

 الفرع الثالث
 الشروط المرتبطة بالخطر

 

يشترط فيه أن لا يكون لي، يعتبر الخطر العنصر الجوهري في عقد ضمان الاستثمار الدو      
، وأن لا يكون لأحد المتعاقدين دخل في (أولا)تحقق قبل إبرام العقد مستحيل الوقوع أو

كما يجب أن يكون الخطر المراد ضمانه ذا طبيعة غير تجارية مما يتعذر (. ثانيا)حدوثه
اءات العادية التي ، وألا يكون الخطر من قبيل الإجر (ثالثا)التأمين عليه بواسطة التأمين العادي

 (.رابعا)تتخذها الدولة المضيفة لتنظيم النشاط الاقتصادي في إقليمها
 

 تحقق قبل إبرام العقدأو  أن لا يكون الخطر المضمون مستحيـل الوقوع في المستقبل: أولا
نما يجب أن يكون هذا الخطر     يجب أن لا يكون الخطـر المراد ضمانه مستحيلا، وا 

فعقد الضمان يغطي المخاطر  .إذا كان سيقع أو لا يقع ، فلا يعرف  الوقوع محتملا غير محقق
جب أن يكون الخطر المراد ضمانه قد تحقق قبل وبذلك لا يفي المستقبل وليس في الماضي، 
  .(322)هلانتفاء محل عقدالإبرام العقد مما يستحيل معه إبرام 

 

 

 

 نيالمتعاقد ن لا يكون الخطر منسوبا إلى أحدأ: ثانيا
وخصوصا الطرف  مضمون خارج عن إرادة أطراف العقديجب أن يكون تحقق الخطر ال      

لا سقط حقه في الرجوع على المضمون، من تبعد ستف، والتعويض عن ذلك هيئة الضمان وا 
 ،وافق صراحة على اتخاذهاويكون قد  المضمون المخاطر التي يقرها المستثمركافة الضمان 

الحوادث كافة ه، و نتيجة خطأأو كان مسؤولا عن حدوثها إرادته أو تحدث بالمخاطر التي و 

                                                
 :ج من اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات على أنه/26/0هذا ما تؤكده المادة  - 322

أي إجراء تتخذه سلطات الدولة المضفة أو قطر ( ج: )طية الخسائر الناجمة عما يليع الأحوال تغلا تجوز في جمي "      
 ".مين أو أي حدث وقع قبل إبرام هذا العقدتنع عن اتخاذه قبل إبرام عقد التأالمؤمن له أو تم
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ــــع الخاص،الفردية  التي يمكن أن يثيرها العاملون في المشروع  وأعمال العنف ذات الطابـ
يمكن  الاستثماري، حتى ولو أدت إلى إحداث أضرار كبيرة بالمشروع، فهذه الحوادث والأعمال

بتشديد الرقابة والنظام الداخلي  لقوة العمومية للدولة المضيفة، أوالتحكم فيها إما بالاستعانة با
 .للمشروع الاستثماري

سبب تستبعد من الضمان الخسائر الناجمة عن تحقق المخاطر المضمونة في العقد ب كما     
كما هو . التعويضأو للحفاظ على حقوقه في  ،إهماله لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتوقي حدوثها

، إذ يسقط حق المستفيد من الضمان في الحصول على خطر الإخلال بالعقدضمان في  الحال
في له كل الطرق المتاحة فاذ المستثمر المضمون لاستنالتعويض إذا تبين لهيئة الضمان عدم 

القانون الداخلي للحصول على تعويض نتيجة الإخلال بعقد الاستثمار، إلا إذا كانت هذه 
  .(323).قات غير مبررةمعو  الطرق تنطوي على 

 

 

 ه بواسطـة التأمين العاديتويتعذر تغطي أن يكون الخطر ذا طبيعة غير تجارية :ثالثا
مستبعدا،  الأخطار يعتبر مضمونا أومن المرجع الأول في تحديد أي تعتبر وثيقة الضمان      
 قانون المحددإلا أن نص ال نطاقه،و  لطرفين فيما يتعلق بمحل الضمانتتضمن نية ا هاباعتبار 
 .التي تحدد الإطار العام للمخاطر المراد ضمانهاالدولية الضمان تفاقية ا هوالمضمون للخطر 
تكاد  ت الدولية لضمان الاستثمار أمثلة عن المخاطر غير التجارية،أوردت الاتفاقيا فقد  

ثمار على الاستمن اتفاقية المؤسسة العربية لضمان  20/2نص المادة تتشمل كافة أنواعها، ف
 :                               يمكن للمستثمر العربي أن يطلب الضمان من المخاطر غير التجارية التالية أنه

بالواسطة، إجراءات تحرم المؤمن له من  أواتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات  -أ"
وفرض الحراسة ونزع حقوقه الجوهرية على استثماره، وعلى الأخص المصادرة والتأميم 

الملكية والاستيلاء الجبري ومنع الدائن من استيفاء حقه أو التصـرف فيـه وتأجيل الوفاء 
 ن إلى أجل غير معقول ؛بالدي

اتخاذ السلطات  العامة بالقطر المضيف بالذات أو بالواسطة، إجـراءات جديـدة تقيد بصفة  -ب 
اط استهلاك ثماره أو دخله أو أقسجوهرية من قدرة المؤمن له على تحويل أصل است

 ؛...الاستثمار إلى الخارج
                                                

 .لإسلامية لتأمين الاستثماراتج من اتفاقية المؤسسة ا/09/2ج من اتفاقية سيول، والمادة /أ/00لمادة ا: راجع في ذلك -323
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كل عمل عسكري صادر عن جهة أجنبية أو عن القطر المضيف، تتعرض له أصـول  -ج
المؤمن له المادية تعرضا مباشرا، وكذلك الاضطرابات الأهلية كالثـورات والانقـلابـات والفتن 

     ".ا نفس الأثروأعمال العنف ذات الطابع العام التي يكون له
لتأمين يجوز للمؤسسة الإسلامية الثلاثة المذكورة في هذه المادة،  إلى جانب المخاطر 

لمخاطر وهي والوكالـة الدوليـة لضمان الاستثمار منـح الضمان ضـد نوع آخـر من االاستثمارات 
يفة كما أشارت إليه الإرادة المنفردة للدولة المضكفسخ العقد أو إلغائه ب "خطر الإخلال بالعقد"

 :بنصها على أنه اتفاقية سيول من 2/أ/22المادة 
نقض الحكومة المضيفة لعقد بينها وبين المستفيد من الضمان أو إخلالها : الإخلال بالعقد" 

    ."بالتزاماتها في ظل ذلك العقد

لامية لتأمين اتفاقية المؤسسة الإسمن ج /09/2المادة كذلك التعريف ذاته أشارت إليه هذا      
 :مايلي التي تنص على الاستثمارات

فسخ حكومة الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له لعقد بينها وبين المؤمن له أو : الإخلال بالعقد"
        ."إخلالها بالتزاماتها في ظل ذلك العقد

ان فلم تتضمن على نص صريح حول ضملضمان الاستثمار اتفاقية المؤسسة العربية  أما      
إحدى صور الإخلال إلى أ /04/0بل أشارت فقط في المادة  ،خطر الإخلال بالعقدالمؤسسة ل
ن إلى أجل غير يمنع الدائن من استفاء حقه أو التصرف فيه وتأجيل الوفاء بالد" : في المتمثلة
 ".معقول
نع الدولة المضيفة إجراءات يترتب عنها م ر إلى الحالات التي تتخذ فيهافهذا النص يشي 

المستفيد من الضمان من استفاء حقوقه أو التصرف فيها أو تأجيل الوفاء بها إلى أجل غير 
فهي تظل  ،فسخ العقد أو إلغائه خطرلا يعني أن الدول العربية لا تسأل عن معقول، وهذا 

مشروعا أم الإنهاء كان  سواء بإنهاء اتفاقية الاستثمار، إذا قامت ملزمة بدفع التعويض للمستثمر
هذا ما أقرته أحكام و. (324)"العقد شريعة المتعاقدين"مستقر عليه دوليا ال غير مشروع، وفقا للمبدأ

التحكيم في هذا الخصوص، منها الحكم التحكيمي الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات 

                                                
 :                من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه 19المادة  تنص - 324

 . "كل معاهدة نافذة تلزم أطرافها ويجب أن ينفذها الأطراف بنية حسنة : العقد شريعة المتعاقدين"       
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ضد المكسيك الذي يعتبر أن مجرد فرض رسوم  1449ماي  14الاستثمار الصادر في 
 .(325)ة على المستثمرين من طرف المكسيك يعد إخلال بالالتزاماتإضافية مرتفع

، أهمية بالغة بالنسبة للمستثمريعد ذا خطر الاخلال بالعقد لشمول العقد  في الواقع إن
المتعاقد مع خطر ما يخشاه المستثمر الأجنبي باعتباره من ألعقد الضمان،  قانونيةويمنح قيمة 

 .ى ضخامة الاستثمارات التي تغطيها هذه الهيئاتلإ الدولة المضيفة، خاصة بالنظر
لم تبين ما يراد لضمان الاستثمار من اتفاقية المؤسسة العربية  04المادة  أنكذلك يلاحظ       
 ودعقتقدير المؤسسة في  إلىتاركا  ذلك ، "حرمان المستثمر من حقوقه الجوهرية" بعبارة

للمستثمر  ةالحقوق الجوهريأن سة على وفي هذا الصدد تسري عقود ضمان المؤس .الضمان
 : ما يليتتمثل في تعويضال تستوجب التيو 
 ؛عوائده منه أواستثماره  أصلحرمانه من حقه في استلام مستحقاته من  -أ" 
بوصفه شريكا في المشروع المستفيد مثل  الجوهريةلحقوقه  الفعلية الممارسةحرمانه من  -ب 

 ؛وأسهمهحقه في التصرف في حصصه 
استثماره وعوائده  أصلفي القطر المضيف على ما تسلمه من  الفعليةحرمانه من السيطرة  -ج

 إلىوتلك العوائد  الأصلمنه مع حرمانه في نفس الوقت من تحويل ما تسلمه من هذا 
على  أشهر (19)ةـــلهذا الخطر خلال فتره تسع المكونة الإجراءات تبدأ أنويشترط  ،الخارج
 ؛ع المستفيدذه المبالغ من المشرو من تسلمه ه الأكثر

 .(326)"من ممتلكاته أساسيحرمان المشروع المستفيد من استعمال واستغلال جزء  -د 
جاءت ثمار اقية المؤسسة العربية لضمان الاستمن اتف 04المادة من هنا يلاحظ أن  

مخاطر تغطية الخسائر الناجمة عن آية من العربية لمؤسسة امكن وذلك قصد تمرنة، صياغة ب
تم ذكرها صراحة في نص ولو لم ي ،تعترض سبيل الاستثمارات الأجنبية قدغير تجارية 

 . الاتفاقية
                                                

  :              أنظر في هذه الفضية - 325
GAILLARD  Emmanuel, «Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements (CIRDI), Chronique des sentences arbitrales», JDI ,N° 01, Paris, Janvier -

Février- Mars 2006, p221.       
                                                     

 

 علي كاظم حمزة،، أسيل باقر جاسم :نقلا عن. أ من عقد ضمان الاستثمار المباشر/3ا ما أشارت إليه المادة هذ -326
 .231، المرجع السابق، ص ..."شركات التأمين"
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مخاطر غير  ة الواسعة لتغطيةيسلطة التقدير الهيئة الضمان الدولية لها بعبارة أخرى، إن 
 ده أيضا  ما تؤك المتضمنة إنشائها، وهو تفاقيةالاالتجارية أخرى غير المخاطر المشار إليها في 

 :نهفإ من اتفاقية سيول ب/00لمادة ا فحسباتفاقية سيول 
أن يوافق  -ةــــة المضيفــر والدولــبناء على طلب مشترك من المستثم -ــــوز لمجلس الادارة يج" 

بالأغلبية الخاصة على إضفاء الصلاحية للضمان على مخاطر غير تجارية محددة خلاف 
على ألا يشمل ذلك مخاطر تخفيض أو  من هذه المادة( أ)رة ا في الفقالمخاطر المشار إليه
 ".انخفاض قيمة العملة

، مرونةبذات الاتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات أحكام إتفاقية  جاءتكما 
 :فإنهمن الاتفاقية  09/3المادة  فحسب

ير تجارية محددة إضفاء الصلاحية للتأمين على مخاطر تجارية وغيجوز لمجلس المديرين " 
 ".من هذه المادة( 2)و( 1)خلاف المخاطر الواردة في الفقرتين

يجوز بهذه المرونة التي جاءت فيها أحكام الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار، فإنه  
 الاتفاقية تغطية أية مخاطر غير تجارية أخرى غير المخاطر المحددة في الدولية لهيئة الضمان

خلافا للمخاطر ، (327)خاصةمخاطر  حدوثعن  المترتبة الخسائر تغطيةبو  ،لهاالدولية المنشئة 
 مخاطرك ،(328)بشأنها عمليات التأمينولاسيما المخاطر التي لا تتوافر  المحددة في الاتفاقية،

  .تنفيذ المشروع ثناءأ المستثمر تواجهقد التي الأعمال الإرهابية 
العديد من  أمن العديد من الدول، فقد عرفته تهدديعد الإرهاب من أشد المخاطر التي إذ  

الدول سابقا منها كولومبيا، والمكسيك واسبانيا والهند والجزائر، والتي كانت عرضة لاعتداءات 
إرهابية مدفوعة بدوافع سياسية، بل ويمكن أن تكون الاعتداءات الإرهابية هدفها المباشر هو 

 . (329)كما في الهند واليونان المستثمرين الأجانب 
                                                

، مجلـة المال "الوكالـة الدولية لضمان الاستثمار والخدمات التي توفرها للمستثمرين في الدول الناميـة"الحكيم علي،  - 327
 .22، ص 2606، الكويت، 19، السنة 194د الأوسط ، العد لاقتصاد في الشرقوا

 :فإنه أ  من اتفاقيـة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار/20/1المادة فحسب  - 328
ولا يجوز في جميع الأحوال أن تبين عقود التأمين على وجه التحديد المخاطر التي يغطيها التأمين في كل حالة، "      

قد التأمين الخسارة الناجمـة عن إجراء تتخذه السلطات العامة في القطر المضيف ويتوافر فيه أي من الشروط ع يغطي
  ".الإجراء مما تتوافر بشأنه عمليات تأميـن عاديـة بشروط معقولة أن يكون( أ: )الآتية

 .166، المرجع السابق، ص ...، محددات الاستثماررضا عبد السلام - 329
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توفير ضمانات أو تأمين الدول المتقدمة، على خاصة و الدول محاولات بعض رغم 
اري تتردد في للمستثمرين الأجانب ضد خطر الإرهاب، إلا أن غالبية شركات التأمين التج

، بحجة عدم إمكان تطبيق قوانين الإحصاء عليها وحساب تغطية هذا النوع من المخاطر
ن مخاطر الحرب وأعمال العنف والفتن والثورات الشعبية، وفي احتمالات حدوثها شأنها شأ

   بعض الأحيان قد تقبل تغطيتها لكن بشروط فيكون هذا التأمين منخفضا نسبيا، بحيث 
يقتصر على ضمان مخاطر محدودة منها كاختطاف الطائرات مثلا أو ضمان الأضرار 

 . (330)المادية

، كما هو الجديدة المخاطرالنوع من تغطية هذه ل حديثا لذلك تتجه هيئات الضمان الدولية
 قامت بتغطية مخاطر الأعمال الإرهابية عندماالشأن بالنسبة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار 

ظرا لخطورتها والخسائر التي يمكن ، وذلك نفي العراقبالنسبة للاستثمارات التي يتم تنفيذها 
  .(331)تلحقها بشأن الاستثمارات الأجنبية

لعدم وجود نص صريح  عمال الإرهابية تبقى مسألة نسبيةضمان مخاطر الأ موما، فإنع
حول تغطية الخسائر المترتبة عن هذا النوع من الدولية لضمان الاستثمار في الاتفاقيات 

للسلطة التقديرية لهيئة الضمان تخضع مسألة إضفاء الصلاحية لضمانها فلذلك المخاطر، 
أن يشار ، لذلك يجب رر ضمانها أو استبعادها من الضمان في كل حالةالتي لها أن تقالدولية 

في عقد الضمان إلى تغطية الخسائر المترتبة عن مخاطر الأعمال الارهابية بصورة دقيقة لتفادي 
لاسيما لعدم وجود تعريف محدد للعمل الإرهابي والطابع النسبي الخلافات بشأنها مستقبلا، 

  .(332)رهابيلمظاهر العمل الموصوف بالإ
لا يمكن تعويض المشروع عن فشله ف ،ضد المخاطر التجارية فهو غير وارد ضمانأما ال

كما تستبعد من الضمان  ،عدم تحقيق الأرباحنتيجة لانخفاض قيمة العملة و خسائر تعرضه لأو 

                                                
صدر قانون غاية وذلك  الإرهابية من التغطية التأمينية مخاطر الأعمال الذي يستبعدده مثلا في القانون الفرنسي هذا ما نج -330

للأعمال الإرهابية ووضع حد  ذي نص على تغطية الأضرار الماديةال 0942سبتمبر  10في  0121-42رقم  التأمين الفرنسي
الاعتداءات التي جراء والشركات الأكثر ضررا من  تي أصابت الأموالكامل الخسائر التعويض  تم بالفعلو. أقصى لضمانها

، دور التأمين في حمد سعدأحمدى  .وخاصة منها شركات الطيران 2110في سنة وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية 
 .032-020 .ص ص  ،2101، القاهرة مقارنة، دار الكتب القانونية،دراسة : مواجهة مخاطر الأعمال الإرهابية

 .221، المرجع السابق، ص ..."شركات التأمين" ، علي كاظم حمزة، أسيل باقر جاسم - 331
 .21المرجع السابق، ص  ،...، دور التامينعدحمد سأحمدى  -332
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 كونها تخرج عن قدرةطبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير ال الخسائر التي تحدثها الكوارث
 .(333)استثناء فلا يمكن التنبؤ بوقوعها ان دونتحدث في أي مك يمكن أن، المتعاقدة لأطرافا
ذا اشترك خطر غير تجاري مع خطر عادي في حدوث الضرر كالحريق مثـلا، فإن آثار و  ا 

التي يكون المستثمر  أو شركات التأمين العاديةالحريق ستتكفل بها السلطات العامة المختصـة 
 .ةمشروعـه لديها، باعتباره من المخاطـر التي تقبل التأمين عليها بالطرق العاديقد أمن على 

 

في الدولة لنشاط الاقتصادي لتنظيم ال الإجراءات العادية يمن قبالخطر يكون لا أن : رابعا
 المضيفة

تستبعد الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار من نطاق المخاطر القابلة للضمان مختلف 
ت العادية التي تمارسها الدولة المضيفة تنظيما للنشاط الاقتصادي في إقليمها، فلا الإجراءا

يمكن أن يمتد الضمان إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة المضيفة في إطار الإجراءات العامة 
 .فيها لتنظيم النشاط الاقتصادي

الهيئات التابعة لها تطبيق هذا الشرط ليس بالأمر البسيط، فقد تتخذ الدول أو إن       
إجراءات في مواجهة المستثمر يتعذر وصفها بنزع الملكية طبقا للمعنى التقليدي المتعارف عليه 

تشريعات من سلطاته الجوهرية على استثماره، ك هفي القانون الدولي، إلا أنها تؤدي إلى حرمان
جراءات السلامة العامة،  ن اعتبارها من قبيل نزع فهل يمكالضرائب وحماية البيئة والعمال، وا 

من  أومستثمر التعويض المتفق عليه، ومن ثم يستحق ال ملكية التدريجي المشمولة بالضمانال
قبيل الإجراءات الحكومية التي تتخذها الدولة لتنظيم أنشطتها الاقتصادية داخل أراضيها، ومن 

 ثمة لا تسأل الدولة عن أثر هذه الإجراءات؟ 
في هذه المسألة على معيار عدم التمييز في  ولية لضمان الاستثمار الاتفاقيات الدتعتمد  

 :المؤسسة العربية لضمان الاستثمارمن اتفاقية  ج/04/2فحسب المادة  ،تحديد طبيعة الإجراء
حوال أن يغطي عقد التأمين الخسارة الناجمة عن إجراء تتخذه لا يجوز في جميع الأ"...

أن يكون  -(ج)...:وتوافر فيه أي من الشروط الآتيةالسلطات العامة في القطر المضيف 
الاجراء من قبيل الاجراءات العادية التي تمارسها الدولة تنظيما للنشاط الاقتصادي غي إقليمها 

 ". والتي لا تنطوي على تمييز ضد المؤمن له المشمول بالتأمين
                                                

333
 -                           .IBRAHIM F., SHIHATA I., « L’Agence multilatérale … », op.cit., p 605 
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مضيفة بهدف تنظيم الإجراءات الحكومية التي تتخذها الدولة الجميع ن يفيد هذا النص أ
إلا إذا كانت تنطوي على تمييز  ،النشاط الاقتصادي لا تعد نزعا للملكية ولا تستوجب الضمان

  .(334)المضمون واضحا ضد المستثمر
الطابع الاقتصادي فقط بهدف  فأحيانا قد تتخذ الدولة المضيفة بعض الإجـراءات ذات

عليهم أعباء  قهم على الاستثمار، فتفرضبشكل غير مباشر من حقـو  تجريد المستثمرين الأجانب
مالية تفوق ما قد يتحمله مواطنـوها، ما يجعل الإجراء خطرا حقيقيا يهدد حقوق المستثمر، 

أما إذا كانت هذه على أمواله بطريقة غير مباشرة،  ءفي الاستيلا المضيفة ويعكس نية الدولة
لا تنطوي على  كونها ئرة الضمانالإجراءات تطبق على جميع المستثمرين فإنها تخرج عن دا

 .ضمانالمشمول بال المستثمرتمييز ضد 
الصور من قبيل  هذه الإجراءات تعدمثل أن الذي يعتبر القضاء الدولي هذا ما اتجه إليه  

كلما انطوت هذه الإجراءات على التعويض عن أثارها  تستوجبالتي  الجديدة لفكرة نزع الملكية
  .(335)تفرقة تضر بالمستثمر

تعين على هيئة يلذلك ولتفادي اللبس في تحديد الخطر المشمول بالضمان بموجب العقد،  
تحديد الإجراءات القابلة لمع المستثمر وضع عبارات أكثر دقة  لعقدان عند إبرام االضم

بما فيها إمتداد الضمان ، حدود التغطية التي يتمتع بهامعرفة لمستثمر تسمح لوالتي للضمان، 
تؤدي  إذا كانت ،هذه الاتفاقياتجديدة من المخاطر والتي لم يرد ذكر اسم لها في الصور ال إلى

لا يوجد في ف، إلى نتائج مشابهة لتلك التي تنتهي إليها المخاطر التي ذكرتها الاتفاقية صراحة
هذه الاتفاقيات ما يمنع ضمان الإجراءات التي تتخذها الدولة المضيفة بصفة دورية أو على 

                                                
اتفاقية المؤسسة ب من /26/1المادة اتفاقية سيول و من  1/أ/22المادة الموقف ذاته تبنته كل من  مع الإشارة أن - 334

الإجراءات الحكومية التي تتخذها الدولة المضيفة بهدف تنظيم النشاط الاسلامية لتأمين الاستثمارات، والتي تمييز بين 
تستوجب الضمان استنادا الى معيار التمييز ضد  التيالحكومية  اتالاجراءو  والتي تستبعد من الضمان الاقتصادي

 .وسنعود بالتفصيل لهذه المسألة في الباب الثاني من هذا البحث. المستثمر المضمون
حول تفسير الحكم  1449أكتوبر  22محكمة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في  جاء في حكم هذا ما - 335

 :يفيد، أن مفهوم نزع الملكية هو مفهوم واسع "ضد مصر wena وينا"في قضية  40/21/1444التحكيمي الصادر في 
«Une privation totale, permanente et définitive des droits fondamentaux de propriété possédés 

par l’investisseur et suppose donc l’impossibilité pour l’investisseur de jouir de son 

investissement », GAILLARD  Emmanuel, « Centre international… », op.cit, p 221. 
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نية متقاربة إذا كانت مشوبة بالتمييز ضد المستثمر، وأثرت سلبا على حقوقه الجوهرية فترات زم
 .تعلى الاستثمار، على أن تتم الإشارة في العقد لهذه الإجراءا

مخاطر ، وتتمثل في الحصرالمستبعدة من الضمان فهي واردة على سبيل  المخاطرأما  
لب التعويض عن الخسائر التي تلحق به فلا يمكن للمستثمر ط ة،العمل انخفاضأو تخفيض 

ب من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان /04/0 المادةإليه  أشارتوهو ما انخفاض العملة،  جراء
 :بأنه الاستثمار

إجراءات التخفيض العام لسعر الصرف أو أحوال ...هذا الخطرلا يدخل في نطاق .. ."
 ."انخفاضه
من  ب/00لمادة لدولية لضمان الاستثمار، فحسب االاتجاه ذاته تسري عليه الوكالة اإن 

 :نهفإاتفاقية سيول 
بالأغلبية يوافق  أن-المستثمر والدولة المضيفة من ركعلى طلب مشت بناء –يجوز لمجلس الادارة"

المخاطر المشار  محددة خلاف غير تجارية على إضافاء الصلاحية للضمان على مخاطر ةالخاص
 ".على ألا يشمل ذلك مخاطر تخفيض أو انخفاض قيمة العملة المادة من هذه( أ)إليها في الفقرة

 
 
 

الدولية لضمان الوكالة كل من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار و من هنا، تستبعد   
 العمل به أيضا   وهو ما يجريانخفاض العملة،  تغطية الخسائر المترتبة عن اجراءاتالاستثمار 

 :نهفإ إنشائهاأ من اتفاقية /09/1المادة  فحسب، الاستثماراتالمؤسسة الإسلامية لتأمين  في
مخاطر تخفيض أو انخفاض قيمة : لا يجوز في جميع الأحوال تغطية الخسائر الناتجة عما يلي"

 ...".العملة
مخاطر صراحة تستبعد مما تقدم، أن الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار يتضح من  

 مخاطر عن ذكرضمان ال عقدسكت ذ إان، وبالتالي فإنه تخفيض وانخفاض العملة من الضم
فإن العلاقة بين القانون والعقد في هذا الأمر تقتضي اعتبار  تخفيض أو انخفاض العملة،

يقضي باستبعادها من  الاتفاقيةلوجود نص صريح في الخطر مستبعدا رغم سكوت العقد 
  .(336)الضمان

                                                
  ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول والثاني، "نزع الملكية وضمان الاستثمار العربي"، أحمد شرف الدين -336

 .                         13ص  ،0941، القاهرة، 22السنة 
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تأثير في رسم حدود  اله ء هيئة الضمان الدوليةالمتضمنة إنشا الاتفاقية بعبارة أخرى، إن
 يجوز التعاقد بشأنها  الإطار العام للمخاطر غير التجارية التيالضمان، فهي تحدد  نطاقو 

العقد، لذلك يتعين على هيئة والمخاطر المستبعدة من الضمان، أما تفاصيلها فيتم تحديدها في 
 . يترك مجالا للشك تحديدها بدقة في العقد بما لا الدوليةالضمان 

مباشرة  تقومهيئة استيفاء جميع الشروط المطلوبة لمنح الضمان، المتى لاحظت أخيرا ، و 
شرط من تخلف ، أما إذا طالب الضمان تخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام العقد مع المستثمربا

 .مع المستثمر ترفض التعاقديجوز لهيئة الضمان أن الشروط السابقة 
 

 
 

 

  لثانيالمطلب ا
 إجــراءات إبرام عقد ضمان الاستثمار الدولي

 
 

يلجا إليها التي  لعقود التجارة الدولية أسلوب حديثضمان الاستثمار الدولية  تعد عقود
يتم إبرامها في إطار المبادئ العامة التي و المستثمر لتنفيذ مشروعه الاستثماري في الخارج،

مار، والتي أحالت تحديد إجراءات وقواعد إبرامها لما هو كرستها الاتفاقيات الدولية لضمان الاستث
  .كل هيئةمعمول به على مستوى 

مرحلة ما : جرى العمل على أن يتم إبرام عقد ضمان الاستثمار الدولي عبر مرحلتين فقد
 يتم خلالها تهيئة الظروف المناسبةقبل إبرام العقد بين المستثمر طالب الضمان وهيئة الضمان 

إبرام العقد بين الطرفين يتم خلالها تحديد عرض نهائي ومرحلة ، (الفرع الأول )لعقدلإبرام ا
 (.الفرع الثاني)غرض يوقعه الطرفانفي قالب عقـدي مخصص لهذا ال هللضمان يتم إفراغ

 

 

 الفرع الأول
 الإجراءات الأولية لإبرام العقد

 

والمستثمر المضمون، وقبل ية بين هيئة الضمان الدولعقد ضمان الاستثمار الدولي يبرم 
القيام بالإجراءات القانونية اللازمة أولا لجوء المستثمر إلى التعاقد مع هيئة للضمان يتعين عليه 

التوجه  وثانيا (.أولا) للحصول على إذن بالاستثمار والضمان من الدولة المضيفة للاستثمار
 (.ثانيا)التعاقد معهابطلب ضمان للهيئة المراد 
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 أمام الدولة المضيفة للاستثمار   الضمانالموافقة على طلب  :أولا
لدى هيئة   به المستثمر الراغب في ضمان استثماره  يتمثل أول إجراء يجب أن يقوم

في هيئة الضمان المراد عضو  من دولـة أجنبيـةضمان الدولية، في حصوله على موافقة ال
ة بقبولها ي إقليمها، وهذه الموافقة تكون مرهونضمان المشروع المراد انجازه ف علىمعها التعاقد 
 .نشاط اقتصادي معين  بالاستثمار فيو تنفيذ المشروع على إقليمها، على 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 عقد الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة -7
اتفاق استثمار رؤوس أموال خاصة على المدى  :عقد الاستثمار على أنه "BAL "يعرف 

ة باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي وشخص أجنبي، يكون الهدف طويل، بين الدول
  .(337)منه استغلال مرفق عمومي أو موارد طبيعية أو إنشاء منشآت صناعية

عقد الاستثمار  يحكمها الضمان بالدولة المضيفة هي علاقة تعاقدية علاقة المستثمر طالبف
بموجبها له تمنح  بين الدولة المضيفة لاستثماره، ز التي تبرم بينه و يعرف باتفاقية الامتياأو ما 

المستثمر بتقديم حصة أو دعم  بموجبهاتزام ، ويلالحـق في الاستثمار في حقل معين هذه الأخيرة
تنمية شأنه أن يشارك ويساعد في تحقيق ال منخلق نشاط جديد  أو عيني، يؤدي إلى نقدي

  .الاقتصادية للدولة المضيفة
متعاقد مع المستثمر الأجنبي إما الدولة المضيفة أو إحدى الهيئات الالطرف يكون  قد

الإقليمية التابعة لها، طالما أن الدولة تكون مسؤولة عن هذه الهيئات، وأية منازعة تثور بشأن 
 .(338)هذا العقد يثير مسؤولية الدولة التي تنتمي إليها هذه الهيئات

التي يتخذها  أجنبية من القرارات الهامة،ر المستثمر باستثمار أمواله في دولة ايعد قر 
، تنصب حول (339)إجراءه لدراسة عامة حول الجدوى الاقتصادية لاستثمارهبعد المستثمر عادة 

                                                
337
 - BAL (Lider), Le mythe de la souveraineté en droit international, Thèse de doctorat en droit, 

Spécialité droit international, Université de Strasbourg, 2012, p 608. 
د دولة ض" vivendi"في قضية شركة ( CIRDI)هذا ما أقره المركز الدولي لتسوية منازعات المتعلقة بالاستثمار - 338

الأرجنتين، حيث اعتبر أن المنازعات التي تتعلق بعقد الاستثمار الذي أبرمه المستثمر الأجنبي مـــع الهيئات الإقليميـــة      
 :أنظر. التابعة للدولة متمتعة بالاستقلالية وتثير مسؤولية الدولة التي تنتمي إليها هذه الهيئات

LONCLE (Jean Marc) MOREL (Jean Baptiste), Les émanations des Etat et l'arbitrage,      

CIRDI, RDAI, N° 01, Paris, 2008, p 35. 
 =حية  مجموعة الاختبارات والتقديرات التي يتم إعدادها للحكم على صلابدارسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار يقصد  -339
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ومدى قدرته على تحقيق الأهداف المسطرة، وتقييمه للمخاطر التي  ،أهمية المشروع الاستثماري
 رة الاستثمارـلال فتـحتمالات نشوئها خا وتقديرفي الدولة المضيفة  تعرض لهامن المحتمل أن ي

 .ها على المشروعوأثار 
دة يعدتساؤلات لدى المستثمر  المخاطر غير التجاريةيطرح موضوع الضمان ضد 

 :    وأبعاده السياسية والاقتصادية مثل في الدولة المضيفة بمناخ الاستثمار المحتملأهمها تتعلق 
عادة نوع القيود الحكومية المفروضة على ان - تقال رؤوس الأموال إلى الدولة المضيفة، وا 

 تحويلها إلى الدولة التي ينتمي إليها المستثمر؛
طبيعة وحجم الأسواق الداخلية والخارجية المحتملة لتصريف المنتجات التي تتولد مع إقامة   -

 هذه الاستثمارات والفروع؛
ها في منح الأمان وسهولة المقومات الاقتصادية المتاحة ومدى خضوعها وتكامل عناصر  -

 النفاذ إلى الأسواق المحلية؛
الآثار المحتملة لهذه الاستثمارات على التنمية الاقتصادية بالدول المصنعة، خاصة بالنسبة  -

 لنشاط قطاع التجارة الخارجية فيها؛
ب الاستجابة للنظام الضريبي وجدوى الحوافز الممنوحة ومدى توفير الحماية الكاملة من جان -

القانون المالي الذي ينظم أساسا عمل النظام الضريبي في الدولة، وتأثير نظام التسعير 
 والضرائب على الأرباح المتوقعة لهذه الاستثمارات؛

 فرص الاستفادة بالمزايا النسبية والمكتسبة المتوفرة في الدولة المضيفة؛  - 
الاستقرار  ومدى في الدولة المضيفة، يركز المستثمر على طبيعة النظام السياسي القائم كما - 

وعصيان  تاضطرابا الداخلي مستقرا بدون الأمن أن يكون فيجب الداخلي والخارجي، السياسي
  .(340)مدني، وأن يكون الأمن الخارجي مستقر دون وجود مشاكل حدود بين الدول

                                                                                                                                                       

 ،ثم تقدير الإيرادات وكافة التكاليف المتوقعة ،بالاستثمار وتصنيفهاعداد البيانات المتعلقة المشروع الاستثماري المقترح، بإ=    
على التغيرات الاقتصادية والسياسية تساعده كذلك في التعرف هذه الدراسة ، و والقيمة التقديرية للمشروع أو للأصول

مخاطر "، الكريم محمد حماد حمزة عبد  .والقانونية المتوقع حدوثها خلال فترة انجاز المشروع وبمدى تأثيرها على أرباحه
 .299، المرجع السابق، ص ..."الاستثمار

عبد اللطيف عبد : وأنظر كذلك. 299، المرجع السابق، ص ..."مخاطر الاستثمار"، حمزة عبد الكريم محمد حماد - 340
 .11، المرجع السابق، ص ...إدارة خطر" اللطيف، 
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لمشروع حية ادى صلاـرة واضحة على مــنظون لدى المستثمر ـهذا التقييم يك من خلال 
وقبل يقوم بتحدد المخاطر التي يرغب في ضمانها لدى هيئة الضمان الدولية، الذي تقدم به، ف

إلى السلطـات المختصة في تلك الدولة بطلب الحصـول على أولا يتقدم اللجوء إلى هذه الهيئة 
ها تـرخيص بالاستثمار في إقليمها، وعادة ما يرفق هذا الطلب بطلب آخر للحصول على موافقت

 .ة لدى هيئة ضمان محددةضد مخاطر محددالاستثمار  انـضمعلى 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الضمان إلى الدولة المضيفة الموافقة على طلب  توجيه  -2
يتيعن على المستثمر الراغب في الضمان على استثمار لدى هيئة ضمان دولية، التوجه 

م طلب بالضمان على استثماره السلطات المختصة في الدولة المراد الاستثمار فيها وتقديأولا 
دورها تقوم بوالتي . أمام هيئة محددة وفقا للإجراءات المحددة في القانون الداخلي لهذه الدولة

أو رفض ، مدى مطابقته للقوانين المعمول بهاوضمانه بمراعاة قبول هذا الاستثمار و دراسة طلبهب
 .في قانونها الداخليطلوبة طلبه في حالة عدم استفائه للشروط والاجراءات الم

 
 
 
 
 
 

 ة الدولة المضيفة على طلب الضمانفي حالة موافق -(أ)
بالاستثمار في مشروع  القرارات المتعلقةللاستثمار المضيفة  تصدر حكومة الدولعادة 

ضد مخاطر  همعين وبضمانه في نفس الوقت، فيتضمن قرار الإذن بالاستثمار قبولا على ضمان
طبقا جنبي الأالمستثمر كان  إذهو معمول به في النظام الجزائري، كما  غير تجارية محددة

بطلب يتقدم  ،المتعلق بتطوير الاستثمار، 2110أوت سنة  21المؤرخ في  13-10لأمر رقم ل
ودعه لدى يالذي الحصول على الامتيازات مرفق بطلب  الاستثمارتصريح بالالحصول على 

، فيصدر القرار المتضمن الرخيص له (341)(ANDI) الاستثمار الوكالة الوطنية لتطوير

                                                
ــة   ة المعنويـــتتمتع بالشخصي بارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداريعهي  (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار -341 ـ

من  12المادة : أنظر حول هذه الوكالة. في الجزائر ةستثمارية سير وتنظيم المشاريع الامتابعمهمتها  واستقلالية مالية
 14-12الأمر رقم وجب ، المتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل بم2110 سنة أوت 21المؤرخ في  13-10الأمر رقم 
 . 09/10/2112، الصادرة في 10عدد ج، ال.ج.ر.ج، 2112 سنة جويلية 03المؤرخ في 

صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  تضمنالم، 2112 سنة أكتوبر 19مؤرخ في ال 332-12 تنفيذي رقمالمرسوم ال    
      مــــلمرسوم التنفيذي رقبادل والمتمم ــــالمع، 00/01/2112، الصادرة في 21ج، العدد .ج.ر.جالاستثمار وتنظيمها وسيرها، 

 =                        . 14/13/2100، الصادرة في02 ج، العدد.ج.ر.ج .2100مارس  13خ في ؤر ، الم00-011
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بالاستثمار في مجال اقتصادي معين متضمنا على المزايا والضمانات التي تمنح 
 .(342)للمستثمر

بموجب المشرع الجزائري لجأ  ،جنبيةمن أجل تحفيز الاستثمارات الأنه و أما حاليا، فإ
إلغاء إلى ية الاستثمار المتعلق بترق، 2102أوت سنة  13المؤرخ في  19-02قانون رقم ال

المرفق بهما، وتم تعويضهم بوثيقة وطلب الامتيازات والملف الاداري  إجراء التصريح بالاستثمار
لمستثمر احترام ا، مقابل (343)الحصول على كل الامتيازاتتمنح الحق في ، للتسجيل واحدة

 لاهذا القانون في مستثمر ال أصبحكما . واستيفاء الشروط المطلوبة انجاز مشروعهجال لأ
 .(344)بمجرد تسجيل مشروعه لدى الوكالة نشاطه مباشرة له يحق إنما الإدارة ترخيص ينتظر

قد يتطلب الأمر تقديم طلب جديد بشأن الضمان بعدما وافقت  ،في بعض الأحيان لكن
الدولية لاتفاقيات االمشروع الاستثماري على إقليمها، خاصة وأن  الدولة المضيفة على تنفيذ

فيما إذا كانت ن الدولة المضيفة عن موافقتها، و علامعينة لإلم تحدد طريقة مان الاستثمار لض
                                                                                                                                                       

:      ر كذلكلمزيد من التفاصيل حول الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اختصاصتها ونشاطها أنظ =    
، المعاملة الادارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في مليكةوباية أ

 .299-294. صص ، 2102القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

OUGUENOUNE Hind, La politique de promotion et d'attraction de l'investissement en  

Algerie, Ecole Doctorale,Université de la Sorbonne nouvelle –Paris III, 2014, pp.186-191. 
 : ، المتعلق بتطوير الاستثمار على أنه1442أوت  14، المؤرخ في 42-42من الأمر  40هذا ما تنص عليه المادة  -342

ى عاتقه طبقا لأحكام هذا سم المستفيد، المزايا الممنوح إياها وكذا الواجبات التي تقع عللة زيادة على إيبين قرار الوكا"      
 ".الأمر

 :المتعلق بترقية الاستثمار على أنه، 2102أوت سنة  13المؤرخ في  19-02من القانون رقم  11المادة  تنص - 343
ادة من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون للتسجيل لدى الوكالة الوطنية تخضع الاستثمارات قبل انجازها من أجل الاستف"       

                                                       . ..."لتطوير الاستثمار
تسجيل الاستثمارات فعملية الاستثمار في القانون الجزائري تخضع لإجراء التسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يراد ب      

                                                        : مايلي 2100مارس سنة  13في المؤرخ  012-00من المرسوم التنفيذي رقم  12لمادة وفقا ل
    سلع أو الاجراء المكتوب الذي يعبر من خلاله المستثمر عن ارادته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي لانتاج ال "    

 ...."10-11الخدمات يدخل ضمن مجال تطبيق القانون رقم 
وكذا شكل ونتائج  ، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات2100 سنة مارس 13مؤرخ في  012-00مرسوم تنفيذي رقم       

  . 14/13/2100، الصادرة في 02 ج، العدد.ج.ر.ج ه،الشهادة المتعلقة ب
 :نظرالاستثمار والحصول على المزايا في النظام الجزائري أ تسجيلحول اجراءات  لمزيد من التفاصيل          

Guide investir en Algérie, Edition KPMG, Algérie, 2018, pp. 45-51. 
  .211ص ، المرجع السابق، ...المعاملة الإداريةشنتوفي عبد الحميد،  - 344
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تركت و تثمار أو لاحقا بموجب قرار مستقل، هذه المـوافقـة يجب أن تتم عند صدور الإذن بالاس
الأمر الذي  .المضيفة الدول راءات الحصول على هذه الموافقة لما هو معمول به في قوانينإج
ر إلى الإجراءات الإدارية الطويلة ــة المستثمر بالنظـعائقا في مواجهفي بعض الأحيان ل ـيشك

 تغرقسي قدمم ا  ،في بعض الدول وتعدد الجهات المعنية باستقبال الاستثمار الأجنبي والمعقدة
 . (345)يعطل أمور المستثمر طالب الضمان لحين صدور القرار بالموافقة يمكن أنمن الوقت ما 

ورفع تيسير الجانب الاداري في العملية الاستثمارية  وبغرض الدول ك لجأت العديد منلذل
لادارة العلاقات بين حكومة  حديثةكألية  إنشاء نظام الشبك الوحيد إلىالعوائق البيروقراطية 

حيد للمستثمر باسم و المباشر و المخاطب ، فيكون الالدول المضيفة والمستثمرين الاجانب
 .(346)كما هو عليه الحال في النظام الجزائرية، مؤسسات الدول

بشأن  رــعوبات أخرى لدى المستثمص أيضا الاستثمار الأجنبييطرح موضوع  يمكن أن      
لها سلطة تحديد  في الدولة المضيفة، فهذه الأخيرة إنجاز المشروعبالضوابط المرتبطة الشروط و 

يف رأس المال الأجنبي، إلى جانب شروط الشروط والمجالات والقطاعات التي يقبل فيها توظ
تشغيل اليد بشروط تخص على مشروع معين تقييد موافقتها ك، أخرى تتصل بالإشراف والرقابة

                                                
جهة  03من  أكثرآخذ موافقة على المستثمر كان يجب حيث  2113قبل  نذكر مثلا ما جرى العمل به في القانون المصري  -345

، بقي المشروع ستة أشهر على الأقل قبل بدء( 12)عن يستغرق ما لا يقل  الأمر كانف ،مشروعالحكومية وعسكرية قبل بداية 
انشاء الشباك الوحيد في نص الذي ، 2113سنة في قانون الاستثمار المصري الجديد  الى غاية صدورالوضع على هذا الحال 

 03مدة لا تتجاوز  فيفي ظرف قياسي النهائي في مصر سوف تتولي إصدار الترخيص  الهيئة العامة للاستثمارمصر وأن 
 .      23-22.، المرجع السابق، ص ص"...دور القانون " ، صلاح زين الدين  :نقلا عن .يوما

 

أكتوبر سنة  13المؤرخ في  02-93المرسوم التشريعي رقم ي بعد صدور القانون الجزائر إلى الشبك الوحيد نظام عرف  -346
وبعدها لجا وحيد يضم الادارات والهيئات المعنية بالاستثمار في الجزائر، كجهاز ، المتعلق بترقية الاستثمار، 0993

، إلى تعويض راطيةتخفيف من العراقيل البيروقار واللغرض تبسيط اجراءات الاستثم، و 2102 المشرع الجزائري في سنة
ة لمؤهلة لتقديم الخدمات الضروريالاستثمار تضم المصالح ا بأربع مراكز تنشأ لدى الوكالة الوطنية لتطويرالشباك الوحيد 

المتعلق بترقية ، 2102أوت سنة  13المؤرخ في  19-02من القانون رقم  20ادة هذا ما تنص عليه الم .نجاز المشاريعلا
            :   على أنهالاستثمار 

مراكز تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المؤسسات ( 4)الوكالة أربعةتنشأ لدى "     
 ".ودعمها وتطويرها، وكذا لإنجاز المشاريع

ونية للاستثمار الضمانات القان"سلامي ميلود،  :لمزيد من التفاصيل حول نظام الشباك الوحيد في القانون الجزائري أنظر     
 :أنظر كذلك .03ص، 2103الجزائر، ، 12، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد "الأجنبي في الجزائر

Guide investir en Algére, op.cit, p 55. 
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نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في ملكية و التحويل الخارجي لعملتها،  يديتقو ، العاملة المحلية
دارة المشروعات الاستثمارية، فيفرض متعامل وطني بنسبة  ثلا إلزامية اشتراكم الأجانب على وا 

 .تشكل عائقا بالنسبة للمستثمرالتي  وغيرها من القيود عمعينة في انجاز المشرو 
يل الأراضي للمشاريع في نظام تملك وتسجأخرى لاسيما بالإضافة لوجود معوقات       

الواردة في الضمانات ، مم ا يجعل (347)المشاريعوهي حاجة أساسية لإقامة الاستثمارية، 
، طالما أن المؤكدة لصالح الاستثمار من الحقوق ليستالاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار 

الدولة المضيفة لها سلطة تحديد إجراءات الحصول على هذه الموافقة وبالشروط التي تراها 
  .مناسبة لها

ة حول إجراءات يتعين على هيئة الضمان أن تصل إلى اتفاق مع الدول المتعاقد لذلك     
عائقا ، وكل ما من شأنه أن يكون وتقليل الفترة الزمنيةوتخفيف الشروط مبسطة في هذا الشأن، 

كأن تفترض  قد يحول دون إتمام عملية الضمان، أو يحول دون الحصول عليه أو حتى تأخيره،
ى تغطيته أن موافقة الجهة الإدارية المختصة على تنفيذ الاستثمار تعني موافقتها ضمنيا عل
 . بالضمان ولو لم يذكر ذلك صراحة، أو لم يصدر عنها اعتراض خلال مدة محددة

الحلول العملية التي جرى العمل بها لدى المؤسسة العربية لضمان أهم بين لعل من 
هو النص بموجب اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين  ،الاستثمار في هذا الشأن

الاستثمارية التي  المشروعاتهذه المؤسسة بالضمان على هذه لى أن تضطلع الدول العربية ع
دة لاستثمار رؤوس ـمن الاتفاقية الموح 11المادة فحسب   .يتم إنجازها فيما بين هذه الدول

 :التي تنص على ما يلي 2601الأموال العربية في الدول العربية لعام 
 تأمين على الأموال المستثمرة بموجب هذه الاتفاقيةتقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بال"

حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء المؤسسة المؤسسة العربية لضمان 
 . (348) "الاستثمار وتعديلاتها والأنظمة والقواعد الصادرة بموجبها

                                                
يروت، ، ب222-223، مجلة الاقتصاد والأعمال، العدد "قانون استثمار جديد يجيز التملك العقاري للأجانب" خالد الزامل، -347

 .32، ص 0994أكتوبر 
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي صادقت عليها الجزائر بموجـب المرسوم رئاسي رقم  -348

 .       00/01/0993 في الصادرة، 39عدد الج، .ج.ر.، ج0993 سنة أكتوبر 10المؤرخ في  93-312
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لأطراف في هذه الاتفاقية لم يعد يشترط بالنسبة للدول العربية اتطبيقا لهذا النص، فإنه       
موافقتها على ضمان المؤسسة العربية للمشروعات الاستثمارية العربية التي يتم إنجازها في 

  .إطار هذه الاتفاقية، طالما أنها وافقت على ذلك ابتداء بموجب النص المذكور
، (349)ةأن تكون هذه الموافقة صريحيستحسن تفادي للخلافات في هذا الشأن ولإلا أنه      

شرط من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تعتبرها  29من المادة  9الفقرة  خاصة وأن
على المستثمر أن يتحصل على هذه الموافقة قبل اللجوء إلى هيئة  فيتعين، عقد الضمانلإبرام 

برام  الضمان الدولية  .عقد لتفادي الخلافات مستقبلاالوا 
للمخاطـر المطلـوب  دقيقتحديـد على  ة المضيفةالدول موافقـةيجب أن تتضمن هذا، و 

 قوانينها لم تنصة ـالتعويض عن مخاطر معين مستقبـلا بعدم قبول تتذرع حتى لا ،ضمانـها
لكن في بعض   .االتعويض عنهعلى وجوب  التي صادقت عليهاأو الاتفاقيات الدولية الداخلية 

قبول الدولة المضيفة للضمان    يذ الاستثمار ما يفيدالأحيان قد لا يتضمـن قرار الموافقة على تنف
 .فـي قرار آخر مستقل  على المشروع ضد مخاطر محددة، ودون أن تصدر هذه الموافقة 

 

 لب الضمان في حالة عدم موافقة الدولة المضيفة على ط -(ب) 
ار إذا تقدم المستثمر بطلب الضمان أمام الدولة المضيفة، ودون أن يتحصل على قر   

خلال ثلاثة أشهر جديد بطلب  ة المضيفةـدولـلن يتوجه لأبالموافقة، يتعين عليه في هذه الحالة 

                                                
ن أن تكون موافقة الدولة المضيفة على تنفيذ الاستثمار موافقة ضمنية تستخلص من الظروف المعمول به دوليا أنه يمك -349

  تحكيم المركز الدولية لتسوية منازعات الاستثمار في قضية محكمة  به تهذا قضوالإجراءات والمتبعة في هذا الشأن، و 
ـــن مستثمـــكحد الخصوم لم يأن أالتي تمسكت فيها الحكومة المصرية ب "هضبة الأهرام"    نلأ المصري، ونـــرا وفقا للقانـ

نما صدرت لشخص آخر   جنوب"ولم تصدر أي موافقة لشركة  ،"جنوب الباسيفيك"شركة وهو  الموافقة لم تصدر له وا 
 للمشروع من الشركة الأولى إلى الثانية، ومن ثم لا على أي تحويل الاستثمار لم توافق هيئةو ، "الباسيفيك الشرق الأوسط

 .                                    مقررة في قانون الاستثمار المصريتعتبر الشركة الأخيرة مستثمرا يستحق الحماية ال
موافقة على المشروع بصدور قرار من وزير الاقتصاد بتكوين الالقضية استخلصت وجود  إلا أن محكمة التحكيم في هذه      

      ، وهذا يعبر عن الموافقة الضمنية لهيئة الاستثمار "جنوب الباسيفيك الشرق الأوسط"شركة مشتركة أحد أطرافها شركة 
نظر حول حكم تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات أ. بالموافقة على تحويل الاستثماربالرغم من عدم وجود قرار صريح 

نونية للاستثمارات في المعاملة القا"، الاهواني حسام الدين كامل :بشأن قضية هضبة الأهرام 2661الصادر في أول نيسان 
جوان  29و 20، (دراسات قانونية)الاستثمار والعقود التجارية الدولية: القانون المصري، أوراق مقدمة في مؤتمر قانوني

 .90، ص 2669، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2669
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ذا ، هذه الموافقةحصول على قصد المن توجيه الطلب الأول  على  المضيفة   الدولة  لم تعلنوا 
مباشرة ، يتقدم المستثمر بطلب الضمان الاستثمار المطلوب في هذه الحالة ضمان  موافقتها بشأن

بنفسها للحصول على هذه   ىي ستسعإلى هيئة الضمان الدولية المراد إبرام العقد معها، والت
                                   . (350)الموافقة

تـرفض طلب الضمان إذا ما لاحظـت أن ذلك  الدولة المضيفة لها أن بعبارة أخرى، إن 
الواقع تضطر  لأنها في إلا أنه نادرا ما ترفض ذلك شأنه أن يؤثر على سياستها الاقتصادية،  من

التعاقد في هذا   لقبول إبرام العقد تحت ضغط هيئة الضمان الدولية التي تعمل على تشجيع
مطابق للشروط التي يحددها التنظيم فإذا لاحظت أن المشروع الاستثماري المقدم المجال، 

فإنها لن تتراخى في  سعى إلى تحقيقها،يتماشى والأهداف التي تو الدولي في هذا المجال، 
 .هذه الاستثماراتحول حماية ومعاملة الدخول في اتفاقات مع الدولة المضيفة 

الضمان الدولي لا يمنح بصفة آلية أوتوماتيكية، فمنح الضمان نظام مما تقدم أن يلاحظ 
جراءات خاصة،  مجموعة خل يتطلب إبرام عقد ضمان الاستثمار الدولي تدإذ يخضع لشروط وا 

 :تتمثل هذه العلاقات فيما يليمن العلاقات القانونية الخارجة عن أطراف العقد، 
، التي المبرمة بينهما اتفاقية الاستثمار تحكمهاوالتي  :علاقة المستثمر بالدولة المضيفة -*

 .تجسد موافقة السلطات المختصة في الدولة المضيفة على تنفيذ المشروع في إقليمها
تفاقية الدولية الا تحكمها: المراد ضمانهللاستثمار  الدولة المضيفة بالدولة المصدرة علاقة -*

لاستثمارات هيئة دولية لضمان الاستثمار تتولى الضمان على االمتضمنة إنشاء لضمان 
التابعة لمواطني الدولة المصدرة، وذلك ضد الخسائر المترتبة عن حدوث مخاطر غير 

المضيفة لها، وهذا بغض النظر عن ارتباط الدولة المصدرة  تجارية محتملة في الدولة
والمضيفة لاستثمار المراد ضمانه بموجب اتفاقية ثنائية أو جماعية أخرى حول حماية 

 .وضمان الاستثمار
عقد  التي يحكمهاهي العلاقة و  :علاقة المستثمر طالب الضمان بهيئة الضمان الدولية -*

حكام الاتفاقية الدولية المتضمنة إنشاء هيئة في ظل أ المبرم ضمان الاستثمار الدولي
  .الضمان التي يتعاقد معها المستثمر

                                                

TOUSCOZ  Jean , « Les opérations de garantie...», op.cit, p 920 .  -                                           
350
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أسلوب تعاقدي جديد  إلا  هو ما عقد ضمان الاستثمار الدولي  مما تقدم، يمكن القول أن
ذا كانت هذه لتسيير العلاقة بين الدولة المصدرة لرؤوس ا لأموال والدول المستوردة لها، وا 

  إلا أنها ضرورية لإبرامه، فهي عناصر تتدخلعقد للا ترقى إلى درجة الأركان الرئيسية ل العلاقة

  .دووجـودها في عملية الضمان الدولية شرط أساسي لإبرام العق ،في تكوين العقد
 الدولي لا يتطلب حصول طالب الضمان يلاحظ أن إبرام عقد ضمان الاستثمار أخيرا،

 من غير المناسب لهيئة الضمان تغطيـة استثمار  جنسيتها، لكنه لعلى موافقة دولته التي يحم
معين إذا ما أخطرتها الدولة المصدرة بأن تمويل الاستثمار المطلوب ضمانه سيتم عن طريق 

 .تحويلـها خارج تلك الدولة بمخالفة قوانينها أموال تم
 
 
 
 

 

 
 

 الضمان أمام هيئة الضمان الدولية طلبإجراءات : ثانيا
ه لدى هيئة ستثمار على تنفيذ وضمان ا الدولة المضيفة المستثمر على موافقةحصول بعد 

أولي للحصول على  ضمان محددة، يتوجه على أساسها إلى الهيئة المراد التعاقد معها بطلب
 .الضمان

 
 
 
 

 

 الأولي تسجيل طلب الضمان -7
هيئة ضمان دولية إلى يتمثل طلب الضمان الأولي في الطلب الذي يتوجه به المستثمر  
 يجب و  . (351)المضيفـة قبل تحويل قيمة استثماره إلى الدولة، لطلب الضمان على مشروعه معينة

 :المعلومات الأساسية التالية هذا الطلب علىأن يتضمن 
 ؛إما شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا جنسية المستثمر وطبيعته القانونية -أ
 نه؛نوع وقيمة الاستثمار المطلوب ضما -ب
 الدولة المضيفة للاستثمار؛ -ج
 اسم وعنوان المشروع المستفيد من الضمان في الدولة المضيفة؛ -د
 .(352)المخاطر المراد تغطيتها -ه

                                                
قبل تقديمه طلب الضمان أمام الهيئة المراد  تحويل قيمة استثماره إلى الدولة المضيفـةإذا قام المستثمر بأما في حالة ما  -351

ط حداثة المشروع التعاقد معها، جاز للهيئة رفض طلبه لتخلف شرط من شروط العقد المقررة بموجب الاتفاقية وهو شر 
     .الاستثماري

                 www. iaigc.org http // :":  خــدمات الضمــان"  أنظر ذلك على موقع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار - 352
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، الدولة المضيفةالمتاحة له للاستثمار في الطلب الفرص هذا يوضح المستثمر في كما  
مدى صلاحية المشروع للضمان، تباشر هيئة الضمان إجراء التحقيق في هذا الطلب لاستنادا  

لتقرر نهائيا منح الضمان للمستثمر من عدمه،  وتقييم ظروف الاستثمار في الدولة المضيفة،
  .في تلك الدولةه ومرافقتبتدعيم المشروع من خلال ضمانه وتعلن عن قبولها 

د قد تعيق في هذا البل أن البيئة السياسية والاقتصاديةالدولية  لاحظت هيئة الضمان إذا    
مع الدولة  خلال الدخول احتواء نتائج هذه التغيرات الظرفية من بنفسهاالهيئة تتولى  الاستثمار،

بعد التوصل إلى مع المستثمر  المضيفة في اتفاقات حول حماية الاستثمار الأجنبي، والتعاقد
حتى لا تكون  ،معاملة الاستثمارات المشمولة بالضمانحماية و حول المضيفة ة اق مع الدولاتف

هذه الاستثمارات في مهب رياح الدولة المضيفة إن خاطر عليها الحد من ملكية هذه 
 .الاستثمارات أو المساس بها

تقوم بإخطار المستثمر الاستثماري للضمان، المشروع إذا لاحظت الهيئة صلاحية أما 
، (353)نهائيمبدئيا على منح الضمان، وتزويده بنموذج خاص بطلب الضمان ال بموافقتها

 . للحصول على الضمان حددةيتوجه به إلى الهيئة خلال مدة مليستوفيه المستثمر و 
 

 

 نهائي للحصول على الضمان الطلب ال -2
بعد يومين على الأقل  الدوليةة الضمان ـهيئيترتب على توجيه طلب الضمان الأولي قيام 

وبموافقتها  الاستثمارتسجيل من تاريخ توجيه هذا الطلب بإخطار المستثمر طالب الضمان ب
، يتقدم به المستثمر من جديد إلى نمـوذجا خاصا لطلب الضمانمع تسليمه  مبدئيا على ضمانه

الأولي كما جرى به العمل في  الهيئة بعد مرور فترة شهـرين إلى أربعة أشهر من توجيه الطلب
 .    (354)الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

مجموعة من البيانات على  ،ي يحرر على نموذج خاص لذلكالذو طلب الضمان  يحتوي
التي تحتاجها هيئة الضمان لاتخاذ قرارها النهائي بشأن توفير الضمان، كالمعلومات المتعلقة 

بالاستثمار المطلوب ضمانه، وكل المعلومات المتعلقة بالترتيبات و بهـوية طالب الضمان، 
                                                

نموذج طلب (: 42)الملحق : أنظر النموذج الخاص بطلب الضمان المعمول به في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار -353
                 www. iaigc.org http // ::  أمين، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على الموقع التاليالت

   . 00ص ، المرجع السابق، ..."الوكالة المتعددة"، ولاس لورا  -354
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يجب ـب البيانات التي يحتوي عليها المطبوع والتي ، إلى جانوالاتفاقات التي يكون طرفا فيها
أن يرفق هذا الطلب  ويجب. بحسن النيةو  بهاالإدلاء بملتزما أمينا و  على المستثمر أن يكون

 :والمتمثلة فيما يلي الوثائقمجموعة من ب
الترخيص بالاستثمار الصادر من الدولة المضيفة؛ -أ   
 شخصا اعتباريا؛ ثمر في حالة ما إذا كان المستثمرعقد التأسيس والنظام الأساسي للمست_ ب 

 موافقة حكومة الدولة المضيفة على ضمان الاستثمار لدى الهيئة المعنيـة؛ -ج
 المتعلقة بجدواه؛راسة جدوى المشروع الاستثماري وكل المعلومات د_ د

 اتفاقية القرض في حالة طلب ضمان القروض؛ -ه

 ؛ضمان معدات مقاولةخة من عقد المقاولة في حالة نس -ي
يدفعه المستثمر للهيئة كمقابل للمصروفات الإدارية التي تكبدها  "رسم"بالإضافة إلى 

كله أو بعضه إلى المستثمر طالب  رده يجوز للهيئةالذي و  ،لبحث هذا الطلبالضمان الهيئـة 
 .(355)في حالة عدم إبرام العقد الضمان

 

 الفرع الثاني
 إبـــــــرام العقـــــد  

 

 على ضوء المعلوماتو بعد استيفاء الإجراءات الأولية لإبرام العقد، تقوم هيئة الضمان 
 الواردة في طلب الضمان بإعداد عرض للضمان، تحدد من خلاله عناصر ونطاق الضمـان في

موحدة يسري العمل بها مع جميع  يتم إفراغه عادة في صورة نماذج عقديةوالذي ، (أولا)العقد
 (.ثانيا)مع الهيئة متعاملينالمستثمرين ال

 

 يانات العقدب: أولا
مجموعة من البيانات المتعلقة على  ضمان الاستثمار الدولي ن يتضمن عقديجب أ

نطاق الضمان والتزامات كل تحديد حالة، و  المخاطر التي يغطيها الضمان في كلخاصة ب
 .، وتعيين مدة العقدفي العقدطرف 

                                                
 :العربية لضمان الاستثمار على أنه من اتفاقية المؤسسة 26/2المادة هذا ما أشارت إليه  - 355

، ويجـوز لها رد هذا الـرسم كلـه أو بعضه ن رسما مقابل بحثها لطلب التأمينغبي التأمياصل المؤسسة مقدما من ر تح"      
 .                                                             "ا تبين تعذر إبرام عقد التأمينإذ
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 المخاطر المراد ضمانها -7
ـــش ادي أي لبس أولتف  ر المضمونة يجب أن تبين عقود الضمان على ـــــك بالنسبة للمخاطـ

واحد وجه التحديد المخاطر التي يشملها الضمان، وللمستثمر حرية الاختيار بين ضمان خطر 
 ليمكن أن يشير كما  .جميعها أو بمفردها فليس هناك ما يلزمه بتغطيتها أو أكثـر حسب رغبته،

          .لا تلتزم الهيئة بالمسؤولية عنها جراءات المستبعدة من الضمان والتيمختلف الإ
 
 

 والتزامات الأطراف نطاق الضمان -2
طرف ال يجب أن يتضمن عقد الضمان تحديدا دقيقا لأقساط الضمان التي يلتزم بها

بر من عتغ الضمان تفالقسط ومبل مبلغ الضمان الذي تتحمله الهيئة الضامنة،ولالمضمون، 
تحدد التزامات التي فهي ا، العناصر الجوهرية التي يجب على الطرفين في العقد الاتفاق عليه

  .كل طرف في العقد
البيانات ـرامه وتنفيذه، و بإتاريخ و ن، ديـاء المتعاقـأسميتضمن العقد على كما يجب أن 

ية للعقد، كتعيين طريقة وكافة النقاط الفرع وحدود الضمان، ،الاستثمار المراد ضمانهالمتعلقة ب
الضمان عند وق المستثمر المضمون لهيئة ومواعيدها، وطريقة تحويل الحق توجيه الإخطارات

جراءاته، طريقة تسوية المنازعات   الهيئةالتي قد تنشأ بين تحقـق الخطر، كيفية التعويض وا 

وغيرها من التفاصيل  ،فيهابالنظر ختصة والجهة الم، بمناسبة تنفيذ العقدوالمستفيد من الضمان 
   .أي لبس أو خلاف في المستقبل بشأن هذا العقدإدراجها في هذا العقد لتفادي  التي يمكن 
هيئة الضمان الدولية  على أن تقومالضمان الدولي للاستثمار  في نظامجرى العمل لقد 

 ب الضمانعرضه على طالفتحدد فيه التزامات الطرفين وحقوقهما، ثم يتم  بصياغة بنود العقد

مفاوضات أو  للتوقيـع عليه متى وافق على محتواه، وبالتالي فإنه نادرا ما يلتقي الطرفان في
 وضع شروط العقدبتحديـد عرض الضمان، لأن هيئة الضمان الدولية عادة ما تقـوم  نقاش حول 

فر و    .غها في قالب نموذجي يطبق على جميع المستثمرين الذين يكونون في نفس الوضعيةاا 
نظرا  ،(356)عقد ضمان الاستثمار الدولي عقد إذعانأن " هشام خالد"من هنا يرى الأستاذ 

وما لها من سلطة في وضع شروط وبنود  الدولية للمركز القوي الذي تتمتع به هيئة الضمان
 .العقد

                                                
 .019-014. جع السابق، ص ص، المر خصائص وطبيعة عقد ضمان الاستثمار العربي، هشام خالد -356
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العقود النموذجية ليست بالضرورة عقود اذعان، فالهدف من العقد النموذجي ليس لكن 
في  ، ولاسيما(357)ولى توفير الوقت والنفقاتشروط العقد إنما وبالدرجة الأ فرضبالضرورة 

، في ظل سرعة المعاملات ودعداد العقتوفير الوقت في االذي يتطلب  المجال الاقتصادي
  .والسهولة في اتمام العمليات التعاملفي السرعة  و 

فا  مذعنا  في العقد، إنما لا يجعل منها حتما طر  مركز القوي لهيئة الضمان الدوليةن الثم إ
المضيفة، وليس بهدف استعمال  على توفير الحماية ومواجهة الدوليجعل منها الهيئة القادرة 

العقد إلى عند صياغتها لبنود  تستند كما أنهامركزها القوي لفرض شروطها على المستثمر، 
ما و  ،لعام لعملية الضمانوالتي تحدد الإطار ا لمنشئة لهيئة الضمان المعنيةأحكام الاتفاقية ا

 . (358)قواعدشـروط و يضعه مجلس الإدارة من 
 

 مدة العقدتعيين  -3
ضمان والتي عادة ما تكون هي نفسها مدة عقد يجب أن يتضمن العقد على تحدد مدة ال

الاستثمار، كما هو الحال في ضمان القروض، فعادة ما تحدد مدة العقد بالنظر إلى مـدة 
 \. القـرض المضمون

 

 صياغة العقد والتوقيع عليه: ثانيا
الاستثمار في كل حالة،  ضمانبنفسها بصياغة بنود عقد تقوم هيئة الضمان الدولية 

  .اهعلى ما ورد في محتو  وعرضه على المستثمر طالب الضمان للتوقيع عليه متى وافق
 

 

 صياغة العقد -7
ــــراف العلاقـــقة إرادة أطالطريقة التي يتم بها التعبير عن حقي" يقصد بصياغة العقد ة ـــ

 .(359)"التعاقدية، أو الصورة المادية للاتفاق
                                                

357
-       MAGNAN-Fabre (M), Droit des obligations, Tome 1, Contrat et engagement unilatéral, 

2eme éditions ,Thémis, paris, 2007, P55. 
   :       لة الدولية لضمان الاستثمار التي تنص على مايليمن اتفاقية الوكا 29المادة ما تقضي به هذا  - 358
وائح الصادرة عن مجلـس الإدارة، على أنه لا يجوز تحدد الوكالة أحكام وشروط عقود الضمان طبقا للقواعد والل"      

        ".للوكالة أن تغطي جميع الخسائر التي تلحق بالمستثمر
القوى الملزمة لمستندات  دراسة قانونية في مدى –نحو نظرية عامة لصياغة العقود  "، حمد السعيد الزقردأ: نقلا عن - 359

 . 262، ص 1442، الكويت، 19، السنة 42 مجلة الحقوق، العدد، "التعاقد
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التي تعدها الهيئة عقدية النماذج ال استنادا إلىتتم صياغة عقود ضمان الاستثمار الدولية 
يتم لية، رين الذين يكونون في نفس الوضعطبق على جميع المستثمتموحدة مسبقا، والتي تكون 

 ، المخصص لذلك في كل حالة بالاستنادا إلى النموذجبنود عقد الضمان  وضععلى أساسها 

 .الشروط الخاصة التي تضعها الهيئة مسبقاو الشروط العامة  وثيقتيل صيغته استنادابأو 
 

 

العقود النموذجيةاعداد ( أ)  
 يتعين علىشكل استمارة أو مطبوع،  فيعبارة عن عقد  :على أنهالعقد النموذجي يعرف 

  .(360)لواردة فيه من أجل تفريد الاتفاقاف ملأ الفراغ واحترام البيانات االاطر 
نماذج عقدية  بدلا من تحرير عقد خاص في كل مرة، تقوم هيئة الضمان الدولية بوضعف

بحسب طبيعة الاستثمار المراد ضمانه، وعلى أساسها  المتعاقدين مجموعموجه لتكون موحدة و 
فقا للنموذج المخصص لهذا الغرض، يقوم الطرفين بالتوقيع بنود عقد الضمان و  بصياغةتقوم 
  .متى اتفقا على ما ورد في محتواه عليه

كم وضع مسبقا لتتخذ كنموذج لحشروط ت مجموع بلبذاته،   العقد النموذجي ليس عقداف
ود العقفتكون . نإرادة المتعاقدي ك إذا ارتضت ذلة لاحق تبرم في تواريخالتي فردية العقود الجميع 

، إذ يمكن النموذجية ملزمة لأطراف العلاقة التعاقدية بالإحالة إليها في العقد المراد إبرامه
للأطراف استخدامها بوصفها وثيقة مطبوعة على أنها العقد ذاته بعدما تبين فيها أسماء 

  .المتعاقدين والبيانات المتعلقة بالعقد
تطبيق فكرة العقود تثمار إلى لمؤسسة العربية لضمان الاسالجأت في هذا الصدد،  

وقامت منذ بداية نشاطها بصياغة أربعة جانب، املاتها مع المستثمرين الأالنموذجية في مع
حسب نوع نماذج لعقود الضمان لتنظيم العلاقة بينها وبين المستثمرين المتعاقدين معها، 

عقد  ،ضمان القرضعقد  ،عقد ضمان الاستثمار المباشر تتمثل فيالاستثمار المراد ضمانه، 
أدخلت عليها  ، والتي(361)عقد ضمان معدات المقاولاتو في رأس مال شركة، ضمان المساهمة 

 .لمسايرة التطور الذي تعرفه المعاملات الاقتصادية حديثا جديدةتقنيات 
 

 
 

                                                
360

- Voir: MAGNAN-Fabre (M), Droit des obligations, op.cit, p 230.                                            
، المرجع السابق،  "ة العربية لضمان الاستثمارنماذج عقود الضمان المطبقة في المؤسسعصام الدين مصطفى بسيم، -361

 . 020ص 
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المباشر عقد ضمان الاستثمار -*  
لة في ملكية المشروع الضمان لكافـة صور الاستثمارات المباشرة المتمث هذا العقديوفر  

يمكن تمديدها سنوات ( 24)ةعشر وتتراوح مدة هذا العقد عادة  الاستثماري كله أو بعضه،
عدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أوقد . سنوات إضافية وفقا لتقييم المؤسسة(13)لخمس
 .(362)0902في سنة  عقد نموذجي لضمان الاستثمار المباشرأول 

 

 عقد ضمان القرض -*
تزيد مدته  في شكل قرض طويل أو متوسط الأجل يغطي هذا العقـد الاستثمار المتمثل

عن ثلاث سنوات، ويقدمه المستثمر إلى مشروع قائم في إحدى الدول الأعضاء في المؤسسة 
. مدة هذا العقد عادة متوافقة مع جدول سداد أقساط القرضوتكون . لضمان الاستثمار العربية

في سنة لضمان القرض  جيأول عقد نموذ بية لضمان الاستثماروأعدت المؤسسة العر 
0903(363) . 

 

 عقد ضمان المساهمة في رأس مال شركة -*

اقتناء لضمـان الاستثمارات المتمثلة في  يخصص عقد ضمان المساهمة في رأس مال شركة    
في أسهم أو حصص في رأس مال شركة معينة، حيث لا يسأل المستثمر إلا في حدود حصته 

  .مال شركة لا تخضع لسيطرته رأس
 

 

عقد ضمان معدات المقاولات -*  
لضمان الاستثمار المتمثل في المعدات التي  تيخصص عقد ضمان معدات المقاولا

المعدات التي يتم شرائها  أو الدولة التي يتم فيها تنفيذ المشروع، تدخلها شركة المقاولة العربية إلى
مدة هذا العقد على المدة اللازمة لتنفيذ وتعتمد  ،حول من الخارجفي هذه الدولة بنقد أجنبي م

امت المؤسسة العربية بإبرام أول عقدا لتمويل شراء معدات غازية لمحطة كهرباء في وق. ةالمقاول
                                                

362
عاما من  24نشرة ضمان الاستثمار للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أكثر من : أنظر في ذلك - 

، المؤسسة ، العدد الفصلي الثالث19الخبرة في مجال تأمين مستحقات المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية، السنة 
 .42، ص 1440سبتمبر -العربية لضمان الاستثمار، يونيو

 .22ص ، المرجع السابق، "المناخ مقبول لكن التدفقات محدودة: الاستثمار العربي" ابراهيم حسن، مأمون - 363
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بالإضافة  ،لضمان الخدمات ليشمل ضمان المقاولات اجديد اأعدت عقدوبعدها ، 1441سنة 
رية، وبعدها توسيع عمليات الضمان لتشمل عقود ضمان لخدمات النقل والخدمات الاستشا

 .(364)التأجيـر ومخاطره
 القيمةفإن العربية لضمان الاستثمار حسب الإحصائيات الصادرت عن المؤسسة 

 0.323.0 ما يعادلبلغت  2016 عام التي أبرمتها المؤسسة خلال الضمان لعقود الإجمالية
أي  2103مليون دولار أمريكي في عام  0.020.0بمبلغ  مقارنة أمريكي وذلك دولار مليون
طلب  010حوالي  2104سنة المؤسسة خلال وتسلمت هذه  .(365)%00830نسبتها  بزيادة
 .(366)ضمان الاستثمارل طلبا 32حوالي و لتأمين ائتمان الصادرات  21مين، منها حوالي أللت

الأجل ضد المخاطر  غطية طويلةبتفتقوم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات أما عن 
الأعضـاء، بواسطــــة ثلاث الدول  الأجنبية المتدفقة في التجارية المرتبطة بالاستثماراتغير 

 :والص لتأمين الاستثمار الأجنبي حسب طبيعة الاستثمار تتمثل فيبـ
 بوليصة تأمين المساهمة في رأس المال؛ -
 بوليصة تأمين تسهيلات التمويل؛ -
 . (367)قروضبوليصة تأمين ال - 

في المؤسسة الإسلامية لتامين الاستثمارات قد الدول الأعضاء الاحصائيات إلى أن تشير      
ضمان الاستثمارات  من 2102 عام صفتمنخدمات المؤسسة منذ إنشائها وحتى  مناستفادت 

 بـ أوروبا و، وآسيا الوسطى (%40,6)بـمنطقة الشرق الأوسط، وآسيا في  %(92,2)بنسبة
  .(368)%(40)بـ وأفريقيا ( 40,0%)

 

 
 

\ 

 

                                                
 .21، المرجع السابق، ص "محدودةالمناخ مقبول لكن التدفقات : الاستثمار العربي" ابراهيم حسن، مأمون -364
  .19، المرجع السابق، ص  2102وائتمان الصادارت  التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار -365
 .11ص المرجع السابق، ،2104 ،13العدد  التطورات والتوقعات،: ، صناعة الضماننشرة ضمان الاستثمار  -366
 .31ابق، ص ، المرجع الس..."دور المؤسسة الإسلامية"مسعداوي يوسف،  :نقلا عن - 367
 09 البنك الاسلامي للتنمية، جدة، ،2102مين وائتمان الصادراتلسنوي للمؤسسة الإسلامية لتأالتقرير اهذا ما ورد في  - 368

 .2102مايو 
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والشروط الخاصة الشروط العامة وثيقتي -(ب)  
شروطها من طرف و  أحكامهادد ــوتحـرر الوثيقة التي تحفي  ــةة الشروط العامـتتمثل وثيق      

 .من جانب المستثمر تكون معلومةه الشـروط عادة ، وهذالضمان هيئـةمجلس الإدارة في 
النموذجية والشروط العامة يتمثل في أن الأولى يمكن استخدامها من الفرق بين العقود  

أطراف العلاقة التعاقدية بوصفها وثيقة مطبوعة على أنها العقد ذاته بعدما يبين فيها أسماء 
المتعاقدين ومحل العقد والبيانات الأخرى، أما الشروط العامة فهي عبارة عن شروط يمكن أن 

 .(369)ها، إنما لا يتسنى اعتمادها بذاتها كعقد بين الطرفينيتم التعاقد بالإحالة إلي
ر ـالمخاطــواع ن أنبشـأ  على تفاصيلفهي وثيقة تحتوي  ،وثيقة الشروط الخاصـة للتعاقدأما  

وشروط حلول هيئة الضمان  ،ويضات المستحقةـالمطالبة بالتعالضمان، وكيفية  التي يغطيها
قد التي  لمنازعاتوتسوية اد انتهاء العق وحالاتمان، الض أقساطو  من الضمان، محل المستفيد
فتكون وتعرض هذه الوثيقة للتوقيع عليها من طالب الضمان وغيرها من التفاصيل،  تثور بشأنه

ــهو . لزمة له باعتبارها جزءا من العقدم ة الشروط العامة ليست ملزمة له بل ـــذا لا يعني أن وثيقـ
 . عرف واستمرار العمل بهاسب صفة البعد أن تكتتصبح كذلك 

فإذا حـدث  العامة،لخاصة تعتبر مكملة لوثيقة الشروط إن وثيقة الشروط اإضافة لذلك ف
تعارض بين شرط عام وشرط خاص، فإنه في هذه الحالة يجب الاعتداد بالشرط الخاص 

ثمر ستيفترض أنه الشرط الذي ناقشه الم، ثم إن الشرط الخاص (370)العام لاعتباره ناسخا للشرط
 .هوافق عليه بعد التوقيع عليمع هيئة الضمان و 

وثيقتي  2606 يناير 19الدولية لضمان الاستثمار بتاريخ مجلس إدارة الوكالة اعتمد 
فقط على حقوق الملكية  نطبقاعامة للضمان، وهاتان الوثيقتان تنموذج عقد الضمان والشروط ال

أنواع أخرى من ن تعديلها لتتناسب مع يفة، ويمكالمض في مشاريع يتم إنجازها في الدول
عملية ضمان لها  قامت الوكالة بتنفيذ أولو  .(371)ات ومع أوضاع المستثمرين الخاصةالاستثمار 
في غضون عشرية واحدة إبرام ما يفوق سجلت الوكالة منذ نشأتها بعدها و  ،(372)2662في سنة 

                                                
 .091المرجع السابق، ص ..." نحو نظرية" ،أحمد السعيد الزقرد - 369
 .093ص المرجع نفسه،  ،أحمد السعيد الزقرد - 370
 .20ص ، المرجع السابق، ..."ة الدولية ـالوكال" ،الحكيم علي - 371

372
 -                                               . JOS Emmanuel , «L’Agence multilatérale …», op.cit,  p 398                  
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متنوعة من المخاطر  ماريةعقدا مع مستثمرين من جنسيات مختلـفة لضمان مشاريع استث 214
الوكالة إلى تتجه وحاليا  .(373)تم إنجازها في أقاليم متنوعة من الدول الأعضاءغير التجارية، 

الأشد  البلدان، لاسيما في لديها ةالإستراتيجي الأولوية ذات المناطق في الأكبر نشاطها تفعيل
 .(374)المخاطر العالية والبلدان فقرا

استخدام بعبارات واضحة و  على أن يتم تحريرهالدولية للعقد،  بمجرد صياغة هيئة الضمان
 .لتوقيع عليهنه، يعرض العقد لوألفاظ دقيقة ومحددة لتفادي أي غموض بشأمصطلحات قانونية 

 

 

 عقد الالتوقيع على  -2
فراغه في النموذج المعد له مسبقا        تضمنه  وكان المستثمر راضيا بما ، بعد تحرير العقد وا 
 يقوم رئيس هيئة الضمانو بنود وشروط، يقوم بالتوقيع عليه أو بواسطة ممثله القانوني، من 

كما هو الأمر في العقود على إبرام العقد،  المؤهل بحكم الاتفاقية بالموافقة باعتباره الشخص
 ، وقد(375)العقود التي تبرمها المؤسسة الاسلاميةوكالة الدولية لضمان الاستثمار، و المبرمة مع ال
 .(376)كما يجري العمل به في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار المدير العام للهيئةيتولى ذلك 

  ه،تنفيذ الطرفان تولىيوقبــول الطرفين لما ورد فيه من بنود  على العقدبمجرد التوقيع        
 ن علىيتعي ،قساط المستحقة للهيئة ودخول الاستثمار طور التنفيذالأأداء فيقوم المستثمر ب
لا فإتزويدها بالوثائق المبينة لذلكتنفيذ استثماره و في بدء بال االهيئة فور  المستثمر بإخطار ن ، وا 

خلال الفترة السابقة عن تقديم الوثائق تتحقق الهيئة لا تلتزم بتعويضه عن أي خسارة قد 
   .(377)المطلوبة

                                                
373
 -                          op.cit. GIGLIONE Renaud , «Commentaire de la convention de Séoul …»,                                    

 

، تأمين الاستثمارات، ضمان الفرص، الوكالة 2103الدولية لضمان الاستثمار للوكالة التقرير السنويأنظر في ذلك  - 374
         . 12، ص 2103نوفمبر 01الدولية لضمان الاستثمار، مجموعة البنك الدولي، 

 .من اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات 02/2المادة ة سيول، و من اتفاقي 29المادة  -375
 .أ من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار/21/2لمادة ا -376
من عقد ضمان مساهمة في  22و 21باشر والمواد من عقد ضمان الاستثمار الم 99و  99واد ملأشارت إليه اما هذا  - 377

ضمان الاستثمار، القانون الواجب  عقد ،هشام خالد: نقلا عن. العربية لضمان الاستثمارمؤسسة مال شركة للرأس 
 .106 -109. التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي تثور بشأنه، المرجع السابق، ص ص



الطبيعة القانونية لعقد ضمان الاستثمار الدولي                            :                                 الباب الأول  

 

 

187 

  لدولي قد تستغـرق مدة طويلة،إجراءات إبرام عقد ضمان الاستثمار اأن  يلاحظ مما تقدم       
، واستخدام عوائـده الماليـة في الدولة  مما قد يؤثر على أهداف المستثمر ويؤخر تنفيذ استثماره

المضيفة إلى حين إبرام عقد الضمان، لذا جرى العمل في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 
له بموجبه المؤسسة  تجيز (378)"اخطاب"بمجرد تسجيل الاستثمار  لطالب الضمان  تمنح  على أن

 . إلى حين إتمام إبرام العقد  استثماره بالبدء في تنفيذ
وتحقيق أهدافه دون تأخير يمكن المستثمر الأجنبي من تنفيذ مشروعه س الأمر الذي

تشجيع استخدام العوائد المالية في المسطرة، ويسمح  لهيئة الضمان الدولية من تحقيق أهدافها 
ـة واستثمارها في مجالات مختلف تحويلها نحو الدول المستوردة لهاى الدول المصدرة بلد  المتوفرة

، بمرافقتها لرؤوس الأموال الأجنبية وتوفير الحماية لها من لتحقيق النمو الاقتصادي الفعال
 .خلال ضمانها ضد المخاطر غير التجارية المحتملة في الدولة المضيفة لها

                                                
،    2600سكندرية، القانونية للاستثمارات العربية، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، الا الحماية ،هشام خالد -378

 .210ص 
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لابد من حماية الاستثمارات الأجنبية من أنه في مجال الاستثمار فكرة الضمان  تقتضي 
، وذلك عبر وسائل تؤمن لها الحماية المضيفة في الدول مخاطر غير تجارية قد تتعرض لها

 .(379)ائيةعية أم إجر أيا كانت هذه الوسائل موضو  ،من هذه المخاطر

قانوني الطار القواعد العامة التي تحدد الإوضع نصب اهتمام القانون الدولي على ا 
مجموعة من  تكريسو  ،حمايتهاالخاصة و  الأموال الأجنبيةظيم الحركة الدولية لانتقال رؤوس لتن

ومبدأ  ،ة المتعاقدينالمبادئ العرفية الدولية التقليدية لحماية ممتلكات الأجانب، كمبدأ العقد شريع
 لمعاملة ومبدأ الحد الأدنى، عدم التمييز، ومبدأ قدسية العقدو  ،حسن النية في تنفيذ العقود

  .من الحقوق للمستثمرين الأجانب دنىالأجانب الذي يكفل حدا أ

التي تم و  في توفير الحماية للاستثمار الأجنبي،المبادئ رغم الدور الذي تؤديه هذه  
لب التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية لتشجيع وحماية تكريسها في أغ

الاستثمار الأجنبي، إلا أن الواقع العملي أظهر بوضوح عدم كفايتها في توفير الضمان اللازم 
، كونها تصطدم بالمبدأ ضد المخاطر غير التجارية والحماية المطلوبة للاستثمارات الأجنبية

في القانون الدولي أن للدولة الحق في التصرف في ممتلكات الأجانب الموجودة المعترف به 
 . فوق إقليمها بحكم سيادتها
على أن تنفيذ مشروعه سيتم في أمان  غير مطمئنالأجنبي لمستثمر االأمر الذي يجعل 

 طهادولية ترب اتفاقيات تعهد الدولة المضيفة بموجب قوانينها الداخلية أوبمجرد  ،وأمن كامل

تشكل في الوقت ذاته  الضامنةطالما أن الدولة  بملكية الاستثمار الأجنبي،  بدولته بعدم المساس
 .مصدرا للخطر

يد إلا إذا كانت الأجهزة المعنية بتجس الضمانات الدولية لن تكون فعالةبعبارة أخرى، إن       
وذلك ة لرأس المال، ر المصد ضيفة والدولالم عن كل من الدولهذه الضمانات مستقلة تماما 

التي يمكن أن  الإجراءاتالفعالة ضد الحماية للمستثمر الأجنبي  تؤمنسطة وسائل قانونية ابو 
حقوقه له وتضمن ، ليمهااقحقوقها السيادية على أتها لاالمضيفة أثناء ممارس تصدر عن الدول
  .من الاستفادة منها تقييدها أو الحد أو إذا خاطر عليها المساس بملكيته هافي مواجهة تصرفات

                                                
 .20، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، المرجع السابق، ص هشام علي صادق - 379
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لضمان  دوليةمع هيئة من خلال تعاقد المستثمر الضمان على الاستثمار لاشك أن       
تكون وجود جهاز دولي ل امن خلالهالمستثمر يطمئن  إذذلك، تحقيق لأفضل وسيلة  الاستثمار

 باعتبارها نبيالاستثمار الأجوحماية لقواعد معاملة  لأعضاءبة مدى احترام الدول اسلطة مراق له
  (.الفصل الأول)ل حدا أدنى لحقوق المستثمرتمث

حماية كافية لا يقدم بالفعل للمستثمر الأجنبي  ضمان الاستثمار الدولي عقد إذا كانو      
المضيفة في التصرف في الملكية الأجنبية  نظرا لحق الدول ،ضد تحقق المخاطر غير التجارية

 الأقلنه يقدم على أ إلا، مقرر بموجب القانون الدولي مميز كحقتحقيقا لمصالحها الاقتصادية 
يمكن أن تعويضه عن الخسائر التي حدوثها، من خلال المترتبة على  الآثارحماية مناسبة ضد 
المضيفة،  لغ تلك التعويضات إلى خارج الدولفي تحويل مبايضمن له الحق تلحقها بأمواله، و 

المتسببة  الدول هذه لضمان الدولية سلطة مواجهةلهيئة ا يعد سببا كافيا يخول بذلك إخلالوأي 
جرائية في جميع حقوقه المالية والإستفيد من الضمان في الضرر، والحلول محل المستثمر الم

منازعات  منعن هذا العقد تسوية ما قد يثور في  حقهضمان  مع المترتبة عن عقد الضمان،
  (.الفصل الثاني)الدولي بواسطة التحكيم
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 الفصل الأول
بملكية الاستثمار  ضد المساس وجود العقد كضمان قانوني       

 الأجنبي
 
\ 

تتم عملية الاستثمار بين طرفين يخضعان لأنظمة قانونية مختلفة، أحدهما دولة تتدخل 
المتعاقد معها فهو شخص من أشخاص  باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي، أما

 . الداخليالقانون 
أدى ذلك إلى اختلاف وتعارض المصالح  ،باعتبار عملية الاستثمار ترتبط بفكرة الملكية

ضمان   يسعى إلىفهو بين الطرفين، فالمستثمر الأجنبي وبهدف الربح والاستفادة من مشروعه 
تعتبر التي  ومواجهة تصرفات الدول المضيفة ،هاحقه في الملكية ويبحث عن أساليب لحمايت

الاقتصادية ها صاحبة سيادة من حقها المساس بالاستثمارات الأجنبية خدمة لمصالحها نفس
، أو تقييد عمليات التحويل وغيرها من عن طريق تأميمها ونزع الملكية ،وأهدافها التنموية
 . الأجنبية الاستثماراتالتي يمكن أن تتخذها في مواجهة  الإجراءات والقيود

 المستثمر والدولأي  تحدد حقوق وواجبات طرفيه قانونيةاعد من هنا كان لابد من وضع قو 
 ،الاستثمار الأجنبيملكية التصرف في في التدخل و  حق الدولمن جهة تنظم قواعد ، المضيفة
  (.المبحث الأول)من جهة أخرى أموالهحماية  فيحقه  الأجنبي لمستثمرل وتضمن
القانون  عرف التي من أهم المبادئ جنبيالعادلة للاستثمار الأ والمعاملة مبدأ الحماية يعد

الدول  التي تلزملضمان الاستثمار  الاتفاقيات الدوليةتؤكد عليه و  ،هاالدولي للاستثمار تطبيق ل
يسمح على نحو  ،ات المراد ضمانهاللاستثمار والمعاملة العادلة توفير الحماية على الأعضاء 

 والتزاماتها لمكرسة في القانون الدولي،ا المضيفة الدول خلق قدر من الموازنة بين حقوقب
 (.المبحث الثاني)عدم تقييدهاحماية ملكية الاستثمارات الأجنبية و ب
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  المبحث الأول
بين حق الدولة في التصرف في ملكية الأجانب وعدم المساس بملكية 

 الاستثمار المضمون
  

الاستثمارات الأجنبية التي أثارت مسألة تدخل الدولة والتصرف في أموال الأجانب ولاسيما 
 :(380)، وظهر في هذا الصدد اتجاهان متعارضاننجازها في إقليمها جدال فقهي حاديتم إ

اتجاه يرى أن أخذ ملكية المال الأجنبي يعد تصرفا ممنوعا كونه يرتب أثارا دولية متفاوتة  - 
ثراء الدولة   .المضيفةالخطورة، حيث يؤدي إلى إفقار الدولة الوطنية للمستثمر وا 

اتجاه آخر يعتبره عمل غير محظور، فالدولة هي الأعلى والسامية يمكن لها أن تصادر  -
الواجب احترامه من " قرار الدولة"أموال الوطنين وغير الوطنين، ويستند في ذلك إلى نظرية 

ل عندما يتوجه بأمواله نحو دولة أجنبية، إنما يجازف لأج رف الحكومات الأجنبية، فالمستثمرط
  .ممارسة نشاطه الاقتصادي خارج حدود دولته الوطنية، فيتحمل نتائج ذلك ربحا أو خسارة

السيادة    من فكرة عن قوة اقتصادية وسياسية، اتخذت غير أن النزعة الوطنية للدول بحثا 
على الاستثمارات   حق الدولة المضيفة في تنظيم وممارسة السلطة الوحيد لتفسير الإقليمية المبرر

 (.المطلب الأول)الأجنبية الموجودة ضمن اختصاصها الوطني
بمجموعة من القيود المفروضة عليه  مقيد إنما ،لكن ممارسة الدولة لهذا الحق ليس مطلقا

 (.المطلب الثاني)في القانون الدولي
 

  المطلب الأول
في التصرف في ملكية الأجانبمجال سلطة الدولة   

 

من المبادئ  ،الموجودة في إقليمهاملكية الأجانب  يعتبر حق الدولة في التصرف في
ـــون الدولي التقليـــالمعترف بها في القان ـــل دولـلك، فديــ ـــم مــي تنظيـة فـــــة الحريـ ــركز الأجانـــ  ب في ــ

 (. الفرع الأول)إقليمها وذلك ضمن اختصاصاتها السيادية
 

                                                
380
 -       Voir: CARREAU Dominique, JULLIARD Patrick, Droit international…, op.cit, p 524.  
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قواعد فرضه تبما مقيدة  فهي ،ليست مطلقةفي تحديد مركز الأجانب  ة الدولإلا أن حري 
قتضي بأن لكل أجنبي يقيم على إقليم ت التيو  ،من أحكام في هذا المجال يالعرفالقانون الدولي 

به الدولة أن يتمتع بقدر من الحقوق يمثل الحد الأدنى لما يجب على كل دولة أن تعترف 
 (.الفرع الثاني)للأجانب

 

 

 الفرع الأول 
 الأجانبالمستثمرين ملكية  تنظيمالدولة في  حق

 

، فعلى المستوى الخارجي (381)تتجلى سلطة الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي
تتمتع الدولة بصلاحية إبرام المعاهدات والانضمام إلى المنظمات الدولية، ولها أهلية التقاضي 

حرية في تنظيم سلطاتها ال أما على المستوى الداخلي فالدولة تتمتع بكامل. على المستوى الدولي
ووضع نظامها الاقتصادي والاجتماعي وفقا لتوجهاتها السياسية والإيديولوجية،  ،السياسية

ممارسة سلطتها في مواجهة المستثمرين وتنظيم الملكية وتنقلات الأشخاص داخل إقليمها، و 
 .الأجانب وممتلكاتهم

ثم ( أولا)اعتبارها أمولا استثماريةن التي يمكتحديد أموال الأجانب من  لابدلتوضيح ذلك  
في تنظيم والتصرف في ملكية الاستثمار ليه الدولة المضيفة الأساس القانوني الذي تستند ع

 (.ثانيا)الأجنبي
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهوم الملكية الأجنبية : أولا
نية ر الأنظمة القانو ـمسلم به في سائ مبدأ الاعتراف بالشخصية القانونية للأجانب ـديع      

كذلك و قامة في دولة أجنبية، الدخول والإ بحقعتراف له الاما يترتب عنه للدول الحديثة، 
فالدولة لها الحرية في تحديد نظام الملكية وتعيين الممتلكات  (382)بحق التملك الاعتراف له

 . الأجنبية

                                                
381
 - DUPUY(Pierre Marie), Droit international …, op.cit, p 65.                                                   

 

، 03، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد "حق الأجانب في التملك العقاري في التشريع الجزائري"زيداني توفيق،   - 382
                                        .122، ص 2104جويلية الجزائر، 
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 التعريف الفقهي -1
ريفها إلى طبيعة المال، ستند البعض في تعي، و يفات الفقهية للملكية الأجنبيةالتعر تعددت 

فيعتبرها كل الأشياء التي تقبل أن تكون محلا للملكية الخاصة وقادرة على أن توفر للشخص 
أي هي مجرد وضع مادي يتحدد بحسب طبيعة الشيء، فإذا كان المال قابلا  .معينةميزة 
قبيل  اعتبر من ،وقادر على توفير ميزه لصاحبه عته أن يكون محلا للملكية الخاصةبطبي

ذا لم يكن كذلك فإن المال لا يمكنه أن يدخل في و التابعة للمشروع الاستثماري، الممتلكات  ا 
 . (383)مفهوم ممتلكات المشروع

بين طبيعة المال وبين تخصيصه، متجاهلا بذلك العلاقة يخلط التعريف هذا يلاحظ أن 
 تتغير فكل الأشياء قابلة القانونية بين المال والشخص القانوني المرتبط به، فطبيعة المال لا

ها غير قابلة للملكية الخاصة ليس على أساس طبيعتالأموال للملكية، وفي نفس الوقت قد تكون 
الحق في استعمال تعني الأجنبية  لملكيةايرى البعض أن من هنا  .إنما على أساس تخصيصها
 . (384)واستغلال الشيء المملوك

الاعتماد عليه  الذي يمكن لا يحدد المعيار وـهف، غموضكذلك هذا التعريف يشوبه لكن 
اعتبارها أموال استثمار  عند تحديد الأموال التي تعود ملكيتها للمشروع الاستثماري، ومتى يمكن

بين فكرة الملكية في تعريفه للملكية الأجنبية إلى الربط الفقه الحديث لذلك يتجه  ،من عدمه
  .(385)نويةالأجنبية بعناصر الاستثمار المادية والمع

على أن الممتلكات الأجنبية تشمل الأموال المادية والأموال غير يتفق الفقه الحديث 
 . (386)المادية

تحتوي الأموال المادية على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تكون في حيازة المالك 
الية والأوراق الأموال السائلة وشبة السائلة كالنقود والأوراق المعلى تشمل و  وتحت سيطرته،

                                                
الطرق، )إنهاء الدولة المضيفة للاستثمار اتفاقيـة الاستثمار مع المستثمـر الأجنبي " خالد محمد الجمعة،: نقلا عن -383

 . 02-00. ص، ص 2666، مجلـة الحقوق، العدد الثالث، الكويت، ("المشروعة، الشروط

  .92المرجع نفسه، ص  خالد محمد الجمعة، -384
 .94-92.ص ص     ، المرجع السابق،...مسؤولية الدولة عبد الله، كعباش: أنظر كذلك      

 . 203، المرجع السابق، ص ..."النظام القانوني" منصور فرج السعيد، - 385
 .03، المرجع السابق، ص ..."إنهاء الدولية" ، خالد محمد الجمعة - 386
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سائل النقل و و  والمعدات العينية كالآلات موالالأوعلى ، التجارية المحولة إلى الدولة المضيفة
أما الأموال غير المادية فتشمل كافة العناصر  .وردة من الخارج لأغراض الاستثماروالمواد المست

از والسندات والأسماء والأشياء التي يمكن تقييمها ماليا، مثل حقوق الحيازة وتراخيص الامتي
، فهي أموال تنتقل ملكيتها بالقيد في سجلات رسمية معدة لذلك، ولا يمكن وغيرها التجارية

  .إدراكها بالحس ولا تخضع لقواعد الحيازة أو نقل ملكيتها بالتسليم
جميع الأموال المنقولة المفهوم الحالي لملكية الاستثمار الأجنبي على يشمل من هنا، 

الملكية العقارية التي يدخل ضمنها المال العقاري والحقوق العينية قولة بما فيها وغير المن
كل حقوق الكومبيوتر  التي تدخل فيهاأو الملكية المعنوية الأخرى، وكذلك الملكية الصناعية 

الخاصة بالمشروع الاستثماري والمعلومات والإحصائيات، وكل ما يدخل في إطار عملية 
 . (387)وكل الحقوق الناتجة عن العقود مثل عقد الامتياز والتراخيصالبحث والاكتشاف، 

 

 القانوني التعريف   -2
الممتلكات الأجنبية، إنما ترك ذلك فهو لم يعرف القانون الدولي العام بالرجوع لأحكام       

المؤرخ في  3240الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  لائحةفحسب للتشريعات الداخلية للدول، 
يحق لكل دولة أن تمارس بحرية سيادتها الكاملة والدائمة على جميع  ،0901ديسمبر سنة  02

. اثرواتها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية، بما في ذلك امتلاكها واستخدامها والتصرف فيه
وأن مسألة تنظيمها شأن تختص فيه الدول، ولا يقيدها  ،الملكية نظام قانوني خاصبالتالي فإن 
 .(388)قيد إلا ما تعهدت به من التزامات اتجاه بعضها البعضفي ذلك 
، حق تقرير الملكية يدخل ضمن الاختصاص الإقليمي للدولة والنابع عن مبدأ السيادةإن 

قامتهم به وتنقلهم  جانب بحقلها سلطة الاعتراف للأالدولة المضيفة ف الدخول إلى إقليمها وا 
التملك فوق إقليمها وتعيين الممتلكات الأجنبية، كما لها سلطة الاعتراف لهم بحق  ،(389)فيه

                                                
 .03، المرجع السابق، ص ..."إنهاء الدولية" ، خالد محمد الجمعة - 387
 .33ص  المرجع السابق،، الحماية الدولية للمال الأجنبي، هشام علي صادق  - 388
 :على مايلي 2114يونيو سنة  23المؤرخ في  00-14تنص المادة الأولى من القانون رقم  - 389

قامتهم به وتنقلهم فيه، يحدد هذا القانون شروط دخول الأجانب إلى الإقليم الج"      قيات الدولية أو مع مراعاة الاتفازائري وا 
 ".اتفاقات المعاملة بالمثل

قامتهم بها وتنقلهم  بشروط  دخول الأجانب إلى الجزائر، يتعلق 2114يونيو سنة  23مؤرخ في  00-14قانون رقم       وا 
 .12/10/2114في  ، الصادرة32ج، العدد .ج.ر.فيها، ج
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 على شروط وقيود تراها مناسبة لحفظ مصلحتها الوطنية عادة ما تمنح هذا الحق بناءا  هي و 
ن ـــ، فالدولة لها الحرية في تحديد نظام الملكية الخاص بها وتعييوتحقيق أهدافها القومية

ــركز الأجانمـــم ــي تنظيـة فــــالحري ولهاة، ـات الأجنبيــــالممتلك إقليمها وذلك ضمن  ب فيــ
 .(390)اختصاصاتها السيادية

مفهوم الملكية حول  بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة خلافا هذه المسألة ثيرت
، فالمستثمر الأجنبي من مصلحته أن يؤخذ بالمفهوم الواسع في مجال الاستثمارالأجنبية 

ل كافة الأموال ضمن نطاق أموال الاستثمار، بينما ترى الدولة للملكية، ليتسنى له إدخا
ن إضفاء موال الاستثمار هي تلك الأموال التي تساهم في البناء الاقتصادي، لأأالمضيفة أن 

صفة الملكية على أموال غير استثمارية من شأنه أن يثقل كاهل الدولة المضيفة دون 
  .(391)مبرر
 أهم الضماناتمن ارية والملكية الصناعية في عصرنا الحالي حق الملكية العق يعتبر       

اسية بل ومن الحقوق الأس التي يطالب بها المستثمر قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في دولة ما،
وحمايتها ممن يتعدى  ،وكيفية استعمالها ،بتنظيمها وضبط نطاقها التي تهتم بها كل التشريعات

 ،التي تعتبر من أهم الثروات التي يرتكز عليها النظام الاقتصاديلاسيما الملكية العقارية  عليها
  .(392)نظرا لأهميتها في تحقيق النمو والازدهار

  اختلف الفقه الدولي بشأن تمكين الأجانب من أثار موضوع الملكية العقارية إلا أن 
أحكاما  قررطالما أنه لا توجد معاهدة دولية ت بين من يرى أنه حق مطلق .تملك العقارات

 ن فيما يتعلق بتملك العقارات،تشبيه الأجانب بالوطنيييقتضي لأصل في هذا الشأن، فاخاصة 
  صورة مطلقة بالحق للأجانب ذا ـح هـ، فالدولة لا تمناهذا الحق ليس مطلقرى أن ـوبين من ي

ن بلغت حـمصلحتها الوطنيدمة ـراه مناسبا لخـما تود ـقيال منع ـن تضأ بل لها أو حظر د ـة، وا 
 اء على قواعد القانون ملكية الأجانب للعقارات داخل إقليمها، دون أن يشكل ذلك اعتدع ـمن

 .الدولي
                                                

 .231 ، المرجع السابق، ص...الجنسية ومركز بن عبيدة عبد الحفيظ، - 390
 .92ص ، المرجع السابق، ...مسؤولية الدولة كعباش عبد الله، -391
: الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، التخصصحسين نوارة،  -392

 .19، ص 2103، والعلوم السياسية تيزي وزو، كلية الحقوق القانون، جامعة مولود معمري
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، وذلك على أساس أن العقارات تعد جزء من (393)هو الراجح فقهاالأخير ي يعد هذا الرأ 
ن الدولي في طبقا لما تقضي به قواعد القانو  بكامل السيادةالدولة إقليم الدولة التي تتمتع فيها 

دائمة على حرية سيادتها الكاملة والبكل أن تمارس في كل دولة حق ب تقر  التي و  ،هذا المجال
 .جميع ثرواتها الطبيعية

تقييد لى إ والتي تتجه غالبيتها يعات الداخلية،ثير على موقف التشر جاه كان له تأهذا الات
 من مثله الثروة العقارية لدى هذه الدول، نظرا لما تانب من تملك العقارات في إقليمهامنع الأجو 

أو السماح لهم بذلك لكن بشروط وقيود محددة،  والاقتصادية، السياسية من الناحيةأهمية خاصة 
يص من السلطات المختصة حصول على إذن أو ترخحق الأجانب في تملك العقارات بالتقييد ك

 .في الدولة
 22-49 ــمرق الأمربعد صدور  الجزائرينون قابالنسبة لل عليه قائما وضعالهذا ما كان   

راضي يات منح الامتياز والتنازل عن الأشروط وكيفلحدد الم، 1449 أوت سنة 24 المؤرخ في
للمستثمر  الذي أتاح، و (394)التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية

من خلاله  سكر  و  ،مشاريع استثمارية جازالأجنبي حق الاستفادة من أملاك الدولة الموجهة لان
 .ارللاستثمالموجه  لاستغلال العقار  زل كآليةوالتنا ازيعقدي الامتالجزائري لمشرع ا

ـــــالم 40-40رقم  هذا الأمر بموجب القانونالجزائري المشرع ألغى  سرعان ماإلا أنه        ؤرخ ـ
منح الامتياز على الأراضي التابعة ، الذي يحدد شروط وكيفيات 1440 سنة سبتمبر 42ي ــف

عقد المشرع تبنى ، أين (395)للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية
از كآلية للاستغلال العقار الموجهة للاستثمار الصناعي، لكن دون أن يفضي ذلك إلى يمتالا

                                                
 .124-120. ، المرجع السابق، ص ص..."حق الأجانب"، توفيقزيداني أنظر   -393
التابعة   عن الأراضي والتنازل منح الامتياز ، يحدد شروط وكيفيات1449 أوت سنة 24 مؤرخ في 22-49 أمر رقم  -394

، 24/40/1449رة في، الصاد92 ج، العدد.ج.ر.ج للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية،
 (.الملغى)

يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك ، 2114 سنة سبتمبر 10مؤرخ في  11-14 رقم أمر  -395
 المعدل والمتمم ،13/19/2114في  ، الصادرة19، العدد ج.ج.ر.وجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، جالخاصة للدولة والم

العدد   ،ج.ج.ر.، ج2103ن المالية التكميلي لسنة ، المتضمن قانو 2103 سنة يوليو 23مؤرخ في ال 10-03الأمر رقم ب
، المتضمن قانون المالية 1420ديسمبر سنة  19المؤرخ في  20-20وبالقانون رقم  ،23/10/2103في  صادرة، ال11

 .24/21/1420، الصادرة في 96ج، العدد .ج.ر.، ج1426لسنة 
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الامتياز غير القابل للتحويل أو هذا النوع من الأملاك العقارية لصيغة  خضع المشرعأو  ،تملكها
 . (396)از أسلوب للانتفاع دون الملكيةيالتنازل، وجعل عقد الامت

 ك لبحق تم ين الأجانبإلى الاعتراف للمستثمر  العربيةبعض التشريعات تتجه بينما       
 04القانون الأردني رقم لمحددة بموجب النصوص القانونية، كاو  لأموال غير المنقولةبعض ا

المنقولة  موال غيرلك الأحق تم جنبيالأللمستثمر   (أ) فقرة 42المادة  الذي يجيز في 2692 ةلسن
 :التالية
الكافي  راضي الواقعة ضمن مناطق البلديات أو مناطق التنظيم او أحواض البلد عن القدرالأ -

دارة أ  .عمال لا الاتجارلسكناه وا 
بل تاريخ ليه ققلت حقوق التصرف فيها إها، أو انتراضي الزراعية التي كان يتصرف فيالأ -

     .(397) ".العمل بهذا القانون

إلى أن تقييد ملكية المستثمرين الأجانب لا تخص الأموال العقارية فقط،  تجدر الإشارة،       
كما ، (398)الاستثمارات من أسهم وحصص ما يخص ملكيةإلى كل تقييد ال يمتد يمكن أنبل 

  في مجال الاستثمارجبارية مبدأ الشراكة الإ كرسالذي يالجزائري، قانون لل هو الحال بالنسبة
  :فإنه 1429من قانون المالية لسنة  99المادة  فطبقا، عامة الأجنبي

ترتبط ممارسة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع والخدمات والاستيراد بتأسيس شركة تحوز " 
  .(399)"رأسمالهاعلى الأقل من % 11المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة 

                                                
: از كآلية لاستغلال العقار الموجه للاستثماريعقد الامت" عبد الكريم موكه،جلال عزيزي،  :ضوعأنظر في هذا المو  -396

 .210، ص 1429، الجزائر، 42نونية وسياسية، العدد ، مجلة أبحاث قا"-نموذجا–العقار الصناعي 

: ة من الأجانب، نقلا عن، المتعلق بإيجار وبيع الاموال غير المنقول2692فيفري سنة  29مؤرخ في  04قانون رقم  -397
، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية في الأردن، رسالة ماجستير في القانون، كلية الدراسات منصور مصطفى يوسف

 .209، ص 2662العليا، الجامعة الاردنية، قسم الدراسات العليا لعلوم الشريعة والحقوق والسياسية، الأردن، 

من الدول تفرض قيودا على ملكية الأجانب لأغلبية الأسهم،  % 41أن حوالي  2102المي لسنة تقرير الاستثمار الع يشير -398
وهذا يشكل أكبر المشاكل التي تواجه تدفق الاستثمارات الاجنبية في عصرنا الحالي، وقد دعى هذا التقرير الى ضرورة 

ت، ورفع القيود وزيادة الحصص المسموح بها  العمل على إعادة النظر في الأنظمة المتعلقة بالملكية الأجنبية للشركا
.    للجهات الأجنبية في ملكية الأسهم، أوتيسير الحصول على التراخيص وتبسيط إجراءات دخول المستثمرين الأجانب

دة للتجارة التحديات المتعلقة بالسياسات، مؤتمر الأمم المتح: جنسية المستثمر: 2102تقرير الاستثمار العالمي لسنة 
 .2102تنمية، الأونكتاد وال

 .، المرجع السابق1429، يتضمن قانون المالية لسنة 1429ديسمبر سنة  24مؤرخ في  20-29قم قانون ر  -399
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في ملكية المشروع الاستثماري  مساهمة المستثمر الأجنبيبموجب هذا النص، تكون        
كحد أقصى، وهذا التقييد يسري أيضا على مساهمة %19بشكل عام مقيد بحد أقصى لا يتجاز 

 . (400)المستثمر الأجنبي في المؤسسة محل الخوصصة
إلى تمكين المستثمرين الأجانب من الانفراد  ىالأخر  تتجه بعض التشريعاتحين في       

تملك جميع  لهم تجيزف، مع مراعاة الشروط المحددة لذلك بملكية المشروعات الاستثمارية
ي بنانللفي القانون ابه كما هو معمول  سهم الشركات الخاضعة لقانون الاستثمارأالحصص و 

 د ــوالتشيي ارةـباستثناء قطاعات التج ،ةـالقطاعات المختلف ة الكاملة فيـيح بالملكـيسم ذيـال
% 011جنبي ملكية تعادل للمستثمر الأ الذي يجيز يعمانالقانون الكذلك ، و والتأمين والبنوك

مليون دولار كحد  083مال في حدود  سأبشرط أن يكون ر و في حالة موافقة مجلس التنمية 
 .(401)أدنى

عن لاسيما عند تحديد التعويض  ،ميةهتحديد الممتلكات الأجنبية مسألة في غاية الأ يعد
إجراءات نزع الملكية، فالأموال المملوكة للأجنبي لا تعد جميعها أمولا استثمارية، فمثلا الأموال 
 التي يحصل عليها المستثمر في شكل تسهيلات أو قروض محلية لأغراض خاصة للسكن أو

كات الأجنبية المكونة للمشروع، فلا ولا تدخل ضمن الممتل ،اقتناء سيارة عائلية لا تعد استثمارا
نهاء  يمكن المطالبة بتحويل قيمتها عند تصفية المشروع الاستثماري   نشاطاته بالدولةوا 

   عتبر أموال استثمار الممتلكات ذات الصلة بنشاط المشروع الاستثماري تالمضيفة، بينما 
                                                

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية ، 1442 سنة أوت 14المؤرخ في  11-10رقم مع الإشارة أن الأمر  -400
، 2119لكنه مع صدور قانون المالية التكميلي لسنة . خاصة في هذا المجال أية نسبةلم يحدد  وخوصصتها، وتسييرها

الاجبارية بالنسبة للاستثمار الأجنبي، جعل من المشرع شرط  الذي كرس من خلاله المشرع لأول مرة مبدأ الشراكة
 الخوصصة، وتم تقييده الاستثمار عن طريق ، بما فيشرطا يسري على كل أشكال الاستثمار الأجنبيلشراكة الإجبارية ا

حصة المستثمر الأجنبي في شراء الأسهم والحصص داخل المؤسسة المعروضة للبيع والتنازل أيضا بحد أقصى وهو 
، المتضمن قانون المالية 1446يوليو سنة  11المؤرخ في  42-46رقم القانون من  34المادة : راجع في ذلك %.19

، 1442أوت سنة  14المؤرخ في  42-42 القانون رقم من 2مكرر  40ادة المالتي تعدل وتتمم  ،1446التكميلي لسنة 
 (.الملغى جزئيا)المتعلق بتطوير الاستثمار

مظاهر تعدي المشرع الجزائري على مبدأ المساواة في "بن هلال ندير، :لمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع أنظر      
 .140ص ، 1429، الجزائر، 41جلة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد ، الم"المعاملة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب

 
 

، الكويت، أكتوبر 109-109د ، مجلة اتحاد المصارف العربية، العد"واحة جذابة للاستثمارالوطن العربي "، جوزف طربيه -401
 .46، ص1440
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اء مهامه ولا تتعارض حتى ولو لم يكن ارتباطها مباشرا، طالما تساعد المشروع على أد
 .(402)وأهدافه
وال الأخرى زها عن باقي الأمـة التي تمييونية والمادنوصياتها القاار لها خصموال الاستثمفأ
المساهمة في  خصوصيتها في قدرتها على  تدخل في نطاق أموال الاستثمار، وتظهر لا التي

ونقل التكنولوجيا  ،الفنية المحليةوتطوير المهارات والقدرات  ،البناء الاقتصادي للدولة المضيفة
بأن مضمون ووظيفة قانون الاستثمار الجزائري عنه  يعبرذا ما وه .وليس مجرد تقديم دعم مالي

 :الاستثمار هي
عادة التأهيل " اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث أنشطة جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج، وا 

 . (403) "لمؤسسةرأسمال ا اتأو إعادة الهيكلة، والمساهم
وتساهم في إحداث نشاطات جديدة  بنشاط المشروع الاستثماريفكل الأموال التي ترتبط 

 في هذا الاتجاه تسريو  .موال الاستثماريةوتطوير قدرات الانتاج في الدولة تدخل ضمن الأ
عند تحديدها  بالمفهوم الواسع للاستثمار ، فهي تأخذالاستثمارالاتفاقيات الدولية لضمان 

 ،منقولةواء  كانت ممتلكات منقولة وغير للاستثمارات القابلة للضمان، ليشمل كل الممتلكات س
الامتيازات الممنوحة و  ،الأسهم والسندات وكافة المطالبات التي تكون لها قيمة ماليةوكذلك 

 .للمستثمر، بالإضافة إلى الملكية الفكرية التي من شأنها أن تساهم في تطوير قدرات الإنتاج
بغرض تشجيع تدفق الاستثمارات  لهدف من إنشاء نظام الضمان الدولي للاستثمار كانفا

لمشاريع اتكون  ومن ثمة يجب أنجنبية لتحقيق التنمية الاقتصادية للدول المضيفة، الأ
تساهم في إشباع الحاجيات الاقتصادية للدولة من شأنها أن  قيمة مالية معتبرةذات الاستثمارية 
ساعد على نقل التكنولوجية وخلق وظائف جديدة، وهذا ما يمنح للمستثمر نوع من المضيفة، وت

الأمان بأن الدولة المضيفة لن تحاول أن تحد من ملكيته، نظرا لما يقدمه لها من منافع وفوائد 
اقتصادية ومالية واجتماعية، أما إذا لم تكون لأموال المستثمر الأجنبي قيمة اقتصادية فإن 

ثارة الاستيلاء ع ليها لا يلحق ضرر بالمستثمر، ومن ثم لا يحق له المطالبة بالتعويض وا 
 .مسؤولية الدولة المضيفة لانتفاء الضرر

 

                                                
 .99، المرجع السابق، ص ...، مسؤولية الدولةكعباش عبد الله - 402
 .، المتعلق بترقية الاستثمار، المرجع السابق2102أوت سنة  13المؤرخ في  19-02من القانون رقم  12المادة  -403
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 أساس حق الدولة في تنظيم الاستثمار الأجنبي والتصرف في ملكية الأجانب: ثانيا
ات الحق في تنظيم الاستثمار بيعترف القانون الدولي أن لكل دولة ذات سيادة كاملة 

الجمعية العامة ولوائح هذا ما أشارت إليه سلسلة من قرارات وملكية الأجانب داخل إقليمها، 
 :منهانذكر للأمم المتحدة، 

 سنة ديسمبر 20المؤرخ في  2042م لائحة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رق -(2)
في رف لكل دولة بحق تعت لتيوا، "الموارد الطبيعية السيادة الدائمة على"بعنـوان ، 2691

الوطني وفقا  اختصاصها على الاستثمارات الأجنبية الموجودة ضمن تنظيم وممارسة السلطة
 .(404)ورفاهية شعوبها لأهدافها القومية لقوانينها وتحقيقا

عن الجمعية العامة لهيئة الأمم  والواجبات الاقتصادية للدول الصادر ميثاق الحقـوق -(1)
على والتي تؤكد ، 2690 سنة ديسمبـر 21المعتمـدة في   2102حـة رقم اللائ المتحدة بمـوجب

استغلال مواردها  وحقها فيحق كل دولة في السيادة الكاملة على مواردها الطبيعية 
التي تراها ملائمة لها بما في ذلك حقها في التأميم، أو نقل أو تحويل  الطبيعية بالوسائل

باعتباره حقا لصيقا بسيادتها ، والتصرف فيها ،ينها ولوائحهاالأجنبية وفقا لقوان ملكية الأموال
  .(405)على ثرواتها القومية

بحق كل دولة ( CNUCED)كما اعترف المؤتمر الأول للأمم المتحدة للتجارة والتنمية  
 .(406)"التمتع بحرية بثرواتها الطبيعية في مصلحة التنمية الاقتصادية وسعادة شعوبها"في 
من مظاهر  امظهر و الوسائل المقررة والمعترف بها دوليا التأميم من بح من هنا أص      

يتم بموجبه نقل الملكية الخاصة ة، القومي مصادر ثرواتهاعلى الإقليمية  ممارسة الدولة لسيادتها
تحقيق  الدولة من أجل  العامة المختصة في عن السلطات إلى الملكية العامة بواسطة قرار يصدر

                                                

Voir: Résolution N°1803(VXII) sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, - 
 404 

adoptée par  de l’Assemblée Générale de l’O.N.U, le 74 Décembre 7962: HUBERT Thierry, 

Droit et relations…, op.cit, p 543. 
 

 :أ من هذه اللائحة على ما يلي/2/2تنص المادة  - 405
     «Chaque Etat a le droit :De réglementer les investissements étrangers dans les limites   

     de sa juridiction nationale et d’exercer sur eux son autorité en conformité avec ses lois et 

règlements et conformément à ses priorités et objectifs nationaux…». Résolution 

N°3287(XXIX) de l’Assemblée Générale de l’O.N.U, Charte des droits et devoirs économiques 

des Etats adoptée le 12  /21/ 1974: HUBERT Thierry, ibid, p 567. 
 

 .92ن الجزائري، المرجع السابق، ص جنبية في القانو الاستثمارت الأعيبوط محند وعلي،  :نقلا عن - 406
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كل دولة مستقلة أن تمارس سيادتها على لفيكون ، (407)اجتماعية سياسية أو أوأهداف اقتصادية 
 ،تأميم ومصادرة أموال الأجانب باعتباره حقا مرتبطا بسيادة الدول على ثرواتها القوميةو إقليمها، 

 . مقابل حصول أصحاب الأملاك المنزوعة على تعويض مناسب
دة الحق في منع الأجانب منعا كليا أو جزئيا لكل دولة ذات سياأن  يترتب على ذلككما       

م في ولها الحق في تنظيم ملكية الأجانب وتوجيه أمواله، (408)من الدخول والاقامة في إقليمها
هذا الحق لا يعدو أن يكون و سيادتها الاقتصادية،  اسنادا إلى مختلف فروع اقتصادها الوطني

بعيدا عن أية ضغوط أو إكراه  ،واستقلال جزءا من سلطة الدولة، تستطيع أن تقرره بكل حرية
 .(409)وفقا لقواعد القانون الدولي

لصيقة بشخصية  صفةفهي تتحقق السيادة الاقتصادية للدول من خلال استقلال الدولة،  
ويعد احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولة، 
 ملكيةعند ممارستها لإجراءات نزع للاستثمار الدولة المضيفة عنها أن يترتب و . (410)الدولية

 لافم بذلك بما لها من سلطة وسيادة، إنما تقو تأميمها ومصادراتها، المستثمرين الأجانب أو 

                                                
407- ZOUAIMIA Rachid , «Le régime des investissements étrangers en Algérie », JDI, N° 03,   

Paris, 1993, p 596. 
ة للسياسة التشريعية المصرية في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا، دار نتقاديإظرة ، نأبو العلا على أبو العلا النمر -408

 .24، ص 1442مصر، ، الكتب القانونية
وهو أول من نادى بحق " فيتوريا" يرى الفقيه فالمضيفة خلافات فقهية واسعة،  أثار موضوع قبول الأجانب في إقليم الدولة -409

فالسيادة الأجانب من دخول إقليمها،  دولة أجنبية، وبأن الدول لا تملك الحق في منع الأجانب في الدخول والاقامة في
نما يحدها الحق العام في الاجتماع والاتصال، ويرى أن الدولة يكون لها الحق في رفض  الاقليمية للدولة ليست مطلقة، وا 

 . دخول بعض الأجانب في إقليمها متى كان الباعث على ذلك معقولا ومشروعا
والتقليل من القيود الواردة على السيادة، ظهر اتجاه آخر يرى أن قبول  إلا أنه ومع ظهور نظرية السيادة الاقليمية للدول      

الأجانب أمر يخضع للسلطة التقديرية للدولة المضيفة، فلكل دولة استنادا إلى سيادتها الاقليمية طرد الاجانب أو 
منه، فلا يوجد أي التزام على عاتق الدولة بقبول الأجانب في إقليمها وهذا ما أكده  استبعادهم من أقاليمها أو أي جزء

والذي  2699سنة ( OECD)مشروع الاتفاقية الخاصة بحماية الأموال الأجنبية الذي أعدته منظمة التعاون والتنمية 
نه أنكر وجود أي التزم على عاتق الدولة اعترف فيه بالتزام كل دولة باحترام أموال الأجانب الداخلة في اختصاصها، إلا أ

، المرجع ...، الحماية القانونيةرمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر: أنظر في هذا الموضوع. بقول الأجانب في إقليمها
 .229-229. ص صالسابق، 

410 -    BAL (Lider), Le mythe de la souveraineté …, op.cit,  p 21.                                                 
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لا يجوز الاعتراض على حق الدولة في و  ،(411)يخضع إجراء التأميم لأي رقابة قضائية
منعها من ممارسة هذا الحق المقرر لها بموجب القانون  ممارستها لإجراءات نزع لملكية أو

اتفاقيات دولية جنبي أو أية دولة لطلب إبرام أية محاولة من طرف المستثمر الأ تمنعفلدولي، ا
 و منع الدولة المضيفة للاستثمارلحماية ومعاملة الاستثمارات الأجنبية بهدف المعارضة، أ

إلا  ،ع الاستثمارية مهما كانت الظروف الملحة لذلكبصفة مطلقة من استرجاع ملكية المشاري
 .(412)إذا ارتضت بذلك

ن الدولة إ" الذي يعتبر " Hyde"الفقيه ، ومنهم كتاب القانون الدوليهذا ما عبره عنه 
وعلى ذلك يكون لها الحق في إبرام اتفاقيات  ،تملك الحق في السيطرة على ثروتها ومواردها

دها الطبيعة الوطنية، وتلتزم الدولة في ممارستها لهذا الحق بالتصرف تها وموار املزمة لتنمية ثرو 
طبقا للمبادئ المعترف بها في القانون الدولي وفي الاتفاقيات الدولية، وبالمراعاة الواجبة للحقوق 

كما تلتزم إذا أضرت ممارسة هذا الحق بأحد الأفراد بدفع تعويض  ،ح القانونية الموجودةوالمصال
وفعال، وتعتبر هذه القواعد أساسية في العلاقات بين الدول المصدرة والدول  عادل وسريع

 (413)".المستوردة لرأس المال
على الاعتراف بحق في العديد من المناسبات كما استقرت أحكام القضاء والتحكيم الدولي 

، سواء كانت مملوكة لشخص وطني أو أجنبي في إقليمها ةالدولة في تأميم الأموال الموجود
الذي لا يقبل أية معارضة و سيادة الدول المعترف به في القانون الدولي،  استنادا لمبدأوذلك 

 .(414)لسلطة الدولة عند تأميم الممتلكات الموجودة في إقليمها تحقيقا لأهدافها الوطنية
                                                

 :       بنصها 2699من الدستور الجزائري لسنة  29/2هذا ما أكدته المادة  - 411

 ".لا يجوز معارضة إجراء نزع الملكية للصالح العام بحجة أي اتفاقية دولية"       
ائرية الديمقراطية الشعبية، ، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجز 0902نوفمبر  22مؤرخ في  90-02أمر رقم       
 .21/00/0902في  صادرةال، 91العدد  ،ج.ج.ر.ج

 le "عقد الدولة "الاستثمارات الدولية  دراسة في العقود بين الدول و رعايا دول أخـرى في مجـال" ، قادري عبد العزيز - 412

contrat d’Etat 92، ص 2669، العـدد الأول، الجـزائر، 49، مجلة إدارة، المجلـد. 
 

 .300، المرجع السابق، ص ..."النظام القانوني" ،منصور فرج السعيد: نقلا عن - 413
حين اعتبرت "  Aminoil "وقضية " Liamco "وقضية  "Topc " في قضيةالصادرة الأحكام التحكمية  أقرتههذا ما  -414

. لدولة تمارسه وفقا لسيادتها الإقليميةفا ،محاكم التحكيم في هذه القضايا أن إجراء التأميم غير قابل للنقاش والمعارضة
، "الاستثمارات الدولية دراسة في العقود بين الدول ورعايا دول أخـرى في مجـال" ،قادري عبد العزيز: أنظر في هذا الشأن

 .92ص  المرجع السابق،
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من الوسائل المقررة و التأميم قاعدة عرفيـة ملـزمـة دوليا ومتعارف عليها،  أصبحمن هنا 
ترف بها دوليا من أجل هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي تحقيقا لصالح الجماعة والمع

منها إيران عام  ،في الكثير من الدول النامية خاصةله طبيقات عديدة ت، وقد عرف الوطنية
ة ، كما أممت مصر قنا2691، وجاء بعده التأميم في ليبيا عام 2692، والجزائر عام 2692

الدول الأسيوية والإفريقية ودول أمريكا عرفتها ميمات التي أجانب الت لىإ، 2699السويس عام 
 .(415)اللاتينية بهدف السيطرة على وسائل الإنتاج المهمة في إقليمها

التقليديـة المعروفة    الإجراءاتيشمل إلى جانب فقد أصبح للتأميم مفهوما واسعا  أما حديثا    
الحكومية  أميم ونزع الملكية والمصادرة، كافة الإجراءاتكالت الدولي لأخذ الملكية في القانون

ع الدول المضيفة وتهدف من وراءها إلى نز  تتخذهايمكن أن التي و  ،الجديدة الماسة بالملكية
الامتناع ، كسيطرته على ممتلكاته أو استغلالهامن وتقيد أ ملكية المستثمر بشكل غير مباشر

بأقل  منتجاته وتحديد أسعار ستمرار المشروع،لا لازمةوالتصدير ال خيص الاستيراداعن منح تر 
التي يمكن أن تصدر عن السلطات العامة المماثلة ، وغيرها من الإجراءات من تكلفة الإنتاج
ي تدخل في أ إذ يعتبرتدخل في إدارة المشروع بما يؤدي إلى الحد من عمله، وتؤدي إلى ال

ي طريقة الإدارة بما يؤدي إلى الحد من عمل قبل الدولة المضيفة فالمشروع الاستثماري من 
 .(416)من التأميم المشروع نوعا

انين والتشريعات وضع القو ليس هناك ما يمنع الدولة من فبالرجوع إلى القانون الدولي       
تنظيم ملكية و والسياسي الذي اختارته لنفسها، لاقتصادي التي تتماشى مع أساس النظام ا

                                                
 ، وبعدها2629كسيكي لعام لأول مرة في الدستور الم عليهجاء النص و  مطلع القرن العشرين لقد عرف نظام التأميم منذ -415

التأميمات الروسية لجميع وسائل الإنتاج سواء المملوكة للوطنين أو الأجانب، وذلك على إثر الثورة البلشفية في أكتوبر 
العديد من الدول الأسيوية والإفريقية ودول  اثم تلتها حركة التأميمات العلاجية أو الإصلاحية التي شهدته. 2629سنة 

التي شاهدت موجة تأميمات كبيرة منذ سنة  كالجزائر ،ينية، والعديد من الدول النامية مباشرة بعد استقلالهاأمريكا اللات
عندما تبنى المشرع الجزائري سياسة تأميم القطاعات الكبرى للاقتصاد لأغراض الصالح العام مقابل تعويض ، 2692

تغير النظام الاقتصادي والسياسي و ات، يهاية الثمانينالمنوال وذلك إلى غاية ن ذاتلأصحابها، واستمر الوضع على 
والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية المباشـرة، واعتماد المشرع  لقوانين تحفيزية ومشجعة موجهة أساسا لاستقطاب رؤوس 

بعيدا عن وتجسيد نظام الخوصصة،  حرية الاستثمار وحماية الملكية الخاصة،تكريس مبدأ تنص على الأموال الأجنبية 
 :، أنظر في هذا الموضوعفكرة  التأميمات

BOUYACOUB Ahmed , « Les investissements…, op.cit, p 38.     
 .20-29. ص ، المرجع السابق، ص...، الضمانات الممنوحةأسيا حنافي     

416
-                                                            SALEM Mahmoud,«Le développement…, op.cit, p 677.                
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 ،من خلال ووضعها للشروط والقواعد التي تتفق مع مصلحتها أقاليمهال الأموال واستغلالها داخ
والأعباء المالية الأخرى ذات الطبيعة المماثلة على فرض الضرائب والرسوم  فلها الحق في

ما ، ولا يوجد في هذا القانون قليمهاارية المقيمة بصورة قانونية فوق إشخاص الطبيعية والاعتبالأ
ي الزام الأجانب في بعض الاحيان بتحمل أعباء مالية تفوق تلك يحد من حرية الدول ف

بع المصادرة، فاذا المفروضة على مواطنيها بشرط عدم تجاوز حدود معينة وعدم اتسامها بطا
      .(417)حق للمستثمر ودولته مساءلتها دولياي ، فإنهعباء حدود المعقولتجاوزت هذه الأ

 في ملكية الأجانب بحق التصرف رف للدولةالدولي يعتكان القانون بعبارة أخرى، إذ       

   لاختصاص مطلق، فهي مقيدة بأحكام فوق إقليمها، فهذا لا يعني ممارستها هموتنظيم استثمارات
   تخذها لتدابير التأميم أو المصادرة القانون الدولي العرفي التي تفرض على الدولة عند ا

سيادة الدولة في هذا المجال مقيدة الذي يعني أن و " جانبالحد الأدنى لمعاملة الأ"احترام مبدأ 
 .وغير مطلقة

 

 

 

  الفرع الثاني
مبدأ الحد الأدنى لمعاملة الأجانب حترام ا  

 
 

يعتبر نظام الحد الأدنى لمعاملة الأجانب من أقدم الأنظمة القانونية التي عرفها القانون  
جانب بحد أدني من الحقوق لا يجوز لأية الدولي والجماعة الدولية، والذي يعترف بموجبه للأ

عدم نزول ويقتضي تطبيق هذا المبدأ في مجال الاستثمار الأجنبي (. أولا)تنازل عنهتدولة أن 
الدولة المضيفة في معاملتها للأجانب المقيمين فوق إقليمها عن الحد الأدنى المقرر لهم في 

ستثمار الأجنبي مرهونة باحترام الحقوق القانون الدولي العرفي، فحرية الدولة في تنظيم الا
 (. ثانيا)المقررة دوليا للأجانب

 

 مفهوم مبدأ الحد الأدنى لمعاملة الأجانب: أولا
الحد الأدنى لمعاملة الأجانب من المبادئ المعترف بها في القانون الدولي  يعتبر مبدأ

تعتبر  قو بقدر من الحق قليم دولة أن يتمتعوالذي يقضي بأنه لكل أجنبي يقيم على إالعرفي، 
                                                

 ، النظام القانون للاستثمارات الاجنبة الخاصة في الدول الاخذة في النمو، المرجع السابق، عصام الدين مصطفى بسيم -417
 . 323-321 .ص ص
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فق القواعد الدولية العرفية، ومعنى جب على كل دولة أن تعترف به لأجانب و الحد الأدنى لما ي
هذا ذلك أنه عند قيام الدولة بتحديد مركز الأجانب الموجودين على إقليمها، فإن حريتها في 

ل في نطاق الحد الأدنى عتراف لهم بكافة الحقوق التي تدخبالإفهي ملزمة ن ليست مطلقة، الشأ
  .(418)القانون الدولي لمعاملة الأجانب الذي يفرضه

ا حول مضمون هذا كبير  اهيقف لااوجد ااختلاف الحد الأدنى لمعاملة الأجانبأثار مبدأ 
فقد تعددت التفسيرات بخصوص فكرة الحد الأدنى، ولا توجد قاعدة والحقوق التي يشملها،  المبدأ

تبعا لتباين المصالح  ،لتغيير مفهوم الحد الأدنى لمعاملة الأجانب ،أنهذا الشفي متفق عليها 
 . الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية

ففي محاولة من جانب إدارة القانون الدولي العام بوزارة الخارجية السويسرية للتعريف 
 نصفة للمستثمرين الأجانبمبالمبدأ، اعتبرت أن مفهوم الحد الأدنى يعني المعاملة العادلة وال

الحدود، أي احترام الحد الأدنى للحماية الموضوعية والحد الأدنى للحماية الإجرائية  ىفي أدن
 .(419)المقررة للاستثمار الأجنبي

الحد الأدنى مضمون فكرة ل اواضح اعطي تحديدت لا فهي الفكرة غامضة،هذه إلا أن 
هذه أن للقول بالفقه لذلك اتجه بعض  .ولة المضيفةالد ايجب أن تلتزم به تيلمعاملة الأجانب ال

المعاملة  معيارل إستنادا  ، على قدم المساواة مع الوطنيينفي معاملة الأجانب  جد تطبيقهدأ يبلما
ربط مستوى الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي في الدولة المضيفة بالحقوق من خلال الوطنية، 

  .(420)اعدة تشبيه الأجانب بالوطنيينق قالمقررة للمستثمر الوطني، أي تطبي
تحديد مضمون الحد الأدنى، ووضع حدا في  استندت أغلبية الدول النامية لهذا المعيار 

لنظام الامتيازات الذي ساد في مرحلة تاريخية معينة، فاعتبرت أن الدولة ليست مسؤولة عن 
، وأن الأجانب لا يسعهم معاملة الأجانب مادامت قد سوت في المعاملة بينهم وبين مواطنيها

 .المطالبة بوضع أفضل من وضع الوطنيين أنفسهم
                                                

، مجلة الفقه "الأجانب دور اتفاقيات الاستثمار الثنائية في رفع نظام الحد الأدنى لمعاملة"، عبد المومن بن صغير -418
 .291ص ، 1422، الجزائر، أكتوبر 21والقانون، العدد 

      ،(ن.ت.د)الاسكندرية، الجامعي، الفكر القانون الدولي، دار الأجنبية في الاستثمارات ضمانات ،هاشم محمد صدقة عمر -419
 .92 ص

 .269، المرجع السابق، ص ...مسؤولية الدولة كعباش عبد الله، - 420
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الاستناد الدول الغربية التي رفضت طرف لقي معارضة شديد من  ،إلا أن هذا الاتجاه
لمعاملة المستثمرين  تحديد مضمون ونطاق الحد الأدنىعند  المعاملة الوطنية معيارإلى 

هو معيار المعاملة الدولية الذي يقوم على منح ، وطالبت بتطبيق معيار آخر و الأجانب
الأجانب حقوقا أوسع من تلك التي يتمتع بها الوطني، إذا كانت الحقوق المقررة لهذا الأخير لا 

 . (421)تتوافق ولا ترقى لمستوى الحقوق التي يقرها القانون الدولي للأجانب
 هذا المبدأ الممكن تطبيق لوحظ أنه إذا كان منيضا بالرفض، إذ أجهت هذه الفكرة لقد و 

على الأجانب بوجه عام فهو لا يصلح تطبيقه كمبدأ عام على المستثمرين، لأن مجال تنظيم 
الاستثمار تتجاذبه مواقف مختلفة، حيث تتغير الحقوق فيه اتسعا أو تضييقا حسب الأوضاع 

السائدة في كل لنظام الاقتصادي الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة، وبحسب طبيعة ا
تطبيق مبادئ ثم إن  .دولة، ما يجعل نطاق مضمون الحقوق المقررة للمستثمر الأجنبي متباينة

في مجال  وقواعد القانون الدولي العرفي في ظل التطور الذي بلغه المجتمع الدولي الحديث
لقاعدة لن يزيد الأمر إلا تعقيدا واختلاف بشأن مضمون هذه ا ،تنظيم الاستثمارات الدولية

 . (422)الدوليةالعرفية 
كافيا لتوفير حماية مناسبة لأموال لم يعد المفهوم التقليدي للحد الأدنى لحقوق الأجانب ف

فتطور المركز القانوني للمستثمر أدى إلى تطور مفهوم الحد الأدنى لحقوق المستثمر الأجنبي، 
حاليا ي مجال الاستثمار حقوق الأجانب فالتسليم بمبدأ الحد الأدنى من وأصبح  الأجانب،

كقاعدة اتفاقية تجاوزت المفهوم التقليدي السابق في ظل تباين المصالح الاقتصادية بين الدول 
  .المتقدمة والدول النامية

تشريعات القانونية التي أصبحت توفرها حظ أن المزايا والحقوق والضمانات اليلاإذ 
تشجيع وحماية الاستثمار من خلال النص على عدم وكذلك الاتفاقيات الثنائية ل الداخلية الحديثة

ة، ومقابل دفع إلا بتوفر شروط معين انبالأج ينجواز المصادرة وتأميم ممتلكات المستثمر 
مبدأ حرية المستثمر الأجنبي في تحويل رأس المال  تكريسكذلك و ، تعويض عادل ومناسب

المقررة بغرض والقضائية قانونية وأرباح استثماره إلى بلده الأصلي، وغيرها من الضمانات ال
فهي  في القانون الدولي، كلها تأتي فوق مستوى الحد الأدنى المقرر ،جذب الاستثمارات الأجنبية

                                                
 .269، المرجع السابق، ص ...مسؤولية الدولة كعباش عبد الله، - 421

 .91، المرجع السابق، ص ...، ضمانات الاستثماراتعمر هاشم محمد صدقة - 422
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وتجعل المستثمر الأجنبي في وضع أفضل من  تتجاوز مبدأ تشبيه الأجانب بالوطنيين،
 .يالمستثمر الوطن

قانونية هامة، ويستفيد تع بضمانات يتم في عصرنا الحاليالأجنبي  المستثمرأصبح فقد 
الامتيازات والاعفاءات خاصة تفوق ما يتمتع به المستثمر الوطني من حقوق،  مزايا ماليةمن 

الضريبية والجبائية وذلك غرض تشجيعه على الاستثمار، إلى جانب الضمانات القضائية 
على  ،منازعات الاستثماربحق اللجوء إلى التحكيم سواء الوطني أو الدولي لحل  لهالاعتراف ب

كما هو الوضع في القانون  خلاف منازعات الاستثمار الوطني التي تحال على المحاكم الوطنية
 .(423)الجزائري

لا مجال للقول بمعاملة المستثمر الأجنبي وفق مبدأ الحد الأدنى لمعاملة بعتبير آخر، إنه 
ستثمر الأجنبي وفق مبدأ تشبيه معاملة الم أو المعنى المتقدم لهذا المبدأ الأجانب حسب

وأصبح  ،الأجنبي قد تجاوز هذين المبدأين بكثير كز القانوني للمستثمرالأجانب بالوطنيين، فالمر 
ليست و  ،مبدأ المساواة في المعاملة أو مبدأ تشبيه الأجنبي بالوطني مجرد مساواة اصطلاحية

  .حقيقة في واقع الأمر
ن يمس ملكية الأجانب، حي   لا يهم القانون الدولي إلا   إن موضوع التأميمذلك، فإضافة إلى 
ترتب ت لاو  اداخلي اشأنالتأميم التأميم على ملكية الوطنين، ففي هذه الحالة يعتبر  أما إذا انصب

   .(424) ة كما تتجه إليه أحكام القضاء الدولي في هذا المجالعليه مسؤولية دولي
 

 

 معاملة الأجانب في مجال الاستثمارنتائج تطبيق مبدأ الحد الأدنى ل: ثانيا
ملك الدولة المضيفة سلطة تنظيم إقامة الأجانب وحركات المستثمرين المرخص لهم ت

واختصاصاتها  تمارس سلطاتهابالاقامة في إقليمها للاشراف وادارة مشروعاتهم الاستثمارية، ف
ــفو  ةـــق القواعد القانونيــــوى الداخلي بخلـــعلى المست ال ــــرام تلك القواعد لاسيما في المجـــرض احتـ
 .لا يوجد في القانون الدولي ما يحد من حرية الدولة في هذا المجالف ،الاقتصادي

                                                
 .المتعلق بترقية الاستثمار، المرجع السابق، 1429أوت سنة  42المؤرخ في  46-29من القانون رقم  10أنظر المادة  - 423

ت فذكر  ،0930 سنة مايو 23التحكيم في قضية تأميم الحكومة الإيرانية لصناعة الزيت في هذا ما قضت به محكمة  -424
ولا توجد سلطة دولية ، المحكمة أن تأميم صناعة الزيت يرجع إلى سيادة الشعب الإيراني وحقه وهو ليس خاضعا للتحكيم

 .202ص  ، المرجع السابق،...، ضمانات الاستثمارعاطف ابراهيم محمد. في ذلك يكون من اختصاصها التحقيق
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حرية الدولة في تحديد مركز الأجانب وتنظيم الاستثمار الأجنبي المقابل، فإن بإلا أنه      
ية تقضي بعدم نزول الدولة وجود قاعدة عرفية دولل ،الدولي القانون نظرمقيدة من وجهة 

رر لهم في القانون في معاملتها للأجانب المقيمين فوق إقليمها عن الحد الأدنى المق المضيفة
ق الأمم باحترام التزاماتها الدولية المتمثلة في مبادئ ميثا الدولة ملزمةوأن ، الدولي العرفي

 . (425)لدوليبالإضافة إلى المعاهدات الدولية ومبادئ القانون ا، المتحدة
التمتع بالحد الأدنى من حقوق الملكية داخل حدود  هم فيبحق جانبالقانون الدولي للأ يقر  

هذا  ة الدولية أن تتنازل عنـــوز لأي دولة عضو في الجماعـــ، ولا يجمله إقليم الدولة المضيفة
لا انعقدت مسؤوليتها الدولية   .(426)الحق، وا 

القائم بين  "سيليزيا العليا"مة للعدل الدولية في نزاع هذا ما جاء في حكم المحكمة الدائ
يجب أن تكون معاملة الرعايا "  :حيث أكدت المحكمة بأنه ،ألمانيا وبولندا بشأن الرعايا الألمان

إذ لا يجوز للدولة أن  الألمان المقيمين في بولندا متفقة مع الأحكام التي يقرها القانون الدولي،
  .(427)"نب لا يقرها القانون الدوليتفرض معاملة على الأجا

داخل  الحق في تنظيم الاستثمارات وملكية الأجانبالقانون الدولي يعترف للدولة بف
 ، وقد يصل هذا الحق إلى منع أو حظر ممارسة الأجانب كليا أو جزئيا لبعض الحقوقإقليمها

مبدأ احترام الحقوق  ، إلا أنه يضع قيدا عاما وهو ضرورة مراعاةفي مجال اختصاصها القانوني
 . المكتسبة عندما تتدخل الدولة في تنظيم الملكية الخاصة

، (428)الحقوق المكتسبة من المبادئ الأساسية في القانون الدولي العرفياحترام يعتبر مبدأ 
قد اعتمدت عليه الدول المصنعة لمواجهة إجراءات التأميم ونزع الملكية التي قامت بها الدول و 

أنه لا يجوز لأي من  بهيقصد و  ،طار ممارستها للسيادة على ثرواتها الطبيعيةالنامية في إ
أن تسلب أو تنتهك حقوق اكتسبها الأفراد بموجب القانون والقرارات  السلطات العامة في الدولة 

ــالنافذة، وع ـــدم المساس بالحقـــ  ق ـــوح ةــومنها حق الملكي ،ورـــالتي نص عليها الدست ةوق الأساسيـ

                                                
425
 -     DUPUY(Pierre Marie), Droit international …, op.cit, p 66.                                              
426
 -  CARREAU Dominique, Droit international, 9ème édition, Apedone, Paris, 2007, p 178.     

 .33الحماية الدولية للمال الأجنبي، المرجع السابق، ص  ،هشام علي صادق :نقلا عن - 427
 . 122-124 .ص المرجع السابق، ص الأجنبية في القانون الجزائري، الاستثمارات، عيبوط محند وعلي  - 428
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 . (429)والتأمينات الاجتماعية الجنسية
فمن الطبيعي ألا داخل إقليمها كتساب الأموال إإذا أتاحت الدولة للأجانب أي أنه، 

لة ملزمة الدو لأن ، تحرمهم من هذه الأموال بطريقة تعسفية إعمالا لمبدأ الحقوق المكتسبة
 .باحترام ملكية الأجانب

مقيدة بضرورة في هذا المجال تشريعية وتنظيمية  فيما تسنه من نصوص ة الدولةحريف     
كالقواعد التي تقر للأجنبي بالحق في حماية ممتلكاته دوليا، فلا  ،القانون الدوليمبادئ  إحترام

أو وضع نصوص  ،يمكن للدولة أن تصدر نصا تشريعيا يقضي بحرمان الأجانب من ملكيتهم
رض مع التزاماتها المقررة بموجب اتفاق دولي قانونية في مواجهة رعايا دولة أو دول أخرى تتعا
لا اعتبر هذا التشريع عملا غير مش  يثيرو  روعا من وجهة نظر القانون الدوليسابق، وا 

لا فستوى الداخلي ومطابقا لدستورها، بقي منتجا لآثاره على المولو حتى  الدولية، مسؤوليتها
لص من الالتزامات التي يفرضها عليها يحق لها أن تحتج بأحكام دستورها وقوانينها بغية التخ
  .القانون الدولي أو الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها

الحرية في تغيير أوضاع الأجانب على أراضيها تملك الدولة المضيفة بعبارة أخرى، إن 
 ،لأجانب في إطار القانون القديمعدم المساس بالحقوق المكتسبة ل يطةشر بالنسبة للمستقبل، 

الدولة التي تسمح بمقتضى قانونها الوطني للأجانب باكتساب الأموال داخل إقليمها يجب ف
عليها ألا تحرمهم من هذه الأموال بطريقة تعسفية، فحرمان الأجنبي من حق التمتع بالحد 

  .الأدنى يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي ومبادئه

أفقدته  بسبب التحفظات التي ،رضات كثيرةإلا أن تطبيق مبدأ الحقوق المكتسبة لاقي معا
بل ، (430)"قوة القاعدة العرفية الدولية "ي العام مكانته، فهو لم يكتسب في مجال القانون الدول

                                                
لم يتمكن الفقه من وضع تعريف محدد للحقوق المكتسبة، ولكنه يتفق على أنها تلك الحقوق التي يستفيد منها شخص ما  - 429

الأجنبية  ، الاستثماراتعيبوط محند وعلي. في إطار نظام قانوني معين والتي لا يمكن المساس بها بموجب قانون جديد
  .122في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 

انونية، العدد ، مجلة الدراسات والبحوث الق"الأمن القانوني والاستثمارات الأجنبية في الجزائر"ياحي مريم، : أنظر كذلك        
 .99، ص 1420جوان الجزائر، ، 46

في القانون الدولي،        اختلف الفقه حول القيمة القانونية لمبدأ احترام الحقوق المكتسبة، فيرى البعض عدم جوده - 430
:  وضوعأنظر في هذا الم. فتطبيقه يتطلب إبرام معاهدة بين الدول يترتب عنها تكوين قاعدة قانونية ذات قوة إلزامية

 .120-122 .ص المرجع السابق، ص الأجنبية في القانون الجزائري، الاستثمارات" ، عيبوط محند وعلي
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الاستناد إلى هذا المبدأ،  حتى القضاء والتحكيم الدوليين لم يجدا أساسا في القانون الدولي يبرر
لى هذا المبدأ كان نتيجة لوجود التزام اتفاقي سابق بين فالحالات القليلة التي تم فيها الإشارة إ

  .(431)الدولة المضيفة والدولة المصدرة لرأس المال يكرس مبدأ احترام الحقوق المكتسبة
الحق في تنظيم ملكية الأجانب وتوجيه استثماراته ذات سيادة  دولةلكل  المتفق عليه أن

الإجراءات ما يحقق مصالح مواطنيها، في مختلف فروع اقتصادها الوطني، وأن تتخذ من 
فرض الضرائب فلها ، القائم فيهاالنظام الاقتصادي والسياسي مع وضع القوانين التي تتماشى و 

والرسوم على الأشخاص المقيمة بصورة قانونية فوق إقليمها، وعلى الأموال والأرباح والمداخل 
لدولة بعدم تغيير النظام القانوني الذي النابعة من مصادر داخل إقليمها، لكن بالمقابل تلتزم ا

  .(432)أبرمت في ظله عقود واتفاقيات الاستثمار وعدم التعسف في استعمال سلطتها
وتنفيذ برامج الدولة الإنمائية،  ة في تشجيع الاستثمارات الأجنبيةرغبو يلاحظ حديثا أنه      

 بعضها  كية الأجانب، وتتجهأخذت العديد من الدول تتراجع عن فكرة فرض قيود مشددة على مل
جه كما تت .من بعض الضرائب أو التخفيف منها إلى إعفاء بعض المشروعات الاستثمارية

القانون و  يالأردنرية الاستثمار بصورة مطلقة، كالقانون ح التشريعات إلى تكريس مبدأ بعض
لاستثمار الأجنبي بالنسبة للمشروعات التي يمولها اتشترط  لا التي ياليمنالقانون و  يبنانالل

البحرين على قانون المباشر حصول المستثمر على ترخيص، وتقتصر التراخيص في 
 .(433)الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة

القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية لا تقتصر على الدول مع الإشارة إلى أن       
ة التي تلجأ إلى اتخاذ بعض الإجراءات النامية فقط، بل نجدها كذلك حتى في الدول المتقدم

" سيادتها الاقتصادية"أحيانا، و" مصالحها الإستراتيجية"وذلك استنادا إلى  ،لحماية اقتصادها
 .(434) أحيانا أخرى

 ار في ـتبسيط إجراءات الاستثمل محاولات المشرع الجزائري فرغم ،القانون الجزائريعن ا ــأم
                                                

 .219المرجع السابق، ص ، (الأطروحة)لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر الحماية القانونيةحسين نوارة،  - 431
، "المتعلق بترقية الاستثمارات 02-93التشريعي رقم مضمون وأهداف الأحكام الجديدة في المرسوم "يوسفي محمد،  - 432

 .92المرجع السابق، ص 
 .46، المرجع السابق، ص..."الوطن العربي"، جوزف طربيه - 433

 . 13ص  المرجع السابق،، الحمـاية القانونيـة للاستثمـارات الأجنبيـة في الجزائــر، عيبـوط  محنـد وعلي - 434
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خضاعو الجزائر  ، إلا (435)لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لتسجيلاو وحيد وهلاجراء ه ا 
 ،لا يزال يخضع لإجراءات إدارية طويلة ومعقدة الاستثمار الأجنبي في الجزائره يلاحظ أن أن

 .(436)لاستثمار في المجال المصرفيحالات اك في بعض المجالات هحرية تدفقمن تقييد 
ة الخاصة بتسجيل بعض الاستثمارات، بالاضافة إلى الشروط والاجرءات الاستثنائي 

التي تمثل وكذا الاستثمارات  ،مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار الاستثمارات التي يساويك
قرار المجلس الوطني ل استثناءا هاتسجيليخضع والتي  ،أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني

  .(437)للاستثمار
في مختلف  مية الأجانب وتوجيه استثماراتهالحق في تنظيم ملك لها الدولةعموما، فإن 

، ولها الحرية التامة في الترخيص للأجانب بالدخول والاستثمار فوق فروع اقتصادها الوطني
                                                

 .، المرجع السابق، المتعلق بترقية الاستثمار2102أوت سنة  13المؤرخ في  19-02من القانون رقم  11المادة  -435
  الحصول لإجراءات خاصة تتمثل في ضرورة يخضع بالجزائر لايزال  القطاع المصرفيإذ يلاحظ أن الاستثمار في  -436

لمشرفة على القطاع ية اولى في ترخيص من مجلس النقد والقرض باعتباره السلطة النقدتتمثل الأ :على رخصتين
ولا ، وهذه الهيئات محافظا لبنك الجزائر ارهبالثانية في اعتماد من رئيس هذا المجلس باعتوتتمثل الرخصة المصرفي، 

 للسلطة التقديرية لمجلس، يخضع ي دقيقدار إمجموعة من الشروط والخضوع لفحص  إلا بعد استيفاءة الرخصهذه منح ت
من  11و 12المادة : أنظر في ذلك. لشروط الخاصة بالحد الأدنى لرأس المال المرخص بهالنقد والقرض، لاسيما احترام ا

بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في ، يتعلق 2104نوفمبر  11مؤرخ في  13-04النظام رقم 
 10المؤرخ في  14-21رقم ، المعدل والمتمم بالنظام 19/02/2104، الصادرة في 03ج، العدد .ج.ر.الجزائر، ج
 .21/10/2120، الصادرة في 13ج، العدد .ج.ر.، ج2121ديسمبر 

جراءت ولاستثمار في القطاع المصرفي في الجزائر أنظر      المعاملة ، أوباية مليكة: ولأكثر التفاصيل حول شروط وا 
 .331 -291. صص ، المرجع السابق، ...الإدارية

 :لاستثمار، فيما يليالمتعلق بترقية ا 2102أوت سنة  13المؤرخ في  19-02من القانون  01المادة هذا ما أشارت إليه  -437
أعلاه، يخضع منح المزايا لفائدة الاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة  15بغض النظر عن أحكام المادة "       

 "....ي للاستثمارللموافقة المسبقة من المجلس الوطن( دج 1.111.111.111)ملايير  دينار
لدى الوكالة إيداع الطلب أولا بيتم يلاحظ من خلال هذا النص، أن تسجيل الاستثمارات المشار إليها في هذه المادة       

ط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول رو فائه للشيكد من استأوالتي تتولى دراسة طلبه والتلتطوير الاستثمار الوطنية 
  .نهأليتخذ قرار بش (CNI)ف على المجلس الوطني للاستثماربه، ثم تحيل المل

خولت لها مهمة التأكد من صحة  خاضعة للسلطة التنفيذيةهيئة حكومية عبارة عن المجلس الوطني للاستثمار هو و       
هذا نظر حول أ. 2110تم إنشائه بموجب قانون الاستثمار لسنة ، المطلوبة للاستثمار المشاريع وتوافرها على كل الشروط

 : لمجلس تشكيله واختصاصاته
OUGUENOUNE Hind, La politique…, op.cit, pp. 185-186. 

Guide investir en Algérie, op.cit, pp.53-54. 
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ئل الاختصاص الإقليمي لكل دولة، قبول أو رفض دخول الأجانب وأموالهم من مساإقليمها، ف
بالملكية الفردية إذا كان قانونها لا ب للأجانالاعتراف ب هالا يوجد في القانون الدولي ما يلزمو 

الدولة المضيفة  إلا أن .ناك تعهدات دولية تقضي بخلاف ذلكيقر بذلك أصلا، أو لم تكن ه
 .بالدخول والاستثمار فوق إقليمها تصبح ملزمة باحترام ملكية الأجانب إذ وافقت ورخصت لهم

 الأجنبي، إنما تعني أيضا تثمارخيص بدخول الاسهذه الموافقة لا تعني فقط التر في الواقع 
ها بما الحق في تنظيم الاستثمار في إقليم الداخلي للدولة المضيفة التي لهالتشريع  هخضوع

 ملكيةالتأميم أو نزع ال إلىوء الدولة لج هذا لا ينفي إمكانيةو  ،يتواءم مع سياستها العامة
يا كرسه القانون الدولي لفائدة الدول الذي يعد حقا قانونو ، الاستثمارات الأجنبية والاستيلاء على
بمجموعة من الشروط  ةمقيد سلطتها في هذا المجال ليست مطلقة، بل إلا أنذات السيادة، 

 . استقر العرف الدولي على وجوب احترامها في هذا المجال التي
 

 المطلب الثاني
 القيود الواردة على حق الدولة في أخذ ملكية المال الأجنبي وجزاء 

لال بهاالإخ  
 

 

ممتلكاته،  حول حق الدولة في تأميم ونزع ملكية المال الأجنبي أو إذا لم يكن هناك خلاف      
تتمتع بحرية مطلقة  قليمها، إلا أن ذلك لا يعني أنهانظرا لما تتمتع به الدولة من سيادة على إ

 .لدوليا  في هذا الشأن، فممارستها لهذا الحق يتطلب ضرورة احترام مبادئ القانون
جرى العمل الدولي على تقييد حق الدول في أخذ ملكية المال الأجنبي بمجموعـة من       

لا اعتبـر الاستيـلاء غيـر ،(الأول الفرع)الشروط  ،(438)الدوليةرتب عليه قيام المسؤولية يت امشروع وا 
لمضيفة الدولة ا ة الحماية الدبلوماسية في مواجهةحق الدولة المصدرة في ممارس ضمانمع 

والاعتراف للمستثمر  مبادئ المقررة في القانون الدولي لحماية الممتلكات الأجنبية،لالمخالفة ل
 (.الفرع الثاني)اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية المنازعات المترتبة عن ذلكالأجنبي بحقه في 

 
 

                                                
 .29، ص 2666قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عليوش قربوع كمال،  - 438
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  الفرع الأول
بالقيود الواردة على حق الدولة في التصرف في ملكية الأجان  

 
 
 

 

ممارسة الدولة لحقها في التصرف في ملكية المال الأجنبي القانون الدولي خضع ي  
لا يمكن للدولة المضيفة المساس  :تتمثل فيما يليوالاستيلاء عليها لمجموعـة من الشروط 

المساواة وعدم  احترام مبدأو ، (أولا)إلا بنص قانوني وللمصلحة العامةبالملكية الخاصة 
مبدأ احترام ضرورة أخيرا ، و (ثالثا)ةبالتزاماتها التعاقدية السابق هاعدم إخلالمع  ،(ثانيا)التمييز

 (. رابعا)التعويض العادل
 

 المصلحة العامة: أولا
 كان  واءــس مة،عا بصفة الفرد هب يتمتع طبيعيا حقا بوصفها ةيالفرد ةـالملكي تقديس مــرغ        

تؤكد التشريعات الداخلية والأعراف الدولية والاتفاقيات  إذأو غيره، أجنبيا أو وطنيا،  امستثمر 
في استرجاع هذه بالحق ذلك لم يقف حاجزا أمام الاعتراف للدولة إلا أن الدولية على حمايتها، 

بأساليب مختلفة لدواعي الصالح و ة والقدرة على نزعها بصفة نهائية في حالات معين ،الملكية
 . العام

ى تعريف محدد لشرط المصلحة العامة ومضمونها، إلا أنه يجمع الفقه الدولي عليتفق  لم
على أن كل إجراء تتخذه الدولة للاستيلاء على ممتلكات المستثمر الأجنبي لا يكون مشروعا 

  .(439)دوليا إلا إذا كان الباعث على اتخاذه هو لتحقيق المصلحة العامة
لمشروعية إجراءات الاستيلاء  ا  اسيأس ا  ركنتعد مصلحة العامة ال أنلي الدو  القانون يعتبر

المصلحة العامة، فهو يعتبرها بدوره لم يعرف القانون  هذا لكن .(440)على الاستثمارات الأجنبية

                                                
 .202المرجع السابق، ص ، الحمـاية القانونيـة للاستثمـارات الأجنبيـة في الجزائــر، عليعيبـوط  محنـد  و  -439
، رعايا الألمان في سيليزيا العليامحكمة العدل الدولية الدائمة في النزاع بين ألمانيا وبولندا بشأن مصالح أكدته هذا ما  -440

اعتبرت كما . ةلمنفعة العامللوكة للأجانب أو الوطنيين اعترفت بحق الدولة في نزع ملكية الأموال الخاصة الممحيث 
   التأميم طالما" نأ 2696 سنة الأمريكية في  Amocoبين الحكومة الكويتية وشركةأخرى محكمة التحكيم في قضية 

   الدولي، ولا يقع على عاتق الدولة سوى  كان بغرض المصلحة العامة فهو قرار مشروع ولا يخالف أحكام القانون
، المرجع ...، ضمانات الاستثماراتعمر هاشم محمد صدقة: أنظر في ذلك. "المتعاقد معها تعويضا مناسباتعويض 

 .99السابق، ص 
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ضيفة هو الدولة التي تتخذ إجراء التأميم ونزع الملكية، فقانون الدولة الم المصلحة التي تقدرها
تملك صلاحية واسعة في  فهيمن عدمه،  تحقيقا للمصلحة العامة ةالذي يقدر ما تراه الدول

 يحدد مفهوم رمعياأي  لا يوجد دوليافعة العامة عند قيامها بالتأميم، تحديد مفهوم المنف
 .(441)المصلحة العامة فكل دولة تقرر بنفسها ما تراه مصلحة عامة

، حسبما تراهالمضيفة لمصلحة العامة هي المصلحة الخاصة للدولة إن افبتعبير أخر، 
الأمر الذي قد يفتح المجال للتعسف في  .لمنفعة العموميةصاحبة الحق في تقدير ا فهي

خاصة وأن القانون الداخلي غالبا  ،هذا الشرط صعب الإثباتتطبيق يجعل و  استعمال السلطة
لم الذي  قانون الجزائري، كما هو الحال بالنسبة للما يتوقف عند تعريف المصلحة العامة

مفهوم المنفعة العمومية وتحديد المقصود منها، بل ترك مسألة  لحصر ا  محدد ا  تعريفتضمن ي
ا عند تقديرهحسب ما تراه في كل حالة تقديرها للإدارة في إطار السلطة التقديرية للدولة 

 عمليات التأميم استعمالا لامتيازاتها المشاريع التي تنطبق عليها للأراضي القابلة للنزع، وتحديد

ر القانون القاضي بالتأميم بينة قاطعة على تحقيق المنفعة العامة في صدو ف مصلحتها، حسب
 . (442)المشروع المراد تأميمه

ونظرا  ،ا  محدد ا  ليس له تعريف غامض مصطلح المصلحة العامة أن لذلك يرى الفقه      
لجنة ومنها للغموض الذي يشوب هذا المصطلح اتجهت بعض هيئات التحكيم إلى استبعاده، 

رفضت الاعتماد عليه كشرط ضروري لنزع الملكية أو التي  " Liamco"  في قضية التحكيم
 .(443)التأميم

المنفعة  ن تمسك الدولة بحجةإالغموض الذي يشوب هذا المصطلح، فالرغم من بو  ،هلكن
تأميم المشاريع الاستثمارية أو الاستيلاء عليها يكون من الصعب التصدي العمومية لتبرير قرار 

                                                
 على الولايات المتحدة وبريطانيا في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها في ردا 0934ء في مذكرة المكسيك عام ما جاهذا  -441

على أن المصلحة العامة لاتخاذ إجراءات التأميم  ،ناسبة تأميمها لصناعات البترولبم 0934مواجهة رعايا الدولتين عام 
، ...ضمانات الاستثمارات ،عمر هاشم محمد صدقة :نقلا عن .ة نفسهاهي المصلحة العامة التي تقدرها الدولة المضيف

 .32، ص المرجع السابق
 .41-43. المرجع السابق، ص ص، (مقال")رنبي في الجزائلملكية المستثمر الأج الحماية القانونية" ن نوارة،يحس - 442
 :صراحة لذلك فمايلي  التحكيم في هذه القضية لقد أشار قرار - 443 

   «Le principe d’tulité publique n’est pas une condition nécessaire pour la légalité  
    d’une nationalisation … » 

 .201المرجع السابق، ص ، الحمـاية القانونيـة للاستثمـارات الأجنبيـة في الجزائــر، نـد  وعليعيبـوط  مح :نقلا عن         
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لعدم فعليتها، إلا إذا كانت المنفعة العمومية المصرح بها خارج  ة تصرفات الدولةومواجهله 
الأجنبي المستثمر إجراء انتقامي ضد ملكية مجرد المعقول، كأن يكون قرار التأميم حدود 

كوسيلة  جوء إلى التأميمليكون ال، كأن وبغرض التحكم فيها، أو مجرد قرار ذا طابع سياسي
مصالح فردية الدولة لغرض تحقيق ليكون  أو ،سية وليس لأسباب اقتصاديةأحداث سيا لمواجهة

 .الأحد مواطنيها أو مؤسساته
 (B.P. EXPLORATION)هذا ما قضت به محكمة التحكيم في نزاع الشركة الأمريكية

  بمناسبة التأميم الشامل للشركة من طرف الحكومة الليبية، بوجوب مع الحكومة الليبية، 
ة الأمريكية باعتبار التأميم غير مشروع، لأنه مبني على أسباب سياسية يجعله تعويض الشرك

 .( 444)مميزا
مضيفة كحجة في حالة أمام استحالة مراقبة فكرة المصلحة العامة التي قد تتخذها الدولة ال

 بمبدأ المساواة وعدم التمييز ربط موضوع نزع الملكية للمنفعة العامةكان لابد من  نزع الملكية،
 .شرط المصلحة العامةتوافر معيار لبمثابة  هالأموال المنزوعة، واعتبار  شأنب
 

 

 المساواة وعدم التمييز: ثانيا
لان ــــفي الإع به المعترفو  ،مبدأ عدم التمييز من مبادئ القانون الدولي الكلاسيكي يعتبر

مضمون الحد الأدنى  العرفية التي تدخل فيالدولية من القيود  هوف ،(445)العالمي لحقوق الإنسان
التفرقة في المعاملة بين أكثر من فئتين متساويتين  عدم به رادي ،للحماية الدولية للمال الأجنبي

 .افي المراكز القانونية وفي الإجراءات التي تتخذ تجاه كل منهم
للتفرقة بين العمل المشروع  كمعيارمبدأ المساواة في المعاملة يستند الفقه الدولي إلى 

 أعمالا عتبرلدولة المضيفة تلل الصادرة عن السلطات العامة مل غير المشروع، فالأعماوالع
فلا يجوز للدولة المضيفة أن مشروعة متى صدرت بحسن نية ودون تمييز بين المستثمرين، 

                                                
منظومة التحكيم ومساهمتها في حل منازعات الاستثمار، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه قرطبي سهيلة، : نقلا عن -444

 .30، ص2104قوق والعلوم السياسية، ، كلية الحفي العلوم، تخصص القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان
الذي تبنته الجمعية العامة للأمم  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10المادة ورد النص على مبدأ المساواة في  - 445

 :في باريس كما يلي 0914ديسمبر سنة  01المتحدة في 
حماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما لهم جميعا الحق في كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع ب"     

  ".علان وضد أي تحريض على تمييز كهذامتساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإحماية 
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يجعل الصفة  ين ماتتخذ إجراء التأميم في مواجهة ممتلكات المستثمرين الأجانب دون الوطني
 .يانتمائهم العرقي أو الديني أو الطائفو الأساسي للتأميم بسبب جنسيتهم المبرر الأجنبية وحدها 

حيث اعتبرت ( Oscarchini)هذا ما قضت به محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية  
أن التفرقة الممنوعة هي التي تقوم على أساس الجنسية، والتي تستتبع معاملة مختلفة لأشخاص 

فلا يجوز للدولة المضيفة أن تقوم بتأميم مشروعات رعايا  .(446)متعددةينتمون لجماعات وطنية 
التأميم لابد أن يوجه إلى شروعات رعايا دولة أخرى مماثلة، أي أن دولة معينة دون تأميم م

 . المشروع وليس إلى شخص محدد بالذات
ية تجاه الدول النام ته سابقا العديد مننتهجالذلك يرفض الفقه التأميم الإصلاحي الذي 

كونه يخل بمبدأ  ،بهدف التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية ،الممتلكات الأجنبية
غير مشروع حتى ولو فهو إجراء كل إجراء حكومي ينطوي على تمييز ويعتبر أن  ،المساواة

طالما كان الإجراء موجها بطريق مباشر للمستثمرين  ،كان جزءا من برنامج إصلاح عام
 .(447)يرهم، ويستوجب المساءلة الدولية طبقا لقواعد القانون الدوليالأجانب دون غ

ه ـــأنيقتضي  مبدأ عدم التمييز في مجال نزع الملكية أو التأميمتطبيق عبارة أخرى، إن ب 
ينطوي هذا الإجراء على تمييز مجحف بين الأجانب والوطنيين، أو فيما بين أن وز ـــلا يج

جراء الحكومي بطريقة سلبية في إخضاع المستثمرين من جنسية إذا أثر الإالأجانب أنفسهم، ف
بين المستثمرين الأجانب والوطنيين العاملين  دون أخرى والمشتغلين بذات النشاط الاستثماري أو

 . غير مشروعا دولياإجراءا نزع الملكية أو التأميم  اعتبر بذات النشاط،
ض الولايات المتحدة الأمريكية في عام من الأمثلة العملية التي كرست هذا المبدأ، اعتر 

ايا الأمريكيين، كونها قد على التأميمات الرومانية للمشروعات الصناعية المملوكة للرع 0914
 بقاعدة المساواة وعدم إخلالاالممتلكات السوفيتية، بما يتضمن من هذه الإجراءات استثنت 
على التأميمات الاندونيسية  0943ت الحكومة الهولندية في عام احتج وكذلك .التمييز

نها إجراءات تميزية وغير مشروعة لكونها انصبت على شروعات الهولندية، التي وصفتها بأللم
 .(448)ممتكات الهولنديين فقط

                                                
 .290، المرجع السابق، ص ...، النظام القانونيمنصور مصطفى يوسف : نقلا عن - 446

 .202سابق، ص لمرجع الا ،...ضمانات الاستثمارعاطف ابراهيم محمد،  - 447
 .290-299ص ، المرجع السابق، ..."دور اتفاقيات"، عبد المومن بن صغير: نقلا عن  -448
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مراعاة المساواة في مقدار وجوب طبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز كذلك يقتضي ت
ات يمنزوع ملكيتهم، إلا إذا كانت هناك اتفاقالذي تمنحه الدولة للمستثمرين الأجانب ال التعويض

  .دولية تجيز التفرقة بينهم وبين الوطنيين في مجال التعويض
ؤوليتها الدولية في من مس المضيفة يعفي الدولة لا بهذا الشكل المساواة مبدأإن إعمال 

 ،بل ذلكجراءات التأميم ونزع ملكية الأجانب دون أن تؤدي أية تعويضات مقالإ هااتخاذحالة 
القيود التي يمثل أحد  مبدأ المساواة مع الوطنين، ذلك لأن التزامها بالتعويضتطبيق  بحجة

يجوز للدولة إعمال مبدأ المساواة بشكل يؤدي إلى الإنقاص أي أنه لا  .يفرضها العرف الدولي
لدولة ولا يصح لمن معاملة المستثمر الأجنبي عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى العرف الدولي، 

أن تتنصل من التزامها في أداء التعويض للمستثمر الأجنبي الذي نزعت ملكيته بحجة أنها قد 
فمثل هذا الاتجاه يتعارض في الواقع مع الحد الأدنى  ،ترمت مبدأ المساواة وعدم التمييزاح

  .ة لهم بمقتضى قواعد العرف الدوليلحقوق المستثمرين الأجانب المقرر 
فإنها لا  ،النحو الذي تراه مناسبا كان للدولة أن تعامل رعاياها علىإذا بعبارة أخرى، 

تستطيع أن تقلل في معاملة المستثمرين الأجانب عما هو مقرر لهم بمقتضى قواعد العرف 
 .الدولي من حقوق

لكافة  الأخذ بعين الاعتبارأيضا  مبدأ المساواة في مجال الاستثمارتطبيق يقتضي هذا، و 
فإذا كانت  بإجراءات نزع الملكية التي تتخذها الدولة المضيفة للاستثمار،ظروف المحيطة ال

الدولة لا تملك من حيث الأصل استنادا لمبدأ المساواة أن تتخذ إجراءات نزع الملكية في 
مواجهة المستثمرين الأجانب من دون الوطنيين، لها مع ذلك أن تتخذ مثل تلك الإجراءات 

استقلالها الاقتصادي ق أن يحق همن شأن ذلك إذ كان ،مار الأجنبيالتمييز في معاملة الاستثو 
فموقف الدولة في هذه الحالة يدخل في صميم اختصاصها الداخلي وفقا  أو المحافظة عليه،

لحريتها المطلقة في معاملة رعاياها، فقد تتوخى تلك الدولة من وراء هذا الإجراء إلى تحقيق 
 .(449)ثل تشجيع الاستثمارات الأجنبيةأهداف سياسية واقتصادية معينة م

المبادئ  نمصبح أفقد ، نظرا لأهمية مبدأ المساواة في معاملة الاستثمارات الأجنبية
نص عليه في معظم الاتفاقيات تو لاتفاقي، أالدولي العرفي والقانون الدولي  المشتركة بين القانون

                                                
 .119، المرجع السابق، ص ...، الاستثمار الأجنبيدريد محمود السامرائي - 449
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الدول تقتضي بأنه على و ، تثمار الأجنبيالمتعلقة بتشجيع وحماية الاس الدولية الثنائية والجماعية
ايا الدول الأخرى المتعاقدة احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز في معاملة رعضرورة الأعضاء 

، ومنع كل أشكال التمييز سواء كان ذلك بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، أو بين معها
في كل مراحل عملية الاستثمار من  رفيد المستثم، فيست(450)المستثمرين الأجانب فيما بينهم

 .معاملة عادلة
 

 

 عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق: ثالثا
دت به من ـفي القانون الدولي العام أن تتقيد الدولة بما تعهعليها  رـمن المبادئ المستق 

، فالدولة إذا تعهدت بمقتضى معاهدة دولية بالامتناع عن زامات بمقتضى المعاهدات الدوليةالت
رأت بعد ذلك وقامت بتأميمها تكون ـلمساس بالمشروعات الأجنبية كعدم تأميمها، فإنها إذا تجا

 . الدولية، ويتـرتب عن ذلك عدم شرعية تصرفها وفقا لأحكام القانون الدوليقد أخلـت بالتزاماتها 
مؤكدا أنه يجب ، 2691دورة انعقاده عام في هذا ما استقر عليه معهد القانون الدولي  

نقضت الدولة تعهداتها لى الدولة أن تحترم المعاهدات التي تعهدت فيها بعدم التأميم، فإذا ع
وتتعرض ، فإنها تكون قد أخلت بالتزاماتها الدولية، جنبيةالأموال بعد ذلك وقامت بتأميم الأ

 .(451)واعتبار الإجراء غير مشروع دوليا، بذلك للمسؤولية الدولية
، حيث اعتبرت محكمة العدل الدولية الدائمة في هذا الاتجاه في القضاء الدولي يتجهكما 
، أن بين ألمانيا وبولندا "Certain German Interests in polish upper Silesia"قضية 

الدولة التي تتعهد بمقتضى معاهدة دولية بالامتناع عن تأميم مشروعات أجنبية، تكون قد أخلت 
م هذه المشروعات استنادا إلى مبدأ احترام الحقوق المكتسبة، بالتزاماتها الدولية إذا قامت بتأمي

وقررت المحكمة عند تحديد التعويض المستحق لألمانيا عن الأضرار التي لحقت بملكية 

                                                
وال العربية بين من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأم 49نصت عليه المادة نذكر ما من أهم تطبيقات هذا الشرط  - 450

 : الدول العربية التي تنص على أنه
س المال المملوك لمواطني معاملة رأيعامل رأس المال العربي المستثمر في الدولة الطرف التي يقع فيها الاستثمار "      

 ...."الاجراءاتتلك الدولة بلا تمييز، ويكون له تلقائيا عين المركز القانوني من حيث الحقوق والالتزامات والقواعد و 
لاتفاقية الموحدة لاستثمار اضمن المصادقة على يت، 0993 سنة أكتوبر 10ؤرخ في م، 312-93مرسوم رئاسي رقم       

 .المرجع السابقوال العربية في الدول العربية، رؤوس الأم
 .229 ، المرجع السابق، صفي الجزائر ، قانون الاستثماراتعليوش قربوع كمال - 451
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معاهدة جنيف، أن عمل بولندا الذي يشكل هذه المخالفة لم يكن لرعاياها نتيجة مخالفة بولندا 
 ازع ملكيتها إلا بناءـنن ـح، ولا يمكـلوق والمصاــت والحقنزع ملكية ولكنه كان اغتصابا للممتلكا

 .(452)على الشروط التي نصت عليها معاهدة جنيف
 سنة ديسمبر 09محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في  هذا ما أكدته أيضا

أن حكومة الكونغو قد انتهكت من جهتها التزامات الواجبة عليها إزاء حين اعتبرت ، 2113
حينما أساءة معاملة الأشخاص  ،0920الدبلوماسية لعام  لاقاتبموجب اتفاقية فيينا للع نداأوغ

وامتنعت عن توفير الحماية لهم وللمتلكات ، حماية بمقتضى الاتفاقية المذكورةالمشمولين بال
 .(453)المشمولة بالحماية نفسها

مبدأ : اعد عرفية وهيالمعاهدات الدولية على ثلاثة مبادئ تعتبر قو  يؤسس الفقهاء إلزامية
حسن النية، ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومبدأ سمو أو أولوية الالتزامات الدولية على 

تعهدت دولة ما بمقتضى واستنادا لذلك، فإنه إذا ، (454)الالتزامات الناشئة عن القانون الوطني
إذ  مخلة بالتزاماتها الدولية ها تعدمعاهدة دولية بالامتناع عن اللجوء إلى تأميم أموال أجنبية، فإن

الدولة المضيفة للاستثمار من ثم تتعرض للمسؤولية الدولية، ويجب على و  قامت بنقض تعهدها
استثماره مقابل  تنفيذمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود الدولية بما يضمن للمستثمر ملزمة باحترام 

 . (455)الحصول على حقوقه المالية
احترام الدولة لتعهداتها الدولية السابقة مبدأ ثابت ومستقر عليه في رغم من اعتبار مبدأ بال

، التي بموجبها يمكن للدولة "تغيير الظروف"يصطدم مع نظرية تطبيقه القانون الدولي، إلا أن 
  .التحلل من الالتزام بأحكام ما عقدته من معاهدات

لتزامات الناشئة فردة من الاطبقا لنظرية تغير الظروف يحق لكل دولة التحلل بإرادتها المن
عما كانت عليه عند إبرام  عند حدوث أي تغيير جوهري في الظروف عن معاهدة دولية

                                                
، عمر هاشم محمد صدقة : "Certain German Interests in polish upper Silesia"ول تفاصيل قضيةنظر حأ -452

 .90، المرجع السابق، ص ...ضمانات الاستثمارات

لثة والسبعون، الملحق ، الجمعية العامة، الدورة الثا2104يوليو  30 -2100أغسطس  10تقرير محكمة العدل الدولية،  -453
 .22، ص 2104، تحدة، نيويوركمم الم، الأ11رقم 

 .299ص ، المرجع السابق، ..."دور اتفاقيات"، عبد المومن بن صغير -454
 .322، المرجع السابق، ص ...مسؤولية الدولة كعباش عبد الله، - 455
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أن تكون هذه الظروف الجديدة غير متوقعة لذلك نه يكفي فإالفقه الحديث  حسبو ، المعاهدة
شأن لأطرف  وغير راجعة لخطأ الدولة التي تريد التحلل من التزاماتها بمقتضى المعاهدة، ولا

 . (456)هم لهاتالمتعاهدة في هذا التغيير أو مدى توقع
القيود التي تضعها الدولة المضيفة في وجه الشركات  نيلاحظ أ ،هذه النظريةإلى جانب 

عائقا أو سببا للمسؤولية إذا كان المستثمر الأجنبي على علم بها وقبل لا تعد الأجنبية 
لمضيفة لما تم الاتفاق عليه أو ما التزمت به من خلال الاستثمار في ظلها، لكن خرق الدولة ا

بدأ العقد إعمالا بمفهو الذي يشكل سببا لمسؤوليتها،  تعهداتها الدولية بموجبتشريعاتها أو 
لا يجوز إتاحة الفرصة لأي طرف للنيل من الالتزامات العقدية القائمة نه شريعة المتعاقدين فإ

 .المراكز القانونية لأطراف العقدضمان استقرار وهذا لبين الطرفين، 
ثرواتها  وحقها في السيادة على ،اه المجتمعتجاالدولة بما لها من وارتباطات تنموية لكن      

 ات الخاصة إذاالطبيعية، أمرا يقتضي منحها قدرا من المرونة والتحلل من بعض الارتباط
 المضيفة والمستثمريندول وهذا هو مصدر الخلاف القائم بين ال ،اقتضت الضرورة ذلك

 .الأجانب
أن عدم تمكينها من التحلل من التزاماتها في عقود الاستثمار المضيفة  الدولتعتبر إذ        

تشبيه ، وأن في وجه التعاون الاقتصادي الدوليشكل عائقا يذلك عندما تقتضي الضرورة 
رمة بين الدول، بحجة أنها التعاقدات الدولية بالمعاهدات وغيرها من الاتفاقيات الدولية المب

تستمد قواتها من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وجعل الالتزامات الناشئة عنها التزامات دولية 
تنازل  سيؤدي إلىو ، للمبدأ غير عقلاني توسعم مسؤوليتها الدولية، يؤدي إلى قيا ارتب عنهيت

  .(457)سيادتهاوبالتالي التنازل عن  ميةالدولة عن ثرواتها القو 
رادتها المنفردة كعقود الامتياز الممنوحة إإنهاء العقود بمن حقها أنه ترى المضيفة  دولالف

أما  .تعتبر مخالفة للقانون الدولي ولا للمستثمرين، باعتباره من التصرفات المشروعة للدولة
يعد هو ات الدولية الثنائية أو الجماعية، فالمقررة بمقتضى المعاهد لالتزاماتهاالدولة  مخالفة

  .الدولية المسؤوليةيثير و  امشروعغير  تصرفيجعل الو  لتزام دولي سابقإخلال با

                                                
 . 94، المرجع السابق، ص ...، ضمانات الاستثماراتعمر هاشم محمد صدقة - 456

 .324، المرجع السابق، ص ...ةالضمانات القانوني زروال معزوزة، - 457
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إدراج هذا الشرط صراحة معظم الممارسات الدولية الحديثة، إذ يتم في هذا الاتجاه تسري 
تؤكد ففي مضمون الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتشجيع وحماية وضمان الاستثمارات الأجنبية، 

الحرية في اتخاذ الإجراءات التي تعمل على توفير الرخاء والتنمية لها دولة  على أن كل
لشعبها، وقد تكون هذه الإجراءات نزع ملكية عقارات مملوكة لأشخاص وهيئات أجنبية، إلا أن 

وعدم مخالفة هذه الحرية ليست مطلقة بل يوجد قيدا عاما يقتضي عدم التمييز ضد الأجانب، 
التعويض عن دفع وجوب بالاضافة إلى ، (458)سابقا من التزامات دولية ما تعهدت به الدولة

 .مثل هذه الإجراءاتل هاالخسائر المترتبة عن اتخاذ
 
 
 
 
 
 

 وجوب التعويض : رابعا
ــلكيعترف القانون الدولي العرفي   رطـــبش ،زع ملكية الأجانبـــة بحقها في التأميم ونــل دولـ

 تفرضه قواعد القانون الدولي ع التعويض عن التأميم هو التزامفدف .عن ذلك بالتعويض هالتزاما
وهو من الحقوق الأساسية التي تدخل في مضمون الحد الأدنى لحقوق على الدولة المؤممة، 

 . (459)الأجانب المقررة بمقتضى العرف الدولي
 بين من يعتبرا على درجة كبيرة من الأهمية، مسألة مقابل التأميم نقاشا فقهيأثارت 
تتخذه الدولة من شأنه المساس  إجراءأي و شرط من شروط تحققه، هو  مقابل التأميمالتعويض 

 يصاحبه أداء تعويض كامل يعد إجراء شبيه بالمصادرة بملكية الاستثمارات الأجنبية دون أن
وليس شرطا  التأميم ثارأ مجرد أثر من وبين من يرى أن التعويض ،غير مشروع دوليا تصرفو 

 يعد النتيجة  حالة الاستيلاء على أموالهحق المستثمر في الحصول على التعويض في و  ه،لتحقق

                                                
 :اتفاقية الجزائر وهولندا التي تنص على مايليمن  12المادة من ( ب)نذكر مثلا ما ورد في الفقرة  -458

لا يتخذ أي طرف متعاقد حيال مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تدابير تحرمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من "      
تتعارض مع التعهدات التي  أن تكون هذه التدابير غير تمييزية ولا -(ب:)ت الشروط الآتيةإلا إذا توفر استثماراتهم، 

  ..."التزم بها الطرف المتعاقد الذي اتخذ مثل هذه التدابير
 مارس سنة 21الموقع بلاهاي في  ،اتفاقية تشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات بين الجمهورية الجزائر ومملكة هولندا     

ج، .ج.ر. ج، 2110 سنة ديسمبر 10مؤرخ في ، ال304-10المرسوم الرئاسي رقم  ، المصادق عليها بموجب2110
 .02/02/2110، الصادرة في 04العدد 

، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الآخذة في النمو، المرجع السابق، عصام الدين مصطفى بسيم -459
 .202ص 
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 . (460)الطبيعية للإخلال بالتزام دولي من جانب الدولة المضيفة
ويعتبره شرط أساسي لقيام  مبدأ التعويضبدوره بر د أقق، فالقانون الدولي المعاصرأما 

على  ينالمقيم انببحماية الحقوق المكتسبة للأجمة ملز ة الدول، فالأجانبالدولة بتأميم ممتلكات 
ذا قامت بالاستيلاء على هذه الأموال أو تأميمها، فإنها و ، موممتلكاته مإقليمها وحماية أمواله ا 

 .التزامها بتعويض الأجنبيقيام بذلك تكون قد أخلت بالالتزام الدولي، مما يؤدي إلى 
حول مقداره وأوصافه  تثير النقاشزال  تلا مسألة التعويض في مجال الاستثمارإلا أن 

والطريقة التي يجب أداءه بها، لاسيما وأن مفهوم التعويض المستحق ليس مفهوما موحدا بين 
مسألة احتساب مبلغ التعويض عرفت  فقد .توردة لرأس المال والدول المصدرةالدول المس

 : مرحلتينفي القانون الدولي المستحق عن نزع الملكية والتأميم 
يشترط أن يبين قرار نزع الملكية أو التأميم المعايير التي على أساسها  إذ ،المرحلة التقليدية     

يشترط أن يكون التعويض فوأوصافه،  الضرر يتم نزع الملكية والتعويض الذي يتفق مع مقدار
  :وفعالا، والذي يعني مايلي افياوك فوريا

وأن يتم دفع دون تأخيـر، فوريا تم دفعه لذي ياالتعويض أي  :(Prompte)لتعويض الفوريا
 . (461)فائدة معقولة على المبالغ المتأخر دفعها وبالعملة نفسها

يشمل الخسارة الذي  الملائمبالتعويض كذلك ما يعرف وهو  :(Adéquate)الكافالتعويض 
ا بقيمة أي التعويض الذي يغطي الخسارة الفعلية التي تتحدد غالب التي وقعت والكسب الفائت،

أوفي الوقت  ،وقت وقوع الإجراء تبعا للسعر السائد في السوق كافة الأموال التي انتزعت ملكيتها
ى هذه الأموال، بالإضافة إلى الأرباح عل السابق مباشرة على إعلان القرار بحصول الدولة

ويض في إلى جانب فوائد الرأسمال الفعلي لمبلغ التع ستقبلية أي مافت المستثمر من كسب،الم
 .(462)حالة ما إذا كان الدفع مؤجلا أو لسبب آخر

                                                
  .09، المرجع السابق، ص ...، ضمانات الاستثماراتشم محمد صدقةعمر ها - 460

 .119، المرجع السابق، ص ...، الاستثمار الأجنبيريد محمود السامرائي: أنظر كذلك       

ـــز، معيفـــي   -461 ـــانون الـــدولي تعـــويض المســـتثمر"عزي ـــري بـــين الق ـــانون الجزائ ـــل العمليـــة الاســـتثمارية :والق ـــة "آليـــة لتفعي ، المجل
 .123ص ، 2104، الجزائر، 10، العدد 00كاديمية للبحث القانوني، السنة التاسعة، المجلد الأ

 

  .31، المرجع السابق، ص ، الحماية الدولية للمال الأجنبيهشام صادق -462
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التعويض فعالا إذا تم دفعه بالعملة التي استحضرها يكون : (Effective)الالتعويض الفعّ 
إذا  التعويض فعالايكون ، فيقبلها المستثمرأخرى قابلة للتحويل بحرية أو لة أو بعم، المستثمر

 .(463)لأجنبيتم دفعه بشكل يحقق الفائدة للمستثمر ا
وفعالا،  وكافيا أن يكون التعويض فورياالمفهوم التقليدي للتعويض يشترط  النحو،هذا على      
وتصرف غير مشروع كما اتجهت إليه الدول  يمخالفة للقانون الدول تشكل لذلكمخالفة  أيةو 

 .(464)الغربية
لقيت  مبلغ التعويض تسابأرستها المرحلة التقليدية في طريقة احالقواعد التي غير أن هذه     
 امفهوم لوحظ أن المفهوم التقليدي للتعويضإذ ، رفض لاسيما من طرف الدول الناميةبال

الحق في التأميم  لدولةوالذي يخول ليتعارض مع السيادة الاقتصادية للدولة على ثرواتها، 
دخال  عادة تنظيم الهيكل الاقتصادي وا   .ئمةملا اقتصادية التي تراهالاصلاحات الإوا 

، لمفهوم التقليدي للتعويضرفضها للالدول النامية  إعلان المرحلة الحديثة عرفتبذلك     
ذلك ستندة في م والملائم، بتطبيق قاعدة دولية جديدة تقوم على مبدأ التعويض المناسب نادتو 

لمؤرخ ا 0421رقم الجمعية العامة  قرار :أهمها، و قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالموضوعإلى 
مبدأ على الذي يؤكد  ادة الدائمة على الموارد الطبيعةبشأن السي، 0922 سنة ديسمبر 01في 

أو المصادرة يجب أن يؤسس على قواعد وأهدف  أن التأميم ونزع الملكيةو  ،التعويض العادل
النافذة  يض مناسب وفقا للقواعد القانونيةالمنفعة العامة، وأن يحصل المالك السابق على تعو 

         .(465)في الدولة متخذة الإجراء وفقا للقانون الدولي
 المفهوم التقليدي للتعويضترفض  لكنهابمبدأ التعويض، الدول النامية  بهذا الشكل تعترف 

تأميم أن فهي تعتبر  ،(والفعال الفوري والكافيأي التعويض  )الغربية به الدول الذي تنادي

                                                
مرجـع السـابق، ، ال"آلية لتفعيل العملية الاسـتثمارية: والقانون الجزائري بين القانون الدولي تعويض المستثمر"عزيز، معيفي   -463

 .123ص 
لحماية الدولية ا، هشام صادق :لمزيد من التفاصيل حول التعويض بالمفهوم التقليدي الذي نادت به الدول الغربية أنظر -464

 .30-31 .ص ، المرجع السابق، صللمال الأجنبي
                                                                                :كالآتي 2042قرار الجمعية العامة رقم   لقد ورد   - 465

  « L'indemnisation  appropriée est celle qui tient compte des circonstances de l'espèce         

     en droit international »
. 

 .204السابق، ص  ، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، المرجععيبوط محند وعلي: نقلا عن      
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في ممارسة السيادة الكاملة والدائمة على ثرواتها الطبيعية  رتبط بحقهاـي الاستثمارات الأجنبية
لأصحابها، على أن يؤخذ في  مناسباوأنشطتها الاقتصادية، بشرط أن تلزم بدفع تعويض 

 نظرها وثيقة ، وكافة الظروف التي تعتبر فيين هذه الدولوكيفية دفعه قوان هالاعتبار عند تقدير 
  .الصلة

لعام  2102من اللائحة رقم  1/1المادة إلى  ا الخصوصالدول النامية في هذتستند 
الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والعشرون بشأن ميثاق  2690

    :أنهعلى تنص التي  ،الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول
ض مناسب، يتم من حق كل دولة أن تؤمم الممتلكات الأجنبية أو تنزع ملكيتها مقابل تعوي"

التي قامت باتخاذ هذه الإجراءات على أن تأخذ في الاعتبار كافة ة تقديره وفقا لقوانين الدول
القوانين والظروف التي لها صلة، وتخضع المنازعات بشأن التعويض لقوانين الدولة ذاتها، 

 . (466) "وتختص محاكمها بالفصل فيها
أصبح في اختيار طريقة التعويض، ة حرة فالدول المؤمميؤكد هذا النص على أن  

التعويض يتم على أساس القيمة السوقية العادلة لأصول المشروع وليس القيمة النقدية احتساب 
مناسبا يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للدول فضلا عن أن يكون التعويض  أو الدفترية،

جب تسويته وفقا للقانون الوطني للدولة وفي أية حال تثير فيها مسألة التعويض نزاعا في ،النامية
 . ةالمعني
ك السلطة تر  القانون الدولي لم يحدد على أي أساس يحتسب عليه التعويض، إنما إن       

والمعايير  ،(467)أوصاف التعويض ديتحدل وفقا لقوانينها الوطنية المضيفة التقديرية في ذلك للدول

                                                
  .003، المرجع السابق، ص ..."إنهاء الدولة" ، خالد الجمعة: نقلا عن -466
، كل أوصاف التعويض المعروفة في القانون الدولي العرفينجد أن المشرع ذكر تقريبا القانون الجزائري  بالرجوع إلى -467

كما ورد ذلك في نص  ،"العادل والمنصف قبليال التعويض"فيؤكد على أن نزع الملكية والتأميم يجب أن يتم مقابل دفع 
سنة  فيفري 24مؤرخ في ال 04-49مرسوم رئاسي رقم ، الصادر بموجب ال0949من الدستور الجزائري لسنة  21المادة 
في  ، الصادرة19ج، العدد .ج.ر.، جدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتضمن إصدار ، الم0949
10/13/0949.  

 :، والذي يؤكد على أنه0992يلاحظ أن العبارة ذاتها وردت أيضا  في الدستور الجزائري لسنة      
  ".ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف. لا يتم نزع الملكية إلّا في إطار القانون"      
 .                =              السابق ، المرجع0992 سنة ديسمبر 10 مؤرخ فيال 134-92رئاسي رقم المرسوم من ال 21المادة       
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لى إذلك تحيل في  يمكن أنوالتي ، وطريقة دفعهتحديد قيمة التعويض التي على أساسها يتم 
عبارات تحدد تتضمن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والتي 

المصالح السياسية والاقتصادية من اتفاقية لآخرى باختلاف تختلف التي قد و أوصافه وأشكاله، 
  .(468)ءللدول الأعضا

 مد التعويض من مفهومه التقليدي فلنحو تجري حديثااقيات الدولية المبرمة معظم الاتفتتجه      
لم يعد إذ . كما أراده الفقه الغربي التقليديتشترط في التعويض أن يكون شاملا وحالا وفعالا 

                                                                                                                                                       

 :          أنه لىفي قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، والذي ينص ع التعويض العادل والمنصفكما وردت قاعدة     =
يجب أن يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا ومنصفا، بحيث يغطي كل ما لحقه من ضوء وما فاته من كسب "      
   ...."سبب نزع الملكيةب
أجل  المتعلقة بنـزع الملكية منالذي يحدد القواعد  ،0990 سنة أفريل 20المؤرخ في  00-90 رقم القانونمن  20المادة      

 (.المعدل والمتمم)40/49/2662 صادرة في، ال12ج العدد .ج.ر.المنفعة العمومية، ج
مارس سنة  12المؤرخ في  10-02 من القانون رقم 22 مادةال في لمنصفالتعويض العادل وا على قاعدةكما ورد النص      

 :على مايلي التي تنص ،المتضمن التعديل الدستوري، 2102
  ".ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف. لايتم نزع الملكية إلا في إطار القانون"    
التي تعني التزام الدولة النازعة للملكية ض المسبق، و يلاحظ من خلال هذه المادة تراجع المؤسس الدستوري عن فكرة التعوي     

ودستور  0949، وهذا خلافا لدستورجراء نزع الملكيةإة بر مر المنزوع ملكيته قبل المبادبأداء التعويض المستحق للمستث
 ".العادل والمنصف قبليالتعويض ال"الذين نصا على قاعدة  0992

، "التعويض المناسب والملائم"المبرمة مع الجزائر تتضمن على قاعدة ت الدولية الاتفاقيايلاحظ في هذا الصدد أن أغلب  -468
 : تشجيع وحماية الاستثمارات التي جاء فيها مايليمن الاتفاقية الجزائرية الفرنسية حول  3/2 ادةمال: ونذكر في ذلك مثلا

يحسب مبلغه على أساس القيمة الحققية يجب أن ترفق تدابير نزع الملكية إذا اتخذت بدفع تعويض مناسب وفعلي "     
 ...."للاستثمارات المعنية

المبرمة بين الجمهورية الاتفاقية  يتضمن المصادقة على، 0991يناير سنة  12مؤرخ في  10-91مرسوم رئاسي رقم       
فيما يخص الاستثمارات  الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلين،

، الصادرة في 10ج، العدد.ج.ر.ج ،0993فبراير سنة  03وتبادل الرسائل المتعلق بهما، الموقعين بمدينة الجزائر في 
12/10/0991 . 
 :من اتفاقية الجزائر وتونس حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات التي تنص على مايلي 3/0كذلك المادة       
ويتم هذا التعويض بصورة فعلية ويدفع دون ... يترتب على اتخاذ أي إجراءات نزع الملكية دفع تعويض فوري وملائم "     

                                                                                ". ...تأخير وقابل للتحويل بكل حرية
 كومة الجمهوريةالاتفاق بين ح، يتضمن المصادقة على 2112نوفمبر سنة  01مؤرخ في  111-12مرسوم رئاسي رقم       

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بتونس في

 .09/00/2112في  صادرة، ال03العدد ج، .ج.ر.ج ،2112 ةسن فبراير 02
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بل إن الوعد بالتعويض يشترط في التعويض أن يكون فوريا بل يكفي مجرد إعلان الدولة بذلك، 
  .(469)التأميم والاعتراف بآثاره في الدول الأخرىكاف لشرعية قرار 

بما يتفق والقدرات  تمتد لعدة سنواتيدفع على أقساط ا عويض جزئيالت يكونيجوز أن كما      
لا يشترط أدائه ، كما أنه (470) يجرد التعويض من وصفه الشاملما وهو  ،المالية للدولة المؤممة

الأجنبي الذي أممت أمواله المستثمر نتمي إليها بعملة الاستثمار أو بعملة الدولة التي ي
يتم  ومشروعاته، إنما يجوز أن يتم التعويض بالعملة المحلية للدولة المضيفة للاستثمار، وأن

إلا إذا كانت هناك اتفاقية دولية تلزم الأطراف بالخضوع ، الداخلي هاقانونحكام وفقا لأ هدفع
  .كو مناسب أو غير ذللأحكامها، والتي قد تستوجب تعويض عادل أ

لا يعني المساواة التامة بين  ، فإن التعويض العادلالفقه المعاصرحسب ما استقر عليه 
، إنما يجب أن يكون هذا التعويض مناسبا مبلغ التعويض وقيمة المشروع الذي تناوله التأميم

 التعويضتعمل ويس .تم فيها التأميم أو نزع الملكية يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي للمستثمر
عندما يكون الهدف من نزع الملكية هو تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية  بهذا المفهوم

عادة الهيكلة الاقتصادية بصفة عامة، أي وجود ظروف خاصة تمر بها الدولة المضيفة قد  وا 
 .(471)تستوجب التقليل من قيمة التعويض

 على مبدأ التعويض المناسب اعتمدتدولية التحكيم المحاكم أحكام  العديـد منيلاحظ أن 
هذا ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية و  ،ملكية الأجانب اعتبرته كالتزام دولي بسبب أخذو 

هذا المجال يشير فقط إلى  في  الراجح  على أن( Chorzow) في قضية  0924الدائمة عام 

                                                
         امـــت بـــه المحـــاكم الفرنســـية التـــي اعتـــدت بالتاميمـــات الجزائريـــة، وأكـــدت شـــرعيتها مـــن الوجهـــة الدوليـــة، بحكـــمقوهـــو مـــا   -469

ويرتـب أثـاره  تـأميمة المجـرد الوعـد بـالتعويض كـاف لشـرعي" أن علـى أن الجزائر قد التزمت الوعـد بمبـدأ التعـويض، وأكـدت 
 .029ص ، المرجع السابق، ..."ر اتفاقياتدو "، عبد المومن بن صغير: نقلا عن". القانونية

 مور إلى نصابها كما حدث في النزاع البترولي الذي جرى بين ليبيا والشركات الأمريكية، بحيث لم ترد ليبيا الأهذا ما  -470
    أدت إلى دفع القضية بتسوية  انتهتولم تدفع التعويضات بالمبالغ التي طالبت بها الشركات، ف الحكم،به أمر 
المرجع ، عبد المومن بن صغير: نقلا عن .شهرا 03مليون دولار على مدة  030من البترول بمبلغ  عيني ويضتع

 .029ص  ،نفسه
 دراسة قانونية مقارنة لأهم التشريعات العربية : ضمانات الاستثمار في الدول العربية، عبد الله عبد الكريم محمد عبد الله - 471

 .09المرجع السابق، ص  إلى منظمة التجارة العالمية ودورها في هذا المجال، والمعاهدات الدولية مع الإشارة
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على أن ( Aminoil)ي قضية لتحكيم فامحكمة كما أشارت ". بدفع تعويض عادل"الالتزام 
 .(472)أساس التعويض هو التعويض العادل

، لا ال على النحو المذكورامل والحال والفع  تجريد التعويض من وصفه الشفي الواقع إن 
ميم ونزع صة في الحالات التي يتم فيها التأيحقق للمستثمر الأجنبي الحماية التي ينشدها، خا

ح الاجتماعي في الدولة، حيث يعترف القانون الدولي الملكية ضمن تنفيذ إجراءات الاصلا
 . بضرورة تجريد التعويض من أوصافه التقليدية في هذه الحالة

 ،ليب دفعهاوطرق تقديره وأس ،اختلاف المواقف فيما يخص أوصاف التعويض لكنه ورغم
ونية مهمة ضمانة قان فهو، الدولي ن تتنصل من هذا الالتزامأ هالا يمكن المضيفة الدولةإن ف

أهم الضمانات التي من بل يعد ة، لتشجيع وتفعيل الاستثمارات في إطار توفير الحماية اللازم
وفي حالة عدم  ،استثماراتهمفي حال تأميم  ين الأجانبلمستثمر لالمضيفة  تقدمها الدوليمكن أن 

 .استعدادها للدفع والالتزام بذلك تترتب عندئذ مسؤوليتها الدولية
 
 
 
 

 

لثانيالفرع ا  
جزاء التصرف في أموال الأجانب المخالف للقانون الدولي   

 

يترتب على مخالفة الدولة المضيفة لمبادئ القانون الدولي العرفي المقررة لحماية أموال 
أن إجراء التأميم يتسم  على الملكية الأجنبية، الأجانب عند اتخاذها لإجراءات التأميم والاستيلاء

ذا تعسفت (. أولا)ة والتزامها بالتعويضيعليه قيام مسؤولية الدول بعدم المشروعية، ويترتب وا 
فليس  ،الدولة في استعمال الحق وقامت بتأميم أموال الأجنبي دون دفع أي تعويض مقابل ذلك

أو اللجوء ( ثانيا)للأجنبي سوى اللجوء إلى دولته لطلب حمايته بالوسائل السياسية والدبلوماسية
 (.ثالثا)اشرة للمطالبة بحقوقهإلى القضاء الدولي مب

 

 (التعويض)المسؤولية الدولية للدولة المضيفة : أولا
د ومبادئ ــــمتفق عليه أن انتهاك الدولة المضيفة للالتزامات الدولية ومخالفة قواعمن ال 

 ة متىد الانتهاك سلوكا غير مشروعا تأتيه الدولـر المسؤولية الدولية، ويعـون الدولي يثيـنالقا
 .(473)ببت في إلحاق الضرر بالغيرتس

                                                
 .322ص  ، المرجع السابق، ..."النظام القانوني"،منصور فرج السعيد - 472
473
 -                                                 . SALEM Mahmoud, « Le développement …», op.cit, p 615  
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جراءات القانون الدولي لا يمنع الدول من الاستيلاء على أموال الأجانب إذا كانت الإإن 
القانون الدولي، ومع ذلك تلتزم الدولة بتعويض الضرر بغض النظر قواعد مطابقة ل المتخذة

يسأل إذ ضرار بالغير، هناك التزام بعدم الإ لأنعما إذا كان الفعل مشروعا أم غير مشروع، 
المتسبب في الضرر عن التعويض حتى ولو لم يثبت الخطأ في حقه، فمجرد انتهاك الالتزام 

المخالفة تعني خرق القواعد قـوم المسؤوليـة الدوليـة، لأن الدولي من قبل الدولة المضيفة ت
 . ضيفةالقانونية الدولية، وهذا وحده كاف لإثارة المسؤولية الدولية للدولة الم

فالمسؤولية الدولية ليست سوى تعبير عن وضع قانوني ناجم عن انتهاك قاعدة قانونية  
أو التزام عقدي، أو فعل ضار يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرف المتضرر، يترتب عن قيامها 

واقعة لاحقة على إجراء التأميم وليس التعويض في هذه الوضعية يكون إذ  وجوب التعويض،
 .(474)ط صحتهشرطا من شرو 

المضيفة بالقيود المفروضة  إخلال الدولة في حالة يقتضي الالتزام بالتعويضهذا، و    
 عن الاستيلاء ضرورة التمييز بين التعويض الاستيلاء على الملكية الأجنبية،عند  دولياعليها 

 :تعويض عن الاستيلاء غير المشروعوال ،المشروع
قد تم بطريقة قانونية فإن الدولة المتخذة  يلاستثمار فإذا كان الاستيلاء وتأميم المشروع ا

 .يوم التأميم لهذه الاجراءات في هذه الحالة تلتزم فقط بالتعويض عن قيمة الممتلكات المؤممة
دفع قيمة أصول المشروع الاضافة لبالمؤممة الدولة  تلتزم ،الة التأميم غير القانونيأما في ح
 انتهاء اتفاقية الاستثمار المبرمةالمقدر إلى تاريخ و  كسبعن ما فاته من  المستثمر تعويض

 .نه وبين الدولة المضيفة لاستثمارهبي
: بأنه 2610عام " معمل كورزو"ة في قضية محكمة العدل الدولي ورد في حكمهذا ما  

ن الدول المضيفة للاستثمار تلتزم فقط بدفع قيمة الممتلكات المؤممة إإذا كان التأميم قانونيا ف"
أما في حالة التأميم غير  ،على هذه القيمة حتى تاريخ الدفع ط في يوم التأميم، مع دفع فوائدفق

القانوني فتلتزم الدولة بدفع قيمة أصول المشروع والكسب الذي فاته، أي الكسب المقدر من 
  .(475)"تاريخ التأميم إلى تاريخ انتهاء اتفاقية الاستثمار

                                                
 .92الحماية الدولية للمال الأجنبي، المرجع السابق، ص ادق، هشام ص - 474

 .002، المرجع السابق، ص ...، إنهاء الدولةخالد محمد الجمعة: نقلا عن  -475
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الأثر الطبيعي الذي يعتبر و  ،التعويضحق في ال للمستثمر يترتب ففي جميع الحالات
أداء مسؤولية والتي تفرض عليها  ،الدولية هابالالتزامات الدولة المضيفة للاستثمار لإخلال

 .جانب عند الاستيلاء على أموالهمالتعويض للمستثمرين الأ
 احاد ايفقه اأثار موضوع المسؤولية الدولية للدولة المضيفة في مجال الاستثمار اختلاف

 : (476)بشأن طبيعة هذه المسؤولية، فظهر بذلك اتجاهين
اتجاه يستند إلى المعيار الموضوعي، القائم على أن المسؤولية الدولية تفترض وجوب انتهاك  -أ

 . أو التزام دولي بغض النظر عن الطرف المتضرر ،قاعدة دولية
مسؤولية الدولية لا تقوم إلا بين اتجاه أخر يستند إلى المعيار العضوي، الذي يقضي بأن ال -ب

المضيفة في  اد قيام المسؤولية الدولية للدولالأشخاص القانونية الدولية، وبالتالي استبع
المستثمر الأجنبي فلنزاع لا يقوم بين أشخاص دولية، مجال الاستثمار الأجنبي كون أن ا

الشركة "أميم ة تهذا ما أخذت به محكمة العدل الدولية في قضيو . يعتبر شخص خاص
بالاعتداد بصفة الأشخاص عندما قررت المحكمة بأن النزاع الذي يكون فيه ، "الانجلوايرانية

وأنه لا  لا يختص به القضاء الدولي، (شخص طبيعي شركة أو)رافه شخص خاصأحد أط
  .(477)صيعدو أن يكون مجرد نزاع خاص يختص به القانون الدولي الخا

لا تقوم إلا إذا كانت  المسؤولية الدوليةن أ الحديث، فتتجه إلىأما قواعد القانون الدولي  
الأجنبية للمستثمر شرطا ضروريا وملازما لقيام المسؤولية  الصفةففي حق طرف أجنبي، 
، فالأموال المملوكة للأجانب تحضى بحماية دولية هامة، إذ للاستثمار الدولية للدولة المضيفة

وذلك بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بها جراء  ة دوليةها الدولة المضيفة مسؤوليتسأل عن
د من ـي تستبعتوال رعاياهاـة لـوكـخلافا لأموال الاستثمار الممل، غير المشروعة تصرفاتها

 . وع المسؤولية الدوليةـوضـم
 
 

 
 

 ممارسة الحماية الدبلوماسية: ثانيا
جوء إلى دولته لطلب حمايته تعترف قواعد القانون الدولي الحديثة بحق المستثمر في الل

ضد أي اعتداء يقع عليه أو على أمواله في الدولة المضيفة، ومطالبتها بالتعويض عن 
                                                

 .02 -00.ص ، المرجع السابق، ص...مسؤولية الدولة  كعباش عبد الله، :في هذا الصدد نظرأ - 476
 .02 ، صالمرجع نفسه كعباش عبد الله،: نقلا عن - 477
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الأضرار التي تلحقه جراء ذلك، وذلك من خلال ممارسة حقه في الحماية الدبلوماسية واللجوء 
 .بالوسائل السياسية والدبلوماسية هـــلطلب التدخل لحمايتإلى دولته 
الحماية الدبلوماسية من أم الضمانات المقررة دوليا لحماية الاستثمارات الأجنبية، تعد 

الهدف منها مطالبة الدولة المضيفة بتعويض الأضرار التي تصيب رعاياها بسبب تصرفاتها 
المضيفة الناتجة عن  نتيجة للمسؤولية الدولية للدولة فهيوبالتالي المخالفة للقانون الدولي، 

 .(478)ير المشروعةتصرفاتها غ
رها من غيو المالك الذي تضرر من نزع الملكية المستثمر  يعتبر التدخل الدبلوماسي لدولة     
الحماية وتتم  ،القانون الدولي المقررة في جرائيةوسائل الحماية الإمن أهم  ،جراءات التعسفيةالإ

سائل دولية خاصة أو اللجوء الى و  المضيفةطريق الاحتجاج لدى الدولة عن الدبلوماسية 
تها بلمطال ،(479) الدوليةدعوى المسؤولية بواسطة  المحاكم الدولية بتسوية المنازعات كاللجوء إلى
جانب لأالحماية  الدولي ضوعية المقررة في القانونحكام المو بالتعويضات المستحقة وفقا للأ

 .وممتلكاتهم ومشروعاته
أن يكون طالب الحماية من  لوماسية،الحماية الدب دعوىلقبول القانون الدولي يشترط 

فالمستثمر طالب الحماية يجب أن يكون مواطني الدولة التي تمارس الحماية لفائدة رعاياها، 
شخص أجنبي ينتمي بجنسيته لدولة أخرى غير الدولة التي يستثمر فيها، فأي اعتداء يتعرض 

التي يحمل جنسيتها  له من طرف الدولة المضيفة يفترض أن يلقى حماية من قبل الدولة
المستثمر الذي لا يتمتع بأية جنسية لا يمكن حمايته دوليا ن وبالتالي فإ .هايااباعتباره أحد رع

ولو تم ذلك بطريقة غير مشروعة من وجهة نظر القانون  ،في حالة تأميم أو نزع ممتلكاته
  .دوليال

، حيث رفضت "جنوب غرب إفريقيا"هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية 
المحكمة طلب جنوب غرب إفريقيا، معللة حكمها بأنه على الصعيد الدولي لا يمكن الاعتراف 
بتوافر الصفة لطالب الحماية ما لم يكن من ضحايا ذوي جنسية الدولة الطالبة، ولا يمكن 

فضت كما ر . المطالبة باحترام حقوق الضحايا إلا من قبل الدول التي يتمتع الضحايا بجنسيتها
                                                

 .233الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  عيبوط محند وعلي، - 478
، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "دور الضمانات والمبادئ الدولية في حماية ملكية المستثمر الأجنبي"، بقة حسان - 479

 .011، ص 2100، الجزائر، 12، العدد 02مجلد 
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بحجة أن الشركة لا تحمل " برشلون تراكشن"ذات المحكمة طلب الحكومة البلجيكية في قضية 
 . (480)جنسيتها، بل تحمل جنسية دولة أخرى وهي الدولة الكندية

الحماية الدبلوماسية ستكون عاجزة عن توفير الحماية بالنسبة أن مما تقدم، يتضح 
تمارسها الدولة قصد  فهذه الحمايةتتصدى لحمايته، الذي لن يجد دولة  عديم الجنسية للمستثمر

اجدون بها، فأي اعتداء على مواجهة الانتهاكات التي  يتعرض لها رعياها في الدول التي يتو 
العلاقات الدولية وقد  يعد بمثابة اعتداء على سيادتها، ما قد يؤدي ذلك اضطراب في اياهارع

عندما قامت  0932دث ذلك في عام ـمثلما ح، وليينإلى تهديد الأمن والسلم الدفيه  يصل الأمر
أدى فالمملوكة لرعايا المملكة المتحدة، " شركة قناة السويس العالمية"الحكومة المصرية بتأميم 

 . (481) ةع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكيـــإلى حرب قادتها بريطانيا بالاشتراك م ذلك

الضمان الكامل و لا يحقق الحماية الكافية ية نظام الحماية الدبلوماس كما يلاحظ أن 
، فدولته الأصلية تأخذ أولا مصالحها الحيوية هلا يخدم كثيرا مصالحفهو للمستثمر الأجنبي، 

لممارسة هذه الحماية قد يسفر  أحيانا فإن قبولهاو بل المصالح المادية لرعاياها، بعين الاعتبار ق
  .(482)رضي مصالح المستثمرعن اتفاق بين الدولتين ليس من شأنه أن ي

فهذه الحماية غالبا ما تخضع للاعتبارات السياسية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى عدم 
إذ يمكن لها أن ترفض ممارسة الحماية بهدف حماية علاقاتها ، اهتمام دولة المستثمر بحمايته

مارسة هذه تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في الموافقة أو رفض م ، فهيمع الدول الأخرى
التصرف تتمتع بحرية كما أنها  .على ذلك هاالحماية، والمستثمر المتضرر لا يستطيع أن يجبر 

تقبل بتعويض  وقدتحصل عليه من الدولة المسؤولة عن الضرر، قد مبلغ التعويض الذي فيه 
 .الاستثمارات المملوكة لمستثمرهاضئيل جدا لا يتناسب مع قيمة 

الحماية  توفرقادرة على  في كونها غير حماية الدبلوماسيةاليعاب على إضافة لذلك، 
 . (483)ب أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو توترهاستثمارات الأجنبية في أوقات الحر المطلوبة للا

                                                
 .39المرجع السابق، ص ، ...مسؤولية الدولة  د الله،كعباش عب - 480
 .02، المرجع السابق، ص ...، ضمانات الاستثماراتعمر هاشم محمد صدقة - 481

482
 - CARREAU Dominique, Droit international, op.cit, p 419.                                                      

 .02ص  ، المرجع السابق،...اتالاستثمار  اتان، ضمعمر هاشم محمد صدقة  - 483
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ضرورة إلى الحماية الدبلوماسية  ئهجو لوقبل المستثمر يشترط في  إلى جانب شرط الجنسية،
إلا إذا - لاستفاء حقوقه لمتاحة في الدولة المضيفة للاستثماروسائل الداخلية االلكافة  هاستنفاذ

على أنه من  في هذا المجالر العرف الدولي استقفقد  ،اتفاقية دوليةــــ ستثني ذلك بموجب
الضروري حتى يمكن للأجنبي استدعاء تدخل دولته وطلب الحماية الدبلوماسية، أن يستنفذ كل 

يمكن أن  المسؤول قبل اللجوء إلى المطالبة الدولية، لأن ذلكوسائل التقاضي الداخلية في البلد 
 .يساهم في التقليل من إثارة المنازعات الدولية

دون نتيجة ملموسة باعتبار قرار التأميم يتم بناء على هذه الوسائل غالبا ما تكون لكنه 
 م هذا القانونن الهيئات القضائية ملزمة باحتراإعن السلطة التشريعية، ومن ثم ف قانون صادر
لذلك تتجه الاتفاقيات الدولية الحديثة إلى الإقرار بحق المستثمر الأجنبي  .(484)وعدم مخالفته

دون اللجوء إلى وسائل إلى دولته وطلب الحماية الدبلوماسية  مباشرةلجوء االذي أخذت ملكيته 
ومواجهة طالبة بحقوقه لجوء إلى القضاء الدولي مباشرة للمالاعتراف له بال أو، ضي الداخليةقاالت

 .دون حاجة لدولة جنسيتهالدولة المضيفة المسؤولية عن الأضرار التي لحقت به 
 

 

 

 الدولياللجوء إلى التحكيم : ثالثا
من أهم الضمانات الإجرائية المقررة حديثا لحماية الدولي يعتبر اللجوء إلى التحكيم 

تفاقية واشنطن الخاصة بتسوية لاولية خاصة بعد تبني المجموعة الد، الاستثمارات الأجنبية
تحت مظلـة البنك الدولي  أبرمت الأخرى، التي ورعايا الدول منازعات الاستثمار بين الدول

 هامن الفقرة الثانية من المادة الأولى التي تنصو  (485)0923سنة  في مـارس  والتعمير للإنشاء
    : على ما يلي

بالاستثمارات  المتعلقة اتـالمنازع أجل تسوية من ق والتحكيموفيـريقي التـط ريتوف وـه المركز غرض"
    ."...تقوم بين الدول المتعاقدة من ناحية ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى من ناحية ثانية

المنشئة للمركز الدولي لتسوية المنازعات  واشنطن وفقا لأحكام اتفاقية المستثمر الأجنبيف
(CIRDI) ، ام يمكنه من مقاضاة الدولة مباشرة أمام لجنة التوفيق أو بوضع قانوني هيتمتع

                                                
 . 122، ص ، المرجع السابق...ضمانات الاستثمارعاطف ابراهيم محمد،  -484
اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعيا الدول الأخرى المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي  - 485

  .13/00/0993في صادرة ، ال22العدد  ،ج.ج.ر.، ج0993 سنة أكتوبر 31مؤرخ في  312-93رقم 
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تطبيق  هذه الاتفاقية تستبعد كما. (486)محكمة التحكيم دون اللجوء إلى دولته في استفاء حقوقه
ممارسة حقها في الحماية الدبلوماسية إذا المستثمر دولة لا يجوز لففكرة الحماية الدبلوماسية، 

اللجوء إلى التحكيم الدولي ى في حالة نشوء نزاع بينهما على الأخر اتفق أحد رعاياها مع الدولة 
 . (487)لتسويته

المستثمر الأجنبي  للفصل في المنازعات التي قد تنشأ بينوسيلة هامة الدولي فالتحكيم 
المستثمر الأجنبي  من أهم الضمانات المقررة حديثا لحمايةويعد ، لاستثماره الدولة المضيفةو 

في الحصول على مساندة دولته في  صعوبة من الأحيان كثيريجد في ال ، والذي قدالخاص
  .التي أضرت بمصالحه الاستثمارية ةدعواه ضد الدولة المضيف

قبوله، لاسيما من طرف الدول في بداية الأمر صعوبة لنظام التحكيم الدولي تطبيق  عرف
 كانتو ، مبدأ التحكيم بولفي ق مترددةولفترة طويلة ظلت  التيو  ،حديثة الاستقلال النامية

بالتحكيم  هاقبولدرك أن ـت فهي، (488)ةـاقتصادية وقانوني تتخوف منه وذلك لأسباب تاريخية أو
 .(489)القضائية بل حتى حصانتها التنفيذيةحصانتها ازل عن ـنالت إلىبها  ؤديــسي

                                                
بين اتجاه مؤيد لفكرة تمتع الفرد بالشخصية اختلافا فقهيا حادا، طبيعة الشخصية القانونية للمستثمر موضوع  عرف -486

  .واتجاه معارض للفكرة الدولية
الأجنبي    السماح للمستثمرف ،محدود لكن بشكل ة للفردالدولي عتراف بالشخصيةالإ تجاه الحديث فيذهب نحو إمكانيةالإ أما         

واشنطن  منازعات الاستثمار تقرر بإرادة الدول المنشئة لاتفاقية لتسوية يبمقاضاة الدولة المضيفة أمام المركز الدول
 عليه لا الفصل في المنازعات المعروضة المركز فيختصاص على أن ا 23والتي تؤكد في المادة المنشئة لهذا المركز، 

 مع الأعضاء في اتفاقيات الحماية التي تبرمها أو الدول ،يكون إلا بين الدول ورعيا الدول الموقعة على اتفاقية واشنطن
لا يمكنها أن تبرم إلا بين أشخاص القانون  الاتفاقيةهذه  ما يفيد أنالمركز أو تقبل باختصاصه، هذا عضاء في الأالدول 
 ،يكون متمتعا بجنسية إحدى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية معنوي لا يعدو أن عي أوشخص طبيوالمستثمر  ،الدولي

 كعباش عبد الله، :في هذا الموضوع نظرأ .وبالتالي فإن الاعتراف لهذا المستثمر بالشخصية القانونية الدولية يبقى محدود
 .20-21 .، المرجع السابق، ص ص...مسؤولية الدولة

 .، المرجع السابقتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعيا الدول الأخرىفاقية من ات 20المادة  - 487
    ، 2114الطبعة الثالثة، بيروت، ، التحكيم في البلدان العربية، منشورات الحلبي: مموسوعة التحكي ،الأحدب عبد الحميد -488

 . 333ص 
: التحكيم التجاري الدولي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص، فعالية اتفاق تعويلت كريم: أنظر كذلك       

 .11-13.، ص ص2100القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
ن والعلوم المجلة النقدية للقانو  ،"العقود بين الدول ورعايا دول أخرى وتطور القانون الدولي للاستثمارات"، اقلولي محمد -489

 .94، ص 2101، تيزي وزو كلية الحقوق، السياسية، العدد الأول،
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نظرا ونية، في مختلف الأنظمة القانتطبيقا له وعرف التحكيم  مبدأإلا أنه سرعان ما انتشر 
الدولية الاتفاقيات في مختلف  وتم النص عليه ،الأجنبي الاستثمارتشجيع تدفق  دوره فيل
بنود تخول على  حديثا عقود الاستثماركما تتضمن  ،حماية الاستثمارات الأجنبية الخاصةل

 الناشئة عن استثماراته في الدول للمستثمر حق اللجوء إلى التحكيم الدولي لفض المنازعات
اف بما يكفل سرعة الفصل في لأخرى، أو اللجوء إلى محكمة أو هيئة تحكيم يختارها الأطر 

 . (490)، ويبدد مخاوف المستثمر من خضوعه للقضاء الوطني للدولة المضيفةمنازعاتال
بموضوع الحماية الدولية اهتمام كبير  يولي القانون الدوليأن تقدم، مما يلاحظ 

حد أدنى من مجموعة من المبادئ والقواعد التي تمثل ل هضعو ل من خلاللاستثمارات الأجنبية، 
فهو يقرر أن التصرف في ملكية ، الموضوعية والإجرائية لحماية الاستثمارات الأجنبيةالحماية 
حق مكرس للدولة المضيفة استنادا إلى سيادتها عن طريق التأميم ونزع الملكية الأجانب 

لا اعتبر الإجراء  ،المقررة في القانون الدولي الشروطبقيد هذا الحق مل تهاإقليمية، لكن ممارس وا 
 . يثير مسؤوليتها الدولية اغير مشروع

فقد ، مقررة للاستثمارات الأجنبيةالالدور الذي تؤديه الحماية الدولية بالرغم من إلا أنه و  
 ه المبادئ فتطبيق هذ لهذه الاستثمارات،لتوفير الحماية المناسبة  تهاكافي عدمالواقع أثبت 

والقواعد في مناسبات عديدة لم يمنع الدول النامية من الاستمرار في سياسة التأميم بغرض 
للدول المصدرة الحصول على التعويضات  لم تضمنو  جتماعي،تحقيق الإصلاح الاقتصادي والا
 .بمستثمرين الأجانلدى الوخوف  مصدر قلقل ما يشكل، (491)التي تتطلع إليها في حالة التأميم

                                                
أكتوبر  49المؤرخ في  46-62 رقم لأول مرة مبدأ اللجوء إلى التحكيم مع صدور المرسوم التشريعي القانون الجزائريأقر  -490

ون الاجراءات المدنية، قان ، المتضمن2699جوان سنة  40المؤرخ في  290-99، الذي يعدل الأمر رقم 2662سنة 
فيفري سنة  19المؤرخ في  46-40رقم القانون ، الملغى بموجب 24/24/2662، الصادرة في 19ج، العدد .ج.ر.ج

، الذي ينص 12/40/1440 في ، الصادرة12ج ج، العدد .ر.الإجراءات المدنية والإدارية، ج تضمن قانون، الم1440
كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار في قوانين الاستثمار التي  سلوب التحكيمأ كما تم تكريس. بدوره على مبدأ التحكيم

 .، المتعلق بترقية الاستثمار كما سنبن ذلك لاحقا1429أوت  42المؤرخ في  46-29عرفتها الجزائر، منها القانون رقم 

مثلما حدث ن دفع مقابل عن ذلك، وحظ أن العديد من الدول النامية لجأت إلى تأميم بعض الممتلكات الأجنبية دو فقد ل -491
ما يملكه مواطني )بتقسيم الملكية المؤممة إلى قسم تم دفع التعويض عنه، 0910وعام  0912في بولندا عام ذلك 
مبررة ذلك أن دفع مقابل التأميم ليس ، (وهو القسم الذي يملكه الريخ الألماني)وقسم أخر تم تأميمه دون تعويض، (بولندا

 .209المرجع السابق، ص  ،...ضمانات الاستثمارعاطف ابراهيم محمد،  .مسألة قانونية
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مبادئ القانون الدولي اتجهت نظم الضمان الدولية نحو التأكيد على وجوب احترام لذلك 
المناسبة للاستثمارات  والعمل لتوفير الحماية والمعاملةالملكية الأجنبية،  العرفي المقررة لحماية
المضيفة في  بحق الدول ،من جهةالاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار الأجنبية، فتعترف 

 الأجنبي مستثمرلمن جهة أخرى لتقرر و قليمية، لملكية الأجنبية بحكم سيادتها الإلتصرف في اا
مخاطر غير  الخسائر الناجمة عن حدوث لتغطية ضمان الدوليةمع هيئة ال التعاقدالحق في 
وغيرها  ،ب والاضطرابات المدنيةمخاطر الحر و قيود التحويل كالتأميم ونزع الملكية، و التجارية 

  .في الدولة المضيفة هوأموال هلإجراءات التي يمكن أن تستهدف حقوقمن ا
عقد ضمان الاستثمار الذي من خلال للمستثمر الأجنبي  نظم الضمان الدوليةتمنح  إذ

ضد أي إجراء تتخذه الدول المضيفة  قانونية هامة تحميه ةأدادولية الضمان اليبرمه مع هيئة 
تتعهد بموجبه هيئة الضمان بتعويضه عن الخسائر إقليمها، لمراد إنجازه في بشأن الاستثمار ا

مواجهة التي قد تلحق باستثماراته في تلك الدولة نتيجة حدوث مخاطر غير تجارية محددة، و 
يخفف س مم ا، في القانون الدولي الدولة المضيفة عن أي إخلال بقواعد حماية الملكية المقررة

اما في اتخاذه لقرار والتي تعد عاملا ه، لديه ير من عبء المخاوف السياسيةإلى حد كب
 .في الخارجبالاستثمار 

 

 المبحث الثاني
ومعاملة عادلة قانونية إلتزام الدولة المضيفة بتوفير حماية  

للاستثمار الأجنبي المضمون   
 
 

إذا كان القانون الإداري يمنح للسلطة التنفيذية دورا متسعا لتنفيذ الجزء السياسي لمهامها 
استناد إلى  ،تطبيق الجزء الإداري المتعلق بإدارة وتنظيم المرافق والمشروعات العامةو دارية، الإ

يبين هذا القانون الوسائل التي تتبعها هذه السلطة والإدارة  ، إذ(492)مبدأ الاختصاص الإقليمي
ا على الحكومية في مباشرتها لوظيفتها الإدارية كإصدار القرارات من جانب واحد، وتنفيذها جبر 

إعلان  فإن، تأميمالالأفراد مواطنين أم أجانب، وفرض قيود إدارية تصل إلى حد نزع الملكية و 
لمؤسسة العربية أو إلى استثمار لادولة عن رغبتها في الانضمام إلى الوكالة الدولية لضمان اال

                                                
 .10، المرجع السابق، ص ..."تأمين الأخطار" سعيد عبد العليم على عمارة، - 492
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ليها يفرض عمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات الأو الانضمام إلى لضمان الاستثمار، 
 . اللازمة لمواجهة آثار التصرفات الصادرة عن حكومتها تقديم الضماناتمسبقا 

مبادئ  ضرورة احترامهيئة الضمان الدولية في  عضاءجميع الدول الأ يتيعن علىإذ 
عند التصرف في ملكية الاستثمارات لحماية الاستثمارات الأجنبية القانون الدولي المقررة 
التي سلطة مواجهة الدولة المضيفة، للهيئة سببا كافيا يخول كون لك يالمضمونة، وأي إخلال بذ

تلتزم لائم للاستثمارات الأجنبية، و المناخ السياسي والأمني والاجتماعي المسبقا بتوفير تتعهد م
توفير و  ،(المطلب الأول)م الحماية والضمانات الكافية ضد تحقق المخاطر غير التجاريةتقديب

 (.المطلب الثاني) العادلة للاستثمارات الأجنبية المراد ضمانهاالمعاملة الحماية و 
 

 

  المطلب الأول
لاستثمارل مناسبة بضمان حمايةالدولة المضيفة لتزام ا  

المضمونالأجنبي    
 

إن أقسى إجراء يمكن اتخاذه ضد مصالح المستثمر الأجنبي هو استيلاء حكومة الدولة      
وذلك  ،بواسطة إجراءات حكومية مباشرة أو غير مباشرة اليةواله ومصالحه المالمضيفة على أم

، والمصالح المالية المستولى عليها مع قيمة الأموال بتعويض غير مناسب أو دون تعويض
جرءات يؤدي ستثمارات الأجنبية ضد هذه الإمناسبة لحماية الاالضمانات التوفير فإن وبالتالي 

  .ة للمستثمر الأجنبي في الاقتصاد الوطنييمنح الثقو ، في تحديد وجهتها هاما دورا
يعد الضمان على هذه الأموال بواسطة عقد ضمان الاستثمار الدولي الذي يتكفل من      

أحسن وسيلة لذلك،  هذه الأموالخلاله جهاز دولي بتوفير الحماية والأمن ضد أي اعتداء على 
لا إذا التزمت الدولة المضيفة بتقدم هيئة الضمان الدولية لن تقدم على ضمان استثمار إإلا أن 

لن تكون فاعلية إلا إذا كانت ، فالحماية الممنوحة بموجب هذا العقد حماية مناسبة لهذه الأموال
  (.الفرع الثاني)قوانين الدولة المضيفة للاستثمار تقدم مثل هذه الحماية

فرض ي، لي للاستثمارالمضيفة للالتزامات المقررة بموجب النظام الدو  قبول الدول كما أن 
 ،عن إرادتهاصادر  تصرفالخسائر الناجمة عن أي  استعدادها على تحمل تبعيةكذلك عليها 
 (. الفرع الأول)تصرفات خارجة عن إرادتهانتيجة أو 
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 ولالفرع الأ 
 للاستثمار الأجنبيالحماية المقررة       

 

 

 

 

لحياة اصر التي تدور حولها ايعتبر الاستثمار بنوعيه الوطني والأجنبي أحد أهم العن
توقف عليه العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تعمل على تحقيق ت الاقتصادية والاجتماعية،

التنمية الشاملة، إلا أن استقطاب هذه الاستثمارات على اختلاف أنواعها لا بد له من وجود 
 .مناخ مناسب

 للاستثمار المراد ضمانه المضيفة ولالتي تقررها الد وطبيعة الحمايةيعد مناخ الاستثمار 
تنفيذ برنامج الضمان الدولي  عندهيئة الضمان الدولية عليها  كزتتر من أهم العوامل التي 

القانون في أو ( أولا)الداخلي  هاقانونفي المقررة سواء الحماية وذلك بالنظر قواعد  ،المقرر
  (.ثالثا)انبالأج ينالمستثمر مع  تبرمهاالتي اتفاقات الاستثمار أو في ( ثانيا)الدولي الاتفاقي

 

 

 

 

 

 

  الضمانات التشريعية المقررة لحماية الاستثمار الأجنبي: أولا
عبر مختلف الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة  يعد المساس بملكية الاستثمار  

إلى تكريس  الحديثةالتشريعات الداخلية لذلك تتجه  ،أكثر ما يخشاه المستثمر الأجنبي المضيفة
، مبدأ حرية مبدأ حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها :مجموعة من الضمانات أهمها

طمأنة و رغبة منها في استقطاب الاستثمار الأجنبي ، وذلك مبدأ حرية التحويلالاستثمار، 
 .استثمارهبحقه في ملكية الأجنبي المستثمر 

 
 

  حماية الملكية الخاصةتقرير مبدأ  -7
الملكية  ريم الاعتداء على الملكية الخاصة وتقرر مبدأ احترامع كل القوانين على تحجم  ت   

  تحرص أغلب الدساتير على حمايتها بنصوص الخاصة للمستثمر أيا كانت جنسيته، ف
مقابل تعويض  تحقيق المنفعة العامةولغرض إلا بقانون جوز المساس بها لا يف صريحة

ده في الدستور ــــما نج هذا. رةـــار خطيـثأا من ــلمساس بهب عن اـذلك لما يترتو  ،(493)لعاد
                                                

أنظر . كالدستور الكويتي والتونسي والمغربي  ودستور الامارات العربية المتحدة العربية هذا ما تضمنته غالبية الدساتير -493
ثمارات في لقوانين الاساسية التي تحكم الاستالمرشد الى معرفة قواعد الاستثمار في الدول العربية، بيان ل :الشأن في هذا

،    2602لمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، الدول العربية مصنفة في تقسيمات حسب الموضوعات التي تعالجها، ا
 .209-200 .صص 
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    :يلي راحة على ماــصتنص  1429ديل الدستوري لسنة ـــمن التع 90ادة ـالمالجزائري، ف
 .(494)"الملكية الخاصة مضمونة"

 200المادة ف، خاصة على حماية الملكيةالتشريعات الداخلية تؤكد  إلى جانب الدساتير      
  :ما يلي تنص علىالمدني الجزائري  قانونلمن ا

وص عليها في ـــروط المنصــــوال والشـــإلا في الأح هــد من ملكيتــــحرمان أي أح وزـــيج لا"
  .(495)..."القانون

ملكية الأجانب إلا في الحالات  التصرف فيلا يجوز أنه على  يؤكد هذا النص
 .ابهلأصحا منصوص عليها قانونا، مقابل تعويضال

 

 

 جراءات المماثلةوالإ نزع الملكيةمخاطر  من الأجنبي حماية الاستثمار -2
لاستثمار الأجنبي ضد مخاطر نزع الملكية والاستيلاء نال موضوع الحماية القانونية ل

لمستثمر وطنيا كان أم لالتي أصبحت تمنح النامية ولاسيما الدول  ،اهتمام العديد من الدول
ه إلا مقابل تعويض عادل ية تتعلق بعدم جواز مصادرة وتأميم ممتلكاتأجنبيا ضمانات قانون

أنه لا يمكن إعمال هذه الإجراءات إلا وفقا تشريعاتها الداخلية على ال معظمتؤكد و ومناسب، 
في مجال التشريع الجزائري  ما نجده في وهو، والإجراءات المنصوص عليها قانوناللشروط 

 : أنهعلى  الذي ينص ةــحماية حق الملكي
جراءات نقل الملكية والكيفية ا  إلا بنص قانوني على أن الشروط و  لا يجوز إصدار حكم التأميم"

 . (496)"التي يتم بها التعويض يحددها القانون
 

إذا كان ذلك  ية،مشروعات الاستثمار التأميم الجزائرية اللجوء إلى  فهذا النص يجيز للدولة      
 .عادل ومنصف لأصحابها عويضلقاء ت، وذلك للمصلحة العامة

                                                
مبدأ ، أقرت كلها 0992، ودستور 0949، ودستور 0902ة السابقة، أي الدستور جزائرير الاتيالدستجدر الإشارة إلى أن  -494

أو نزع الملكية إلا للمصلحة  هاجوز تأميملا يو  الملكية الخاصة مضمونةنصت على أن و  ،احترام الملكية بوجه عام
  :ة، أنظر في ذلكالعام

 .المرجع السابق، 0902 سنة مبرنوف 22في المؤرخ  90-02مر رقم من الأ 29و 29المادتين      
 .المرجع السابق، 0949 سنة فيفري 24المؤرخ في  04-49مرسوم الرئاسي رقم من ال 19و 21المادتين      
 .المرجع السابق ، 0992 سنة ديسمبر 10 المؤرخ في 134-92مرسوم الرئاسي رقم من ال 91و 21المادتين      

  .المرجع السابقيتضمن القانون المدني، ، 0903سنة سبتمبر  22مؤرخ في  34-03أمـر رقم  -495
 .، المرجع نفسه34-03مـر رقم الأمن  204المادة  -496
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ى التأميم عدم جواز اللجوء إل على صراحة للنصبعض القوانين  تتجه أكثر من ذلك،     
: أنه التي تنص 0990لسنة ( 4)مقانون تشجيع الاستثمار المصري رقفي  ورد ذلكما ، كمطلقا

 .(497)"لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها "
ضد لاستثمار الأجنبي حماية ا لوضع نصوص قانونية حولحديثة التشريعات التتجه و  

الذي  المشرع الجزائريموقف للتأميم ونزع الملكية، كما هو الحال بالنسبة لجراءات المماثلة الإ
قانون كفي العديد من النصوص القانونية على حماية المستثمر من الإجراءات المماثلة،  أكد

سلطة الدولة في اتخاذ بعض التدابير كتقييد حرية تحديد المشرع د ، أين قي  2113المنافسة لسنة 
 .(498)الأسعار، فهذه التدابير محظورة كونها تمس بمبدأ حرية المنافسة

الأجنبي  حرصها على احترام حقوق المستثمر عدة مناسباتفي الجزائر كما أكدت 
 2102الجزائر في  الاتفاق الذي توصلت إليه ومن ذلك، وحمايته من الإجراءات المماثلة

الناشطتين في مجال " أناداركو وميسك "بمناسبة الخلاف القائم بين شركة سونطراك مع شركتي 
على خلفية فرض الرسوم على الأرباح الأساسية بأثر رجعي، وبغية إيجاد حل  ،المحروقات

 ،مليار دولار 11نفطها تقدر بـ  بالتنازل للشركتين عن كمية من يةالجزائر الحكومة قامت ، للنزاع
 .(499)كتعويض عن الأضرار التي أصابتها جراء إخضاعها للضريبة الاستثنائية على الأرباح

القوانين بالنص على حق المستثمر في تأمين استثماره لدى هيئة  تكتفي بعض هذا، وقد
ص بعدم التأميم أو نكما هو الحال في القانون الأردني الذي لم يتضمن أي ضمان دولية، 

أكد على حق أي مستثمر في تأمين استثماره لدى المؤسسة العربية لضمان  إلا أنهدرة، المصا
وجود و  ،(500) الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية أو لدى أي مؤسسة ضمان أو تأمين دولية

                                                
، مصطفى ياسين محمد حيدر صبحيالأ: نقلا عن.0990لسنة ( 4)من قانون تشجيع الاستثمار المصري رقم 14المادة  -497

 .210ص ، 2114المكتب الجامعي الحديث، مصر،  (دراسة مقارنة)لتملك في القانون الدولي الخاصحق الأجانب في ا
 :، المتعلق بالمنافسة على مايلي2113 سنة جويلية 09مؤرخ في ال 13-13من القانون رقم  11تنص المادة  -498

غير أنه يمكن أن تقيّد الدولة المبدأ العام . تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة"       
 ".أدناه 11ة الأسعار وفق الشروط المحددة في المادة لحري

، 21/10/2113 في صادرةال ،13العدد ، ج.ج.ر.تعلق بالمنافسة، ج، ي2113 جويلية 09مؤرخ في  13-13قانون رقم       
 .12/10/2114في  صادرة، ال32العدد  ،ج.ج.ر.ج ،2114جوان  23المؤرخ في  02-14المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .212ص ، المرجع السابق، ...، النظام القانونيوالي نادية:  نقلا عن -499
  .2113، مؤسسة تشجيع الاستثمار، الأردن، 2113 لسنة من قانون الاستثمار الأردني 22المادة  - 500
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المضيفة لفائدة الاستثمار  الدول كرسهاالتي يمكن أن تمن أهم الضمانات يعتبر مثل هذا النص 
من الدولة المضيفة بحق أجهزة الضمان بالتعاقد على  اصريح ااعتراف شكلو ي، فهالأجنبي

ثمر المضمون في تغطية الخسائر المترتبة على مثل هذه الإجراءات، والحلول محل المست
 .رالمضيفة المسؤولة عن تعويض الخسائ الرجوع على الدول

 

 التحويلحرية مبدأ تكريس  -3
تحصين الاستثمارات  إلى خاصةفي الدول النامية  غالبية تشريعات الاستثمارتتجه 

الأجنبية ضد إجراءات التأميم مع ضمان تحويل ورؤوس الأموال وجميع المداخل والأرباح 
الحق في التحويل شرطا أساسيا لجذب  تعتبر هذه الدول أن، فالمتحققة من الاستثمار للخارج

 .إليها رؤوس الأموال الأجنبية
وقانون الاستثمار  المصري،الجزائري والقانون العربية كالقانون  التشريعات تؤكد معظم 

مبدأ حرية الاعتراف ب على الصرف والتجارة الخارجية التونسيالكويتي، والقانون الخاص ب
ن التحويل بين دول تعبر ، مبدأهذا الالقوانين في استعمال العبارات للتعبير عن اختلفت هذه ، وا 

 . (501)ودول أخرى تعبر عنه بضمان التحويل عنه بقابلية التحويل بحرية
ة مطلقة، ودول كما يختلف سلوك الدول بشأن تكريس هذا المبدأ، بين دول تطبيقه بصور 

تعرف بقيود التحويل التي  عملية تحويل رأس المال والأرباح المحققةعلى أخرى تفرض قيودا 
 .سنتعرض لها لاحقا

خرى تختلف من دولة لأة الاستثمار الأجنبي المقررة لحمايالضمانات التشريعية ف      
 من الناحيةغير كافية  هايجعلقد ، الأمر الذي القائم فيها باختلاف النظام السياسي والاقتصادي

مم ا يتطلب أحيانا  ،دولة معينة الأجنبية في ضرورة الاستثمار فيالعملية لتكريس ثقة الشركات 
  .لدوليةالاتفاقيات ا أخرى بموجبضمانات تدعيمها ب

 

 

 لحماية الاستثمار الأجنبي الضمانات الاتفاقية المقررة: ثانيا
الدول  تلجأ عادة في مجال حماية الاستثمار الأجنبيالداخلية تباين التشريعات نظرا ل

حول حماية  الدول المضيفةمع اتفاقيات دولية  دخول فيإلى الالمصدرة لرأس المال 
                                                

 .299-299.ص ص، المرجع السابق، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري ،عيبوط محند وعلي: أنظر في الشأن -501
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 تثمارتقنين القواعد القانونية الضابطة لهذا النمط من الاسلها الاستثمارات الأجنبية، يتم من خلا

على هذه الاتفاقيات  تضم ما عادةو  ،(المضفية والدولة المستثمر)طرفيه وواجبات وتحديد حقوق
لتعرض لرؤوس الأموال كعدم امماثلة لتلك التي ينص ليها قانون الاستثمار الوطني،  ضمانات
زالة القيود المالية والضريبية مقابل تعويض عادل ومناسب، و  ةحددمإلا بتوفر شروط الأجنبية  وا 

بات اب والاضطر أخرى ضد مخاطر الحر  وضماناتلاستثمارات الأجنبية، اتدفق التي قد تعيق 
 . المدنية، وتكريس مبدأ التحكيم

 :الأجنبي ستثمارالا لأهم الضمانات الاتفاقية المقررة في مجال حماية فيما يلينتعرض     
 

 الإجراءات المماثلةو لاتفاقي ضد خطر نزع الملكية الضمان أ -7
المضيفة في اتخاذ تدابير التأميم والمصادرة  الاتفاقيات الدولية بحق الدولمعظم رف تعت

باحترام قواعد القانون الدولي المقررة في  اضد المستثمر عملا بمبدأ سيادة الدول، مع التزامه
وهي  ،صرف في ملكية الأجانب إلا عند تحقق شروط معينةالتلها فلا يجوز هذا الخصوص، 

وجوب  مع عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق، شرط المساواة وعدم التمييز ،شرط المصلحة العامة
 لتدابير والإجراءات الأخرى المشابهةاحماية الاستثمار من كافة  علىتؤكد كما ، دفع التعويض

  .(502)للتأميم ونزع الملكية
 

 

 المعوقات الضريبية القيود النقدية و ضد  ان ألاتفاقيالضم -2
حق كافية لضمان المضيفة  اخلية للدولالقوانين الدتكون الحماية المقررة بموجب  لا عادة

الاتفاقيات الدولية المتعلقة  أغلب لذلك تتجهلى الخارج، مواله إالمستثمر الأجنبي في تحويل أ
تمكين المستثمر من تحويل على تأكيد هذا المبدأ، لبتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة 

 . (503)الدولة المضيفة أصول وعوائد استثماره إلى خارج
                                                

الجـزائر في  تفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول الاتحاد المغرب العربـي الموقعـة فيمن ا 29المادة : في ذلكنظر أ -502
، 2664ر سنة ديسمب 11المؤرخ في  014-64المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 2664 سنة يوليـو 12
 .49/41/2662في  صادرة، ال49العدد  ،ج.ج.ر.ج
والجماهرية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بين حكومة  تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات تفاقيةامن  49المادة      

المرسوم بموجب  ، المصادق عليها1442 سنة غشت 49 الموقعة بسرت في ة الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،ـربيــالع
  . 22/49/1442، الصادرة في 22 العدد ،ج.ج.ر.، ج1442مايو سنة  49المؤرخ في  124-42الرئاسي رقم 

ــالاتفاقية المب من 49المادة : في ذلك نظرأ -503  =  ة الجمهورية ــومـة الديمقراطية الشعبية وحكـزائريـــحكومة الجمهورية الجة بين ــرمـ
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مالية  ضمانات في هذا المجال ةحديثالالاتفاقيات الدولية العديد من  كرستإضافة لذلك، 
وتجنب  ،والجمركي على الاستثمار الأجنبيالضريبي  العبءمن تخفيف ال تهدف إلىأخرى 

 .لازدواج الضريبي الدوليا
 تصادف المستثمر يمكن أن التي من أهم العراقيل (504)الدولي الازدواج الضريبييعد  

د اختصاص كل يتحد من خلال، الاتفاقيات الدولية الحديثــة غالبيةله  صدتتوقد ، الأجنبي
مقتضى لمال بتلتزم الدولة المصدرة لرأس افة وقواعد استحقاقها، دولة متعاقدة في فرض الضريب
 تحاشي الازدواج الضريبي بينها وبين الدولة المضيفة للاستثمار، الاتفاق الدولي بالعمل على

ــالمكلفين ال على الضريبي بءــــالع وتخفيف ، على نفس الوعاء ضريبتين عـدفـل ونــذين يخضعـ
 المالي بومنع التهر  ،الدولية الضريبية والخلافات المنازعــات من التقليلذلك بهدف و 

  .(505)والضريبي
من حماية الاستثمار الأجنبي الدولية الحديثة لمسألة الاتفاقيات معظم  تتصدكذلك   

فتحظر كل أشكال التمييز في المعاملة الضريبية بين  الضريبية، قيود التمييز في المعاملة
ائب أو ، فلا يجوز إخضاع المستثمرين الأجانب لأية ضر الاستثمارات الوطنية والأجنبية

                                                                                                                                                       

المصادق عليها     ، 2111 سنـة أكتوبر 11 ر فيـالجزائة بـرقية المتبادلتين للاستثمارات الموقعـحول الت الأرجنتينية=    
في  صادرة، ال29العدد ، ج.ج.ر.ج، 2110نوفمبر سنة  03المؤرخ في  322-10بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

04/00/2110.   
الاسبانية  والمملكةحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبرمة بين  من الاتفاقية 10ة الماد: أنظر كذلك      

المصادق عليها بموجب ، 0991 سنة ديسمبر 23 الموقع في مدريد في والمتعلق بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات،
 .22/11/0993 في صادرة، ال23العدد  ،ج.ج.ر.ج، 0993 سنة مارس 23، المؤرخ في 44-93المرسوم الرئاسي رقم 

   واحد مصدر على أو نفسه الوعاء أو أكثر عن مرتين الضريبة لدفع المكلف تعرض يالدول الضريبي يقصد بالازدواج -504
وضعية الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  مديحة بلاهدة،. معينة زمنية فترة في للدخل

 .32ص ، 2101الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة الجرائر، كلية الحقوق بن عكنون، 
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على : نذكر من أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال - 505

ديسمبر سنة  13لوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ الدخل ورأس المال التي أبرمت بين الدول العربية الأعضاء في مجلس ا
                                                       //:www.istd.gov.johttp :الموقع الالكترونيقية على أنظر النص الكامل للاتفا .0990

زدواج بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الاالمبرمة الاتفاقية      
 09الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 

 ،2103 سنة ديسمبر 20مؤرخ في ال 330-03المرسوم الرئاسي رقم المصادق عليها بموجب  ،2103 سنة ديسمبر
 .12/10/2102في  صادرة، ال10العدد ج، .ج.ر.ج

http://www.istd.gov.jo/
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والذين  التزامات مالية تكون أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات المفروضة على مواطنيها
 .(506) يكونون في نفس الوضعية والظروف

 

 مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي ضدضمان الاستثمار الأجنبي  -3
الضمان ضد مخاطر الحرب  ،يشمل الضمان ضد مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي

ة ذات ضطرابات الداخلية التي قد تحدث في الدولة المضيفة، وغيرها من النزاعات المسلحوالا
ولتقليل الضرر الذي يمكن أن تلحقه هذه . الاستثمارات الأجنبية عرقلالطابع العام والتي قد ت

في حالة منح قدرا كافيا من الضمانات الظروف بالاستثمارات الأجنبية، تتجه غالبية الدول إلى 
 .(507)مساس بملكية الاستثمار الأجنبي نتيجة حدوث اضطرابات داخلية في الدولة المضيفةال

 

 

 لتسوية منازعات الاستثماراتفاقي  التحكيم كضمان -4
 جنبيمستثمر الأبين النشأ يعتبر التحكيم وسيلة هامة لفض منازعات الاستثمار التي قد ت       

 خاصة، جنبية نحو الدول الناميةالأارات مثتالاس بجذيؤدي دورا هاما في ، و والدولة المضيفة
   ع ــم مءلاــووضع تشريعات تتم، ـدأ التحكيـــمبول ـة إلى قبــحديثالتشريعات ال تـتجهالذلك 

التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات  ضمان الحق في اللجوء إلىب ،الدولي متطلبات الاستثمار
                                                

، التي وبريطانيا العظمى وايرلندا الشماليةالجزائر الاتفاقية المبرمة بين من  22لمادة نشير في هذا الصدد إلى ايمكن أن  -506
 :                                                                                                تنص على مايلي

من الضرائب والالتزامات التي ا لأي ضرائب أو التزام ذي صلة يغاير أو يكون أكثر عبءلا يتم إخضاع مواطني دولة متعاقدة  "    
 ".تطبق على رعايا تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف

حكومة المبرمة بين الاتفاقية يتضمن التصديق على ، 2102 سنة مايو 22مؤرخ في  032-02رقم مرسوم رئاسي        
الازدواج  زائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لتجنبالجمهورية الج

 04الضريبي ولتجنب التهرب والغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بالجزائر في 
 . 13/12/2102في  صادرة، ال33العدد  ج،.ج.ر.ج، 2103 سنة فبراير

حول التشجيع والحماية المتبادلة ية تونسالجزائرية الالاتفاقية  من 11المادة إلى  يمكن أن نشير في هذا الصدد - 507
 :والتي تنص للاستثمارات

   يمنح مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى خسائر ناجمة "     
معاملة  من قبل الطرف المتعاقد الأخير عصيان أو اضطرابات، تمرد أو حالة طوارئ وطنية أو اع مسلح أو ثورة أوعن نز 

ر، أو ضر لا تقل رعاية عن تلك يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى فيما يخص تعويض الخسائر وجبر الأ
 ".التعويض أو الاسترداد أو أية صيغة أخرى للتسوية

 .المرجع السابق، 2112نوفمبر سنة  01، المؤرخ في 111-12مرسوم رئاسي رقم      
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لقانون معمول به في اكما هو  جنبي والدولة المضيفةالاستثمار التي قد تنشأ بين المستثمر الأ
 .(508)الجزائري
تسوية منازعات الاستثمار ل يالأسلوب الرئيسفي عصرنا الحالي أصبح التحكيم الدولي       

بحقه في اللجوء إلى القضاء  جنبيللمستثمر الأ لاتفاقيالقانون الدولي أالأجنبي، إذ يعترف 
هذا الاتجاه فرضته التطورات و  ،(509)جنسيته وقه دون حاجة لدولةللمطالبة بحق الدولي مباشرة

إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية، فقد لوحظ أن المشكلة  تي تهدفالاقتصادية المعاصرة ال
حقوقه والتزاماته أو بتعريف الالحقيقية التي يواجهها المستثمر الأجنبي الخاص ليست مشكلة 

مكنه اللجوء إليها للفصل في يالة مستقلة ومحايدة وفع  بل البحث عن وسيلة  ،تحديد مداها
  .بينه وبين الدولة المضيفةالمنازعات التي قد تنشأ 

، فإنه الأجنبية لاستثماراتللحماية المقررة إلى جانب الضمانات التشريعية والاتفاقية 
انات منح ضمبمعينة الحصول على رؤوس أموال أجنبية في  يمكن للدول المضيفة التي ترغب

  .عقد الاستثمار المبرم بينهما بموجبالمتعاقد معها أخرى للمستثمر 
 
 

 
 

 عقد الاستثماربموجب الضمانات الممنوحة للمستثمر : ثالثا
يتضمن عقد الاستثمار المبرم بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي على يمكن أن 

ه قانون الاستثمار الوطني أو تكون بعضها عبارة عن تكرار لما يقرر ضمانات من المجموعة 
وعدم نزع  ، كالضمان المتعلق بحرية التحويلبدولة المستثمر تربطهاتفاقيات الدولية التي الا

                                                
 : المتعلق بترقية الاستثمار على أنه، 2102أوت  13المؤرخ في  19-02من القانون رقــم  21المادة تنص  -508

سبب إجراء اتخذته الدولة بسبب فيه المستثمر أو يكون يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يت"      
إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة  ،قليمياهات القضائية الجزائرية المختصة إللج ،الجزائرية في حقه
مع المستثمر ينص على بند  دولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أو في حالة وجود اتفاقالأطراف أبرمتها ال

 ".تفاق على تحكيم خاصيسمح للطرفين بالا تسوية 
اتفاقية وضمان حق اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعات الاستثمار،  من أهم الاتفاقيات الدولية التي تقرر مبدأ التحكيم -509

حول إنشاء المركز الدولي لتسوية  الدول الأخرى تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعياواشنطن ل
على إنشاء محكمة الاستثمار  الأموال العربية التي نصت وكذلك الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس. ارمنازعات الاستثم

العربية تمهيدا لإنشاء محكمة العدل العربية، والتي تعد أول محكمة إقليمية تختص بتسوية منازعات الاستثمار في العالم 
أنظر في هذا . للاستثمار بين الدول العربية كوسيلة لفض المنازعات العربي، والتي اعتمدتها العديد من الاتفاقيات الثنائية

ر في ضوء الاتفاقيات الدولية دور التحكيم التجاري في تسوية منازعات الاستثما"شعبان رأفت عبد اللطيف، : الموضوع
 .90-92. ص ، ص1420، الجزائر، جوان 24، مجلة المحامي، العدد "قليمية وموقف المشرع الجزائري منهاوالإ
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غير مألوفة تعد في حقيقتها  أخرىضمانات على العقد هذا قد يحتوي و  ،الملكية إلا بمقابل
 بيت النظام القانوني للاستثمارثتك ي للاستثمار في الدولة المضيفة،من النظام القانون ااستثناء

 .وشرط الضمان العقدي
 

 

  تثبيت النظام القانوني للاستثمار -7
بتثبيت جميع قواعد النظام القانوني  أن تتعهد الدولة المضيفة يتمثل هذا الضمان في      

  لا تسريها الاستثمار المراد إنشائه في إقليموأن والاقتصادي والمالي للمشروع محل العقد، 
     دـتتعهف، ديلـد ذلك من تعـرام العقد دون ما يطرأ عليه بعـعليه إلا أحكامه النافذة وقت إب

تحقيق الاستقرار في القانون المطبق على و  تجميد زمني لقانون العقدب الدولة المضيفة
 .(510)الاستثمار

إما  ،بالاستقرار في القانون المطبق على الاستثمار بعدة أسالييمكن أن يتحقق هذا و 
، ربين الدولة المضيفة والمستثم المبرمد الاستثمار خلال البنود التي تدرج في عقاتفاقية من 
الحالتين ى تكلوفي  ،(511)قانونية من خلال القوانين الداخلية أو الاتفاقيات الدوليةوقد تكون 

 نها عنمنازل تويشكل  ،حد من ممارسة الدولة لاختصاصها التشريعيقيد يهذا الضمان  عتبري
 .(512)أحد مظاهر السيادة على إقليمها

 ترتفع أسعار المعادن ولافقد  ،الصعوبات العديد من تطبيق هذا النوع من الضمان يثير       
تنازل عن مطالبة المستثمر بالفرق، وقد يريد المستثمر الأجنبي ال أو تستطيع الدولة تعديل العقد

ري لجهة أجنبية، فلا تستطيع الدولة المضيفة المشروع الاستثما جزء من حصته أو كلها في
لها بذلك،  يسمح ر لاالقانوني للاستثما ديد لأن نظامهاـــمنعه أو الحلول محل المستثمر الج

رق قانونية للتنصل من هذا الالتزام، ـفتضطر الدولة المضيفة في هذه الوضعية للبحث عن ط
 . ة حماية مصلحة وطنيةلاستثمار بحجفتقوم بتعديل نص أو أكثر في قانون ا

                                                
اكم لها، دار ، تحديدها ماهيتها والنظام القانوني الح، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبيةالسيد حفيظة حداد - 510

  .219ص  ،0992، القاهرةالنهضة العربية، 

511
للدراسات الأكاديمية، ، مجلة الباحث "استقرار القانون المطبق على الاستثمار كضمان للمستثمر الأجنبي"، لعماري وليد  - 

 .209ص ، 2102جوان الجزائر، ، 19العدد 
القانون  ون، فرعـــدمة لنيل شهادة الماجستير في القانــــ، سيادة الدول النامية في عقود الاستثمار، مذكرة مقهاشمي أعمر -512

 .023ص ، 2102الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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حامل العلامة التجارية " أوراسكوم تليكوم "قضية المستثمر الأجنبي  ،خير دليل على ذلك      
اتفاقية الاستثمار المبرمة بموجب  يةالجزائر الحكومة منحت  أينمع السلطات الجزائرية، " جيزي"

الجزائر، أهمها ضمان  مجموعة من الضمانات للمستثمر أوراسكوم تليكوم بين بين الطرفين
قامت السلطات الجزائرية بممارسة  وبعدها ،(513)استقرار القانون المعمول به في مجال الاستثمار

، "جيزي"مع المستثمر الأجنبي ( 514)2119 المستحدث بموجب قانون المالية لسنةحق الشفعة 
قد وقعت كانت ار غم أن اتفاقية الاستثمر  ى،لأية جهة أخر " جيزي" الشركة المصرية بيع ومنع

نص في  والذي، (الملغى)المتعلق بترقية الاستثمار 02-93رقم  في إطار المرسوم التشريعي
 .(515)على مبدأ الاستقرار التشريعي 39مادته 
تأميم الشامل للشركات القامت الحكومة الليبية بكذلك نشير إلى القضية الليبية، عندما      
تشريعاتها الحكومة الليبية لتعديل وذلك على إثر  ،الليبيةمريكية لفائدة الشركة الوطنية الأ

ت منها د، ما أثر على الامتيازات التي استفا0922سنة في الوطنية الخاصة بالسياسة البترولية 
 "TEXACO"وشركة   B.P. EXPLORATION"شركة :  ة وهيمريكية الثلاثالشركات الأ

ــفي إطار نظام الامتيازات المق "LIAMCO"وشركة  ــ ـــرر بموجـــ ـــون البترولي رقــــب القانـ م ــــ
مخالف لعقد الالتأميم في هذه القضية بإجراءات محكمة التحكيم وهو ما اعتبرته ، 23-0933

  .(516)تعويضالالحصول على  هذه الشركات الأجنبيةومن حق  ،الامتياز الذي له طابعا دوليا
 

 

 شرط الضمان العقدي -2
تتعهد في أن  ،بشرط عدم المساس بالعقدكذلك العقدي أو ما يعرف  شرط الضمانيتمثل  

 بعدم إنهاء العقد أو تعديله ضى شرط يرد في عقد الاستثمار يقضيالدولة المضيفة بمقت
                                                

وم الجزائر الموافق ـة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وأوراسكوم تليكـة بين وكالـاتفاقية الاستثمار الموقعمن  12المادة  -513
 في صادرة، ال41العدد ، ج.ج.ر.، ج2110ديسمبر 21المؤرخ في  102-10عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

22/02/2110. 
، 2119قانون المالية التكميلي لسنة ، المتضمن 2119يوليو سنة  22مؤرخ في ال 10-19انون رقم القمن  22المادة  -514

    .، المتعلق بتطوير الاستثمار، المرجع السابق2110أوت سنة  21المؤرخ في  13-10من الأمر رقم  11لمادة ل المعدلت
مار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي، للاستث التشريعات المنظمةثلجون سميشة،  :أنظر حول هذه القضية - 515

القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم : راسلة لنيل شهادة الدكتوراه في العلون، التخصص
 .301 -302. صص  ،2100السياسية، 

  .30ص ، المرجع السابق، ...منظومة التحكيمقرطبي سهيلة، : نقلا عن - 516
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استبعاد تطبيق آية قوانين أو تعليمات نافذة في الدولة فيتفق الطرفين على ، بإرادتها المنفردة
 ون الإداريعليه في القان رـمبدأ المستقلل اوهذا على خلافعقد، ود الالمتعاقدة لا تتفق مع بن

 . (517)د طبقا لمقتضيات المصلحة العامةـديل أو إنهاء العقــذي يعطي الإدارة سلطة تعـالو 
ممارستها لاختصاصاتها يؤدي تطبيق هذا الشرط إلى تقييد سلطة الدولة المضيفة في   
عادة إنه نظرا لخطورة هذا الشرط، ف، لذلك (518)يتها العقديةيؤدي إلى قيام مسؤولمم ا قد السيادية 

لاتفاقي إلا للاستثمارات المهمة التي تحظى ة هذا النمط من الضمان أالمضيف الدول تقرر لا
لاتفاقي استمرار ار النفطية حيث يكفل هذا الضمان أبأولوية في عملية التنمية، كعقود الاستثم

 . (519)التعاقدية لمدة طويلة العلاقة
مظاهر متعددة، يمكن أن تتخذ حماية الاستثمار الأجنبي أن مسألة  مما تقدم،يلاحظ 

ليست موحدة من حيث التحديد، فهي تختلف من نظام  لهذا الاستثمارضمانات الممنوحة وال
الاتفاقيات الدولية ركت تلذلك ، تبعا لإختلاف الأهداف والمصالح المقررة في كل دولة لأخر

فر الدولة اتو  من مدىبنفسها لتأكد ل الدولية هيئة الضمانل ار سلطة تقديريةلضمان الاستثم
دم التناسب بين الحماية عو . ى المناخ والحماية المناسبة للاستثمار المراد الضمانهالمضيفة عل
البحث إمكانية هيئة هذه الليخول  هذه الاتفاقيات في والضمانات الواردة الدولةهذه  المقررة في

وعقد اتفاقات المضيفة،  جهها رأس المال الأجنبي في الدوللحلول للعقبات التي يوايجاد الإ
عادلة للاستثمارات المراد معاملة و بتوفير حماية مناسبة  الدولهذه تلتزم من خلالها ها مع

 .، بما يتوافق مع محددات قبول الضمان على المشروع من قبل هذه الهيئاتضمانها
 
 
 

 

 الفرع الثاني
يةضد المخاطر غير التجار الاستثمار الأجنبي على  ضمانلا  

 
 

من خلال لدولي لضمان الاستثمار يشكل قبول الدولة المضيفة الدخول في نظام ا
 دتها في العمل على حمايةالمصادقة على الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار تعبيرا عن إرا

                                                
، مجلة البحوث الاقتصادية، المجلد التاسع، العدد "شرط الضمان في عقود الاستثمار النفطية"، ايد الكاديكيعبد الله ز  -517

 .32، ص 0994 طرابلس، الأول والثاني،
 .092ص  ، المرجع السابق،...، سيادة الدولهاشمي أعمر - 518
 .90، المرجع السابق، ص ..."العقود بين الدول"، اقلولي محمد - 519
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يصدر عن حكومتها من تغطية ما قد  وتمكين هيئة الضمان الدولية منستثمارات الأجنبية، الا
 تهاتغطيو ، (أولا)أعمال ومخاطر غير تجارية تمس بملكية وحقوق المستثمر الأجنبي المضمون

أحداث تقع في الدولة المضيفة والتي لا يكون لها دخل و  خاطرللخسائر الناجمة عن حدوث م
 .(ثانيا)في حدوثها

 
 

 للاستثمار المضيفةضمان ما يقع من مخاطر بإرادة الدولة : أولا
 :يترتب على دخول أية دولة في نظام الضمان الدولي للاستثمارات النتائج التالي

ليس للدولة المضيفة للاستثمار أن تقوم بتأميم أو نزع ملكية أو تجميد الأموال  -7
ويجب أن تؤخذ  ،عامةالمصلحة لالمستثمرة على إقليمها أو اتخاذ أي إجراء مماثل إلا تحقيقا ل

كرة نزع الملكية في هذا المجال بالمفهوم الواسع السائد في القانون الدولي، وليس بالمعنى ف
  .(520)الضيق الذي قد يعتنقه القانون الوطني

 كتسبة للمستثمرالم المساس بالحقوق صور بهذا الشكل جميعنزع الملكية  يشملإذا  

ضرائب أو  ةة المضيفة في صور الإجراءات التي تلجأ إليها سلطات الدولبما فيها الأجنبي، 
، لحد من سيطرة المستثمر على ممتلكاته أو حرمانه من استخدامها أو التصرف فيهال  الرسوم

نزع الملكية  "أو ،(521)"جراءات المماثلةالإالتأميم و"ـ ب اتفاقية سيول أشارت إليهوهو ما 
  .(522)أمين الاستثمارات كما عبرت عنه اتفاقية المؤسسة الاسلامية لت "جراءات المماثلةالإو

                                                
تجه إليه القضاء الدولي على اعتبار إن نزع الملكية يراد به نقل جبري لحقوق الملكية، ويمتد إلى أي حق يمكن ما  هذا - 520

الحكومة  عندما قامت"هضبة الأهرام"قضية  ، هذا ما قضت به محكمة التحكيم فيأن يكون محلا للمعاملات التجارية
 صدور قرار وزير الثقافة باعتبار منطقة هضبة الأهرام منطقةإثر الاستثمار على مشروع بإلغاء موافقتها على  المصرية

، واعتبرت الحكومة المصرية أن هذا الإلغاء لا يدخل في إطار أثرية استناد إلى اتفاقية اليونسكو بشأن الحفاظ على الآثار
يتعلق إلا بالحقوق العينية  ملكية لاقبيل نزع الملكية، لأن نزع الولا من  التأميم أو المصادرة التي يحظرها قانون الاستثمار

  .ولا يمتد إلى الحقوق العقدية أو الشخصية
 من حقوقه الجوهرية، غير أن محكمة التحكيم في هذه القضية قضت بأن نزع الملكية يمتد ليشمل حرمان المستثمر     

يستوجب و  باشر محلا لنزع الملكيةم حرمان منها بطريق غير، ويكون الالحقوق العقدية تتمتع بحماية القانون الدوليو 
الدولة إذا كان من حقها أن تلغي مشروعا استثماريا حفاظا على الآثار إلا أن هذا الإلغاء يستوجب ف، عنه التعويض

، حسام الدين كامل الاهواني :نقلا عن .استثماره على عن حرمانه من حقوقه الجوهرية بتعويض المستثمر هاالتزام
 .90-99.ص ص، ، المرجع السابق..."ةالمعاملة القانوني"

 .من اتفاقية سيول 2/أ/00المادة  - 521
 .ب من اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات/09/2المادة  - 522
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ـــلم تحصالاتفاقية هذه تجدر الإشارة إلى أن    المماثلة  ا محددة للاجراءات المماثلةـــأنواعر ـ
فقد وردت أحكام  ،لحصرياءات غير قابلة بطبيعتها للتعداد الإجراللتأميم ونزع الملكية، فهذه 

تضمنت على مجموعة من عامة، و الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار في هذا الشأن بصورة 
الإجراءات ذا النوع من في تحديد ه هيئات الضمان الدوليةإليها تستند يمكن أن التي  المعاير

وعدم  ، وعدم الإخلال الدولة المضيفة بالتزاماتها العقدية،المعاملة التمييزيةمعيار كالمماثلة، 
 .(523)ةيالجوهر  حرمان المستثمر من حقوقه

محدد وصف على  ا للصعوبة التي يمكن أن تواجه الأطراف بشأن الاتفاقفإنه ونظر  ،لذلك
 أي لها، أجازت الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار ضمانتطبيقات محددة لهذه الإجراءات أو 

عقد اختيار طائفة اللأطراف في ف، ثاريحدث نفس الآترى هيئة الضمان الدولية أنه إجراء آخر 
، كلما انتهت إلى أثار مماثلة لأثار نزع الملكية أو محلا للضمان من هذه الإجراءات لتكون

وعدم الوقوف على  الاعتداد بأثر الخطر "الغرض الأساسي من الضمان يقتضي التأميم، ف
  .(524)"طبيعته عند البحث في مدى إمكان دخوله تحت مضلة الضمان

 

تكون إجراءات تمييزية، فلا  يتعين على الدولة المضيفة عند اتخاذها لأية إجراءات ألا -2
أو العقائدية  رين بسبب انتماءاتهممستثمالأن يكون التأميم أو نزع الملكية سلاحا ضد جب ي

  .(525)أو بسبب تبعيتهم لجنسية دولة معينة ،العرقية أو الدينية
المستثمر المضمون من ملكيته  حرمان تتخذه الدولة المضيفة من شأنهإجراء يمنع أي  إذ      
أو مثل فرض ضرائب مبالغ فيها ، من السيطرة على استثماره أو من منافع جوهرية لاستثماره أو

صدير اللازمة حرمانه من تراخيص الاستيراد أو التو تأجيل ديونه إلى أجل غير معقول، 
لتنظيم النشاط التي تتخذها الدولة  العامة يستثنى من ذلك الإجراءات، و لاستمراره في العمل

ى تفرقة تضر بالمستفيد من تنطوي علولا  والتي لا يقصد بها المستثمر بعينه لاقتصادي،ا
أو كانت قد  ،الخسائر المترتبة عن إجراءات يكون المستثمر قد وافق على اتخاذهاأو ، الضمان

                                                
من  26المادة ، و من اتفاقية سيول 22المادة من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، و  20المادة : راجع في ذلك - 523

 .المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثماراتاتفاقية 
، نزع الملكية وضمان الاستثمار العربي، دراسة مقدمة الى مؤتمر الجديد في مجال أحمد شرف الدين :نقلا عن- 524

 .219، ص 2110، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2112نيسان  21،22في لبنان والعالم العربي،( الضمان)التأمين
 .10، المرجع السابق، ص ...لاستثمار الأجنبي، اهيل عجيمي -525
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، الاتفاقية نصضمان بصريح المن  لمخاطر التي تستبعداوكافة ، وقعت قبل إبرام العقد
 .(526)هانخفاض قيمتخاطر تخفيض العملة وامك
دفع بعملة قابلة للتحويل، ي عادلبالمعنى المتقدم مصحوبا بتعويض  أن يكون نزع الملكية -3

 .لهيئة الضمان مواجهة الدولية المضيفة بالتعويض عن ذلكوأي إجراء يعرقل ذلك يخول 
الحلول الدولية في على حق هيئة الضمان لضمان الاستثمار تفاقيات الدولية لااكما أكدت  -4

 امنةهيئة الضلمحل المستثمر في مواجهة الدولة المضيفة بأثر تلك الإجراءات، فيجوز ل
ثم الحلول في العقد، المخاطر غير التجارية المضمونة حدوث تعويض المستثمر عن أثار 

والتي يتعين عليها الوفاء به،  ،محله في الرجوع على الدولة المضيفة بمبلغ التعويض المدفوع
ذا أ ثارة مسؤوليتها الدولية ومخالفتها  ،خلت بذلك يكون لهيئة الضمان الحق في مواجهتهاوا  وا 

 .لأحكام الاتفاقية الدولية لضمان الاستثمار
طية هيئة الضمان الدولية للمخاطر المضيفة على تغ موافقة الدول مما تقدم، أن يلاحظ  

هذه الاتفاقيات، ت التي تفرضها الالتزامامقيدة بفعل  الدولهذه إرادة يجعل غير التجارية 
، الأعمال السيادية ضدجانب المستثمرين الأ ممتلكاتقبول الضمان على ب ملزمة فتكون

 .الاتفاقياتهذه بموجب  التي تقع على عاتقهاواحترام الالتزامات الدولية 
\ 
 
 
 

 للاستثمارضمان ما يقع من مخاطر خارج إرادة الدولة المضيفة : ثانيا
التي يمكن أن تتخذها الحكومات المختلفة  الإجراءاتو وع وتتعدد الأساليب تتنيمكن أن 

في  جميعها تتشابه  الموجودة فوق إقليمها، إلا أنها ضد المصالح المالية للمستثمرين الأجانب
ن اختفلت ن نسبها إلى الدولة المضيفةكونها إجراءات يمك تـؤدي  هافبعض من حيث آثارها، وا 

المشروع الاستثماري ونقلها إلى الدولة   من حقوقه في ملكية المستثمر حرمان مباشـرة إلى
سلطة المستثمر  في حالـة التأميم ونزع الملكية، وبعضها الآخر ينصب على تقييدكما  ة،المضيف

 تؤدي بعض الإجراءات كما يمكن أن، كتقييد عملية التحويل في التصرف واستغلال المشروع
 هلاكها الكلي أو فتؤدي إلى بالأصول المادية للمشروع الاستثماري، سإلى المسا الأخرىوالوقائع 

 .ب واضطرابات مدنية في الدولة المضيفة للاستثماري كما في حالة حدوث حر الجـزئ

                                                
 .من هذا البحث 020راجع حول المخاطر المستبعدة من الضمان الصفحة  -526
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السياسية لا تعتبر من قبيل المخاطر  ب والاضطرابات المدنيةر الحر أن مخاط يرى البعض 
تسأل كن أن فهي ليست من أعمال السيادة ولا يم، المضيفة كونها تصدر خارج إرادة الدولة

فهي تدخل ضمن ما يعرف بالمخاطر الخارجية أو المنتظمة التي لا يمكن  المضيفة عنها الدول
 . (527)ماعية والمؤسسية للاقتصاد ككلظروف الاقتصادية والسياسية والاجتتجنبها وترتبط بال

شبه نظامية أو م بها قـوات عسكـرية ات التي تقو أن كل الإجراء في حين يرى البعض الآخر
أقرته ما  وهو .متعتبر من قبيل المصادرة أو التأمي نظامية تمس بممتلكات المستثمرين الأجانب

ضـد إيران، عندما اعتبرت أن المساس  "ويليام بيريارا أسوسيات"لجنة التحكيم في دعوى 
هي مصادرة من الجمهورية  حراس الثورة المسلحة بممتلكات المستثمرين الأجانـب من قبل

الإيرانية، وتجـريد المستثمر من حقوقه بالقوة يعد تأميما ينشئ للمستثمر حق في التعويض وفقا 
التصرفات القانونية التي تقوم بها الدولـة  وأن الخطر السياسي يشمل إلى جانبللقانون الدولي، 

 .(528) يةمجموع الوقائع والأحداث الماد المضيفة كالتأميم والمصادرة
الحق في ضمان مخاطر ما يقع بالأجنبي  تثمرللمسعترف فهي ت نظم الضمان الدولية أما

في حدوثها، كقيام حرب أو نزاع مسلح أو لهذه الدولة  في الدولة المضيفة من أحداث لا إرادة
الدول الأعضاء  ، وتلزم(529)حالة طوارئ أهلية أو عصيان أو ثورة أي حدوث اضطرابات أمنية

 تكون أنعلى  لصراعات التي تجبر الدولةجراء النزاعات وامماثلة تعويضات و م ضمانات تقديب
الأمر الذي ، أضرار منهذه الأحداث  هقد تسبب لمانظرا  ،حالات الحرب والثوراتكطرف فيها 

 . سيزيد حتما من ثقة المستثمر في الدولة المضيفة طالما كانت حقوقه مضمونة ومؤمنة

خرى، فبدون أمن لا يسود الأمنية تقف على رأس الضمانات الآية و الضمانات السياسف 
أهمية كبيـرة لمدى الاستقرار يعطي المستثمر الأجنبي فاستقرار سياسي ولا استقرار اقتصادي، 

                                                
أعمال المؤتمر  دراسة مقدمة فيالضمانات السياسية والأمنية والاقتصادية للاستثمار عربيا وأوروبيا، ، قيس جواد العزاوي -527

أفاق  حول 2110 سنة فيفري 03إلى  03الأوروبي في بيروت من –سات العربيالدولي التاسع الذي نظمه مركز الدرا
 .90ص ، 2110، بيروتدار بلال للطباعة، دار بيسان للتوزيع،  ،الأوروبية وضمانات الاستثمارات العربية

 

 .013، ص 2114، عمان، الاستثمار والتحليل الاستثماري، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، دريد كامل آل شبيب -528
ــةفــي حــين تتجــه معظــم مؤسســات التــ -529 ــى إعــلانلاســيما فــي الــدول العربيــة أمين الوطني ــة هــذا النــوع مــن  ، إل رفضــها لتغطي

ل شـركات بعد الأحداث التي عرفتها المنطقـة العربيـة فـي إطـار مـا يعـرف بـالربيع العربـي، والـذي ثقـل كاهـ، خاصة خطارالأ
عادة التأمين      :هـذا الشـأن أنظـر فـي. 2102لاع الأحداث في مصر وسوريا وليبيا وتـونس ابتـداءا مـن سـنة منذ إندالتأمين وا 

 . 94المرجع السابق، ص ..." الربيع العربي"، برت دكاش
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مع عدم إغفال جانب الربح، فغاية الشركاء  طبعاو  ،السياسي والأمن القانوني في الدولة المضيفة
لطمأنينة، ومن غير المعقول أن يغامر المستثمر بأمواله نحو دولة هو الحصول على ا الأجانب

  .(530)التي ستؤدي حتما إلى خسارته، و ار في الأوضاع السياسية والأمنيةتعاني من عدم الاستقر 
 الأجنبي حجم الاستثمار على الاجتماعي له تأثير كبير الاستقرارإن  ،بعبارة أخرى      

النظام  بخصوص التي تعزز من ثقة المستثمرين الأجانب أهم العوامل فهو من ،المباشر
كان  كلما  ،درجة الاستقرار السياسي في الدولة فكلما ارتفعت "للدولة المضيفة، السياسي والقانوني
أن يرتفع معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية  بقاء العوامل الأخرى ثابتةمن المحتمـل مع 

  .(531)"إليها
 22في  ةوم الذي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكيــللهج أثبتت الدراسات أنفقد 
كانت له نتائج سلبية واضحة على حجم الاستثمارات الأجنبية، فقد تأثرت  ،1442سنة  سبتمبر

كافة دول العالم بتلك الأحداث، حيث ارتفعت درجة المخاطر المرتبطة بعوامل عدم الاستقرار 
 اتراجعالتي شهدت  لاسيما في بعض الدول العربية، لمعامن أنحاء ال مناطقالسياسي في عدة 

وتضرر العديد من  لسوق الأسهم في السعودية ومصر والكويت والأردن والإمارات، اكبير 
كما شجع ذلك بعض  ،القطاعات بفعل تلك الهجمات خاصة قطاعي الطيران والسياحة

الية الواسعة مع الولايات المتحدة المستثمرين في المنطقة على التفكير في تقليص تعاملاتهم الم
 . (532) خوفا من تجميد الأموال كجزء من الحرب التي تشنها أميركا ضد الإرهاب ،الأمريكية

 تأدوالتي الإسرائيلية في فلسطين، هذا ما لوحظ كذلك بشأن المعيقات السياسية والأمنية 
 ناطق العربية المجاورةلمالأعمال في ا إلى ارتفاع درجة عدم اليقين، وارتفاع درجة مخاطر

  وليست جاذبة لها كما كان ،هذه المناطق طاردة للاستثمارات الخاصة جعل ما لفلسطين،
 .(533)رار في العربيةــــيمكن الحديث عن أوضاع استق راع الصهيوني لاـالص ففي ظل متوقعا،

                                                
530
 -                                    BOUYACOUB Ahmed , « Les investissements... », op.cit, p 44.        

 .264ص  ،1449اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي، مطبعة الإشعاع الفنية، القاهرة، ، لسلامأبو قحف عبد ا - 531
، مجلة اتحاد المصارف "على اقتصاديات الدول العربية 1442سنة سبتمبر  22تأثير حوادث "، هنري توفيق عزام -532

 .29، ص 1442، ديسمبر بيروت، 191، العدد 12مجلد  العربية، 
الواقع الاستثماري في مناطق السلطة الفلسطينية وسبل جذب الاستثمارات العربية لإعادة بناء "، الكريم نصر عبد - 533

    ، 1440، يونيو القاهرة، 42، العدد10المجلة العربية للإدارة، مجلد  ،"الاقتصاد الفلسطيني ودمجه في المحيط العربي
  .90-04.ص ص
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ظروف أن بعض الدول تواجه مجموعة من ال ،الظروف الراهنةظل في أيضا و يلاحظ      
عكس إنتداول أو الخلافات، وهذا الأمر تتمثل فيما يحيط بالنظام السياسي ذاته من استحقاقات ال

 أحدثتها الثورات التي الاضطراباتسلبا على مناخ الاستثمار وضمان نتائجه في أن واحد، ف
 الاستثمارات هروب أدت إلى ،2103عام و  2101الفترة الممتدة ما بين عام  خلالالربيعية 
 أشار وقد .وسوريا واليمن وليبيا وتونس من العديد من دول الربيع العربي كمصر الأجنبية
 السياسي الاستقرار بعودة أن عودت الاستثمار إلى هذه الدول مرهون إلى المسئولين من العديد

 .(534)والأمني لهذه الدول والاقتصادي والاجتماعي
لأن غياب الإصلاح ، لاح السياسيصالإإذ يتعين على هذه الدول الاسراع بعملية  

على الوضع أيضا   هذا ما ينطبق .(535)السياسي يهدد نجاح الإصلاح الاقتصادي واستدامته
يهدد الذي يشهد عدم استقرار و ، 2109الجزائر منذ فيفري سنة عرفته  الحالي الذيالسياسي 
رات الأجنبية المباشرة الأمني والاقتصادي للبلاد، ما قد يؤثر بشكل سلبي على الاستثماالوضع 
 . وتدفقها

بالنظر لمستوى الأمن ( مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي) من المخاطرهذا النوع يتحدد 
فإذا كان البلد لا يتمتع باستقرار سياسي ويتعرض بين الذي تمنحه الدولة المضيفة للاستثمار، 

لى انتشار ظاهرة الإرهاب وخاصة الاضطرابات المترتبة ع ،لاضطرابات سياسية والآخرالحين 
فإن ذلك يؤثر في قرار المستثمر التي أصبحت تمس عددا كبيرا من الدول لأسباب مختلفة، 

و الامتيازات التي تعرض المتاحة أ المحتمل، ويدفعه بعيدا مهما كانت الفرص الاستثمارية
 .(536)"ل زمان ومكانفالسلامة قبل الربح مبدأ أساسي يحكم القرارات الاستثمارية في ك "لإغرائه،

ات الاقتصادية والسياسية التي تعقدها مع الدول الكبرى من خلال الاتفاقعادة تتجه ، لذلك
التأكيد على ضرورة التعاون في هذا المجال، وقد يصل الأمر إلى فرض إلى  ،الدول الأخرى

                                                
 وكيفية الربيع دول في المباشر الأجنبي الاستثمار اتجاهات على العربي يعالرب ثورات أثر"، جامع أبو حسن نسيم -534

 فلسطين، الأول، العدد ،20 المجلد ،والإدارية الاقتصادية للدراسات الإسلامية الجامعة مجلة، " فلسطينيا منها الاستفادة
 .124، ص 2103 يناير

ــد للاســتث نبيــل ســكر، -535 ، 22، الســنة 296مــال، مجلــة الاقتصــاد والأعمــال، العــددمار والأعالحاجــة الــى صــياغة منــاخ جدي
 .21، ص 1422بيروت، يوليو 

أفاق الاستثمار )، مجلة المصارف العربية، عدد خاص"التحديات التي تواجه الاستثمار في الوطن العربي"النجار سعيد ، -536
 .24ص ، 2669أبريل  بيروت، ، المجلد الثاني عشر،229، العدد (في الوطني العربي
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كالتزام  فرض بعض الشروطو  الدولية لحقوق الإنسان، احترام اللوائحبعض الشروط المرتبطة ب
ة ـفحلمكا ـةة جماعية كالاتفاقية الأمنية العربيـ، وعقد اتفاقيات أمني(537)بالتعاون لمحاربة الإرهاب

مجلسي وزراء العدل  التي وافق عليها، 2660 سنة أبريل 11في موقعة بالقاهرة الالإرهاب 
الدول  العامة لجامعة والداخلية العرب في اجتماعهما المشترك الذي عقد بمقر الأمانة

 .(538)العربية
لأسباب تتعلق بالبعد السياسي لمثل  ،هذه الاتفاقيات تواجه عقبات في التنفيذ معظمإلا أن 

لافها في تفسير مفهوم الإرهاب، هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى التباطؤ في تنفيذ النصوص واخت
دول هو إرهابي الدول المعنية، فمن هو لاجئ سياسي لدى بعض الوجهات النظر بين  تباينو 

لدى الدول الأخرى، بالإضافة إلى مشكلة الخلط بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة 
 . (539) ها المغتصبةيالاحتلال وتحرير أرض

يحدث حاليا في الأراضي الفلسطينية من مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال ما مثلا ف
ابية، وينفون هذه الصفة عن قصفها أراضيهم، والذي تعتبره إسرائيل ودول الغرب أعمالا إره

المستمر للشعب الفلسطيني، عكس ما تتجه إليه الدول الإسلامية والعربية حول شرعية مقاومة 
الشعب الفلسطيني للاحتلال في سبيل استعادة أرضه، وأن ما تقوم به إسرائيل من قصف يومي 

  .(540) ا  إرهابي للشعب عملا  
                                                

 ضرورة احترام تركيا للوائح حقوق، وأهمها دول الاتحاد الأوربي لقبول عضوية تركياها شروط التي وضعتمن ذلك النذكر  -537
كما اشترطت دول الاتحاد أيضا على اسبانيا تسوية خلافاتها السياسية مع بريطانيا حول  .وحل المشكلة الكردية ،الإنسان

، المرجع ...الضمانات السياسية، قيس جواد العزاوي :أنظر في هذا الشأن .تحادجبل طارق قبل الشروع بقبولها في الا
 .33، ص السابق

 10 المؤرخ في 103-94المرسوم الرئاسي رقم ، وذلك بموجب 0994على هذه الاتفاقية في سنة  الجزائرصادقت  -538
أبريل  22القاهرة بتاريخ ب الموقعة في رهالى الاتفاقية العربية لمكافحة الإع تضمن المصادقة، الم0994سنة  ديسمبر
على التعديل الذي  2119وبعدها صادقت في سنة . 03/02/0994 ، الصادرة في93ج، العدد .ج.ر.، ج0994سنة 

، 2119مايو سنة  02المؤرخ في  043-19م الرئاسي رقم و المرس، وذلك بموجب 2114طرأ على هذه الاتفاقية في سنة 
رهاب الذي وافق عليه من الاتفاقية العربية لمكافحة الإولى قرة الثالثة من المادة الأعديل الفتضمن التصديق على نص تالم

، 2114يناير سنة  30و 31العرب في ومجلس وزراء الداخلية  2119سنة  نوفمبر 29مجلس وزراء العدل العرب في 
   .12/13/2119، الصادرة في 30ج، العدد .ج.ر.ج

، مجلة جامعة ("الفلسطينية المقاومة حالة( المسلحة والمقاومة الدولي الإرهاب بين الخلط شكاليةإ"، أمحمدي بوزينة آمنة -539
  .00ص ، 2102 فلسطين، ،الأول، العدد الإنسانيةللعلوم  الإسراء

  .21-20. المرجع السابق، ص ص ،...مينأ، دور التعدحمد سأحمدى   -540
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اختطاف طائرة الفريق الإسرائيلي في  ةحادثفي غربية الدول الأيضا هذا ما اتجهت إليه 
ما قامت به تعتبر حادثا إرهابيا، ولم  الذي اعتبرتهو ، 2691دورة الألعاب الاولمبية بميونخ عام 

 .(541)إسرائيل من أعمال انتقامية ردا  على هذا الحادث ضد القرى العربية عملا إرهابيا
ئات الدولية لضمان الاستثمار على تغطية هذا لذلك نرى أنه لابد أن ينصب اهتمام الهي

بدأت تتراجع بسرعة، أخطار التأميم ونزع الملكية والمصادرة خاصة وأن  النوع من المخاطر،
 .(542)ةالدول العربي الدول النامية وخاصةفي معظم  أن تنتهي تكاد فهي

بح من عديد من الدول، أصتراجع هذه المخاطر وتغير مناخ الاستثمار في ال أمامف
، وتغطية أنوع أخرى من المخاطر التي وظائفها وأدوات عملها هيئاتهذه الالضروري أن تطور 

أصبحت تشكل مصدر تخوف لدى المستثمرين الأجانب في العديد من الدول كمخاطر الارهاب 
وأن الاتفاقيات  لاسيما .قطاعات الهامة في الدولةأصبحت تهدد العديد من الالدولي، التي 

لتغطية مخاطر غير المرونة  قدر منتركت لهيئة الضمان الدولية  ة لضمان الاستثمارالدولي
ضمان ما قد يستجد في و تجارية أخرى غير تلك المذكورة بصريح النص في هذه الاتفاقيات، 

  .تدفق رأس المال الأجنبي عرقلتقبل من مخاطر يمكن أن تالمس
رغم  انب على التوجه للاستثمار في دوللأجيشجع المستثمرين ا اهام عاملا يعدالضمان ف

ة، وهذا طبعا  يتوقف على أهمية المشروع الاستثماري بالنسبة للدولة الشديدالمخاطر السياسية 
تشير الدراسات إذ  حماية المناسبة لهذه الاستثمارات،المضيفة، والتي يتعين عليها أن توفر ال

ة مثل مصدرا لأرباح كبير تأصبحت ة الدول الشديدة المخاطر السياسي العديد من أنإلى 
القطاعات الحساسة مثل قطاع الهيدروكربون أو  بعضعلى نشاطها رتكز ي التيالدولية  للشركات

يشكل حافزا    وجود الضمانفوبالتالي غيره من المواد الخام التي تتطلب صفقات مالية كبيرة، 
كما هو  ،م الاستقرار بدرجة كبيرةلاستثمار في بيئات تتسم بعدقويا  بالنسبة لهذه الشركات ل

بون وليبيا يران وتركيا ولبنان وفي إفريقيا مثل الجاإالاستثمار في الشرق الوسط كالحال في 
  .(543)ونيجيريا والجزائر

                                                
  .00المرجع السابق، ص  ،"...الخلط إشكالية"أمحمدي بوزينة آمنة،   -541
   مجلة الاقتصاد المعاصر، العدد، "صناعة ضمان الاستثمار العربية تمر في ظروف تحول"، ابراهيم حسن ملكاوي -542

 .03، ص 2110القاهرة،  ،34 -32
 .290ص المرجع السابق،  ،..."إعادة تقييم" ، صديق سالم لاركش -543
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 المطلب الثاني
عادلة ومستقرة التزام الدولة المضيفة بمعاملة      

نللاستثمار المضمو   
 

 

، اتجهت در ممكن من الحماية للاستثمارات الأجنبيةتوفير أكبر قأمام رغبة الدول في  
 ضرورة توفير على إلزام الدول الأعضاء فيها  الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار إلى

الضمان  ةلهيئ تكفل الدول المضيفة الأعضاءيجب أن ، فالمعاملة العادلة للاستثمارات الأجنبية
 (. الفرع الأول)ومستقرة ها هذه الهيئات معاملة عادلةفي شأن الاستثمارات التي تضمنالدولية 

 بمعاملة الاستثمارات فيما القواعد والضوابط الخاصة مجموعالاتفاقيات هذه ضمنت تفقد 

وضمان حقهم عدم التمييز في المعاملة بين المستثمرين الأجانب،  أساسها ،بين الدول الأعضاء
المضيفة عند تحقق  الدول استثماراتهم فيتتعرض لها  في التعويض عن الخسائر التي قد
  .(الثانيالفرع )الخطر المضمون وذلك جبرا للضرر

قواعد هيئة الضمان لتوحيد المضمون من خلال  في معاملة الاستثماركما تتحقق العدالة 
ن جراءات الضماسواء من حيث شروط وا   ،االمراد ضمانهلاستثمارات كافة االمعاملة بالنسبة ل

  (.لثالفرع الثا) على جميع المستثمرينالتي تسري 
 

 

 الفرع الأول
 مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمار الأجنبي 

 

 

 

 

من أقدم  مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمار الأجنبي ليس حديث النشأة، فهوإن  
وض ـنفه بعض الغملكن تطبيق هذا المبدأ يكت. (544)دوليـرف الـالمعايير التي استقر عليها الع

 .(أولا)ظروف الدول التي تعتمده باختلاف ومفهومه حكمه واختلاف ،مضمونه عمومية بالنظر إلى
 الاتفاقيات الدولية من خلال دفع بالدول المصدرة والدول المستوردة لرؤوس الأموالالأمر الذي 

، بشكل دقيقنصوص تضبط مضمونه وضع إلى المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي، 
 (. ثانيا)قانونية لمعاملة الاستثمار الأجنبيمجموعة من المعايير ال وضعو 

                                                
 .122، المرجع السابق، ص ...نبي، الاستثمار الأجدريد محمود السامرائي - 544
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 المقصود بمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمار الأجنبي: أولا
 أأصله في المبديجد  من أهم مبادئ القانون الدولي،مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة يعد 

المعمول دنى مفاده ضرورة ضمان المعاملة في حدود الحد الأ الكلاسيكي للقانون الدولي الذي
مجموع يقصد به و  .(545)به في القانون الدولي في مجال حماية الأجانب وممتلكاتهم في الخارج

 حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدةوتبين  يد النظام القانوني للاستثمار،القواعد الهادفة إلى تحد
  .المتعاقد رالدولة المضيفة والمستثمأي 

بشكل  وجدوا صعوبة في تحديد محتواهو ، مبدأهذا الالفقه حول تحديد مضمون اختلف 
محتوى هذا وذلك بسبب الخلاف القائم بين الدول المصنعة والدول النامية حول  ،واضح ودقيق

 : (546)اتجاهانبذلك فظهر  ،المبدأ
عن التزام اتفاقي يحدد محتواه على  أن هذا المبدأ عبارةهذا الاتجاه يرى  :المفهوم الضيق -(أ)

  .أساس القواعد المتفق عليها بين الأطراف
موجودة بين ة الـــهذا المبدأ بصفة مستقلة عن العلاقة الاتفاقيلالذي يرى  :المفهوم الواسع -(ب)

 في القانون الدولي العرفي ةمبدأ يرتبط بفكرة الحد الأدنى المعروفويرى أنه الطرفين المتعاقدين، 
  .الدولية المسؤولية وأي مساس به يرتب ارج،وأملاكهم في الخ في مجال معاملة الأجانب

بفكرة الحد ه ربطتو ، الواسع لمبدأ المعاملة العادية مفهومللالدول المصنعة استندت قد ل      
 ،املة الأجانب وأملاكهم في الخارجمجال مع في القانون الدولي العرفي في ةالأدنى المعروف

  .(547) الدولية مساس به يرتب المسؤولية وأي
هذا  رفضت الربط بين التي معارضة شديدة من الدول النامية الاتجاه لقي هذا إلا أن        

 رفض  هو والسبب في ذلك الدولي العرفي،المبدأ والحد الأدنى في المعاملة المعروف في القانون 

                                                
 .012، المرجع السابق، ص ..."دور الضمانات" ،بقة حسان  -545
المجلة النقدية للقانون والعلوم ، "ةالأجنبيمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات "عيبوط محند وعلي، : أنظر في ذلك -546

 .221-249. ص ص ،1424العدد الول، الجزائر، السياسية، كلة الحقوق، 
إن المعاملة العادلة والمنصفة ليست في : "هذا ما عبرت عنه إدارة القانون الدولي العام بوزارة الخارجية السويسرية بقولها -547

 المرجع نفسه،  عيبوط محند وعلي، :نقلا عن ".الحقيقة سوى تعبير عن المعيار الدولي التقليدي المسمى بشرط الحد الأدنى
 .242-241. ص ص
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  .(548)م تشارك في وضعهالمبادئ القانون الدولي العرفي التي ل هذه الدول
غلب أواتساع مجال نشاطه، فعرف تطبيقا له في  نه سرعان ما عرف هذا المبدأ تطورلك     

يكرس مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة  الجزائري الذي الاستثمار قانونمنها   ،التشريعات الداخلية
 :نهفإ بترقية الاستثمارالمتعلق ، 46-29من القانون رقم  12المادة  بين المستثمرين، فحسب

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف الموقعة من طرف الدولة 
الجزائرية تتلقى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الجانب معاملة منصفة وعادلة، فيما يخص 

 ".حقوق والواجبات المترتبة باستثماراتهمال

 

 ددة الأطرافــــوالمتع ةــالثنائيلية تطبق له في مختلف الاتفاقيات الدو كما عرف هذا المبدأ      

درة لرأس المال في مصـالالدول المصنعة الدول النامية المستوردة لرؤوس الأموال و ي أبرمتها الت
في نشير يمكن أن و  .ةصياغالارات الأجنبية رغم اختلافها في حماية وتشجيع الاستثم الـمج

والمجلس الفيدرالي السويسري حول الجزائر بين  مةالمبر  من الاتفاقية 40ادة الملنص  مثلاذلك 
        :يليما  التي جاء فيها الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات

 املة عادلة ومنصفةتمنح في كل وقت لاستثمارات وعائدات مستثمري كل طرف متعاقد مع"  
 .(549) "قليم الطرف المتعاقد الآخرمن تأمين وكاملين على إأوتتمتع بحماية و 

 

أما الفقه الحديث فيتجه إلى البحث عن معنى ومحتوى مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة 
في إطار الاتفاقية الدولية التي تعتبر أساس التزامات الأطراف المتعاقدة، والتي تتضمن تفاصيل 

تحديد تحيل عادة ما فاقيات الات وهذه ،التي لها صلة بعملية الاستثمار حول كل المسائل
حال من معاملة الاستثمار بأي  تنص على أنف مضمون هذا المبدأ إلى مبادئ القانون الدولي،

 ذلك ورد، كما معترف به من قبل القانون الدوليأقل امتيازا مما هو لا يجب أن تكون  الأحوال
                                                

حماية  من طرف الدول المتقدمة لغرض (09)القرن التاسع عشرلقد وضع مبدأ الحد الأدنى لمعاملة الأجانب خلال  -548
في مجال القانون الدولي لها تطبيق عرفت  التيالكلاسيكية ، إلى جانب مجموعة أخرى من المبادئ مواطنيها في الخارج

أنظر في . ، ومبدا شريعة المتعاقدين، ومبدا حسن النية في تنفيذ العقودكمبدأ عدم التمييز، ومبدا قدسية العقد للاستثمارات
في النمو،  الآخذةالخاصة في الدول  الأجنبية، النظام القانوني للاستثمارات عصام الدين مصطفى بسيم: هذا الموضوع

 .213-211. ص ص المرجع السابق،
 بين حكومة مةالمبر الاتفاقية تضمن المصادقة على ي، 2113 سنة يونيو 23مؤرخ في  233-13مرسوم رئاسي رقم  -549

 والمجلس الفيدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 .29/12/2113في ، الصادرة 13عدد ، الج.ج.ر.ج ،2111 سنة نوفمبر 31في  ببيرن
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 التي تنصلكسمبورجي التصادي والاتحاد الاق الجزائر من الاتفاقية المبرمة بين 42/2 المادةفي 
  :على ما يلي

متساويتين بالنسبة لما ن على الأقل وناكالمعاملة والحماية المقررة بموجب هذه الاتفاقية ت"
متيازا مما هو معترف إيتمتع به مستثمرو دولة ثالثة أخرى ولا تكونان بأي حال من الأحوال أقل 

 .(550)"به من قبل القانون الدولي
م أحكام القانون احتراعني يملة العادلة للمستثمرين الأجانب المعان مبدأ ذا النص أيفيد ه      

الأدنى المعمول به في القانون الدولي في مجال حماية الأجانب وممتلكاتهم في  الداخلي والحد
أو  حابهاصأالمضيفة سواء من حيث إعادة الحق إلى  يجب أن تعاملهم الدول إذالخارج، 

ضرار معاملة لا تقل عن تلك التي توفرها لمواطنيها من المستثمرين، أو التعويض عن الأ
ذا كانت أحكام القانون الدولي تسمح  ،ثالث أيهما الأكثر رعاية للمستثمرين التابعين لأي بلد وا 

بمنح معاملة تفضيلية للوطنيين، فإنه يجب أن تكون معاملة الأجانب مطابقة للحد الأدنى 
 .(551)ن الدوليالمعترف به في القانو 

القانون الدولي العرفي، في  معيار موحد يحدد قواعد العدل والانصافنظرا لعدم وجود 
لى إ الممارسات الدولية الحديثةاتجهت  ،نت المعاملة عادلةاك معيار محدد للحكم فيما إذا أي

ثمارات لاستل التي يجب توفيرهامعاملة طبيعة ال تحديدلوالقواعد معايير مجموعة من الاعتماد 
 .جنبيةالأ

 

 

 

 

 

 قواعد معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي: ثانيا
ة ـــــر قانونيـــعرف تطبيق مبدأ المعاملة العادلة الذي استقر عليها العرف الدولي عدة معايي

يار المعاملة الوطنية، معيار الدولة الأولى بالرعاية، مع: أهمهالمعاملة الاستثمار الأجنبي، 
 . عيار المعاملة بالمثلم

 
 

                                                
الجمهورية  الاتفاقية المبرمة بينيتضمن المصادقة على  ،2662أكتوبر سنة 49 مؤرخ في 209-62مرسوم رئاسي رقم  -550

المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة  لكسمبورجيالالبلجيكي والاتحاد الاقتصادي شعبية ال الجزائرية الديمقراطية
 .49/24/2662، الصادرة  في 09دد ج، الع.ج.ر.، ج2662أفريل سنة  10الموقع بالجزائر بتاريخ  للاستثمارات،

 .222، المرجع السابق، ص "مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبية"عيبوط محند وعلي،  - 551
 



عقد ضمان الاستثمار الدولي آلية  لحماية الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر غير التجارية :الباب الثاني  

   

 

260 

 معاملة الاستثمار الأجنبي وفقا لقاعدة المعاملة الوطنية  -7
من أهم المعايير التي اتبعتها الدول يعتبر مبدأ المعاملة الوطنية للاستثمار الأجنبي 

بذات الحقوق  المستثمر الأجنبيأن يتمتع  يراد بهو بدأ المعاملة العادلة والمنصفة، لتطبيق م
القانوني من حيث  المركز ذاتيكون له المستثمر الوطني، فنات والمزايا التي يتمتع بها والضما

المستثمر في الدولة  جنبييعامل رأس المال الأ، وأن والإجراءات الحقوق والالتزامات والقواعد
 .(552)طوبذات الشرو بلا تمييز  هاواطنيلمملوك لمرأس المال ا معاملة مضيفةال

غيير التشريعي اللاحق التطور والتيتأثر ب معاملة الوطنية بهذا الشكل،قاعدة اللكن تطبيق 
لإبرام الاتفاق الدولي الذي يمكن أن يزيد من هذه الضمانات والمزايا أو ينقص منها، فإذا تم 

 : ربط معاملة الأموال الأجنبية بنفس معاملة الأموال الوطنية، فإن النتيجة تكون كما يلي
تنص على أن تمتد أثار هذا المبدأ إلى الضمانات والمزايا المقررة إذا كانت الاتفاقية 

واللاحقة على إبرام للاستثمار الوطني بمقتضى القوانين الداخلية الجديدة وقت إبرام الاتفاقية 
نه كلما اتجهت إرادة المشرع الوطني إلى إنقاص تلك المزايا والضمانات بالنسبة فإ ،الاتفاقية

الانتقاص كذلك من الضمانات المقررة للمستثمر إلى ضرورة بال ذلك ؤديي ،لأموال الوطنيين
 فذلك يؤدي إلى ،قــدة إلى الاتفاق السابـداد الضمانات الجديـالأجنبي، أما إذا اتفق على عدم امت

 .(553)حرمان الأموال الأجنبية من مزايا وضمانات جديدة
الحماية القانونية الكافية للاستثمار تقدم لا  المعاملة الوطنية تطبيق قاعدةن بالتالي، فإ

 لدولل نها حسب إرادة المشرع الوطنيبزيادة الحماية أو نقصا االأجنبي، لاحتمالية تعديله
ا على المستثمر، لا تتضمن قواعد محددة يجب تطبيقهعادة هذه الاتفاقيات ثم إن . المضيفة

المضيفة، والتي تستطيع أن تغير  ولواعد إلى القوانين الوطنية للدتحديد هذه القإنما تحيل في 
تغييرها لمضمون القواعد الوطنية التي تخاطب باية بالزيادة أو النقصان من نطاق هذه الحم

  .المستثمرين
وذلك ى في معاملة الاستثمار الأجنبي، لذلك تتجه بعض الدول إلى تطبيق قواعد أخر 

 .اللجوء إلى قاعدة الدولة الأولى بالرعايةب

                                                
 .219الحماية الدولية للمال الأجنبي، المرجع السابق، ص هشام علي صادق،  - 552
 .ال العربية في الدول العربية، المرجع السابقمن الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأمو  03المادة  - 553
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 الاستثمار الأجنبي وفقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعايةمعاملة  -2
المضيفة للاستثمار بمقتضى اتفاقية  ةالأولى بالرعاية أن تتعهد الدول يقصد بمعيار الدولة

دولية تبرم بينها وبين الدولة المصدرة للاستثمار، بمعاملة الاستثمارات التابعة لهذه الدولة أفضل 
تمكين مستثمري الدولة المصدرة من الاستفادة من أي لأجنبية فيها، اها الاستثمارات امعاملة تلق

 ،المضيفة للاستثمارات الأجنبيةجميع الضمانات والمزايا التي قررتها أو تقررها مستقبلا الدولة 
قدر  عطي رعايا الدولة المستفيدة أكبربأن ت ،الاتفاقيةهذه تتعهد الدولة الملتزمة بموجب أحكام ف

 . تي تمنحها الأولى للدولة الغيرمن المزايا ال
والتي عرفت تطبيقا لها  منذ القدممن المبادئ المعروفة  ولى بالرعايةمبدأ الدولة الأ يعد      
خرى حول الصداقة مريكية مع الدول الأالمبرمة بين الولايات المتحدة الأالاتفاقيات إطار في 

منح رعايا أو ممتلكات أخرى كيفما ولة ، والتي تقتضي أنه يتعين على الدوالتجارة والملاحة
أفضل معاملة يمكن أن قليم الدولة المتعاقدة الأخرى إتابعة لدولة متعاقدة في تكون يكون الحال 

الذي وصفته محكمة العدل الدولية بهذا الشكل بأنه يعني هو ما ، و رعايا دولة ثالثةتمنحها ل
  .(554)المساواة بين الدول دون تمييزيعني 
ــش"ـ بتطبيق له في إطار القانون الداخلي، وهو ما يعرف المبدأ عرف هذا عدها ب       رط ـــ

  إذا كانت تتضمن  حكام الجديدةالاستثمارات من الأتستفيد  إذ، (555)"التدعيم التشريعي
وذلك بهدف ضمان المعاملة التفضيلية التي ينص عليها متيازات أكبر بالنسبة للمستثمر، ا

 .يفةلدولة المضالتشريع الوطني ل
 التيالحديثة الاتفاقيات الدولية  معظممن المبادئ المقررة في كذلك أصبح هذا المبدأ       

 أصبحت تعترف بحق المستثمر في الاستفادة من التشريع الذي يضمن لها امتيازات إضافية
حق للمستثمر  تمنحالتي  ،العربية الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولك

بناء  ،يعامل أية معاملة أخرى تمنحها الدولة المضيفة لاستثمار غير عربي"الاختيار في أن 
   .(556)"على أحكام عامة مقررة في قانون أو اتفاقية دولية

                                                
 .013، المرجع السابق، ص ..."دور الضمانات"، ة حسانبق -554
 .313، المرجع السابق، ص ..."استقرار القانون"، وليدلعماري  -555
   .رجع السابق، المل العربية في الدول العربيةالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموامن  12المادة من  41الفقرة  -556
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للدول العربية الأعضاء أن تقرر مزايا إضافية للاستثمار العربي  هذه الاتفاقية تجيزكما      
الاتفاقية، بقصد تحقيق سيطرة عربية أكبر على هذه المنصوص عليه في  تجاوز الحد الأدنى

 تتمثل خصوصا فيالاعتبارات مجموعة من الإدارة والتكنولوجيا المستخدمة، وذلك مع مراعاة 
مدى ، و أهمية المشروع بالنسبة لمستقبل تنمية الاقتصاد القومي للمشروعات العربية المشتركة

خلق فرص عمالة للعمال الوطنيين والمساهمة مع و  ،وجيا المستخدمةالتمكن العربي من التكنول
تقرير المعاملة التفضيلية للمشروعات العربية المملوكة ملكية ، و رأس المال في الدولة المضيفة

 .( 557)جوهرية لمواطنين عرب
لتوفر المعاملة  ليس كافيا بدوره الدولة الأولى بالرعايةالمعاملة مبدأ تطبيق  لا أنإ

لا يمنح الاستثمارات المستفيدة منه قدرا معلوما  فهومناسبة للاستثمارات التي تشملها الحماية، ال
ولا يتضمن تحديدا مباشرا وواضحا للحقوق التي تمنحها الدولة الملتزمة  من الضمانات القانونية،

ه بمنح به لرعايا الدولة المستفيدة منه، بل يضمن مجرد الحق في مطالبة الدولة الملتزمة ب
أي منحها ضمانات مماثلة  رعاياها مركزا مساويا لما يتمتع به رعايا الدولة الأولى بالرعاية،

 .ىلتلك التي تتمتع بها الاستثمارات الوافدة من دولة أجنبية أخر 
 

 معاملة الاستثمار الأجنبي وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل   -3
أن تعامل الدولة  ،مبدأ المعاملة بالمثليقتضى معيار معاملة الاستثمار الأجنبي وفقا ل

المستثمر الأجنبي بالمعاملة ذاتها التي يلقاها رعاياها في إقليم الدولة التي ينتمي إليها هذا 
ي ويسمى عندئذ في التشريع الوطنإما د النص على هذا المبدأ ويمكن أن ير  . المستثمر بجنسيته

دولتين أو أكثر  عليه في اتفاقية دولية تبرم بين كما يمكن أن يرد النص، "التبادل التشريعي"ـب
 .(558)"لاتفاقي أو الدبلوماسيأالتبادل "ـبفي هذه الحالة ويسمى 
، جعل رغبة في وضع أفضل الوسائل لحماية الاستثمارات الأجنبية الخاصةإن ال 

قيات الاتفا ؤكد معظمفتالممارسات الدولية الحديثة تتجه نحو تجسيد هذه المعيار الثلاثة، 

                                                
  .، المرجع السابقل العربية في الدول العربيةالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموامن  02المادة  -557

، المرجع السابق، ...المرشد إلى معرفة قواعد الاستثمار في الدول العربية: لمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع أنظر     
  .303ص 

 .129-129. ، المرجع السابق ص ص...الاستثمار الأجنبي ي،دريد محمود السامرائ - 558
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مبدأ المساواة في على الدولية الثنائية والجماعية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة 
ن اختلفت التسميات من المعاملة العادلة والمنصفة، أو المعاملة التميزية والغير  المعاملة وا 

  .(559)تميزية، أو المعاملة الوطنية أو معاملة الدولة الأولى بالرعاية
في الواقع يثير يمكن أن ، ية لمعاملة الاستثمارات الأجنبيةالمعايير القانونفي تعدد لهذا ا

صعوبة في تحديد محتوى قاعدة المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمار، بسبب الاختلاف في 
 ثر في توضيحتأله يكون ضمن المعاهدات  إدراجها إلا أن، الصياغة من اتفاقية إلى أخرى

  .(560)سابها الصفة الدولية الملزمةكا  و  ،جنبي المقررةلاستثمار الأقواعد معاملة ا
يشكل  اتأي إخلال من جانب الدولة المضيفة بقواعد المعاملة الواردة في هذه الاتفاقيف

 .خرقا لالتزام دولي يستوجب مسؤوليتها الدولية
 
 

 

نيالفرع الثا  
مان ضلنظام امجال تطبيق مبدأ المعاملة العادلة للاستثمار في   

جنبيالأ لاستثمارالدولي ل  
 

 
 
 

مبدأ المعاملة العادلة للاستثمار من المبادئ التي كرستها الاتفاقيات الدولية لضمان يعتبر 
بل جاءت أحكامها عامة  ،تحدد المقصود بالمعاملة العادلة لمإلا أن هذه الاتفاقيات  ،الاستثمار

فتؤكد  .محتوى هذا المبدأتحديد ى هيئة الضمان من الوصول إلعبارات تساعد تتضمن على 
من خلال توفير بين المستثمرين،  التمييز في المعاملةأشكال كافة منع  هذه الاتفاقية على

 المساسمن شأنها و يمكن أن تتخذها الدولة المضيفة  الضمان ضد أيه إجراءات استثنائية
مع  ،(أولا)دهض تنطوي على تمييزكلما كانت ون على المشروع بحقوق المستثمر المضم

في  هحقضمان عن الأضرار التي تسببها تلك الاجراءات، مع التعويض  له بالحق فيالاعتراف 
 .(ثانيا)أمواله خارج الدولة المضيفة التحويل

 
 
 

 

                                                
559

-       ISSAD Mohand, «Deux conventions bilatérales pour la protection des investissements » 

RASJEP ,Volume XXIX , N° 4 , Alger,1991, p 722. 
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 المساواة في معاملة الاستثمار المضمون: أولا
ل الأساسية من العوامو عدم التمييز في المعاملة ضمانة أساسية للمستثمر الأجنبي،  يعتبر

يعامل الأشخاص يجب أن  إذ ،(561)تزيد في أمن المستثمرين كونها لتشجيع الاستثمار الأجنبي
 الوطنيونوالمعنويون عيون يالطبيعيون والمعنويون الأجانب بمثل ما يعامل به الأشخاص الطب

جانب مييز بين المستثمرين الأوالواجبات ذات الصلة بالاستثمار، مع عدم الت في مجال الحقوق
 .بينهم فيما

 :صورتين وفقا لنظام الضمان الدولي للاستثمارالمساواة في المعاملة تتخذ يمكن أن 
التمييز بين عدم صورة و المضمون والمستثمرين الوطنيين،  التمييز ضد المستثمر عدمصورة 

 .أنفسهمالمستثمرين الأجانب 
 
 

 مر الوطنيالمستثو  المستثمر المضمونبين المعاملة  المساواة في-7
رأس المال الأجنبي داخل أراضي الدول تقتضي المساواة في المعاملة أن يتم معاملة 

 الأجنبي بنفس المستثمر يتمتعأن و  ،ت المعاملة التي يتلقاها رأس المال المحليبذاالمضيفة 
 .المستثمر الوطني لنفس التزامات ويخضعق الحقو 

عدم التمييز و  المضمون بمقارنة المستثمرستثمار المضمون لمعاملة العادلة للاتتحقق ا
الإجراءات الخاصة بتنفيذ يخضع لنفس المعاملة و يجب أن إذ  ،المستثمرين الوطنيينبين بينه و 

بالإضافة  كان هذا الاستثمار مستقلا عن رأس المال المحلي أو مشتركا معه، اسواء   ،المشروع
عية الإجراءات مشرو عدم مشروعية أو  معاملة رأس المال الأجنبي من حيثعدم التمييز في ل

  .(562)المضيفة في مواجهة المستثمر التي تتخذها الدول
الدولية تكون هيئة الضمان فإن  ،الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثماربالرجوع لأحكام 

 تتخذهاالإجراءات التي  عن ئر المترتبةالخسا عن الضمان للمستفيد منالتعويض بدفع ملزمة 

 ، فكلتنطوي على تمييز ضد المستثمر المضمونالتي المضيفة و  الدول عامة فيالسلطات ال
 ها،على نحو يجعل الصفة الأجنبية وحدها المبرر الوحيد لاتخاذ تتخذه الدولة المضيفة إجراء

 .يشكل خطرا غيرا تجاريا من منظور هذه الاتفاقيات
                                                

561
 - TRAORE  Tsagao , La garantie des…, op.cit, p79.    
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نب واستثمارتهم بنفس جالأالمستثمرين امعاملة الدول الأعضاء  الأمر الذي يقتضي على 
ما يفهم من  هذاو ن، ل عن تلك التي يحظى بها الوطنييأو بحماية لا تق ،الحمايةالمعاملة و 

 : التي تنص على مايليمن اتفاقية سيول  1/د/02المادة 
ظروف الاستثمار في ( 4) :مما يأتي مان استثمارعلى الوكالة أن تستوثق عند القيام بض"

 ."في ذلك توفر المعاملة العادلة والحماية القانونية للاستثمار المضيفة بما الدولة
توفير  وجوب يقتضي المساواة في المعاملةتطبيق مبدأ يلاحظ من خلال هذا النص، أن 

اءات التمييزية التي قد الاجر ضد كافة المضمون  لمستثمرالقانونية لحماية المعاملة العادلة وال
الحد الأدنى  من وهذه المعاملة يجب أن لا تكون أقل .هضدلة المضيفة و ها حكومة الدتتخذ

فلا يمكن التمسك بالمعاملة الوطنية  ،رف بها في القانون الدولي العرفيللحماية الدولية المعت
 . كوسيلة لعدم ضمان الحد الأدنى المقرر بمقتضى العرف الدولي

عن تعويض البتي تلتزم الالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار هذا ما يسري العمل به في  
دم ـــمبدأ علدولة المضيفة عندما تكون مخالفة الخسائر المترتبة على الإجراءات التي تتخذها ال

إنشاء ج من اتفاقية /20/1المادة ه استنادا لنص د المستثمر المؤمن لصالحــالتمييز ض
ة في المؤسسة والمبادئ المبادئ القانونية المشتركة للأقطار المتعاقد أو لأنها تخالف ،المؤسسة

 .(563)من اتفاقية إنشائها 49 استنادا للمادة المعترف بها في القانون الدولي
الدولية لضمان الاستثمار  الوكالة ضرورة قياماتفاقية سيول تستوجب في ذات الاتجاه، 

 ،(564)قبل ضمانها لأي مشروع من مدى مطابقته لقوانين الاستثمار في الدولة المضيفةبالتأكد و 
وهذا ما يعني أن الوكالة لا تكتفي بالمساواة في المعاملة بين المستثمر المضمون والمستثمرين 

ومدى مطابقة قوانين الاستثمار في  ،الوطنيين، بل تركز اهتمامها على المحيط العام للاستثمار
، جنبيهذه الدولة لقواعد وأحكام القانون الدولي المعترف بها والخاصة بمعاملة الاستثمار الأ

 .والتي تقضي بعدم التمييز بين المستثمرين
 تكرس إلى غالبية التشريعات الداخلية  تتجهتطبيقا لمبدأ المساواة في مجال الضمان، 

 ون ــــقانالمن  20المادة ي ـــؤكد فـــيري الذي ــــالجزائالاستثمار ون ـــقان، كةمبدأ المساواة في المعامل

                                                
 .90، المرجع السابق، ص الحماية الدولية للمال الأجنبيهشام على صادق،  - 563
 .من اتفاقية سيول 23المادة  - 564
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 : المتعلق بترقية الاستثمار تنص على أنه، 2102ت أو  13المؤرخ في  19-02رقم 
ة ـــــة من قبل الدولــــراف الموقعــــــام الاتفاقيات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطـــمــع مراعاة أحك"

الجزائرية، يتلقى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، فيما يخص 
 (565)".مرتبطة باستثماراتهمالحقوق والواجبات ال

مبدأ المساواة بين  تكريسضرورة على  من خلال هذا النص يؤكد المشرع الجزائري
 .ت وعدم التمييز بينهماالمستثمرين في مجال الحقوق والالتزاما

 
 

 المساواة بين المستثمرين الأجانب -2
الدوليــة لضمـــان  ةالوكال ضرورة قيامول ـمن اتفاقية سي 1/ب/12ادة ـالم ستوجبت       

 ،ستثمارات فيما بين الدول الأعضاءزالة كافة المعوقات القائمة أمام تدفق الالإالعمل بالاستثمار 
 :بما يليتقوم  أنذلك لها في و 
التي  وعلى وجه الخصوص الدول عضاءدول النامية الأـع الم اتـالدخول في اتفاقبالسعي إلى  "

معاملة لا  ن الاستثمارات التي تضمنهاة، تكفل للوكالة في شألدول المضيفيتوقع أن تكون من ا
وافق العضو المعني على إضفائها على هيئة لضمان الاستثمار أو أفضل معاملة تقل تمييزا عن 
 "....ل بموجب اتفاقية تتعلق بالاستثماردولة من الدو
المساواة بين  تحقيقفي  هذه الاتفاقية،لأحكام  وفقاالمساواة بين المستثمرين  تتجسد

المستثمرين الأجانب من  دم التمييز بينوالوطنينن من جهة، وكذلك ع المستثمرين الأجانب
بين المستثمرين عدم التمييز  أيتعمل بذات النشاط الاستثماري، و جنسية دون جنسية أخرى 

 المضيفة سواء من حيث إعادة الحق الدول يجب أن تعاملإذ  ،أخرىمن جهة  أنفسهمالأجانب 
ها لمواطنيها من معاملة لا تقل عن تلك التي توفر  ،أو التعويض عن الأضرار حابهاصأإلى 

  .ثالث أيهما الأكثر رعاية مستثمرين التابعين لأي بلدال المستثمرين، أو

                                                
 13-10الأمر رقم  من 01/0في المادة  المساواة في المعاملة كذلك مبدأتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أقر  - 565

بين المستثمرين مبدأ عدم التمييز  على صراحة ، التي نصتالمتعلق بتطوير الاستثمار، 2110أوت سنة  21المؤرخ في 
 :كالآتي الأجانب والمستثمرين الوطنيين

يعامل الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب بمثل ما يعامل به الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون في "      
 ".مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار
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ن متمتع المستثمر الأجنبي بمعاملة عادلة ومنصفة أي بأأن يالالتزام الدولي  يقتضي
نها عرقلة أالمبررة أو التمييزية التي من ش اءات التعسفية غيرجر دا عن الإيوحماية دائمين بع

تطبيق مبدأ عدم التمييز على هذا لكن ، تسيير وضمان استعمال أمواله بصفة قانونية وفعلية
لا يمنع الدولة المضيفة من فرض قيود على الاستثمار في بعض قطاعات النشاط  ،النحو

القطاعات الهامة للاقتصاد في تثمارات المنجزة منح بعض الامتيازات للاس أوالاقتصادي، 
دون أن  لا يمنع احتفاظ الدولة المضيفة بحق منح معاملة خاصة لمستثمر ماأي أنه الوطني، 

وذلك من أجل تحقيق أهدافها  ،يكون لها النية في التمييز بينه وبين المستثمرين الآخرين
 .(566)ومصالحها الاقتصادية

، لكن إذا (567)ن والأجانب مشروعة من الناحية القانونيةين الوطنيالمعاملة التفضيلية بيف 
فإنه في مثل هذه الحالة نكون أمام  وعلى أساس الجنسية،فقط كانت هذه المعاملة بين الأجانب 

  .(568)"بالمعاملة التمييزية المخالفة لمبدأ العدل والإنصاف"ما يسمى 
تطبيقا لمبدأ المعاملة تثمرين بين المستحقيق المساواة في المعاملة يلاحظ مما تقدم أن 

وفقا لنظم  لتحقيق مبدأ المعاملة العادلةوحده لا يكفي  ،الوطنية وشرط الدولة الأولى بالرعاية
ء غير ار جإي أالدولة المضيفة من القيام بع الدولة تنامإ فذلك يقتضي كذلك ،الضمان الدولية

، نيا أو فعليا المعاملة العادلة والمنصفةمبرر أو تمييزي أو غير منصف يمكن أن يعرقل قانو 
  .حماية المستثمر ضد كل أنواع المعاملات التميزيةكل أشكال التمييز و إزالة ب وذلك

 
 
 
 
 

 

 

 حظر الإجراءات التمييزية ضد المستثمر المضمون -3
التمييز عدم أشارت الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار إلى مبدأ المساواة في المعاملة و 

ضد المستثمر المضمون، من خلال توفير الضمان ضد أيه إجراءات استثنائية يمكن أن 
                                                

  .141المرجع السابق، ص ستثمـارات الأجنبيـة في الجزائــر، ، الحمـاية القانونيـة للاعيبـوط  محنـد  وعلي -566
أن المعاملة التفضيلية بين المستثمرين الوطنيين والأجانب مشروعة من الناحية القانونية، إلا " يوسفي محمد"يرى الاستاذ  -567

 أوسع وضمانات أكبر حماية الأجانب مستثمرينال منح، لإمكانية للتمييز الوطنيين عرضة المستثمرين تجعلأنها يمكن أن 
المتعلق بتطوير الاستثمار،  13-10مضمون أحكام الأمر رقم " يوسفي محمد، .الوطنيين للمستثمرين الممنوحة من تلك

، العدد 02جلد ، مجلة إدارة، الم"ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية 2110 سنة أوت 21المؤرخ في 
 .12ص  ،2112، الجزائر، 23

 .141المرجع السابق، ص ، الحمـاية القانونيـة للاستثمـارات الأجنبيـة في الجزائــر، عيبـوط  محنـد  وعلي - 568
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على للمستفيد من الضمان المترتبة  هحقوقالومن شأنها أن تمس ب ،تتخذها الدولة المضيفة
 .المستثمر المضمون تنطوي على تمييز ضد، كلما كانت همشروع

 

 

 

 مضمون الإجراء التمييزي ( أ)
يصدر عن إجراء كل في مفهوم الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار  زياييإجراء تم عدي

يمكن وصفه بنزع الملكية طبقا للمعنى التقليدي المتعارف  لاالذي و ة، حكومة الدولة المضيف
أي لذات نتائج نزع الملكية،  ةغير مباشر  ةبطريقي تدريجيا عليه في القانون الدولي، إلا أنه يؤد

حول دون تحقيق مكاسبه، وي ن سلطاته الجوهرية على الاستثمارمستثمر ميؤدي إلى حرمان ال
 .ينطوي على تمييز ضد المستثمر المضمونكلما كان اتخاذه على نحو 

المشمول  عدم التمييز ضد المستثمرشرط يول إلى تفاقية سمن ا 1/أ/22أشارت المادة 
ن أي إجراء عة ـر الناجملا يمتد للخسائضمان ال عقدبموجب الضمان أن  ونصتبالضمان، 

 : تتخذه السلطات العامة في الدول المضيفة ويتوافر على الشروط التالية
يستثنى من ذلك الإجراءات العامة التطبيق التي تتخذها الحكومات عادة لتنظيم النشاط "...

 ".الاقتصادي في أراضيها والتي لا تنطوي على تفرقة تضر بالمستفيد من الضمان

ؤكد ضمان، ويلنص صراحة لشرط عدم التمييز ضد المستثمر المضمول باليشير هذا ا 
ضيفة الم التي تمارسها الدولوالمعقولة الإجراءات العادية  يمتد لتغطية لاعلى أن الضمان 

تنطوي على تمييز ضد إلا إذا كانت هذه الاجراءات  ،إقليمها تنظيما للنشاط الاقتصادي في
إذا اقتصر أثره على مصالح  في هذه الحالة الإجراء تمييزاكون يو ، المستثمر المشمول بالضمان

المستثمر المضمون دون باقي المستثمرين الأجانب المشتغلين بذات النشاط، أو امتدد أثره 
لصالح كافة المستثمرين الأجانب بما فيهم المستثمر المضمون دون غيرهم من المستثمرين 

 .محددة بالذاتمستثمرين أجانب من جنسية  الوطنيين، أو أن يكون قد أثر في مصالح
 تقومعلى أن منها  49المادة تؤكد فين الاستثمارات اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأم أما

التي تتم بين الدول  الاستثمارات علىتأمين السلامية بوفقا لأحكام الشريعة الإالمؤسسة 
استنادا  لعادلة للاستثمارات الأجنبية،مبدأ المعاملة اهذه المؤسسة تأخذ بما يعني أن  .ءالأعضا
الذي يعتبر من المبادئ الأساسية في النظام الاقتصادي الإسلامي، ، (569)"الغنم بالغرم"إلى مبدأ 

                                                
 .01، المرجع السابق، ص ...مخاطر الاستثمار حمزة عبد الكريم محمد حماد، -569
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 على ويلقى الغرم لنفسه مغنما يصح أن يضمن الإنسان لاف ،المعاملات في الذي يقرر العدل

كي يطيب الربح في  لسلامة الشرعيةعاتق غيره، فالاستعداد لتحمل المخاطرة شرط ضروري ل
باستعداد المستثمر لتحمل نتائج الاستثمار ربحا أو يتميز العمل المخاطر و أي عملية استثمارية، 

 .ةخسار 
 
 
 
 
 

 

  الفرق بين الإجراءات التمييزية والاختلاف في المعاملة( ب)
التمييزية   لإجراءات، فا"الاختلاف في المعاملة"و" ءات التمييزيةالإجرا"يوجد اختلاف بين 
ضرار، وتتمثل في تلك الإجراءات التي لا تستند على ي هو النية في الإتقوم على عنصر أساس

  .سواء كان هذا التمييز بين الوطنيين والأجانب أو بين الأجانب فيما بينهم ،مبررات معقولة
مرتبط  لأنه ،أما الاختلاف في المعاملة فهو معيار معترف به في القانون الدولي

 ، وهو مالمواطنيها والحقوق منح بعض الامتيازات دولةلل حقإذ ي ،بالظروف الاقتصادية للدولة
 . (570) شكل تمييزايلا و دخل في إطار السلطة العامة للدولة ي

الاختلاف في المعاملة  ، فإن(UNICTED)تقرير الأمم المتحدة للعدالة والتنميةحسب 
زا إذا كان قائما على أسباب غير مشروعة، باختلاف تميييشكل بين الوطنيين والأجانب 

مع  ،أجنبي بسبب جنسيته رتتخذها الدولة ضد مستثم الإجراءات التحكمية وغير المبررة التي
  .(571)الأخذ بعين الاعتبار الآثار الضارة المترتبة عنها

انونية ناحية القال، فهو لا يشكل مثلا حق الشفعة المنصوص عليه في القانون الجزائريف
ليس له أثر  الشفعة ضمان ممارسة الدولة لحق، ف(572)ملكية ولا شكل من أشكال التأميمنزع 

                                                
 .210زائــر، المرجع السابق، ص ، الحمـاية القانونيـة للاستثمـارات الأجنبيـة في الجعيبـوط  محنـد  وعلي - 570
، عندما وسع في قائمة الإجراءات 2113في سنة ( UNICTED) هذا ما جاء في تقرير الأمم المتحدة للعدالة والتنمية - 571

 :أو التصرفات التي قد تعد تمييزية، فأكد على أن
 لدولةا من جانب التقصير الشديد مقصود أوالالمنصفة تشمل الأفعال التي قد تظهر التهاون  العادلة وغير المعاملة غير"    

المضيفة للاستثمار في خلق جو من تكافؤ الفرص التنافسية، أو سوء نية الدولة المستقطبة للاستثمار في معاملة 
. "الفة التوقعات المشروعة للمستثمرالأجنبيمخ عدم الاهتمام المتعمد بمراعاة الأصول القانونية أو أو المستثمر الأجنبي

وفقا للتشريع الداخلي )الأجنبي في القانون الجزائري ضمانات الاستثمار" ،سيف الدين بوجدير ،جغلول زغدود: قلا عنن
 .392ص ، 2100، الجزائر، جوان 00،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد("والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف

من القانون  410إلى  091المشرع الجزائري من خلال المواد  نظمها ،قاريةحدى طرق كسب الملكية العإالشفعة تعتبر  -572
 =                                                                                .تحت فصل اكتساب الملكية المدني
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ستاذ الأ لكنه نظريا وكما يرى على مشاريعهم، على ممارسة المستثمرين الأجانب لحقوق الملكية
، لكيةمن إجراءات التأميم ونزع الميمكن أن يقترب ممارسة الدولة لحق الشفعة  "زوايمية راشيد"

يسمح باعتباره شكل من ، ما الوطنيالمستثمر الأجنبي دون  زية علىيفرضه بطريقة تميكلما تم 
 .( 573)(expropriation déguisées) أشكال نزع الملكية المستتر

جعل المشرع ، أين في الجزائر هذا ما لوحظ بشأن تطبيق حق الشفعة في مجال الاستثمار
مارسة الدولة لحق الشفعة يقتصر على الإستثمار الأجنبي م 1429قانون الاستثمار لسنة  في
  :التي تنصالمتعلق بترقية الاستثمار  19-02من القانون رقم 31المادة ون الوطني في د
تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل التنازلات عن الأسهم والحصص الاجتماعية المنجزة من قبل "

 .(574) "أو لفائدة الأجانب
                                                                                                                                                       

 : من القانون المدني كما يلي، المتض0903سبتمبر  22المؤرخ في  34-03من الأمر رقم  091إذ تعرفها المادة =     
 ...".االشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص عليه"      
في  تثنائي يرد كقيد على حرية التصرفنظام اسهي ف ،نزع الملكية والتأميمتختلف عن الشفعة وتجدر الإشارة إلى أن       

أحد  متى كان ملك الحصص المتنازل عنهاالدولة محل المشتري في ت تعني حلولمجال الاستثمار  وممارستها في، الملكية
وبذلك  الاستثمارات الموجودة على إقليمها حماية للاقتصاد الوطني، بيا، وذلك من أجل المحافظة علىطرفي التنازل أجن

غراض المصلحة لأ تصاديةملكية المشاريع الاقالحصول على إلى  هدففهي تقترب من نزع الملكية والتأميم، فكلاهما ي
 بي تكون عندما يتنازل هذا الاخيرجنالأ الاستثمار ممارسة حق الشفعة في مجال أن لكنهما يختلفان، من حيث .العامة

نص بموجب ثم إن التأميم يتم . خلافا للتأميم عن حصصه بارادته المنفردة ودون ضغط من طرف الدولة المضيفة
، بينما الشفعة في مجال الاستثمار الاجنبي تمارس عن طريق السلطة السلطة التشريعية نع يصدرقانون  ، أيتشريعي

المؤرخ في  01-13 رقم من القانون 32 أنظر في ذلك المادة. ير المالية بناءا على نص قانونيالتنفيذية الممثلة في وز 
 .، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني 2113يونيو سنة  21
ممارسة حق الشفعة على الاستثمار الخاص الأجنبي في القانون "بوالقرارة زايد، :لمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع      

 .013-013 .ص، ص 2100 ،، الجزائر12العدد  مجلة القانون، المجتمع والسلطة، ،"الجزائري
573-ZOUAIMIA Rachid ,«Le régime des investissements étrangers à l'épreuve de la résurgence 

de l'Etat dirigiste en Algérie», op.cit., P 21. 
 

 .، المتعلق بترقية الاستثمار، المرجع السابق2102أوت  13المؤرخ في  19-02قانون رقم  - 574
ستثمار الأجنبي المشرع الجزائري قد أقر بحق الدولة في ممارسة حق الشفعة في مجال الانشير في هذا الصدد إلى أن        

وقانون  2101، وبعدها وعلى التوالي في قانون المالية لسنة 2119المالية التكميلي لسنة  بصدور قانون 2119منذ سنة 
، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 10-19من القانون رقم  22لمادة ا: أنظر في هذا الشأن. 2101المالية لسنة 

 المالية تضمن قانون، الم2101أوت سنة  22المؤرخ في  10-01الأمر رقم من  12 ةمادلاو . ، المرجع السابق2119
المؤرخ  14-03قانون رقم المن  30المادة و  .29/14/2101، الصادرة في 19ج، العدد.ج.ر.، ج2101التكميلي لسنة 

   .30/02/2103، الصادرة في 24ج، العدد .ج.ر.، ج2101لسنة المالية المتضمن قانون ، 2103ديسمبر  31في 
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بضمان  الجزائر والاتفاقيات التي تعهدت فيها ام القوانينـع أحكـمض يتعار فهذا النص 
ممارسة ف، عن الاستثمار الوطني والأجنبي المعاملة في مجال الحقوق والالتزامات المترتبة نفس

مظاهر المعاملة التميزية  إحدىيشكل  الوطنيالأجنبي دون  ستثمرحق الشفعة على المالدولة ل
، بالاضافة لمظاهر أخرى تجسد في القانون الجزائري والمستثمر الوطنيبين المستثمر الأجنبي 

 .(575)تقييد المشرع للاستثمار الأجنبي في الجزائر، وتمس بمبدأ المساواة في المعاملة
 

 مبدأ التعويض وضمان الحق في التحويل: ثانيا
بالتعويض  فةالتزام الدول المضي يقتضي تطبيق مبدأ المعاملة العادلة للاستثمار المضمون

 والتي من شأنها أن تؤدي إلى حرمان المستثمر الإجراءات التي يمكن أن تتخذها عن كافة
عوائد استثماره  تحويلفي  هع ضمان حقمن حقوقه الجوهرية على استثماره، م المضمون

للخارج  فيةعن حالات التنازل أو التصومختلف التعويضات المترتبة  ،والأرباح المترتبة عنه
من الضمانات الأساسية  حق التحويلضمان مبدأ التعويض و ويعد . لة قابلة للتحويل الحروبعم

 .المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار لفائدة المستثمر المضمون

                                                
لاسيما خلال الفترة نت مفروضة على الاستثمار الأجنبي، تمييزية التي كاا القيودبكثرة الالقانون الجزائري  لقد عرف -575

المالية  قانونالتي شهدت صدور قوانين ذات أحكام تمييزية، منها ما جاء به  ،2101وسنة  2119الممتدة ما بين سنة 
دون  للاستثمار الوطني من طرف المجلس المسبقة الأجنبي للدراسة خضوع الاستثمار اميةإلز ، حول 2119 لسنة التكميلي
ولنظام المعاملة الموحدة  لمبدأ عدم التمييز ةمناقضلمثل هذا الاجراء، وهو ما جعلها إجراءات  الاستثمار الوطنيإخضاع 

لذلك قام المشرع بموجب  لاستثمار،، المتعلق بتطوير ا2110أوت  21المؤرخ في  13-10م ـالمكرس في الأمر رق
إجراء الدراسة المسبقة  اءغإلب 2101لسنة المالية المتضمن قانون ، 2103ديسمبر  31المؤرخ في  14-03ون رقم ــقانال

 . الوطني للاستثمارالتي كان يقوم بها المجلس 
بي في الجزائر بشرط مشاركته مع الاستثمار د الاستثمار الأجنيقيتب أيضا 2119لسنة التكميلي قانون المالية كما جاء      

من  على الأقل% 30المساهمة الوطنية  لا يمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيهاف ،الوطني
وهذا الشرط التمييزي لايزال قائما في ظل القوانين . أية نسبة على المستثمر الوطنيدون أن تفرض الرأسمال الاجتماعي، 

ديسمبر  31المؤرخ في  04-03من القانون رقم  22المعمول بها حاليا، حيث أكده المشرع الجزئري مجددا بموجب المادة 
، مع تحديد نطاق تطبيقه على 2121، كما أشار إليه قانون المالية لسنة 2102، المتضمن قانون المالية لسنة 2103

من  019أنظر في ذلك المادة . ا والتي تحدد عن طريق التنظيمالاستثمار في النشاطات التي تكتسي طابعا استراتجي
 .، المرجع السابق2121المتضمن قانون المالية لسنة  2109ديسمبر  00المؤرخ في  01-09القانون رقم 

ة أم حتمي تميزي ي قانون الاستثمار الجزائري، شرطالشراكة الأجنبية ف"جلال عزيزي،: لمزيد من التفاصيل أنظر كذلك     
 .313-311. ، ص ص2104جويلية الجزائر، ، (03)دد الثالث عشر، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، الع"اقتصادية

OUGUENOUNE Hind, La politique…, op.cit, pp. 185- 186. 
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  الفرع الثالث 
 نثبات معاملة الاستثمار المضمو 

 
 

 
 

جراءتوحيد شروط  بثبات معاملة الاستثمار المضمون يراد عقد ضمان الاستثمار ات وا 
مع مراعاة ، (أولا)في هذا المجال المساواة بين المستثمرين طالبي الضمانمبدأ وتطبيق  ،الدولي

تي يمكن أن تقرر معاملة خاصة ترتبط بها الدولة المضيفة، والقواعد المعاملة الاتفاقية التي 
 .(ثانيا)ستثمارات المضمونةللا

 

 

 

 توحيد شروط الضمان :أولا
يتعين على هيئة الضمان  ا  أساسي مبدأ  الاستثمار المضمون بدأ ثبات معاملةيعتبر م       

 الضمانتوحيد شروط  مراعاته عند التعاقد مع مستثمري الدول الأعضاء، من خلالالدولية 
توحيد القواعد والشروط الخاصة أي .الاستثمارات المراد ضمانهاالمستثمرين و  جميعل بالنسبة

ومبلغ التعويض المستحق المقبولة للضمان وأقساط الضمان  ء من حيث المخاطربالضمان سوا
  .عن جنسية المستثمر طالب الضمان بصرف النظروذلك  ،عن الخطر المضمون

 على هيئة الضمان عندتعيين ييقتضي كذلك مبدأ ثبات معاملة الاستثمار المضمون، أنه 
عدم ك ،بالنسبة لجميع المستثمرينوقفها موحدا أن يكون م خسائر المستبعدة من الضمانالتحديد 

تعيين ا، و تغطية الخسائر المترتبة عن المخاطر الاقتصادية ومخاطر تخفيض العملة وانخفاضه
ل يالخسائر الناجمة من أي إجراء تتخذه السلطات العامة في الدول المضيفة ويكون من قب

بالاضافة إلى ، ط الاقتصادي في إقليمهاالإجراءات العادية التي تمارسها الدولة تنظيما للنشا
الخسائر المترتبة عن الإجراءات التي يكون المستثمر قد وافق صراحة على اتخاذها أو كان 

بسب إهماله أو خطئه وكل الخسائر التي لايجوز للهيئة تغطيتها  ولية مباشرةمسؤولا عنها مسؤ 
 .(576) والتي سبقت الإشارة إليها

 في حالة هأن نتيجة أساسية مفادها المضمونمعاملة الاستثمار ثبات يقتضي تطبيق مبدأ 
أن  فإن ذلك لا يجب، انسحاب أي دولة من الاتفاقية أو فقدانها لعضويتها في هيئة الضمان

الدولية  والمقررة بموجب الاتفاقيات ،للمستثمر المضمون المترتبةيؤثر على الحقوق والالتزامات 

                                                
 .من هذا البحث 020الى الصفحة  039راجع حول شروط الخطر المضمون في العقد الصفحة  -576
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نظم الضمان الدولية في هذا تؤكده  وهو ما .في التعويضلاسيما حقه  لضمان الاستثمار،
  :مايلي علىمار من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستث 31/3المادة فحسب  الصدد،

تجاه المؤسسة ثر على التزامات العضو القائمة أو المحتملة يترتب على انتهاء العضوية أي أ لا"
      .(577)"نتهاء العضويةليات التي عقدتها قبل افيما يتعلق بالعم

نسحاب أي دولة من الاتفاقية أو إنتهاء العضوية بسبب إ، أن يتضح من خلال هذه النص
يؤثر على الحقوق والالتزامات الناجمة عن لا  الدولية فقدانها لعضويتها في هيئة الضمان

عها، لايؤثر انتهاء عضوية الدولة المضيفة في هيئة الضمان المتعاقد مف. المضمون الاستثمار
ء حدوث على التزاماتها في التعويض عن الأضرار التي تلحقها بالمستثمر المضمون جرا

ل في من اتفاقية سيو أ / 33المادة ما أشارت إليه كذلك وهو . مخاطر غير تجارية مضمونة
 :هذا الصدد على أنه

ــها ها، بما في ذلك التزاماتع التزاماتـــد صفة العضوية مسؤولة عن جميــل الدولة التي تفقــــتظ"  
 .(578)"المحتملة طبقا لهذه الاتفاقية، والتي تم الالتزام بها قبل انتهاء عضويتها

الوكالة بتسوية التزاماته اتجاه  ظل ملزمةعضاء تالدول الأاستنادا لهذا النصن فإن  
ار المخاطر غير ، بما في ذلك التزامها بالتعويض عن أثاإليه البات الموجهالمطكافة الوافاء بو 

سة الإسلامية من اتفاقية المؤس 10/0مادة وهو الاتجاه الذي تؤكد كذلك ال. التجارية المضمونة
     :لتامين الاستثمارات والتي تنص على أنه

في  مسؤولة عن الالتزامات المتحققة التي كانت -انتهاء العضوية بعد–تظل الدولة العضوة "
 .(579)..."التزاماتها المحتملة عن عضويتها وتظل مسؤولة كذلك تاريخ انتهاء في ذمتها للمؤسسة

                                                
 :من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنه 31من المادة  11تضيف الفقرة  -577

تفتح المؤسسة للعضو الذي انتهت عضويته حسابا خاصا تقيد فيه حقوقه والتزاماته المالية ولا يجري تصفية هذا "       
 ".لمذكوروتسوية حقوق العضو ا ةالحساب إلا بعد انقضاء الالتزامات المشار إليه في الفقرة السابق

 :من اتفاقية سيول على مايلي 33من المادة ( ب)تضيف الفقرة  -578
أعلاه، تتفق الوكالة مع الدولة التي تفقد صفة العضوية على الترتيبات اللازمة لتسوية ( أ)مع عدم الاخلال بالفقرة "       

 ".ذه الترتيباتالمطالبات والالتزامات المتبادلة بينهما، وتتعين موافقة مجلس الادارة على ه
 :من اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار على أنه 10من المادة   12تضيف الفقرة  -579

استرداد الأسهم التي تمتلكها تلك الدولة في رأس مال المؤسسة  -عند انتهاء عضوية إحدى الدول–ترتب المؤسسة "       
 ...".وذلك كجزء من تسوية الحسابات مع الدولة
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الدولية ان داخل هيئة الضم التوقف المؤقت للعملياتفإن  ،ومن جهة أخرى .هذا من جهة      
فيها التزامات الأعضاء وعلى  مليات الضمان التي أبرمتها الهيئةع يؤثر بدوره علىيجب أن لا 

 :ج من اتفاقية سيول بإنه/31المادة  دته صراحةأكما  وهو، الهيئة تعمليابشأن 
لا يترتب على قرار وقف عمليات الوكالة أي أثر على التزامات الأعضاء وفقا لهذه الاتفاقية أو " 

        ".التزامات الوكالة قبل المستفيدين من الضمان

 وكالةاللى وقف إ في الحالات الاستثنائية الطارئة التي قد تؤديأنه يؤكد هذا النص على       
فإن هذا الوقف لا يجب أن يؤثر على الحقوق المقررة للمستثمر ، لمدة معينة نشطتهاجميع أل

وهو الاتجاه الذي أقرته . المضمون بموجب الاتفاقية، والتي يستفيد منها بموجب عقد الضمان
 :مايليعلى ها من 32/3المادة  ، فتنصاتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار كذلك

ثر على التزامات الأعضاء قبل المؤسسة أو التزامات لا يترتب على قرار وقف الأعمال أي أ" 
 ".سة قبل المؤمن لهم أو قبل الغيرالمؤس
ــذا الاتجاه، كما       المادة فتنص تؤكد كذلك اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات هـــ
 :على مايلي هامن 14/3
لى قرار وقف عمليات المؤسسة أي أثر على التزامات الأعضاء قبل المؤمن لهم أو لا يترتب ع" 

 "قبل الآخرين
من هنا يلاحظ أن الاتفاقيات الدولية لضمان الاسثمار تتفق على أن الضمانات الواردة في      

ن ان الدولية لا يجب أداخل هيئة الضم عقد الضمان تتميز بالثبات، فالتوقف المؤقت للعمليات
تبرمها هذه الهيئات، ولا يمس بحقوق المستفيدين من الضمان عمليات الضمان التي  يؤثر على

  .(580)قائمة إلى أن تتم تسوية جميع المطالبات بقى الهيئةتو  ،الاتفافيةبحكم 
 

 الأجنبي الاستثماروحماية مراعاة القواعد الاتفاقية بشأن معاملة  :ثانيا

القانونية لضمان  التدابيرو الضمانات  مجموعالاستثمار  الاتفاقيات الدولية لضمانحددت 
التي يتعين على جميع الدول المتعاقدة منحها ، و المباشرة أمن وحماية الاستثمارات الأجنبية

  .تنازل عنهحدا أدنى لا يجوز الكونها تمثل ثمارات الأجنبية الوافدة إليها، للاست
                                                

 :ن الاستثمارات التي تنص على أنهمن اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمي 19/2هذا ما أكدته المادة  -580
تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين أعضائها، وذلك إلى أن تتم تسوية جميع "      

 .التزاماتها وتوزيع أصولها
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الإخلال بعقد أو  الاستثمار المضمون ةعدم المساس بملكيعلى  الاتفاقياتهذه  تؤكدف
، وعلى حق المستثمر المضمون في التعويض عند حدوث ذلك، مع ضمان حقه في الاستثمار

وعدم  مبدأ المساواة في المعاملةعلى كما تؤكد  تحويل أمواله ومبالغ التعويضات المستحقه له،
لتصل إلى مستوى المزايا التي قابلة للزيادة  هذه الضماناتو  ،التمييز ضد المستثمر المضمون

الدولة للاستثمارات ك بلغ مستوى الحقوق التي تمنحها تلتقررها الدولة لاستثماراتها الوطنية أو لت
 .الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول الأعضاء فيما بينهابموجب  الأجنبية الأخرى

الاجراءات الصالحة للضمان  عند تحديدالضمان الدولية  هيئاتعلى  بعبارة أخرى، يجب      
في ظل تحرص على ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بحقوق الدولة المضيفة أو المستثمرين  أن

القواعد والمبادئ المقررة لحماية  مراعاةو ستثمار الثنائية أو الاتفاقات الأخرى، اتفاقيات الا
 ة، بقدر المستطاع بينالقانون الدولي بما يحقق في النهاية عدالالاستثمار الأجنبي بموجب 

ن جهة والمستثمر الاجنبي من جهة طراف المعادلة الاستثمارية، أي الدولة المضيفة مأ
 . (581).خرىأ

 للدولة المضيفة، معرفة قيمة أحكام القانون الداخليل الدولية الضمان تستند هيئةإذ 
ن بما تضمنته الاتفاقيات بمقاربة قواعد معاملة وحماية الاستثمار الأجنبي المقررة في هذا القانو 

، فبالرجوع إلى جانب وممتلكاتهمالمقررة لحماية المستثمرين الأالقانون الدولي د قواعالدولية و 
لى مبادئ القانون الدولي في إالأطراف تحيل نجد أنها الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار 
ام الاتفاقيات التي ــذلك أحكما، بما في ة ـبشأن مسأل قياتحالة عدم وجود نص في هذه الاتفا

    :، وهو ما أشارت إليه اتفاقية سيول بنصها على مايليرمها الأعضاء ذات صلة بالموضوعـيب
نصوص الاتفاقية وأي اتفاقية تطبق الهيئة في أية منازعة مما يدخل في مجال هذا الملحق "

وقواعد القانون لداخلية، لوائح الوكالة وأنظمتها ابين طرفي المنازعة ذات صلة بها، ونصوص 
 .(582) ..."الدولي واجبة التطبيق

قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق عند الفصل في أيـــــة تجعل يلاحظ أن هذه الاتفاقية       
ــد تنشأ بين الوكالة وأحد الأعضاء حول اتفاقية  استثمار مضمون، وهو ما تؤكده كذلك منازعة قــ

                                                
126، المرجع السابق، ص ...المخاطر ، ادارةسيد سالم عرفة - 581

 

، المرفق 99الملحق الثاني المتعلق بتسوية المنازعات بين العضو والوكالة طبقا للمادة من  40من المادة ( ز)الفقرة -582
 .، المرجع السابق2669أكتوبر سنة  24المؤرخ في  209-69باتفاقية سيول، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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على وجوب تطبيق قواعد منها  49في المادة  ؤكدالتي ت الاستثمارالمؤسسة العربية لضمان 
 :كألاتيالقانون الدولي 

تخضع المؤسسة لأحكام هذه الاتفاقية ولما يضعه مجلس المؤسسة من نظم ولوائح مكملة لها، "
وعند عدم وجود حكم في النصوص المشار إليها في الفقرة السابقة تطبق المبادئ القانونية 

 ".في القطار المتعاقدة والمبادئ المعترف بها  في القانون الدوليالمشتركة 
مبادئ القانون الدولي المقررة لحماية مراعاة هيئة الضمان الدولية يتعين على  وعليه،      

قواعد الحماية والمعاملة التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي الاستثمار الأجنبي، ومختلف 
لا يجب اتخاذ تدابير التأميم إلا أنه على معظمها ، والتي تؤكد فيما بينهاتبرمها الدول الأعضاء 
ودون تمييز بين مستثمر أجنبي وأخر، وينبغي ألا تتناقض تلك التدابير  ،وفقا للمصلحة العامة

ن وأ، مع التزامات الواردة في الاتفاقية الثنائية التي تكون الدولة المتخذة لتلك التدابير طرفا فيها
  .يكون ذلك مقابل تعويض لأصحابها

في  للاستثمارمبدأ المعاملة العادلة أهمية  على الاتفاقيات الدولية الحديثةمعظم  تؤكدكما      
تصرف من شأنه المساس الامتناع عن القيام بأي و منع كل أشكال التمييز، و  تحقيق المساواة

رتبة عن الإخلال بالالتزامات الدولية الواردة خاصة بالنظر إلى المسؤولية الدولية المت بالاستثمار
الضمان  هيئة يتوقع أن تستفيد الاستثمارات التي تغطيهافي هذه الحالات و . في هذه الاتفاقيات

بحيث تكون الأولوية في التطبيق لأحكام  ،القائمةوالجماعية من مزايا الاتفاقيات الثنائية  الدولية
فيما يتعلق  هاأي تطبيق أحكام نين وأنظمة الدول الأعضاء،هذه الاتفاقية عند تعارضها مع قوا

أحكام الاتفاقيات الدولية تبعد أحكام القانون الداخلي إذا فستثمار وحمايتها معا ، بمعاملة الا
  .(583)اختلفت معها

توحيد قواعد معاملة في والأكثر حداثة  الدولية خر المحاولاتأ إلى المجالفي هذا نشير       
في إطار المنظمة العالمية اتفاقية إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة وهي  ر الأجنبيالاستثما
2660عام لورجواي أوصل إليها في ختام مفاوضات جولة تم الت التي (OMC)للتجارة

(584). 
                                                

 .00ص ، المرجع السابق،"الاستثمارات الدولية دراسة في العقود بين الدول ورعايا دول أخـرى في مجـال:"د العزيزقادري عب -583
 مراكش المغربية الوثيقة النهائيةدولة في مدينة  229عندما وقع ممثلو  2660 سنة ريلأفصف شهر تتم ذلك في من - 584

انظر في ذلك . دولة مشاركة 221يبلغ عددها حوالي التي رة العالمية، و أورغواي التي انبثق عنها إنشاء منظمة التجا لجولة
 https://www.wto.org :منظمة التجارة العالميةالرسمي لموقع ال
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 الحديثة التيالدولية يعد اتفاق إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة أحد أهم الاتفاقيات      
 على وضع القواعد العامة لمعاملة أين تم الاتفاق موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر،تناولت 

الاستثمارات الأجنبية، والاتفاق على مجوعة من القوانين واللوائح والإجراءات التي تنظم أسلوب 
من الحماية كن ــر قدر مم  نحو توفير أكب المباشرة،الخاصة التعامل مع الاستثمارات الأجنبية 

 .والتي تطبق على جميع الدول الأعضاء، د المخاطر غير التجاريةهذه الاستثمارات ضــل
هذا الاتفاق أنه إذا كان من حق حكومات الدول المختلفة عادة فرض مجموعة من  ؤكدي      

المباشرة،  ستثمارات الأجنبيةالقوانين واللوائح والإجراءات التي تنظم أسلوب التعامل مع الا
ضرورية للحد من دخول رأس المال الأجنبي تجنبا لبعض  اابير والقيود التي تراهالتد وضعو 

مع أحكام المادة الثانية من اتفاقية مخاطره، فإنه تحظر كل إجراءات الاستثمار التي لا تتفق 
 نفس معاملة الاستثمارات الوطنية،مبدأ الالتزام بمعاملة الاستثمارات الأجنبية بالقات بخصوص 

تدابير و قيود إدارية أية  أو لأي عضو أن يطبق أي إجراء للاستثمار متصل بالتجارة ولا يجوز
من اتفاقية القات بخصوص الالتزام  22يتعارض والمادة  افذة من خلال التشريعات الوطنيةن

  .(585)بمبدأ الإلغاء العام للقيود الكمية
مدى توافر المعاملة العادلة  الدولية سلطة تقدير هيئة الضمانفي جميع الأحوال، يكون ل     

ذا لاحظت  التمسك  يجوز لها المقررة في الدولة المضيفةكفاية قواعد الحماية عدم من عدمه، وا 
بمبدأ المعاملة العادلة من أجل رفع مستوى الحماية وربطها بالحد الأدنى المضمون في القانون 

ات تتعلق اتفاق هذه الدول فيع الدخول مذلك بو  ،الدولي وتوفير الشروط المناسبة للاستثمار
من هذه  02المادة إليه  شارتما أك ،هاأو قواعد معاملة الاستثمارات المضمونة في اقليم بمبادئ

 :اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي تنص على أنه
                                                

تمنع كل الإجراءات والشروط التي تضعها السلطات المحلية على الاستثمارات الأجنبية وتنطوي على  تفاقية القاتوفقا لا - 585
تعرقل حركة الاستثمارات عبر الحدود الدولية، وقد حدد اتفاق إجراءات الاستثمار المتصلة أو ة العالمية تقييد وتشويه للتجار 

اشتراط قيام المشروع الأجنبي بشراء أو استخدام منتجات محلية  :بالتجارة قائمة بأمثلة لهذا النوع من الإجراءات، منها
عدم فرض قيود كمية تتعارض مع ، وكذلك عاملة الوطنية في القاتبمبدأ الم والذي يشكل إخلالبمقادير أو نسب معينة، 

مهمة هذا الاتفاق له أثارا و  ،التي تقضي الالتزام بعدم اللجوء إلى القيود الكمية على التجارة ،من اتفاقية القات 22المادة 
في  شاطها الاستثماري يتركزالشركات الاستثمارية الكبرى، التي أصبحت أهم أهداف نو على العلاقة بين الدول المضيفة 

في المقام الأول على الربح والإنتاج من أجل التصدير وليس الوفاء باحتياجات السوق المحلية أو تنمية اقتصاديات المقام 
 . 292 -039. ، المرجع السابق، ص ص...، ضمانات الاستثمارعمر هاشم محمد صدقة .الدول المضيفة
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قواعد تعمل المؤسسة على الدخول مع الأقطار المتعاقدة في اتفاقيات تتعلق بمبادئ بمبادئ أو "
  ...".معاملة الاستثمارات المؤمن عليها إقليم كل منها

دول الأعضاء مع الوالاتفاق التمسك بمبدأ المعاملة العادلة للمؤسسة بهذا الشكل يمكن 
قواعد توحيد ، و ذ عمليات الضمانجراءات التي يمكن أن تساعد على أداء مهامها وتنفيحول الإ
نصوص القانون الداخلي وأحكام  تحقيق التطابق بينو، لاستثمارات المراد ضمانهاا معاملة

  .الاتفاقية الدولية لضمان الاستثمار
بتشيجع هيئات الضمان الأخرى المعنية  تتعاون معالضمان الدولية أن  لهيةكما يمكن 

فيما بين الدول الأعضاء، وهو ما   تحقيق أهدافها في تشجيع تدفق الاستثمارات الاستثمار 
     :بما يليمن اتفاقية سيول التي تؤكد على أن تقوم الوكالة من أجل ذلك  23أقرته المادة 

 ".التمويل الدولية شركة جنبي وخاصةالأ المعنية بتشجيع الاستثمار أن تنسق مع الهيئات الأخرى"
       

يمكن للوكالة أن تتعاون مع هيئات الضمان الأخرى المعنية بتشيجع  بهذه الطريقة     
التمويل الدولية بغرض تنفيذ بعض المشاريع ذات الأولوية لتحقيق التنمية في سسة ر كمؤ الاستثما

الضمان الدولية  اتهيئ الذي يمكن أن تؤديههذا بالاضافة للدور الهام و. (586)الدول الأعضاء
تحسين ظروف الاستثمار في الدول الأعضاء من خلال تنمية البحوث التي تساعد على في 

  .لقانونية لمعاملة الاستثمارات الأجنبية بين الدول الأعضاءاتوحيد القواعد 

                                                
586

من المشروعات التي ساندتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار هي مشروعات % 14والي نشير في هذا الصدد إلى أن ح  -
ما يؤكد فريقيا، مؤسسة التمويل الدولية، وأغلب هذه المشروعات موجهة للاستثمار في إؤهلة للاقتراض من في بلدان م

 .09ص . 2110ية لضمان الاستثمار للوكالة الدول السنوي التقرير. ساندة الوكالة للمستثمرين في الدول الناميةم
تشجيع توجيه الاستثمار ل على العمأن التوجهات الحالية للوكالة تتمثل في ث التقارير الصادرة عن الوكالة كما تشير أحد      

من % 21فحوالي . ر، والحد من الفقر وتحسين حياة البشفيها النامية لمساندة النمو الاقتصادينحو الدول جنبي الأ
 الأعضاء النامية البلدان في مشروعات يتم إنجازها موجهة لتغطية 2103لتي أصدرتها الوكالة في سنة انات االضم

والاستثمارات الموجهة نحو الدول لديها،  الإستراتيجية الأولوية ذات المناطق في الأكبر يرتكز نشاطهاكما  .بالوكالة
المخاطر كأنغوليا وموريتانيا،  العاليةالدول لاستثمارات الموجهة نحو وكذا ا ،مؤسسة التمويل الدولةالمؤه لة للاقتراض من 

لوكالة والتقرير السنوي ل. 12، ص 2103 لسنة لضمان الاستثمارلوكالة الدولية لالسنوي  التقرير: في ذلكأنظر ونجيريا، 
 .10، ص 2102 لسنة الدولية لضمان الاستثمار

على  2104، إلى أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ساعدت خلال عام 2104كما أشار تقرير البنك الدولي لسنة       
إنهاء الفقر والاستثمار في : البنك الدولي: أنظر في ذلك. مليار دولار في البلدان النامية 00.9تمويل مشروعات بقيمة 
 .2104لبنك الدولي لسنة ل الفرص، التقرير السنوي
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 الفصل الثاني
جرائي ضد أثار المخاطر غير التجارية أحكام  العقد ضمان مالي وا 

 

المضيفة له إلا  دورا مهما في تنمية اقتصاد الدوللا يمكن أن يؤدي الاستثمار الأجنبي  
الوسائل القانونية الفعالة لمواجهة المعوقات  إذا تم استخدامه في أحسن الظروف، ووفرت له كل

حدوث المخاطر غير ضد ضمانات تحميه و المضيفة،  لمختلفة التي قد تواجهه في الدولا
 . وتضمن له استفاء حقوقه عند وقوعها التجارية
المضيفة  نشئ التزاما على عاتق الدولكانت الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار تإذ 

يبقى المستثمر  إلا أن ،الملكية نزعالاستثمار المضمون عن طريق التأميم أو بعدم المساس ب
في ظل سلطة الدولة المضيفة ، المخاطر مازال قائماهذه  من حدوث مادام شبح الخوف مترددا

الضمانات يجعل  ام  مالتي لا يحدها أي نص قانوني يمنع المساس بملكية الاستثمار الأجنبي، 
إلا إذ اقترنت وحدها لا تكفي لتحقيق الحماية المنشودة، في هذه الاتفاقيات  وردت التيالقانونية 

 .الخسائر المحتملةلجبر  ةمالي ضماناتب
يمكن ما  رية ضدأدركت المجموعة الدولية أهمية الضمان المالي للمشروعات الاستثمافقد 

يرها للمستثمر أفضل حماية يمكن توفولاحظت أن ، المضيفة دولعرض له من خسائر داخل التت
المخاطر غير الخسائر المترتبة عن حدوث في تأمينه ضد  في هذا الخصوص تتمثل  الأجنبي

عدم المساس بملكية ضمن له جهاز دولي متخصص يبإحالته إلى وذلك ، التجارية التي يخشاها
ن حدث ذلك  التي تلحقه  عن الخسائرالتعويض  على لحصولالحق في ا ضمن لهياستثماره، وا 

 (.المبحث الأول)تحويلالضمان حقه في مع  جة تحقق المخاطر المشمولة بالضمان،نتي

أخرى ضمانات اقترن تطبيقها ب كلما فعالة تكون المقررة بهذا الشكل الضمانات المالية إن
  في مواجهة ثمر المضمونمحل المست من الحلول الطرف الضامنتمكين أهمها إجرائية، 

في  المضمون مع ضمان حق المستثمر، هلحق الضرر الذي عنالمسؤولة الدولة المضيفة 
ناسبة عقد الضمان المبرم بمتنشأ التي قد منازعات اللتسوية الدولي اللجوء إلى التحكيم 

الضمانات القانونية والمالية التي من تجعل سجرائية الإضمانات الوهذه  (.المبحث الثاني)بينهما
 .أكثر فعاليةهذا العقد ينطوي عليها 
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 المبحث الأول
 ضمان الحقوق الاقتصادية والمالية للمستثمر المضمون

 

قد التي الاستثمارات الأجنبية لحماية ( الموضوعية)ت القانونيةالضماناأثبت الواقع أن   
  وحدها كافية لتوفير الحماية المناسبة تكون  ملينطوي عليها عقد ضمان الاستثمار الدولي 

استعمال  أن إلى الإحصائياتتشير  إذ ة،غير التجاري المخاطر دوثمال حلاحت لهذه الاستثمارات
 ،هذه العقود في المعاملات الاقتصادية الدولية لم يمنع من حدوث المخاطر غير التجارية

يكون حدوثها  دالأضرار التي تترتب عنوالتعويض عن إن مواجهة أثار هذه المخاطر ف بالتاليو 
 .ي ينشده المستثمرق الاطمئنان الذأحسن وسيلة لتحقي

فشعور المستثمر الأجنبي بأن حقوقه ستجد التغطيـة اللازمـة في حدود هذا العقد يعتبر 
يـدفعه إلى مواصلة مشـروعه الاستثماري رغم الإجراءات الحكـومية التي يمكن أن  فع الا اضمان

يضه عن من خلال تعو   لخسائره  تستهدف استثماره، إذ يطمئن لوجود جهاز دولي يضع حدا
اقترن بضمان ما إذا ضمانا فعالا حق في التعويض الضمان  يصبحو  (.المطلب الأول)ذلك
والتعويضات تحويل كافة أمواله ونتاج أعماله  حق المستفيد من الضمان فيوهو  ،آخر

 (. المطلب الثاني)للاستثمار لخارج الدولة المضيفةالمستحقة له 
 

 المطلب الأول   
 المترتبة عن تحقق المخاطر التعـويض عن الخسائر

 غير التجارية المضمونة
 
 

عقد ضمان الاستثمار  بموجب لتي تترتبالحق في التعويض من أهم الحقوق ايعتبر 
قانون فهو ضمان تحقق الخطر المضمون في العقد،  عند تثمر المضمونلفائدة المس لدوليا

 رت شروطتوافكلما  ياديحق الدولة في التأميم كحق س يمنح للمستثمر في مقابل ومالي
 . (الفرع الأول)هاستحقاق
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يتم تحديد التعويض المستحق عن الخسائر المترتبة عن حدوث المخاطر غير التجارية 
فاقية التي يبرم العقد الاتمع مراعاة أحكام  ،كل حالةالمضمونة بناءا  على اتفاق طرفي العقد في 

 (.الفرع الثاني)لى مستوى الهيئة المتعاقد معهاوالقواعد والنظم المعمول بها ع ،في ظل أحكامها
 

 

 الفرع الأول
 شروط استحقاق التعويض في عقد ضمان الاستثمار الدولي

 
 

 

على مبلغ التعويض الحق في الحصول الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار  تربط
الشروط  بمجموعة من الشروط، منهاالمستحق عند تحقق إحدى المخاطر المضمونة في العقد، 

، (أولا)والخطر الذي يستوجب التعويض عن أثاره ، وعية المرتبطة بالمستثمر المضمونالموض
أي توافر الشروط ، التعويض للهيئة الضامنة وتوجيه طلب، وشروط أخرى خاصة بالإخطار

 (.ثانيا)لاستحقاق التعويض الإجرائية
 

 

 

 الشروط الموضوعية لاستحقاق التعويض: أولا
ضمان، الالتعويض المتفق عليه بموجب عقد اء المستفيد من الضمان لمبلغ يشترط لاستف

بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء تحقق أحد المخاطر  امنةهيئة الضالومطالبة 
 :المضمونة في العقد توافر الشروط التالية

 
 

 استمرار صلاحية المستثمر للضمان -1
استمرارية الجنسية بالنسبة للشخص الطبيعي،  ،انللضميراد باستمرارية صلاحية المستثمر 

ويعد هذا الشرط من الشروط الرئيسية ، (587)وتبعية الشخصية المعنوي لاحدى الدول الأعضاء
، كما بالتعويض عن الخسائر المضمونة الدولية التي يجب توافرها عند مطالبة هيئة الضمان

 :كالآتيلضمان الاستثمار لمؤسسة العربية من اتفاقية ا 00/2المادة تنص عليه 
آخر مناسب راء ـأي إج  أو اتخاذ تتضمن عقود التأمين ما يجيز للمؤسسة تعديل العقد أو فسخه"

إلا أنه يجب أن .سابقةإذا تخلف بعد تاريخ إبرام العقد شرط من الشروط الواردة في الفقرة ال
 ".ن الخسائر المؤمن عليهامن تعويض ع بما يستحقه هذه الشروط عند مطالبة المؤمن له تتوافر

                                                
 . من هذا البحث 012إلى الصفحة  011تثمر طالب الضمان الصفحة راجع حول انتماء وجنسية المس - 587
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قبل وقوع أي من المخاطر شروط إبرام العقد تخلفت أحد إذ أنه على  هذا النص يؤكد
، ويراد بذلك شرط انتماء المستثمر إلى إحدى الدول الأعضاء الذي نصت المضمونة في العقد

ي إنهاء عقد سلطة تقديرية فلها العربية  فإن المؤسسة، (588)00عليه الفقرة الأولى من المادة 
 . المبرم مع المستثمر الضمان

التي ، شرط يقترب من القاعدة المعروفة في مجال الحماية الدبلوماسيةالهذا يلاحظ أن 
تقتضي بأن الشخص المحمي يجب أن يكون رعية الدولة الحامية، ليس فقط وقت ممارسة 

 . (589)حدوث الضرر كذلك الحماية بل في وقت
نظام الضمان الدولي مع أهداف في الواقع يتعارض  الشرط هذاتطبيق  في الواقع، إن

، فليس هناك ما يبرر النص في الدول الأعضاءبين  الاستثماراتتدفق تشجيع  الذي يهدف إلى
لا و الطرف المضمون،  ضمان على إنهاء العقد بمجرد تخلف أحد شروط الجنسية فيالعقد 

 تفيد من الضمانلف أحد الشروط في المسد الضمان بمجرد تخمن إنهاء عقهيئة توجد مصلحة ل
المتمثلة في الأقساط السنوية ، من أحد مواردها الأساسية فذلك سيجرد الهيئةأثناء نفاذ العقد، 

 .التي تحصل عليها مقابل توفير الضمان
تجنب هذه الوضعية عن طريق تحويل الدولية أنه يمكن لهيئة الضمان  الفقهيرى لذلك 

يمكن تصور ذلك في حالة ما و ، الجنسية مستثمر آخر تتوافر فيه شروطالحق في الضمان إلى 
الدول إذا كان المستثمر المضمون شخصا اعتباريا، لاحتمال أيلولة حصصه وأسهمه لأحد 

قبل نشأة الخطر، وفي في الضمان المتعاقدة أو مواطنيها، بشرط أن يتم إحالة الحق  الأعضاء
  .(590)ء عقد الضمانهذا الوضع لا يترتب بالضرورة إنها

 

 

 أن يتحقق الخطر طبقا للأحكام المنصوص عليها في عقد الضمان  -2
أن  في عقد ضمان الاستثمار الدولي، يشترط لاستحقاق المستثمر المضمون للتعويض

خطر من المخاطر حدوث عن  ناجمة التعويض عنهابتكون الأضرار أو الخسائر المطالب 
                                                

 :من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنه 00تنص الفقرة الأولى من المادة  - 588
يشترط في المؤمن له الذي يقبـل طرفـا فـي عقـد التـأمين أن يكـون فـراد مـن مـواطني الأقطـار المتعاقـدة أو شـخاص "       

 ..."ريا تكون حصصه أو أسهمه مملوكة بصفة جوهرية لأحد هذه الأقطار أو لمواطنيهااعتبا
 .40، المرجع السابق، ص ...، التحكيم في عقودقبايلي طيب - 589
 .294، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، المرجع السابق، ص هشام علي صادق - 590
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أن يكون هذا الخطر قد نشأ خلال فترة الضمان أي خلال فترة ، ويجب عقدهذا الالتي يغطيها 
 .(591)دالعقنفاذ 

مضمونة نتيجة خطأ المخاطر أو الإجراءات الحكومية الحدوث كون يأن لا  كذلك يشترط
للسلطة العامة في مستثمر المضمون، أو نتيجة قيامه بأعمال استفزازية أو عدائية الوغش 

ي إذ لا يعقل أن تسأل هيئة الضمان عن التعويض عند تحقق وهذا أمر بديه ،الدولة المضيفة
هذا ما قضت به محكمة التحكيم في النزاع بين و . جع إلى خطأ الطرف المضمون ذاتهخطر ير 
ضد وكالة التنمية الدولية الأمريكية، بأن نطاق ضمان البرنامج " فالنيتين البترولية"شركة 

خاطر غير التجارية، أو إلى جميع المخاطر عدا الأمريكي ينصرف إلى واحد أو أكثر من الم
 .(592)ما ينجم عن غش المستثمر أو خطأه الجسيم

قد أهمل في  المستفيد من الضمانألا يكون يجب الشرط أنه تطبيق هذا  كما يترتب على
وألا اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة لتلافي المخاطر أو الأضرار المطلوب التعويض عنها، 

 .ل في المحافظة على حقوقه قبل الدولة المضيفة للاستثمار أو الغيريكون قد أهم
 

 

 عدم إخلال المستفيد من الضمان بالتزاماته المترتبة عن العقد -3
ألا يكون المستثمر  في عقد ضمان الاستثمار الدولي، يشترط لاستحقاق التعويض

وبصفة خاصة ، ا العقدهذالمضمون قد أخل بأي التزام من الالتزامات التي يفرضها عليه 
 هااتخاذه لأي إجراء، أو إخطار  التزامه بأداء أقساط الضمان أو الإخطار الفوري للهيئة عن

 . طبقا لما يشار إليه في العقد محل العقد تحقق الخطرب
حقوقه المتعلقة  كافة هيئة الضمانمستفيد من الضمان بأن يحول إلى اليلتزام كما 

افة إلى توابع هذه الحقوق وما يكفلها من ضمانات قبل المشروع بالاستثمار وعوائده، بالإض
تي هيئة كل المستندات الالالمستفيد أو قبل الغير أو الدولة المضيفة، فضلا عن التزامه بتسليم 

                                                
الضامن للوثائق التي تثبت البدء في تنفيذ  تاريخ استلام الطرفبريخ التوقيع على العقد أو تابمدة نفاذ العقد تتحدد  -591

من عقد ضمان القروض للمؤسسة  19المادة  ، كما أشارت إليهفي حالة ضمان استثمار يتخذ شكل قرض القروض
 .201ص  رجع السابق،الم ،...ضمانات الاستثمارعاطف ابراهيم محمد، : نقلا عن .العربية لضمان الاستثمار

، 02المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد  "تعليق على اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" ،شحاته ابراهيم -592
 .260ص ، 2609القاهرة، 
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ى المستفيد تعين علي ، نزع ملكية الاستثمارفمثلا في حالة على تلك الحقوق والضمانات،  تدل
 المثبتة لحقوقه وممتلكاته وأصولهكل المستندات  امنةهيئة الضالأن يقدم إلى  من الضمان

 .المنزوع ملكيتها
جراءات المنصوص عليها اتخاذ كافة الإ على المستفيد من الضمان يتعينإضافة لذلك، 

اته، أن يراعي مقتضيات حسن النية في تنفيذ التزام، و في العقدووفقا للمواعيد المحددة  في العقد
 ،(593)محل الطرف المضمون ةالأخير  هحل فيها هذتة التي ضامنهيئة القوق الوأن يحافظ على ح

 ذه الهيئةأو الموافقة على تعويضه، يسمح لهبتعويض المستثمر  هيئة الضمان الدوليةقيام ف
فيما ينشأ له من حقوق و على الاستثمار المضمون، المترتبة حقوقه جميع بالحلول محله في 

 .غيرهاي مواجهة الدولة المضيفة أو ف نتيجة لتحقق الخسارة، سواء
يجب على المستفيد من الضمان  ،إلى جانب الشروط الموضوعية لاستحقاق التعويض

 .جرائية لاستحقاق التعويضشروط الإاحترام مجموعة من ال
 

 

 الشروط الإجرائية لاستحقاق التعويض: ثانيا
على المستفيد من الضمان اتباعها  يراد بالشروط الإجرائية مجموعة الإجراءات التي يتعين    

 ميتقد إذ يتعين عليه. للمطالبة بالتعويض المستحق عن حدوث المخاطر المضمونة في العقد
 .وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة في عقد الضمان بذلك

 

 

 Déclaration du sinistre بوقوع الخطر  الإخطار  -1
ذلك مسألة تحديد تاريخ توجيه الإخطار وكيفية  تركت الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار

إلى لضمان الاستثمار مؤسسة العربية للضمان العقود شير تو  ،لما يتفق عليه في عقد الضمان
أنه يجب على الطرف المضمون أن يقوم بإخطار المؤسسة بأي إجراء أو ظرف يؤدي إلى نشأة 

لذلك يجب أولا . (594)خ نشأة الخطرخطر من المخاطر التي يغطيها العقد خلال شهر من تاري
 .تحديد تاريخ نشأة الخطر

 
 

                                                
 .269، المرجع السابق، ص ...، الحماية القانونيةرمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر - 593
 :نقــلا عــنمــن عقــد ضــمان القــروض،  12المــادة ، و مــن عقــد ضــمان الاســتثمار المباشــر 31المــادة هــذا مــا أشــارت إليــه  - 594

 .129ص  ، المرجع السابق،...ضمانات الاستثمارعاطف ابراهيم محمد، 
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 تاريخ نشأة الخطرتحديد  -( أ)
تاريخ نشأة الخطر وتاريخ تحققه، جرت عقود ضمان الاستثمار الدولية على التمييز بين 

ا تحقق الخطر خلال فترة الضمان، إلا إذ تعويضمبلغ ال المستفيد من الضمانلا يستحق إذ 
قد تحقق إذا ترتب على الإجراء الذي اتخذته السلطة العامة في البلد المضيف  طرالخيعتبر و 

ـــالمضمون من أحد حقوقه الجوهرية على است مستثمرحرمان ال حيث  ـد،ثماره لمدة محددة في العق
 .استحقاق التعويضلك المدة شرطا لتحقق الخطر و تعتبر ت

لوجود إجراء أو حدوث واقعة تؤدي هناك حالات يسهل فيها تحديد تاريخ نشأة الخطر 
 السلطات العامة في البلد المضيف بمجرد مرور مدة معينة إلى تحقق الخطر، كحالة رفض

تحويل مستحقات المستثمر من صافي الاستثمار وعوائده التي دفعت له بالعملة المحلية، فهذا 
ذا استمر الرفض قائما لمدة محددة من تار  يخ تسليم العملة الرفض يجسد نشأة الخطر، وا 

 .(595)االخطر محقق المحلية اعتبر
المؤسسة العربية ، فتعتبر ب والاضطرابات المدنيةمخاطر الحر ضمان  أما في حالة
يوما  041إلا بعد انقضاء متحققا لا يعتبر الخطر في هذا الخصوص أن  لضمان الاستثمار

القروض في منع أو  من تاريخ نشأة الخطر، أما إذا تسببت هذه المخاطر في عقد ضمان
 فإنه يكفي حتى يعتبر الخطر ،تأخير سداد القسط التالي للقسط الذي استحق عنه التعويض

  . (596)في سداده لمدة شهرين رمتحققا في شأن ذلك القسط التأخ
جراءات دد الإــــة تعـــتظهر أهمية تحديد تاريخ نشأة الخطر أو تاريخ نزع الملكية في حال

في الحالات التي يصدر فيها إجراء مباشر بنزع الملكية كصدور فمضمون، المكونة للخطر ال
قانون أو مرسوم أو قرار بإلغاء عقد الامتياز مثلا، فإن تاريخ نزع الملكية يتحدد بالوقت الذي 

تواريخ اتخاذ تتعدد ، حيث حالة تعدد الإجراءات المكونة للخطرلكنه في  .صدر فيه هذا الإجراء

                                                
كلما استمر الرفض قائما لمدة شهرين من  أنه في هذا الصدد،لمؤسسة العربية لضمان الاستثمار تشير عقود الضمان ل - 595

، نزع الملكية شرف الدين السعيد حمدأ .عن أثاره الخطر قد نشأ مما يستوجب التعويضصدور الرفض يكون  تاريخ
المرجع في لبنان والعالم العربي، ( الضمان)دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجديد في مجال التأمين: وضمان الاستثمار العربي

 .234السابق، ص 
عاطف ابراهيم : نقلا عن .للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار قد ضمان القروضأ من ع/22مادة ال إليهأشارت  هذا ما - 596

 .129، المرجع السابق، ص ...ضمانات الاستثمار محمد،
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عتمد ل يفه، يصعب تحديد مدى تأثير كل واحد منها في قيمة الاستثمارإذ كل إجراء منها، 
تاريخ  الاعتماد على يتمأو تاريخ صدور القرار، على  أوالمستثمر بالقرار،  تاريخ إبلاغعلى 

 .ةبيع الأصول المملوكة للمستثمر للحكوم
 ن، فإننا أمام غياب تطبيقات لهيئات الضمان الدولية في هذا الشأو في هذه الحالة 

منازعات الاستثمار أحكام هيئات التحكيم الصادرة في  استقرت عليهانعرض أهم الحلول التي 
 المتخذة  إلى سلسلة الإجراءاتأنه يجب أن ينظر ب ،والتي تقتضي ،المستثمرينو  بين الدول

 .وقف النهائي لحكومة البلد المضيفيجسد المليستقر عند تاريخ الإجراء الذي 
وجدت هيئة التحكيم أن هناك عدة إجراءات أثرت على  "Revere Copper"ففي قضية  

عن السياسات الحكومية للتأميم في القطاع  ي عمله، وهي بيان رئيس الوزراءقدرة المستثمر ف
الاقتصادي الذي يقوم فيه المشروع، وصدور قانون يترتب عليه زيادة الأعباء الضريبية بالنسبة 

جراء مفاوض بناء و . ات بين الحكومة والمستثمر، وأخيرا توقف المشروع عن العملللمستثمر، وا 
استندت هيئة التحكيم في هذه القضية على تاريخ صدور قانون زيادة الأعباء على ذلك 
لأنه يجسد موقف الحكومة في التحلل من ارتباطها بالعقد مع المستثمر، وانتهى  ،الضريبية

 .(597)اريخ صدور قانون أو قرار زيادة الضريبةالمحكمون إلى أن إلغاء العقد تم في ت
إلى  ذلك يرجع، و من حالة إلى أخرىيختلف تاريخ نزع الملكية  يتضح من هنا، أن

ن المستثمر كل حالة، مما يؤدي إلى اختلاف الواقعة التي تجسد حرمافي معطيات الاختلاف 
 ،ومقاربتها خ نزع الملكيةناد إليها عند تحديد تاريوالتي يجب الاست ،من حقوقه بصفة نهائية

 .لدولة المضيفةتاريخ الإجراء الذي يجسد الموقف النهائي لوصولا إلى إختيار 
 

 

 

 الإخطار بيانات( ب)
ة المعلومات ـة كافـب أن يتضمن الإخطار إلى جانب تاريخ الإجراء أو الواقعـيج  

ة إلى كافة الإجراءات التي القيمة المبدئية للخسارة، بالإضافو  ،المتعلقة بنوع الخطر وطبيعته
جميع المعلومات ، و زمع اتخاذها للمحافظة على حقوقهاتخذها المستفيد من الضمان أو التي ي

 .مدعمة بالأدلة المثبتة لذلكتكون  ، وأناللازمة لتحديد قيمة الخسائر
                                                

دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجديد في مجال : ، نزع الملكية وضمان الاستثمار العربيشرف الدينالسعيد حمد أ -597
 .239المرجع السابق، ص ي، في لبنان والعالم العرب( الضمان)التأمين
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مباشرة المستثمر المستفيد من الضمان لجوء مدى وجوب  مسألةيثير موضوع الإخطار 
استنفاذ وسائل التقاضي دون للمطالبة بمبلغ التعويض المستحق ة الضمان الدولية إلى هيئ
 .احة في الدولة المضيفة للاستثمارالمت الداخلية

 أنه إلى هذا الشرط، إلا رةلضمان الاستثمار لا نجد أية أشابالرجوع إلى الاتفاقيات الدولية 
لاله لهيئة الضمان إلزام المستثمر على بند يمكن من خ المبرمضمان اليمكن أن يتضمن عقد 

المضيفة لتسوية فاد جميع الطرق الإدارية المتاحة في الدولة نالمتعاقد معها على وجوب است
ــإلدون  وذلك، دفع التعويضـب ةـقبل قيام الهيئ أوضاعه وهو ، ةالوسائل القضائياذ ــفنزامه باستــ

 :د كالآتي الذي ور  من اتفاقية سيول 00المادة ما يتضح من نص 
ن تتطلب عقود الضمان من المستفيدين من الضمان أن يلجأوا إلى الوسائل ويجب أ..." 

، كما الإدارية المناسبة المتاحة لهم في ظل قوانين الدولة المضيفة قبل قيام الوكالة بالدفع
إليها ترة معينة معقولة بين وقوع الأحداث التي تستند أن يشترط في تلك العقود انقضاء ف يجوز

  ."المطالبات وبين دفع المبالغ المطلوبة
 

وهو  ،ائيةلوسائل القضإلى االلجوء  ذكرالوسائل الإدارية دون  لىإ هذا النص فقط يشير 
  :التي تنصلامية لتأمين الاستثمارات اتفاقية المؤسسة الاسمن  23أيضا عن المادة  يلاحظما 
لمؤمن لهم أولا، وقبل قيام المؤسسة بالدفع، يجب أن يشترط في عقود التأمين ضرورة لجوء ا" 

إلى الوسائل الادارية المناسبة المتاحة لهم فورا في ظل قوانين الدولة المضيفة، كما يجوز أن 
يشترط في تلك العقود انقضاء فترات معينة معقولة بين وقوع الأحداث التي تستتند إليها 

 ".المطالبات وبين دفع المبالغ المطلوبة
شرط استنفاذ وسائل ل ضمان الدوليةن خلال هذه النصوص، استبعاد نظم اليتضح م 

التعويض المترتب له بموجب عقد  للحصول المستفيد من الضمان على التقاضي الداخلية
لا يتماشى ومبادئ نظام ه إجراء كونيرجع إلى ذلك عدم النص على و  الاستثمار الدولي ضمان

، الأمر شجيع المستثمرين على الاستثمار في الخارجت إلى الذي يهدف ،(598)الضمان الدولي
لا يجوز أن يثقل على المستثمر بعبء استنفاذ وسائل التقاضي الداخلية قبل أنه  الذي يقتضي

 .الدولي قيمتهالمطالبة بالتعويض من الهيئة الضامنة، لأن ذلك سيفقد نظام الضمان 
                                                

نشير إلى أن اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لم تنص على هذا الشرط، الأمر الذي يفيد أنه يجوز للمستثمر  - 598
 .الرجوع مباشرة على المؤسسة للحصول على التعويض المستحق له عند تحقق الخطر المضمون بموجب العقد
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محل الدولية ول هيئة الضمان حلمبدأ تكرس الدولية  ننظم الضمافإن إضافة لذلك،  
اعتراف الدولة المضيفة بهذا يعد المستفيد من الضمان الذي تعوضه أو توافق على تعويضه، و 

ما قضت به محكمة التحكيم في ، كعن استنفاذ وسائل التقاضي الداخلية منها الحلول تنازل
تساءلت الهيئة التحكمية ، إذ كيةوكالة التنمية الدولية الأمريو " فالنتين البترولية"شركة النزاع بين 

المبرم بين عما إذا كان الإجراء السابق المنصوص عليه في عقد الضمان في هذه القضية 
عن تحقق خطر نزع الملكية المضمون في هذا  يشترط تحققه قبل المطالبة بالتعويضالطرفين 

  .العقد
يكي المنظم لعملية الضمان القانون الأمر في هذه القضية اعتبرت أن هيئة التحكيم إلا أن 

يقضي بقيام المستثمر المضمون باتخاذ الإجراءات المعقولة فهو لا يشترط تحقق هذا الإجراء، 
بكل الوسائل الإدارية والقضائية التي يمكن اللجوء إليها فيما يتعلق بالإجراء النازع للملكية، 

ثمر يات المتحدة محل المستواعتبرت محكمة التحكيم أن قبول دولة هايتي لمبدأ حلول الولا
هايتي عن شرط استنفاذ وسائل دولة تنازلا من جانب ، يشكل المضمون بناء على عقد الضمان

 .(599)التقاضي الداخلية
 

 

 توجيه طلب التعويض -2
المترتب عن حدوث إحدى  مبلغ التعويضلينبغي لاستحقاق المستثمر المضمون 

خلال الفترة المحددة  امنةهيئة الضالإلى  بذلكب تقديم طل المخاطر المضمونة بموجب العقد،
على القدر المعقول من المعلومات المقدم يتضمن طلب التعويض في عقد الضمان، على أن 

دات والأدلة ، وأن يكون ذلك مدعما بكافة المستنلتحديد حقوقه في التعويض اللازمة والكافية
تقديم أي معلومات إضافية معقولة ب البهيجوز لهيئة الضمان أن تطو ، المؤكدة لصحة طلبه

 .لاستيفاء طلب التعويض
قدم بطلب ميعاد التعلى تحديد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  نظام جرى العمل في

وترجع الحكمة في ذلك إلى الحيلولة دون  ،يوما من تاريخ تحقق الخطر 041 بـالتعويض 
 خلال فترة طويلة قد يصعب بعدها التيقن تراخي المستثمر المضمون في التقدم بطلب التعويض

                                                
 .122، المرجع السابق، ص ...ضمانات الاستثمارف ابراهيم محمد، عاط :أنظر في هذه القضية - 599
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حكومات الدول المضيفة  أو الحفاظ على حقوقه لدى ،من صحة المستندات المقدمة
 .(600)للاستثمار
المقابل يجب على المؤسسة أن تتخذ موقفا نهائيا في شأن طلب التعويض بقبوله أو ب 

أشهر من ( 12)مدة ستةدة بمحد، تكون عادة محددة مسبقا في العقدمعقولة رفضه خلال فترة 
في حالة تحقق خطر نزع الملكية وصور ، وذلك تاريخ استيفاء الطلب للشروط الواردة في العقد

مخاطر حدوث أما في حالة . ب والاضطرابات الداخليةخطر الحر ، أو المساس الأخرى بالملكية
 .(601)سة للطلبكثر من تاريخ تسلم المؤسقيود العملة يكون الإخطار خلال شهرين على الأ

خلال مدة الطرف المضمون يترتب على قرار الموافقة الهيئة على طلب التعويض، إلتزام 
أية مبالغ تسلمها من الدولة المضيفة أو من الغير كتعويض  معقولة محددة بأن يحول للهيئة

لا  ا،عن ذات الأضرار المطلوب التعويض عنه قط حقه في التعويض، ما لم يكن قد اتخذ سوا 
  .راءات التحكيم التي ستأتي الإشارة إليها فيما بعدإج

ورفض  ، (فسخه)أن تنهي العقد بإرادتها المنفردة لهيئة الضمانيجوز في جميع الأحوال، 
أو إذا أخل  ،عند تخلف أحد شروط استحقاق التعويض للمستفيد من الضمانأداء التعويض 

ظروف التي أدت البحدوث  هيئةي إخطار الأو أهمل فالتي يفرضها العقد،  المستثمر بالتزاماته
بمعلومات خاطئة  هيئةزود القد تبين أنه  في الآجال المحددة في العقد، أو تهاإلى انعقاد مسؤولي
 .أو إضعاف حقوقها الجوهرية بوصفها محالا إليها هاتزيد من التزامات

أو  ،له بالتزاماتهرغم إخلا فيد من الضمانالتعويض للمستمبلغ أما إذا قامت الهيئة بدفع 
البة باسترجاع من حقها في المط هيئةتخلف أحد شروط استحقاق التعويض، فهذا لا يجرد ال

في هذا الصدد جرى العمل في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنه و . التعويض السابق
ا في تعلم فيه بحقه ثلاث سنوات من اليوم الذي للمؤسسة استرجاع التعويض المدفوع خلال

دفع الذي تم فيه يوم السنة من ( 03)يسقط هذا الحق بانقضاء خمسة عشرةالاسترداد، و 
 .(602) التعويض

                                                
 .146، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، المرجع السابق، ص هشام علي صادق - 600
       :للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نقلا عن من عقد ضمان الاستثمار المباشر 13المادة هذا ما جاء في  -601

 .146ص  المرجع نفسه،، هشام علي صادق
 .221، المرجع السابق، ص ...ضمانات الاستثمار عاطف ابراهيم محمد، : نقلا عن - 602
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ض المستحق عما لحصول على التعويابطلب  المستفيد من الضمانعموما، متى تقدم 
استيفائه و ، غير تجارية مضمونة بموجب عقد الضمان مخاطرنتيجة حدوث أصابه من أضرار 

بتحديد مبلغ التعويض الضامنة ، تقوم الهيئة العقدوالالتزامات التي أشار إليه  لكافة الشروط
 .هذه الهيئةعلى مستوى على ضوء القواعد والمعايير التي جرى العمل بها 

 

 الفرع الثاني
 حق في عقد ضمان الاستثمار الدوليالتعويض المست طبيعة

 

 

 
 

 

وعدم شمول  ،ى مبدأ محدودية الضمانتقوم نظم الضمان الدولية للاستثمار الأجنبي عل
 ،(أولا)المضمونة في العقدمخاطر غير التجارية قق الالتعويض لجميع الأضرار المترتبة عن تح

حصوله على مبلغ فعلا  من الضمان للمستفيد ضمنتأنها هو  النظم ما يميز هذهأن إلا 
رر التي أصابته وعدم المتفق عليه، رغم تعنت الدولة المضيفة المسؤولة عن الأض التعويض

 .(ثانيا)تحمل أثارها
 

 

 

 محدودية الضمان :أولا
أن لا يزيد مجموع التزامات مؤسسة  عامة من المبادئ المستقر عليها في مجال التأمين

التأمين على مجموع رأسمالها واحتياطاتها، ويتأسس هذا المبدأ على افتراض أنه من غير 
 . (603)في شأن كل المخاطر المؤمن ضدهاسه المعقول أن تتحقق خسارة في الوقت نف

لا يجوز أن يزيد التعويض إذ  ،هذا المبدأبالعمل نظم الضمان الدولية للاستثمار بسري ت
التي لحقت به نتيجة المدفوع من هيئة الضمان الدولية للمستثمر المضمون على قيمة الخسارة 

غ المدفوع ة يقتضي عدم زيادة المبلهيئة بالتعويض عن الخسار الالتزام ف ،تحقق الخطر المضمون
ألا يكون المستثمر بعد تحقق الخطر في مركز أفضل مما كان  عن الضرر الفعلي، فيجب

 تعويضا أكبر من المبلغ المتفق عليه الضمان لا يجوز أن يتقاضى من هيئةو  عليه قبل تحققه،

 .الذي لحقه من قيمة الضرر أو
مبلـغ التعويـض  تحديـديتم  الاستثمار على أن جرى العمل في المؤسسة العربية لضماني

قيمة : على أساس أقل القيمتين ،بموجب العقدالمترتب عن تحقق إحدى المخاطر المضمونة 
                                                

 . 34، المرجع السابق، ص ...، مبادئ عقدحسين منصور محمد - 603
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وهذا ما نصت  ، صافي الاستثمار من ناحية وقيمة المبلغ الجاري للضمان من ناحية أخرى
     : على أنهتثمار سة العربية لضمان الاسمن اتفاقية المؤس 21/1المادة عليه 

لا يجوز أن يزيد التعويض المدفوع للمؤمن له على قيمة الخسارة التي لحقت به نتيجة لتحقق  "
 . "ق عليه في عقد التأمين أيهما أقلالخطر المـؤمـن  ضده أو مبلغ التأمين المتف

جراء  ق بهتلحقد بعض الخسائر التي  أحياناقد يتحمل  ونمثمر المضالمستن فإ بالتالي،     
أكبر من  المدفوع تعويضيكون اللا يجوز أن فالعقد، ر غير تجارية مضمونة في حدوث مخاط

لغاية من محدودية الضمان، وا .في العقد المتفق عليهالضمان مبلغ أو  قيمة الضرر الذي لحقه
تفيد من المسضمان عدم ترخي و هو الحفاظ على المركز المالية للهيئة الضمانة من جهة، 

إذا علم أن مبلغ التعويض  ،في المحافظة على حقوقه لدى حكومة الدولة المضيفة ضمانال
حتى لا أي  ،من جهة أخرى الذي تلتزم به الهيئة الضامنة مساو تماما للخسارة التي لحقت به

 .(604)يكون الضمان بالنسبة للمستثمر وسيلة إثراء غير مشروعة
تقييد عمليات هيئة الضمان بحد أقصى لمجموع  تسري نظم الضمان الدولية على لذلك       

فحسب على نحو يضمن سلامة المركز المالي،  عمليات الضمان التي تلتزم بالمسؤولية عنها
 :فإنه من اتفاقية سيول أ/22لمادة ا

المحافظين بالأغلبية الخاصة خلافا لذلك، لا يجوز أن يتعدى مجموع  سما لم يقرر مجل" 
وكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها وفقا لهذا الفصل ما يعادل مائة المبالغ التي يجوز لل

 "....وخمسين في المائة من رأس مال الوكالة المكتتب فيه واحتياطاتها
      

للضمان المقرر  من هنا تلتزم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالتقيد بالحد الأقصى     
من اتفاقية المؤسسة الإسلامية  12المادة  وردت كذلكالاتجاه  في ذاتو . بموجب هذه الاتفاقية
 :مايلي على النص خلال من المؤسسة لضمان حدودالتأمين الاستثمارات 

ــع مجموع أغلبية يمثلون الذين أعضائه عدد مجموع باغلبية المحافظين مجلس يقرر لم ما " ـــ  ددـ
  تلتزم أن للمؤسسة يجوز التي المبالغ عمجمو  يتعدى أن يجوز لذلك،لا خلافا أعضاء الأصوات

جمالي فيه المكتتب المؤسسة مال رأس من %752 يعادل ما عنها الاحتمالية بالمسؤولية  وا 
 "....الاحتياطات

                                                
 .041ابق، ص ، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، المرجع السهشام علي صادق - 604
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مبلغ التعويض المستحق ل هاعند تحديدتعتمد الضمان الدولية  هيئةأن  يتضح مما تقدم،
به وبالنظر إلى مبلغ الضمان المتفق عليه على حجم الخسائر التي لحقت ، للمستثمر المضمون

بالنظر إلى  بموجب الاتفاقيةالمقرر الحد الأقصى للضمان  في العقد والذي يحدد على أساس
 . ن ضمان الاستثماراتعملياتها بشأ الهيئةعلى أساسه والذي تصدر ، رأس مال الهيئة

ضمان تحكم الهيئة في د لهيئة الضمان، وقص أجازت الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار
بالنسبة لكل عملية بين الحين والآخر عمليات الضمان التي تصدرها، وضع حدود الضمان 

توخيا لتحقيق ، أو بالنسبة لمجموع عمليات الضمان التي تديرها الهيئة المعنية، وذلك على حدى
وتتعلق هذه  ،ةسلامة المركز المالي للهيئتوزيع المخاطر المشمولة بالضمان على نحو يضمن 

ع الاستثمار أو بمجموع الاستثمارات في دولة مضيفة واحدة، أو و الحدود بحجم المشروع موض
شار إليه وذلك دون الاخلال بالحد العام للضمان الم بأنواع معينة من الاستثمارات أو المخاطر

  .(605)اتفاقية إنشائهافي 
التي أعدتها المؤسسة  أشارت عقود الضمان ،للاختلاف حول حدود الضمان اتجنب

العربية لضمان الاستثمار لكافة الجوانب التي يمكن أن تثار بين المستثمر المضمون والمؤسسة 
وكيفية احتسابه بنصوص صريحة، فحددت النسب المئوية من قيمة  ،حول مبلغ التعويض

  :كما يلي الأضرار المطلوب التعويض عنها
المخاطر  تحقق أحد عندالمستحق  ضييكون مبلغ التعو  ،ضمان قروض في حالةف 
من قيمة % 43بنسبة  صور المساس بالملكية محدد زع الملكية أو التأميم وغيرها مننك السياسية

                                                
 :من اتفاقية سيول على أنه 22من هذه المادة ( ب)الفقرة هذا ما تنص عليه  - 605

الإدارة أن يحدد الحد  سمن هذه المادة يجوز لمجل( أ)دون الإخلال بالحد العام للضمان المشار إليه في الفقرة"       
عنها في ظل جميع الضمانات التي تصدرها لصالح  الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة بالمسؤولية الاحتمالية

 ..."المستثمرين التابعين لعضو واحد من الأعضاء
 المؤسسة لضمان حدودامن اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات لمجلس المؤسسة وضع  12كما تجيز المادة        

 :يلي كما تديرها التي العقود لمجموع أو المؤسسة تديرها ضمان عملية لكل بالنسبة
 :يحدد أن المديرين لمجلس يجوز المادة هذه من (27) الفقرة في إليها المشار الاحتمالية المسؤولية بسقف  الاخلال دون "        

 تدخل التي العقود جميع ظل في عنها الاحتمالية بالمسؤولية تلتزم أن للمؤسسة يجوز التي المبالغ لمجموع الأقصى الحد(أ)

 بالمسؤولية تلتزم أن للمؤسسة يجوز التي المبالغ لمجموع الأقصى الحد (ب)؛...لهم المؤمن مع أو عضو مع المؤسسة افيه
 ".واحدة عملية في عنها الاحتمالية
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الخسارة، ولا يدخل في حساب التعويض العوائد التي لم تكون قد استحقت حتى تاريخ دفع 
 . التعويض

فيتحدد الحد الأقصى ، لعملةعن مخاطر العجز عن تحويل ا لخسائر الناجمةل بالنسبة
من % 91من مجموع القرض المشمول بالضمان وعوائده، أي ما يعادل % 91للتعويض بنسبة 

إذا أدى الخطر إلى عجز الطرف المضمون كليا عن تسلم كافة المبالغ المبينة  ،قيمة الخسارة
حصول  الخسارة جزئية حيثهذه إذا كانت أما  .في جدول السداد في تاريخ الاستحقاق

المستثمر على جزء من مستحقاته في تاريخ استحقاقها، فإنه لا يجوز أن يزيد التعويض المدفوع 
به نتيجة تحقق الخطر المضمون في هذا القرض على قيمة الخسارة الفعلية التي لحقت له 
  .أو مبلغ الضمان المتفق عليه أيهما أقل، ضده

ما تحققت مخاطر نزع الملكية والمصادرة حالة ضمان استثمار مباشر، فإنه إذا في أما 
% 43والتأميم وما شابهه من إجراءات استحق المستثمر المضمون تعويضا يتحدد على أساس 

الجاري للضمان أي  من المبلغ% 43أو  ،من قيمة الأضرار التي أصابت المشروع المستفيد
عند تحقق  ة الأضرارمن قيم% 91ويستحق المستثمر تعويضا يحدد على أساس ، القيمتين أقل

ــفي حين يقدر التعويض في حالة خطر الحروب والث .خطر العجز عن التحويل ورات وأعمال ــ
 .(606)من قيمة الأضرار %41العنف السياسي على أساس 

المؤسسة العربية لضمان القواعد والمعايير التي تطبقها  اختلافيلاحظ من هنا، 
إذا كنا بصدد ضمان الاستثمار المباشر أو ضمان  بحسب ما ،بشأن مبلغ التعويضالاستثمار 

 .الاستثمار الذي يتخذ شكل القروض
 هيئة الضمان بحد أقصى لما يمكن أن تقوم به  ربط مبلغ التعويض نفي الواقع، إ

هذا ما لوحظ بشأن و ، الأجنبية لا يتناسب وحجم الاستثمارات قد نمن عمليات الضماالدولية 
بعض لاستثمار، ففي غياب مؤسسات وطنية لضمان الاستثمار في المؤسسة العربية لضمان ا

د ـــقما  و، وهذه المؤسسةــــــه يقع عبء الضمان بأكمله على، المصدرة لرأس المالالعربية الدول 
 .(607)تستطيع القيام به في حدود إمكاناتها المحدودةلا 

                                                
 http://www.iaigc.com :نظر في ذلك الموقع الالكتروني للمؤسسة العربية لضمان الاستثمارأ - 606
    .21لمرجع السابق، ص ، ا"...تي تواجهالتحديات ال" النجار سعيد، - 607
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من أهم التحديات التي  كفاية السقوف العليا لتغطية المشروعات الاستثمارية أصبح فعدم
تواجه نظام الضمان الدولي للاستثمار ضد المخاطر السياسية، ومن المشكلات التي تواجه 

أصبح من الضروري النظر في تقوية ، لذلك المستثمرين لاسيما في المشروعات طويلة الأجل
و المطرد زيادة طاقتها الضمانية، حتى تستطيع القيام بدورها على أساس النمهذه الهيئات و 
 .الأجنبيةللاستثمارات 
 الدولية الاتفاقيات جعلت الدولية، الضمان لهيئة المالية السلامة على لحفاظا لدواعيو  ،لذلك
وذلك  الحاجة ادعت ما إذا زيادته تقرر أن للهيئة يمكن متغيرا الهيئة مال رأس الاستثمار لضمان

لتوازن بين مساهمة العضو والفوائد العائدة على لدواعي الحفاظ على الملاءة المالية للهيئة وتحقيق ا
 .(608)مستثمريه

العربية لضمان الاستثمار زيادة رأس مال المؤسسة ت الدول العربية قرر على هذا الأساس 
تعاني من المؤسسة أصبحت  المتزايد على طلب خدمات الضمان للإقبالنظرا ف عدة مرات،

ضرورة زيادة رأس مالها، إذ طرح موضوع زيادة تلزم ما يس بعض المشاكل الكبيرة في التمويل
، والذي استجابت له بعض الدول 0999رأس مال المؤسسة على مجلس المؤسسة في سنة 

لمالية العربية للمساهمة في فتح المجال أمام الهيئات اأين تم العربية كالمغرب وسلطنة عما، 
بنوك وشركات الاستثمار قطاع التأمين والكلقطاع الخاص وتشجيع ا ،المؤسسة مال رأس

 إعادة التأمين أو اشتراكيق طر عن  زيادة القدرة التأمينية للمؤسسة قصد ،للمساهمة فيه
 .(609) مليون دولار أمريكي 011بـ ، فتم زيادة رأس مال المؤسسة المصارف
بما يسمح للمؤسسة بمواجهة ، %31بـ  2103في سنة  المؤسسةتم زيادة رأس مال  كذلك

التي كانت تشهدها العديد من الدول العربية في هذه الفترة كتونس وليبيا  ةثنائيالظروف الاست
بلغ  بتصنيف ائتماني مرتفع، إذتتمتع  2102منذ سنة و  أصبحتوبذلك  .(610)وسوريا ومصر

                                                
من  14مادة من اتفاقية سيول، وال 49المادة و الاستثمار، لضمان العربية المؤسسة اتفاقية من 40 المادة :ذلك في أنظر - 608

 .اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارت
ات الاقتصادية العربية تماشيا والمتغير ، 0999في سنة " ربيةفاس المغ" هذا ما أقره مجلس المؤسسة خلال اجتماع له بمدينة  -609

خدمات الضمان،  :ضمان الاستثمار وائتمان الصادراتنشرة ضمان الاستثمار للمؤسسة العربية ل: أنظر في ذلك. والدولية
  .2110 الكويت، ،عدد خاصالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، أنشطة، ترويج الاستثمار، 

 .13ص ، المرجع السابق، 2102لسنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ا التقرير -610
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مليون  012مليون دولار أمريكي، واحتياطي  201 حولي 2104لغاية سنة  المدفوع هارأس مال
 . (611)ق تصنيف ائتماني مرتفعوبذلك تحق ،مريكيدولار أ
يعد عاملا أساسيا لتحديد نطاق عمليات الهيئة وقدرتها على  هيئة الضمان الدوليةرأس مال ف

فعلى  .تي يمكن لهيئة الضمان القيام بهاهذا ما قد يحد من عمليات الضمان ال ،منح الضمان
 31حوالي ضمان الاستثمار الدولية للوكالة في اسبيل المثال يبلغ الحد الأعلى لسقف التغطية 

، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالنسبة لقيمة مشروعات البنية التحتية مثل أمريكي مليون دولار
النقل والكهرباء والطاقة، وهذه الأخيرة تستحوذ على أكبر حصة من أعمال الوكالة ومخاطرها 

اطر قد يؤدي بها إلى عدم هيئة بتقييم وتسعير مثل هذه المخالوبالتالي فإن قيام  كثر تعقيدا،أ
 . (612)الموافقة على التغطية إطلاقا

عادلا يستحسن أن يكون التعويض في عقود ضمان الاستثمار الدولية تعويضا لذلك، 
  .، بدلا من تحديد هذه النسب المئويةضي به قواعد القانون الدولي المعاصركما تقمناسبا، و 

 

 

 

 

 ويضعناصر الأضرار التي يشملها التع :ثانيا
ضمان الاستثمار الدولي ضمون في العقد الخطر الم عند حدوثتتحدد قيمة التعويض 

الهيئة تقوم ف ،جراء ذلك الضمانالمستفيد من قيمة الخسارة التي لحقت ببالنظر إلى  مبدئيا
في كل حالة لتتولى بعدها أداء مبلغ التعويض  لمترتب عن تحقق الخطرتقدير الضرر اب

في جميع لا يشترط إذ  ،سب المقررة والمعمول بها على مستوى كل هيئةالمحدد في حدود الن
جميع الخسائر التي تلحق بالمستثمر المضمون، وذلك  تعويض المدفوعأن تغطي ال الأحوال

كإجراء وقائي لمواجهة احتمال سلوك المستثمر سلوكا يفتقر إلى عنصر تقدير المسؤولية 
 . ها له الضمانر فاعتمادا على الحماية الشاملة التي يو 

 يتم إذ  الملكية المباشر لا يثير صعوبات إذ كان تقدير الضرر في حالة نزعلكنه، 
  لكية أو إعلانه للمستثمر،حساب قيمة صافي الاستثمار في تاريخ صدور الإجراء النازع للم

    يمةق سب فيهتتحديد التاريخ الذي تح عدة إشكالات في تطرح حالة نزع الملكية التدريجي فإن

                                                
خدمات المؤسسة ودورها في تعزيز الاستثمار والتجارة في ستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة العربية لضمان الا -611

  .2102فبراير  04-00السودان، ملتقى السودان للاستثمار، 
 .12المرجع السابق، ص ..." المخاطر السياسية " ، محمد ونيمحمود العجل  -612
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لصعوبة تحديد الإجراء الذي يتضح فيه أن الأمر يتعلق بنزع الملكية،  الاستثمار، صافي
   يصعب تحديد مقدار الأرباح التي كان يمكن للمشروع أن يحققها، والتي يمكن إدخالها ف

أن يؤدي اختيار تاريخ إجراء معين إلى احتساب إذ يمكن من القيمة الصافية للاستثمار، ض
وذلك لا يكون في صالح المستثمر  ،ل من تلك التي تحتسب في تاريخ إجراء آخرقيمة أق

 .(613)المضمون
التمييز بين تاريخ نزع الملكية ضرورة  نزع الملكية التدريجيحالة يتطلب الأمر في لذلك 

 أن يرتكز تقدير التعويض على طبيعة هذا الخطر من حيث أنه ، و وتاريخ تقدير الأضرار
مان المستثمر من إذا رأت هيئة الضمان أن الإجراءات الحكومية انتهت بحر عملية مركبة، ف
واختارت تاريخا  محددا رأت فيه تجسيدا نهائيا لنية الحكومة في نزع الملكية، حقوقه الجوهري، 

الصافية تأثيرها على القيمة مدى فينبغي عليها مع ذلك أن تعيد فحص الإجراءات السابقة و 
تقدير الأضرار و الأضرار التي أصابت المستثمر، تاريخ أول إجراء قيمة  لتقدر في ،للاستثمار

في التاريخ الذي يتضح فيه أن الإجراء الحكومي يعتبر تدخلا في أعمال المشروع ويؤثر على 
 .(614)قيمته
لعرضية التي تخرج من نطاق والأضرار ا المباشرةبين الأضرار  التمييزمن لابد أي       

في قضية  هيئة التحكيم الأمريكية ما اتجهت إليه هوو . قيمة الضرر عند تقدير الضمان
الذي لم يكن  ،، حيث كان المشروع المشمول بالضمان هو إنشاء مصفاة تكرير البترول"فالنتين"

 هو استزراع الوادي ي قام به، وكل الذالمضيفة المستثمر قد أنجزه لحين طرده من إقليم الدولة

طلب  التحكيم على هيئة رـالأم رضـع مادـروع سيقام عليها، وعنـالمش كان المجاور للأرض التي
                                                

كان ، حيث  CABOTقد طرح هذا الإشكال في إحدى القضايا التي كانت منظمة أوبك الأمريكية طرفا فيها وهي قضيةل  -613
  ر على المشروع يحقق أرباحا حتى حدوث الثورة الإيرانية فانخفضت أرباحه ما أدى إلى إغلاقه، وكان مرور كل شه

يقلل من قيمة صافي  عاملا، الإغلاق لحين حدوث الإجراء الذي رأت فيه هيئة الضمان الأمريكية تجسيدا لنزع الملكية
ب التعويض المستحق للمستثمر في تاريخ هذا الإجراء يؤدي إلى عدم تغطية التعويض االاستثمار، ومن ثم فإن حس

إلى وقف نشاطه ليقلل من خسائره، فكان  المشروع دفعوهو الأمر الذي ثورة، للخسارة الفعلية التي أصابت المستثمر منذ ال
 لأنينبغي عند حساب قيمة صافي الاستثمار تحديد هذه القيمة في وقت يسبق الإجراءات التي أثرت عليها بالانخفاض، 

. بالنسبة للمستثمر لن يكون له فائدةاختيار إجراء معين من بين الإجراءات الحكومية المتعددة باعتباره تاريخا لنزع الملكية 
دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجديد في مجال : ، نزع الملكية وضمان الاستثمار العربيشرف الدينالسعيد حمد أ

 .194المرجع السابق، ص ، في لبنان والعالم العربي( الضمان)التأمين
 .192المرجع نفسه، ص ،شرف الدينالسعيد حمد أ -614
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 تعويضه عن النفقات التي تكبدها لإنشاء المشروع الأصلي والمصرفات التي أنفقها في المستثمر

 .الامتياز لتي تكبدها بعد صدور قانون إلغاءا المطالبات والتقاضي الزراعة، ونفقات
هذه القضية،  في دها لعناصر الضرر التي يشملها التعويضإلا أن هيئة التحكيم عند تحدي

المبالغ الأخرى المطالب بها، نفقت بعد نزع الملكية، و استبعدت المصروفات القضائية التي أ
على أساس أن العقد يحدد الخسارة في تاريخ نزع الملكية، كما استبعدت نفقات الاستزراع على 

في اعتبرت هيئة التحكيم و . في عقد الضمان أساس خروجها عن نطاق المشروع الموصوف
 شمول تقتضي هذه القضية أنه إذا كانت التغطية المناسبة والعادلة لخطر نزع الملكية التدريجي

المضمون، فإنها لا تتطلب تعويض  الخطر إليها المباشرة التي أدى رلكل الأضرا التعويض
  .عقدال رة أو الاحتمالية التي لا يغطيهاالأضرار غير المباش

ثمار التي يغطيها نتهت هيئة التحكيم في هذه القضية إلى تحديد عناصر الاستاأخيرا 
مصروفات الحصول على الأرض والأجهزة والخدمات المهنية والفنية، ": يليالضمان بما 

ومصروفات الانتقال المرتبة بها، والنفقات الإدارية للمشروع في البلد المضيف وجزء من نفقات 
 .(615)"الرئيسي للشركة المتعاقدة مقابل ما خصصه للمشروع من جهد ووقت المكتب

تحديد قيمة الأضرار التي في كذلك صعوبة  يطرح موضوع التعويضقد  إضافة لذلك،
جرى وفي هذا الصدد  ،داخليةالضطرابات الاحرب أو حالة ال في المستثمر المادية أصول أصابت
مقدر  تمؤق أن تقوم المؤسسة بأداء تعويضعلى  ثمارالعربية لضمان الاست في المؤسسة العمل
من نصيب المستثمر المضمون من القيمة الدفترية التي لحقها الضرر في الحالة % 11بنسبة 

التي لا تستطيع فيها المؤسسة لظروف الحرب تقدير قيمة الأضرار التي أصابت الأصول 
ن الطرف المضمون يستحق نسبة أعلى المادية للمشروع المستفيد، ما لم ترى إدارة المؤسسة أ

 . من النسبة المذكورة
إعادة النظر في التعويض في أجل أقصاه ثلاث سنوات في هذه الحالة يجوز للمؤسسة إذ 

أن قيمة التعويض المستحق للطرف المضمون  من تاريخ أداء التعويض المؤقت، فإذا تبين لها
بين المبلغين إلى الطرف قوم بسداد الفرق تزيد على قيمة التعويض المؤقت تعين عليها أن ت

                                                
أول قضية تحكيم بشأن ضمان الاستثمارات الأجنبية، شركة فالنتين البترولية والكيماوية ضد " ، ه إبراهيمشحات :نقلا عن - 615

 .200ص ، 0901، القاهرة، 22المجلة المصرية للقاون الدولي، المجلد ، "وكالة التنمية الدولية
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أن قيمة التعويض المستحق تقل عن قيمة التعويض المؤقت الذي لها أما إذ تبين . المضمون
أن يقوم برد المبلغ الزائد عن قيمة التعويض  هذا الأخيرالطرف المضمون، فيجب على  تقاضاه

تقوم المؤسسة بالحلول محل ثم  خلال شهرين من استلامه لإشعار المؤسسة بذلك، هالذي قبض
 ( 616)الطرف المضمون بما يتماشى مع قيمة الفرق المذكور

 المضمون، للمشروع التعويض عن الأضرار التي تتعرض لها الأصول غير الماديةأما 
وكذا الأضرار التي تتعرض لها أصول المستثمر الناتجة عن ، الحسابات والأوراق الماليةك
بحكم أن الاتفاقيات  ،، فلا تلتزم بها هيئة الضمان الدوليةابعا عاماعمال فردية ليس لها طأ

 .الدولية لضمان الاستثمار لم تشملها بالضمان
حكام والقواعد لأوفقا لقد الضمان عفيتم تحديدها في  ،دفع التعويضطريقة أما عن 

يض نقدي يكون في شكل تعو  على أن، المتعاقد معها هيئة الضمانمعمول بها في واللوائح ال
 .لوبعملة قابلة للتحوي

سجل سنويا أرقاما معتبرة ت مؤسسات الضمان الدوليةأن  الاحصائيات إلىشير تهذا، و 
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار منذ عام عن حجم التعويضات المدفوعة، فمثلا سجلت 

ــدرت قيمتها 1442ديسمبر سنة  22حتى  2699 دولار  مليون 209,9بحوالي دفع تعويضات قـ
مقارنة % 02بحوالي  2100عام  ارتفاعا كبيرا فينسبة التعويضات المدفوعة  وعرفت أمريكي،
  .(617)نتيجة تحقق مخاطر سياسية في عدد من الدول، 2102بعام 

استلام مطالبات ب 2111المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات خلال عام  قامتكما 
 2110 والتي عرفت إرتفاع خلال سنةر أمريكي، مليون دولا 3842بإجمالي خسائر قدرها 

 .(618) مليون دولار أمريكي 9892 بحوالي
 

                                                
:    نقلا عن. ربية لضمان الاستثمارالمباشر للمؤسسة الع من عقد ضمان الاستثمار 31ادة هذا ما أشارت إليه الم -616

 .212، المرجع السابق، ص ...ضمانات الاستثمارعاطف ابراهيم محمد، 
، وائتمان الصارات التطورات والتوقعات، المؤسسة العربة لضمان الاستثمار: صناعة الضمان نشرة ضمان الاستثمار، -617

، 1442-1444لعام ة العربية لضمان الاستثمار التقرير السنوي للمؤسس: أنظر كذلك .00، ص 2104، 13العدد 
 .1442الكويت، ، وائتمان الصارات المؤسسة العربة لضمان الاستثمار الترويج بخدمات المؤسسة،

، البنك الاسلامي 2112-2110التقرير السنوي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات أنظر في ذلك -618
 .2112للتنمية، جدة 
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 توزيع المسؤولية بين الدول الأعضاء في هيئة الضمان الدولية :ثالثا
  تقييد مقدار التعويض في نظم ضمان الاستثمار الدولية على أساس رأس مال إن    

 ،لرأس المالمستوردة الو مصدرة الدول السواء  جميع الدول الأعضاء يجعلالهيئة الضامنة 
تساهم ، فهي مستثمر في الدولة المضيقة العضوب اليتتحمل المسؤولية عن الضرر الذي يص

مقابل في تحمل أعباء الضمان تشارك  ما يعني أنها، الضامنة في رأس مال الهيئةجميعا 
  ء الخسائر بين عدد كبير ع عبيتم توزيفات التي تقدمها هذه الهيئات، الاستفادة من الخدم

 .من الدول
في تحمل فمساهمة الدول الأعضاء في رأس مال هيئة الضمان الدولية ومساهمتها     

بمطالبات التعويض  على الوفاءد الهيئة ساع، يوتكوين احتياطات ماليةللهيئة النفقات الإدارية 
فيها  متقو لحالات التي با مقارنة ،التقليل من حدوثهاطر و لمخااتوزيع ، وعلى الموجهة إليها

الضمان  نظمفي ف .(619)وطنيةال اتهاهيئ واسطةب بتحمل تلك المخاطرالمصدرة وحدها  ةالدول
مستوردة  المال أو دول الدول الأعضاء سواء كانت دول مصدرة لرأسجميع  أنفترض ة يالدولي
 لحةمصتكون لها بالتالي و  متساوية في الاستثمارات الأجنبية المضمونة، الحمصتكون لها  له،

عن طريق امتناع الدول المضيفة قدر ، ضمانالالمخاطر المغطاة ب تفادي وقوع مشتركة في
 . الإمكان عن اتخاذ إجراءات تسبب مخاطر للاستثمارات المضمونة

أقدمت الدولة المضيفة على إجراء يمس المشروع الاقتصادي متى إنه و عموما ، ف
، فإنها تكون مسؤولة عن مواجهة الآثار الناجمة أو الاستيلاء عليه للمستثمر الأجنبي كتأميمه

بما يكفل له ضمانا  تعويضا عادلا وفعالاالمستثمر  تعوضب عن هذه الاجراءات، فتلتزم
في تحويل مبالغ التعويضات المستثمر  يقترن هذا التعويض بحق ويجب أن اقتصاديا وماليا،

ل بذلك يخول لهيئة الضمان سلطة مواجتها والحول وأي إخلا .إلى الخارجعن ذلك المقررة 
  .محل المستثمر المضمون فيما له من حقوق على المشروع الاستثماري

 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الآخذة في النمو، المرجع السابق، عصام الدين مصطفى بسيم -619

 .113ص 
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 المطلب الثاني
 ضمان الحق في التحويل

 

 ، (620)إن أي عملية استثمار دولية تستلزم بالضرورة القيام ببعض التحويلات للرساميل
وخروج رؤوس الأموال من دولة المستثمر نحو الدولة المضيفة للاستثمار، أي عملية تحويل 

إلى  تحويل الأموال"وهي ما يسمى بعملية  ،ة الأولىـقصد انجاز الاستثمار في المرحل
أو الرأسمال الأصلي /إمكانية التحويل للفوائد الناتجة من هذا الاستثمار و مع، (621)"الخارج

  (.الفرع الثاني)"إعادة التحويل"وهي ما يسمى بعملية  لة الثانيةالمستثمر في المرح
قوانين لمستثمرين الأجانب من عدم سماح طالما كانت تثير مخاوف الهذه العملية الأخيرة 

استنادا إلى حقها السيادي في في سبيل ذلك وضع صعوبات  وألدولة المضفية بإتمامها، ا
حرية المستثمر من تقييد اليمكن أن تصل لحد  ،(لالفرع الأو )نقدية داخل إقليمهاتنظيم شؤونها ال

للمستثمر طلب ضمانه لدى  يجوزخطر غير تجاري أمواله، وهو ما يشكل في إعادة تحويل 
 (.الفرع الثاني)هيئة الضمان الدولية

 

 الفرع الأول
 مضمون مبدأ حرية التحويل

 

 

ه من أضرار، إنما التعويضات المستحقة مقابل ما لحق مضمونلا يكفي منح المستثمر ال
 .يجب كذلك الاعتراف له بحرية تحويل رؤوس أمواله إلى الخارج

                                                
620
 - HAROUN Mahdi, Le régime des investissements…, op.cit, p 572.                                         
أن  في النظام الجزائريللقواعد المحددة في القانون الداخلي لكل دولة، فل إلى الخارج يخضع تنظيم عملية تحويل الأموا -621
يم في الجزائر المتعلق بالنقد والقرض، تجيز لكل مق، 2113أوت سنة  22المؤرخ في  00-13من القانون رقم  022مادة ال

 االمجال مفتوحوبعدها أصبح هذا  .في الخارجشاطات مكملة لنشاطاتهم للخارج لضمان تمويل نالجزائر  بتحويل الأموال من
، ثم عرف هذا المجال أحكاما خاصة مع  الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري في الخارج استثمار المتعاملين أمام

لى الخارج إي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال ، الذ2101 سنة سبتمبر 29المؤرخ في  11-01رقم  النظامصدور 
 صادرة، ال23ج، العدد.ج.ر.للقانون الجزائري،جن المتعاملين الاقتصاديين الخاضعيتثمار في الخارج من طرف بعنوان الاس

  .22/01/2101في 
الاستثمار "، بن شعلال محفوظ: لمزيد من التفاصيل حول نظام تحويل الأموال إلى الخارج وفقا للنظام الجزائري أنظر    

 .132-133. ص ص، 2103، الجزائر، 12، العدد 02د اديمية للبحث القانوني، المجل، المجلة الأك"الجزائري في الخارج
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تكرسه و قررة في القانون الدولي الحديث، يعد ضمان الحق في التحويل من المبادئ الم 
 فهوشرطا أساسيا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، باعتباره ، (أولا)أغلب التشريعات الداخلية

على والقدرة ، لها المضيفة طمئنان على مصير أمواله في الدولي الايمنح المستثمر الأجنب
وما يترتب عن هذا الاستثمار  ،إعادة تحويل أصول استثماره وأرباحه والتعويضات الناتجة عنه

 (. ثانيا)المضيفة ةخارج الدول إلى
 

 مبدأ حرية التحويل وحق الدولة المضيفة في تنظيم شؤونها النقدية: أولا
تكن تهتم  لة التعويض، إلا أنها لمأقواعد القانون الدولي الكلاسيكي تهتم بمس إذا كانت

على الصرف الأجنبي،  تضمن أية قاعدة عامة تنظم فرض الرقابةت ملفبموضوع حرية التحويل، 
ــالمضيفة بالحق في تنظيم ش دولـرف للــتإلا أنها تع  باعتباره من المسائل الداخلية دية ــؤونها النقـ

  .(622)تص بها كل دولة لما لها من سيادةي تخالت
من خلال  ،لاتفاقيأاهتمام كبير في القانون الدولي ب هذا الموضوعحظي أما حديثا، فقد 

تكرس المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي التي الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية 
كالأموال  يل الخاصة بحرية التحويل،التفاص على هاتضمن أغلبتو  ضمان الحق في التحويل،

وقت ، عدلات أسعار صرف العملات المطبقةمالعملة التي يتم بها التحويل، القابلة للتحويل، 
 .(623)وغيرها من التفاصيل الذي يسمح به في الدولة المضيفة التحويل

يل التحو ضمان ، التي تعتبر حظيت هذه المسألة باهتمام خاص في القوانين الداخليةكما 
السماح  سلوك الدول في تنظيم موضوعغير أن  ،شرطا أساسيا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

 . من دولة لأخرى يختلف التحويلللمستثمرين الأجانب بإعادة 
بشكل مطلق على جواز إعادة تحويل رأس المال  إلى النصالتشريعات  تتجه بعضإذ 

بعض القيود  ضعت خرىأدول ، و ني والتونسيمثل التشريع السودا وأرباحهالمستورد من الخارج 
الذي يحدد أقصى نسبة من أرباح رأس المال  2694 التشريع العراقي لسنةكعلى عملية تحويل 

بعض  جاءتفي حين  .الأرباحمن نسبة % 14 وهيالأجنبي التي يسمح بتحويلها إلى الخارج 
                                                

 .292، المرجع السابق، ص ...الحماية القانونية للاستثمارات، رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر - 622

رجة دكتوراه في العلوم، أطروحة لنيل دة لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، الوسائل القانوني ،معيفي عزيز: أنظر في ذلك -623
 .229-224 .ص ص، 2103تخصص القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 



عقد ضمان الاستثمار الدولي آلية  لحماية الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر غير التجارية :الباب الثاني  

   

 

302 

لمال الأجنبي كما هو خرى خالية من أي نصوص تعالج مسألة تحويل رأس االتشريعات الأ
 .(624)الحال في لبنان وقطر
حظ أن التعديلات التي طرأت على قانون النقد يلاف ،لقانون الجزائريا أما بخصوص
 الأمر من 12 المادةفي لاسيما  يد التحويليتؤكد لجوء المشرع إلى تق ،2101 والقرض منذ سنة

 00-13 الأمر رقم من 83 مادةلل المتممةو  المعدلة ،والقرض بالنقد المتعلق 11-01 مـرق
     :تنص والتيالمتعلق بالنقد والقرض 

القانون  يحكمها التي المالية والمؤسسات البنوك في الخارجية بالمساهمات الترخيص يمكن لا "
 بالمائة من رأس 51 بـ الأقل على المقيدة الوطنية المساهمة تمثل شراكة إطار في إلا الجزائري،

  .(625)"المال
عادة البنكية المنشآت في الاستثمار أصول تحويل أنهذا النص على  ؤكدي       أرباح تحويل وا 
من  12المادة  هو ما تؤكد كذلكو . (626)%19حدود  فيفقط  تتم المالية والمؤسسات البنوك

 :         مايليعلى التي تنص المتعلق بالاستثمارات الأجنبية  13-13النظام رقم 

والتي أنجزت عن طريق  ...13-11م ـمن الأمر رق 12لمحددة في المادة تستفيد الاستثمارات ا"
من ضمان تحويل إيرادات رأس المال المستثمر وصافي النواتج الحقيقية  ،مساهمات خارجية

  .(627)..."13-11م ـرق رــمن الأم 31ام المادة كعن التنازل أو التصفية وفقا لأح الناجمة

يل بالنسبة ضمان التحو مبدأ ريح بشأن تكريس ص يالجزائر المشرع موقف أن  يظهر
وهو ما دود نسبة مساهمة الشريك الأجنبي، التحويل في حيقيد  إلا أنه، للاستثمارات الأجنبية

 المؤرخ  19-02من القانون رقم  23/0المادة  في ،2102قانون الاستثمار لسنة  ه صراحةيؤكد

                                                
على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية  تهامصادق، فهذا لا يعني أن هذه الدول لا تقر بمبدأ التحويل -624

هذه الاتفاقية تشكل و يل رأس المال المستثمر وصافي عوائده والتعويضات المستحقة، تكفل للمستثمر العربي حرية تحو 
، ..."النظام القانوني"، منصور فرج السعيد :أنظر في هذا الشأن. جزءا من تشريعها الداخلي فيتوجب عليها تطبيقها

 .320ص  المرجع السابق،
 ،2113أوت سنة  22المؤرخ في  00-13 لأمر رقمايعدل ويتمم  1424سنة  أوت 19مؤرخ في  40-24قم أمر ر  - 625

 .المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق
 .010ص ، المرجع السابق، ...المعاملة الإداريةشنتوفي عبد الحميد،  - 626
في  صادرة، ال92ج العدد .ج.ر.يتعلـق بالاستثمارات الأجنبيـة، ج، 1449 سنة يونيو 49مؤرخ في  42-49نظام رقم  - 627

22/10/2113 . 
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 :لتي تنص على أنهاالمتعلق بترقية الاستثمار ، 2102أوت سنة  13في 
ناجمة عنه، الاستثمارات المنجــزة ويل الرأسمال المستثمر والعائدات الــد من ضمان تحـتستفي"  
نطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، ا

حه، والتي رها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالسعّ ومدونة بعملة حرة التحويل ي  
تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، ووفق الكيفيات 

 ".المحددة عن طريق التنظيم
يمكن توفيرها أن أحسن حماية على من خلال هذا النص مجددا الجزائري  المشرع يؤكد       

بعض هذا الحق قد يخضع لممارسة  إلا أن، في هذا المجال هو ضمان الحق في التحويل
المؤرخ  242-29مرسوم التنفيذي رقم ال ما جاء بهمنها الشروط المحددت عن طريق التنظيم، و 

الذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا ، 1429سنة  مارس 49في 
من أجل المحددة  الأسقف الدنيا أييات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات، وكيف

على أساس مساهمة الشريك الأجنبي في التكلفة تحسب  الاستفادة من ضمان التحويل، والتي
 .(628) الإجمالية للمشروع

، 2102أوت سنة  13المؤرخ في  19-02من القانون رقم  23المادة إن ف ،بالتالي     
في الجزائر،  ثمار الأجنبيلاستعلى ممارسة ا اغير مبرر  ضع قيداتالمتعلق بترقية الاستثمار، 

 حرية دأــــــخلال تجسيد مب الحقيقي للاستثمار يتحقق من بأن الضمانالمشرع رغم اعتراف وذلك 

                                                
 :على ما يلي 1429سنة  مارس 49المؤرخ في  010-00مرسوم التنفيذي رقم ال من 02تنص المادة  -628

 من أجل الاستفادة من ضمان...  10-11من القانون رقم  21تحدد الأسقف الدنيا المنصوص عليها في المادة  "     
 هم الأجنبي في التكلفة الاجماليةعلى عاتق المسا التحويل المحسوبة على شرائح على أساس حصة التمويل الواقعة

 :للاستثمار، كالآتي
 دج أو يساويه؛ 111.111.111عندما يكون مبلغ الاستثمار أقل من %31 -(أ)      

 دج؛ 1.111.111.111دج وأقل أو يساوي 111.111.111عندما يكون مبلغ الاستثمار أكبر من % 11 -(ب)     
 ".                                                                                  دج 1.111.111.111مبلغ الاستثمار وق عندما يف% 11 -(ج)      

 

 :أنهكذلك  من هذا المرسوم 02 المادةتضيف                                                         
الدنيا المحددة أعلاه الاستفادة من المزايا، غير أنه يحرم الاستثمار من حق  لا يعرقل عدم توفر مبالغ الأسقف...."     

     ...".21-70من القانون رقم  25ادة ضمان التحويل المنصوص عليه في الم
المزايا للاستفادة من يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا  ،1429سنة  مارس 49مؤرخ في  242-29مرسوم تنفيذي رقم      
 .40/42/1429، الصادرة في 29ج، العدد .ج.ر.جكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات الأخرى، و 
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التي  2102من التعديل الدستوري لسنة  13المادة ة، وتثبيتها في نص ــــــالممارسة الاستثماري
  :جاءت كالآتي

  .(629)"ارس في إطار القانونحرّية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتم" 
حتى يطمئن ، وذلك تؤكد هذه المادة صراحة على مبدأ حرية الاستثمار في الجزائر      

 ممارسة هذه الحريةجعل المشرع  لا أنإ المستثمر إلى مناخ الأعمال الذي ستوظف فيه أمواله،
كثرا ما والتي  دأ،كفل بمهمة سير وتنظيم هذا المببمراعاة التشريع الذي يتومقيدة مشروطة 
  .حرية الاستثمار في الجزائر مقيدة بعدة قيود تشريعيةتجعل من 

فإن الجزائر  فحسب تقرير البنك العالميالأمر الذي أثر على مناخ الأعمال في الجزائر،       
قد تراجعت مجدد في تصنيف مناخ الأعمال والاستثمار، وصنفها  2102وخاصة منذ سنة 
، وبذلك تكون من أسوء الدول في هذا المجال في منطقة الشرق 023المرتبة  البنك العالمي في

الأوسط وشمال إفريقيا، فهي لم تسجل أي تغير في مسار الاستثمار سواء تعلق الأمر 
بالإجراءات أو المحيط العام الذي يتسم بالتعقيد والفساد والبيروقراطية على مستوى مختلف 

 .(630)مرتين 2102ما جعلها تتأخر في تقرير سنة  المراحل المتصلة  بالاستثمار،
بفرض  المضيفة للعملات لا يحول دون قيام الدول مبدأ التحويل الحرفإن  بالتالي،

 منصفة بصفة التضييق إطار قانونه الداخلي يستطيع في متعاقد طرف فكل ،إجراءات تنظيمية
لنقدية في إقليمها طبقا لما قيود على التحويلات ا شروط وفرض ضعفلها و  التحويل، حرية من

تفادي الآثار السلبية و تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات للدولة، و ، تتطلبه مصالحها الوطنية
دولة تحتفظ بحق الرقابة على الصرف  كلف .(631)اوالمشاكل المالية التي يمكن أن تتعرض له

                                                
 .، يتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق2102سنة  مارس 12مؤرخ في  10-02قانون رقم   -629
 لنيل رسالة مقارنة،دراسة : ئر وفي فرنسا، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزاعبد اللاوي خديجة: نقلا عن -630

 ،2104 ،السياسية والعلوم الحقوق كلية ،تلمسان بلقايد بكر أبو جامعة الخاص، القانون تخصص العلوم في الدكتوراه شهادة
 .220ص 

ي نظم ، الذ2113مارس سنة  10المؤرخ في  092-2113رقم  ذيالمرسوم التنفيي في هذا ما نجده في القانون الفرنسي -631
موال لأجل الاستثمار سواء عند انجاز الاستثمار أو العلاقات المالية مع الخارج، الذي يكرس مبدأ حرية تحويل رؤوس الأ

المعني القيام بالتصريح مليون أورو، فيجب على الشخص  03غ المراد تحويله قيمة في حالة تصفيته، أما إذ تجاوز المبل
المرجع ، عبد اللاوي خديجة: نقلا عن. كان شخصا مقيما أو غير مقيم في فرنسا لدى البنك المركزي الفرنسي، سواء  

 .040ص نفسه، 
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من الحقوق  ربوالذي يعت ،(632)رؤوس الأموال تنظيم الصرف وحركةل وضع قواعد خاصة
ولا يحـد من سلطان الدولة  ،حماية نظامها الاقتصاديأجل  السيادية تباشره الدولة المضيفة من

المتخذة في شرط أن لا تكون الإجراءات و  لتـــزامات الدوليـة التعاقدية،في هــذا المجال سوى الا
 .(633)تتسم بطابع التمييز أو تهدف إلى الإضرار بالأجانبهذا المجال 

( خاصة الدول النامية)إذ كانت الرقابة على الصرف نظام يسمح للدولة المضيفة  ،نلك
بالحفاظ على توازنها المالي، إلا أن ذلك قد يشكل في بعض الأحيان عائقا أمام تدفق رؤوس 

مصالح الأطراف المتعاقدة، أي ضمان الحرية يجب التوفيق بين  لذلكالأموال الأجنبية إليها، 
 .ماية مصالح الدول المضيفةفي التحويل وح
يات الدولية لضمان الاتفاقإذ تعترف  تسعى نظم الضمان الدولية لتحقيقه،هذا ما 

ووضع ، بة على الصرف وحركة رؤوس الأموالتنظيم الرقافي المضيفة  حق الدولب الاستثمار
ي، لكن قيود لممارسة الحق في التحويل باعتباره حق سيادي معترف به لها في القانون الدول

اللجوء إلى هيئات ل تمكين الأجنبي من ، وذلك من خلادون التعسف في ممارسة هذا الحق
 .التي سنبينها لاحقاقيود التحويل مخاطر تحويل العملة وكافة لطلب ضمان  الضمان الدولية

 
 

 عناصر الاستثمار القابلة للتحويل : ثانيا
د ـــتفيار عناصر الاستثمار التي يمكن للمسلم تحصر الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثم      

تحدد قائمة  دون أن ،تحويل العملة في هحقتكتفي بالنص على طلب تحويلها، إنما من الضمان 
رية تحديدها بدقة في وتركت للأطراف حلإعادة للتحويل، مفصلة لعناصر الاستثمار القابلة 

ة المضيفة والاتفاقيات الدولية التي ترتبط القانون الداخلي للدول مع مراعاة أحكام، عقـد الضمان
 .بها في هذا المجال

بالنص على ضمان تحويل إيراد رأس فهي عادة ما تكتفي القوانين الداخلية  بالرجوع إلى 
المال المستثمر والإيرادات الحقيقة الناجمة عن التنازل أو التصفية، لتترك المجال للاتفاقيات 

                                                
المتعلق بقمع مخالفة  22-92، المعدل والمتمم للأمر رقم 2113فيفري سنة  09مؤرخ في ال 10-13مر رقم الأأنظر  -632

الصادرة بتاريخ  ،02عدد ال ج،.ج.ر.التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، ج
23/12/2113. 

 .106-100. ص صالمرجع السابق، ، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، عيفي عزيزم - 633
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يع وترقية الاستثمارات ع الدول المصدرة بشأن تشجمالمضيفة لية التي تبرمها الدولة الدو 
تتفق معظم هذه الاتفاقيات على أن ، و التحديد الأموال القابلة للتحويل والتفصيل فيه المتبادلة

  :وعلى وجه الخصوص العناصر التالية كل ما يتعلق بالاستثمار علىتشمل عملية التحويل 
 

 تجة عنهأصل الاستثمار والعائدات النا -1
للاستثمار  حويل رأس المال من البلد المضيفإعادة تالحق في يراد بأصل الاستثمار  

يمكن للمستثمر المضمون ف ، يرغب المستثمر نقل أمواله إليهآخر أو أي بلد  ،إلى البلد الأصلي
اتجة بما فيه رأس المال المستثمـر وكل الفوائد والعائدات الن ه،إعادة تحويل أصول استثمار طلب 
مقابل العتاد أو الموارد المستوردة والأسهم والمداخل المترتبة عن و مداخل الأموال من عنه 

أي إيرادات و  في الأرباح الناتجة عن الاستثماروفوائد وصا ،براءات الاختراع والمساعدات التقنية
 .متصلة بالاستثمار إلى الخارج

دولة المضيفة، إلى اللاستثمار الأجنبي لجذب ا من العوامل الرئيسيةضمان اليعد هذا       
يمكن له إعادة  ، طالما أنه كونه(634)تحفيز معنوي أكثر منه مادي بالنسبة للمستثمرفهو يشكل 

  .راقيل تعسفية تعيق عملية التحويلتحويل رأسماله للخارج دون ع
 

 

 الأجور والمرتبات -2
جنبية غير موجودة في البلد نظرا لأن بعض المشروعات الاستثمارية تحتاج إلى خبرات أ

وخصوصا في المنشآت والمدن الصناعية والمشاريع الكبرى، فإن ضمان حرية  ،المضيف
والمكافآت التي يتحصل عليها العمال في  ،وأجور موظفي المستثمرتحويل الأجور والمرتبات 

 .النسبة للمستثمر الأجنبييعتبر ضمانا هاما بالدول المضيفة للاستثمار للخارج 
 

 

 

 أو التنازل والتصفية التعويضات المترتبة عن تحقق المخاطر غير التجارية -3
  ة عن تحققـــد الدولة المضيفة بتعويض المستثمر عن الخسائر المترتبـــلا يكفي أن تتعه

تعويضه عن الأضرار التي تصيب مشروعه أو  ،إحدى المخاطر غير التجارية كنزع الملكية

                                                
، المرجع "المتعلق بترقية الاستثمار 19-02خوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل القانون رقم "زايد بولقرارة،  - 634

 .020ص ، السابق
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، إنما لابد أن يقترن ذلك بالسماح له في الدولة المضيفة بات مدنيةحدوث حروب واضطراجراء 
 .التعويضات إلى خارج الدولة المضيفةتلك مبالغ بتحويل 
أغلب عليه تؤكد  بالنسبة للمستثمر الأجنبي، ذات أهمية بالغة هذا الضمان يعتبر 

 الذي ينص في  2102نة لسالجزائري قانون الاستثمار منها قانون الحديثة،  التشريعات الداخلية
 :المتعلق بترقية الاستثمار على أنه 19-02من القانون رقم  23/1المادة 

 يتضمن ضمان التحويل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، كذلك المداخيل الحقيقية الصافية "
ن كان مبلغها يفوق  الناتجة عن التنازل أو تصفية الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى وا 

 ".مال المستثمر في البدايةالرأس
المشرع الجزائري على ضمان تحويل رؤوس الأموال ذات المصدر الأجنبي المتنازل يؤكد       

ن كان مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر في البداية، وهذا عامل  عنها أو محل التصفية، حتى وا 
 . (635)محفز ومشجع بالنسبة للمستثمرين الأجانب

يرد  أخرىأموال وعناصر أية عناصر، يجوز للمستثمر طلب تحويل لبالاضافة إلى هذه ا
بالدولة المضيفة في  تهلثنائية والجماعية التي تربط دولالنص عليها في الاتفاقيات الدولية ا

 .ضمانالفي عقد  يهاشار إليوالتي يجب أن ، مجال التحويل
 

 
 

 الفرع الثاني 
لــــويــود التحـــــقي  

 
 

 ة أجنبية على استثمار أمواله في إقليم دولن المستثمر الأجنبي لا يقدم أ ا لاشك فيهم  م 
    إلا إذا كانت الظروف والتشريعات في هذه الدولة ملائمة وتسمح له بتحويل أمواله إلى 

، لكن عادة ما تتجه الدولة المضيفة إلى وضع بعض الآليات التي من شأنها (636)دولته بحرية
                                                

تنص  المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلةالتي أبرمتها الجزائر و الاتفاقيات الدولية نشير كذلك إلى أن معظم  -635
المساس بملكيته  التعويضات التي يتحصل عليها من جراء مبالغتحويل في الأجنبي على وجوب ضمان حق المستثمر 

. ، أو الناتج عن التصفية والتنازل عن مشروعهراءات المماثلة التي تلجأ إليها الدولةطريق نزع الملكية أو الإج سواء عن
تشجيع وضمان الاستثمار بين دول الاتحاد المغرب العربـي، الموقعـة في من اتفاقية  00المادة  :أنظر في ذلك مثلا

 .المرجع السابق، 2664 2664 سنة يوليـو 12الجـزائر في 
 

636
 -  ZOUAIMIA Rachid ,« Le régime des investissements étrangers en Algérie »,op.cit, p 574. 
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يمكن  التي ، (أولا)ما يطلق عليه بقيود التحويل أو مخاطر التحويلأن تحد من حرية التحويل 
 (. ثانيا)بواسطة عقد ضمان الاستثمار الدولي هاطلب ضمانلمستثمر ل

 

 

 المقصود بقيود التحويل بمفهوم الاتفاقية الدولية لضمان الاستثمار: أولا
ي من شأنهـا التأثير يقصد بقيود التحويل جميع النظم التي تضعها الدول المختلفة، والت

ليها  . (637)على حركة خروج و دخول رأس المال منها وا 
فرضها يمكن أن تجميع القيود التي فإن  الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمارحسب 

والتي من شأنها أن تؤدي إلى حرمان المستثمر  المضيفة على عملية التحويل لدولحكومة ا
المخاطر  منتعد  هدد التوازن المالي والاقتصادي للمستثمـروتالمضمون من الاستفادة من أمواله 

 .القابلة للضمانالتجارية  رغي
أ من اتفاقية المؤسسة الاسلامية /09/2والمادة  من اتفاقية سيول 0/أ/ 00أشارت المادة
والذي تقابله ، "تحويل العملة"بخطر خاطر التحويل القابلة للضمان لم لتأمين الاستثمارات،

التي تعني تحويل العملة من الدولة الوطنية للاستثمار ( Transfer)لفرنسية عبارة تحويلباللغة ا
كافة القيود التي يمكن أن تفرضها الهيئات ، في حين المقصود بها هو إلى الدولة المضيفة لها

، (Rapatriement)العامة للدولة المضيفة لمنع أو عرقلة عملية إعادة التحويل إلى الخارج 
يجب التدقيق عند استعمال هذه المصطلحات، فتحويل  لذلك من النص،و المقصود وهذا ه

 الدولة المضيفة يطرح إشكالا نظر لحاجة عادة لا الرساميل من الدولة المصدرة للدولة المضيفة

 .(638)لهذه الأموال
 إجراءات تكون الناجمة عن هيئة الضمان الدولية لا تغطي الخسائرفإن  إضافة لذلك،       
فالضمان  كون المستثمر على علم بها،وي المضيفة قد اتخذتها قبل إبرام عقـد الضمان الدولة
عندما تقترن عملية التحويل بقيود تهدف من ورائها الدولة المضيفة إلى  مخاطر التحويل يغطي

                                                
، عقد ضمان الاستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي تثار بشأنه، المرجع السابق،  هشام خالد -637

                                                                               .260ص 

أوت سنة  13المؤرخ في  19-02من القانون رقم  23، إذ تشير المادة مشرع الجزائريهذا ما يلاحظ أيضا بالنسبة لل -638
، في حين أن المقصود به خطر إعادة التحويل بدلا منضمان خطر تحـويل العملـة ، المتعلق بترقية الاستثمار، ل2102

 .إعادة التحويل إلى الخارجهو القيود المفروضة على عملية 
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يجعل ضمانها ضرورة ملحة في  عادة استثمارها فيها من جديد، مالإ أو الاحتفاظ بهذه الأموال،
 . المستثمر نظر

 
 

 أشكال قيود التحويل: ثانيا
 :مايلي على أنهمن اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ب /20/2المادة  تنص

من المترتبة على تحقق واحد أو أكثر  الذي توفره المؤسسة كل أو بعض الخسائر يغطي التأمين"
ة بالقطر المضيف بالذات أو بالواسطة اتخاذ السلطات العام( ب:)لمخاطر غير التجارية التاليةا

إجراءات جديدة تقيد بصفة جوهرية من قدرة المؤمن له على تحويل أصل استثماره أو دخله منه 
ويشمل ذلك التأخر في الموافقة على التحويل بما . أو أقساط استهلاك الاستثمار إلى الخارج

تحويل سعر صرف يميز ضد يتعدى فترة معقولة، كما يشمل فرض السلطات العامة عند ال
 ..."المؤمن له تمييزا واضحا

إما  :يمكن أن يتخذ إحدى الصورتينيتضح من خلال هذا النص أن خطر التحويل  
 .قبول التحويل باسعار صرف تمييزيةوصورة صورة رفض إعادة التحويل، 

 

 رفض إعادة التحويل -1
إلى الخارج عامل أساسي  يشكل ضمان إعادة تحويل رؤوس الأموال من الدولة المضيفة

لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، لكنه أحينا قد يحدث وأن ترفض السلطات العامة للدولة 
أو  اصريحهذا الرفض  سواءا كان. المضيفـة طلـب المستثمر بشأن إعادة التحويل إلى الخارج

 .اضمني
 

 الرفض الصريح -(أ)
المضيفة بصورة صريحة ونهائيـة عن  تعبير حكومة الدولة فيالرفض الصريح يتمثل 

نيتها في التقييد التام لحرية المستثمر في التصرف بأمواله، وذلك بصدور قرار من السلطات 
 من العملة المحلية إلى الخارجته مستحقاطلب المستثمر الأجنبي بتحويل المختصة برفض 
 .(639)عن نشأة الخطر ا صريحاتعبير ، والذي يشكل بعملة قابلة للتحويل

 
 

                                                
 .043النظام العربي لضمان الاساثمار ضد المخاطر غير التجارية، المرجع السابق، ص هشام علي صادق،  - 639
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 الرفض الضمني -(ب)
يكـــون الرفض ضمنيا في حالة سكوت الدولة المضيفة وعـدم الرد على طلب المستثمر       

أو تأخرها عن إعلان موقفها خلال فتـرة معقولة يتم تحديدها بالعقد حسب بشأن إعادة التحويل، 
 ة دون الترخيص ـملة محليقيام الدولة المضيفة بقبول التحويل بع، أو الأوضاع والظروف السائدة

 : التي تنص على مايليسيول اتفاقية  من 2/أ/22المادة  هذا ما أشارت إليه. خارجللله بتحويلها 
ها إلى التحويل الخارجي لعملت فرض قيود تعزي إلى الحكومة المضيفة على: تحويل العملة( 1)"

ويشمل ذلك تراخي ، نماالض للمستفيد من خرى مقبولةعملة أأو  عملة قابلة للتحويل الحر
الحكومة المضيفة في المواقفة خلال فترة معقولة على طلب التحويل المقدم من المستفيد من 

  ".الضمان
علان موافقتها على طلب التحويل المقدم خلال الفترة فإذا تأخرت الدولة المضيفة عند إ

المؤسسة العربية ن تسري عقود ضماو  .د، اعتبر ذلك بمثابة رفض التحويلالمحددة في العق
خطر بنشأة  للقولمن تقديم طلب التحويل شهرين تحديد هذه المدة بفترة لضمان الاستثمار على 

  .(640)التحويل

ترجع إما لبيروقراطية الإدارة، أو قد تتعدد أسباب هذا التأخير أو الرفض، فيمكن أن  
أحيانا كن أن يرجع ذلك ويم ،لعدم توافر الدولة المضيفة على عملات قابلة للتحويل لديها

 .(641) لضعف الوضع الاقتصادي للقطر المضيف
 

 

 فرض أسعار تحويل تمييزية -2
الواجب  دالفوائـال المستثمر أو فرض سعر صرف تمييزي عند تحويل قيمة رأس الم شكلي

تشجيع تواجه سياسة يمكن أن التي الكبيرة إحدى العوائق  ،تصديرها وتحويلها إلى الخارج
العربية لضمان  اتفاقية المؤسسة من ب/04/0 لمادةلفطبقا  يستوجب ضمانها، مما، رالاستثما
 :الخسائر المترتبة عنها ليشملالمؤسسة هذه ضمان يمكن أن يمتد  الاستثمار

  ."فرض السلطات العامة عند التحويل سعر صرف تمييزي ضد المستثمر تميزا واضحا"... 

                                                
       :نقـــلا عــــن .مـــن عقــــد ضـــمن قـــرض 24أ مـــن عقـــد ضـــمان اســــتثمار مباشـــر والمـــادة /26المــــادة هـــذا مـــا أشـــارت إليـــه  -640

 .024 ، المرجع السابق، ص...ارضمانات الاستثمعاطف ابراهيم محمد، 
 .230المرجع السابق، ص  القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر،، الوسائل القانونية معيفي عزيز -641



عقد ضمان الاستثمار الدولي آلية  لحماية الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر غير التجارية :الباب الثاني  

   

 

311 

ها حكومة الدولة المضيفة عنـد تلاعبها بمعـدلات تقوم ب التي كل الأفعال الانفراديةف
من الاستفادة  همنعت أسعار تحويل تمييزية ضد المستثمر المضمون بفرض (642)وأسعار الصرف

بواسطة عقد ضمان  ضمانهيشكل خطرا غير تجاريا، يجوز  من ثمار ونتائج تصفيـة الاستثمار
 . دة من تحويل فوائد استثمارهمن الاستفا هكونها تؤدي إلى حرمانالاستثمار الدولي 

، والتي تعتبر التمييز في اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارهذا تضمنته كذلك 
سعر الصرف عند التحويل يشكل خطرا غير تجاريا يجوزر للمؤسسة ضمانه ضمن مخاطر 

 :فإن من هذه الاتفاقيةأ /09/2 تحويل العملة، فحسب المادة
فرض قيود تعزي إلى الحكومة المضيفة أو القطر المؤمن له على التحويل  :ملةتحويل الع -(أ) "

كما يشمل فرض السلطات  ...الخارجي لعملتها المحليـة المعنيـة إلى عملة قابلة للتحويل الحر
سعـر صرف يتضمن غبنا على العامة في الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له عند تحويل 

 ."المؤمن له
بتغطية الخسائر أن تقوم لتأمين الاستثمارات استنادا لهذا النص الاسلامية  مؤسسةيمكن لل

كلما بلغ ذلك حد الغبن بالنسبة للمستثمر الصرف الناجمة عن تلاعب الـدولة المضيفة بأسعار 
تحدد النسبة التي يصبح فيها سعر الصرف غبنا لدى إلا أن هذه الاتفاقية لم المضمـون، 

 . (643)رالمستثم
نسبة لم تحدد كذلك الوضع بالنسبة لاتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، فهي       
نما تركت تحديدها  كونمعينة ي فيها سعر الصرف تمييزيا  بالنسبة للمستثمر المضمون، وا 

ضمان التي أعدتها المؤسسة العربية التشير نماذج عقود هذا الصدد و . للأطراف في العقد
إلى أنه كلما تم تقييد حريـة المستثمر بشأن تحويل العملة هذا المجال،  فيلضمان الاستثمار 

من سعر الصرف القائم لدى المصارف الرئيسية في البلد % 66بسعر صرف يقل عن 
                                                

يقصد بسعـر الصرف السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي للدولة المضيفـة للاستثمار، والـذي يطبـق على تحويلات  -642
 :أنظر. ما يتعلق بالعائد على استثماراتهمالمستثمرين الأجانب في

SARIAK Lahcène , Les conditions juridiques …, op.cit, p 09.  
كلما كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة في النسبة مع ما  الغبننكون أمام حالة فإنه بالرجوع إلى القواعد العامة،   -643

نظر في أحكام أ .ب العقد أو مع التزامات المتعاقدين الآخرين في العقديتحصل عليه المتعاقد الأخر من فائدة بموج
المرجع  تضمن القانون المدني،الم، 0903سبتمبر  22مؤرخ في ال 34-03 الأمر رقممن  64المادة الغبن عند التعاقد 

 .السابق
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ويمنحه حق الاستفادة ، الصرف تمييزيا بالنسبة للمستثمر المضيف يـوم نشأة الخطر، كان سعر
 .(644)المؤسسةهذه من ضمان 

تغطية كافة الإجراءات التي تتخـذها لها سلطة تقديرية في  الدولية هيئة الضمانبالتالي ف 
، في تحويل أمواله للخارجالمستثمر رية ح د منتقييترى الهيئة أنها والتي الدولة المضيفة 

 مخاطر التحـويلو  عند إبرام عقد الضمان،الإجراءات القائمة الناجمة عن الخسائر باستثناء 
التي ، و (645)"مخاطر أسعار الصرف"أو ما يعرف بـ فيـض وانخفاض العملة الناتجـة عن تخ

الخسائر المترتبة على التضخم أو تخفيض العملة لا يشملها ، فتستبعد من نطاق الضمان
تخضع لعوامل و  تخرج عن إرادة الدولة المضيفة،مخاطر ، كونها (646)للاستثمار الضمان الدولي

رجل كالمستثمر ، فيتحملها التحكم في آثارهاالدولية ن يستحيل على هيئة الضما، اقتصادية
 .أعمال

الإجراءات تغطية الخسائر المترتبة على لالضمان امتداد يرى إمكانية إلا أن البعض 
، ستثمارللاأو التضخم الحاصل في البلد المضيف المتعلقة بالانخفاض العام لسعر الصرف 

دراجهو  اتجه  ة المضيفة بالتزاماتها التعاقديةلفي عقد الضمان ضمن خطر إخلال الدو  اا 
 .(647)المستثمر

سيكون  ضمانهاو ، ةالدول يقتها عن عدم استقرار اقتصادي فيتعبر في حقفهذه المخاطر 
 الآثار لوجود حماية ضد فيهاقامة مشاريعهم إلتشجيع المستثمرين الأجانب على  دافعا  كبيرا  

انخفاض سعر صرف العملة ، فحلية الوطنيةهور قيمة العملة المتدالسلبية التي تنجم عن 
إلى انخفاض القيمة الحقيقة للاستثمار ويؤدى في سيؤدي المحلية بالنسبة للعملات الأخرى 

 يمكن لهيئة الضمانلذلك  .جخار إلى الأرباح المستثمر عند تحويلها  إلى انخفاضالنهاية تدريجيا 
لحلول التي هي في صالح المستثمر باختيار اها لعقود الضمان بطريقة مرنة تسمح صياغة 

   .نشاطهمواصلة على  هيؤدي إلى تشجيعما  ووه، مادامت الخسائر لا ترجع إلى خطئه

                                                
 . 202جع السابق، ص النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، المر على صادق هشام،  - 644
 .224، المرجع السابق، ص ...، الاستثمار والتحليلدريد كامل آل شبيب - 645
المادة ، ب من اتفاقية سيول/00مادة ال، المؤسسة العربية لضمان الاستثماراتفاقية  منب /04/0المادة : راجع  في ذلك - 646

 .من اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات 09/1
 .232، المرجع السابق، ص "...شركات التأمين"، علي كاظم حمزةأسيل باقر جاسم،  -647
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 لثالفرع الثا
جراءات إعادة التحويل  شروط وا 

 
 

جراءات التحوي تحيل الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار في تحديد شروط التحويل  وا 
ها ، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تربطي الدولة المضيفةقواعد التحويل المطبقة فلى لإ

صرف تنظيم الرقابة على اليحق لكل دولة ذات سيادة إذ  بدولة المستثمر في هذا المجال،
 عملية إعادة التحويلب الخاصة جراءاتالاشروط و ال ووضعفيها،  وحركة رؤوس الأموال الأجنبية

  .وطنية والحفاظ على العملة الصعبةال العملةاية حمبما يتماشى ونظامها الاقتصادي و 
جراءات( أولا)شروط التحويللذلك نحاول تبيان  معمول بها قواعد الاستنادا إلى ال (ثانيا)هوا 

 .في القوانين الداخلية
 

 شروط إعادة التحويل: أولا
الأجنبي ن المستثمر لتمكي  القوانين الداخلية للدولة المضيفة من أهم الشروط التي تفرضها 

 خارج، أن يكون المستثمر تابع لدولة أجنبية غير الدولة المضيفة،الأمواله إلى إعادة تحويل من 
يتم التحويل بعملة حرة قابلة على أن ، يلاستثمار المشروع امساهمات خارجية في وأن تكون له 

 .للتحويل أو أية عملة أخرى مقبولة لدى المستثمر
 

 أصحاب الحق في التحويل  -1
للمستثمر الأجنبي الذي يحمل جنسية يمنح الحق في التحويل وفا لنظم الضمان الدولية       

المستفيد من الضمان المستثمر تعتبر  إذ، عضو في هيئة الضمان المتعاقد معهادولة أجنبية 
بإحدى  رية رابطة الجنسيةإعادة التحويل، بشرط استمراطلب الشخص الوحيد الذي له الحق في 

عد المتعاقد معها، فالجنسية وفقا لنظام الضمان الدولي ت في هيئة الضمان لأعضاءالدول ا
 . (648) للممارسة الحق في إعادة تحويل رؤوس الأموال ونتائجها اأساسي اشرط

 
 

                                                
من عقد  94من عقد ضمان معدات مقاولات، والمادة  02من عقد ضمان قرض، والمادة  09المادة وهو ما أشارت إليه  - 648

الواجب التطبيق وتسوية  ، عقد ضمان الاستثمار، القانونهشام خالد :نقلا عن. ضمان مساهمة في رأس مال الشركة
 .162المنازعات التي تثور بشأنه، المرجع السابق، ص 
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 وجود مساهمات خارجية في الاستثمار -2
الاستثمارات الأجنبية التي تتم بين  ضمانينصب عقد ضمان الاستثمار الدولي على 

مال سبق  بواسطة رأس أي الاستثمارات التي يتم إنجازها الدول الأعضاء في هيئة الضمان،
واء تم ذلك في شكل مساهمات نقدية أو في ، س(649) استيراده إلى الدولة المضيفة بعملة صعبة

 . شكل مساهمات عينية
ز المشروع تشمل المساهمات النقدية كافة الأموال النقدية التي يوظفها المستثمر في انجا
والمعدات  ،الاستثماري، أما المساهمات العينية فتشمل كل المعدات والآلات والوسائل التقنية

وأيا كانت هذه المساهمات فلابد أن تكون مستوردة من  .رورية لانجاز المشروع الاستثماريالض
غير فهي  ، أما المساهمات الأجنبية الممولة محليامن أجل ضمان إعادة تحويل قيمتها الخارج

 .لا يمكن تغطيتها بالضمانوبالتي  ،(650)قابلة للتحويل للخارج
 

 العملة التي يتم بها التحويل -3
 
 

 :أنهعلى  اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثماراتمن أ /09/2المادة تنص 
فرض قيود تعزي إلى الحكومة المضيفة أو قطر المؤمن له على  ...يجوز للمؤسسة أن تغطي"
لتحويل الخارجي للعملة المحلية المعينة إلى عملة قابلة للتحويل الحر، أو عملة أخرى مقبولة ا

  ..."للمؤمن له
، أو أن عملية التحويل يجب أن تتم بعملة قابلة للتحويل بكل حريةعلى هذا النص  يؤكد

ة المضيفة وكل إجراء تتخذه السلطات العامة في الدولن، أية عملة يختارها المستثمر المضمو 
تقيد بواسطته من حرية المستثمر في تحول أصول استثماره وعوائده إلى الخارج بعملة قابلة 

ما أكدته وهو . للتحويل الحر تشكل خطرا غير تجاريا، يستوجب الضمان والتعويض عن أثاره
 الدولية لضمان يجوز للوكالة  على أنهالتي تنص من اتفاقية سيول  0/أ/00المادة  كذلك

                                                
كل عملة أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية، والتي يقوم البنك الجزائري : "يراد بالعملة الصعبة وفقا للنظام الجزائري - 649

 ". بتسعيرها بانتظام
، المتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة 2119اير سنة فبر  00المؤرخ في  10-19من النظام رقم  12المادة      

ج، العدد .ج.ر.بالأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية، المقيمين وغير المقيمين والأشخاص المعنويين غير المقيمين، ج
 .29/11/2119، الصادرة في 23

 .310ص  المرجع السابق، ،..."الشراكة الأجنبية"، جلال عزيزي - 650
 



عقد ضمان الاستثمار الدولي آلية  لحماية الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر غير التجارية :الباب الثاني  

   

 

315 

 :الخسائر المترتبة على حدوث المخاطر التالية ضدضمان الاستثمارات ستثمار الا
فرض قيود تعزي إلى الحكومة المضيفة على التحويل الخارجي لعملتها إلى عملة قابلة  "... 

  ..."للتحويل الحر، أو أية عملة أخرى مقبولة للمستفيد من الضمان
 ويعرفهايمكن استخدامها وتحويلها بحرية، ة التي العمل، العملة القابلة للتحويل الحريراد ب

ــــة أية عملة يمكن التعامل بها في الأسواق المالية العالمي"  :على أنها" القزويني شاكر" الأستاذ 
  .(651)"ةويمكــــن تحويلها بحريـ

العملة التي يتم استبدالها بحرية تامة :"على أنها "مدحت صادق"الأستـاذ كذلك  هاعرفي
 .(652)"ل العملات الأخرى وبدون اشتراط الحصول على موافقة سلطة نقديةمقاب

من اتفاقية ه /13لمادة ا نجد أن تفاقيات الدولية لضمان الاستثمارالا بالرجوع لأحكام
 :العملة القابلة للتحويل الحر على أنهاتعرف  سيول

لنقد الدولي من وقت أية عملة يضفي عليها صندوق ا: العملة القابلة للاستخدام الحر تعني"
المشار إليه  اض هذه الاتفاقية مجلس الإدارةلآخر هذا الوصف، وأي عملة أخرى يحددها لأغر 

بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي وبموافقة الدولة صاحبة هذه العملة بشرط  31في المادة 
مكان استخدامها بصورة فعالة  ".توافرها بدون قيود وا 

 نفسها هي تكونيمكن أن  بحرية للتحويل قابلةال عملةال أن لنص،ا هذا خلال من يتبين 
بعد التشاور كذلك و تعتبرها هيئة الضمان الدولية ، أو أية عملة أخرى استيرادها سبق التي العملة

ويتعين على هيئة الضمان هذه  ،(653)ةالعملمع صندوق النقد الدولي وبموافقة الدولة صاحبة 

                                                
كلية ، العدد الأول، للقانون والعلوم السياسية النقدية مجلةال، "الطبيعة القانونية لعمليات الصرف"، شيخ ناجيةعن نقلا  -651

 . 93، ص 2114، الحقوق، تيزي وزو
 .91-93.صص  المرجع نفسه،، شيخ ناجية  -652
، وذلك بصدور القانون رقم 0991 سنة منذ ر الصرف وحركة رؤوس الأموالتطبيق نظام تحريلجأ المشرع الجزائري إلى  -653

 سنة فريلأ 04في  صادرة، ال02العدد ، ج.ج.ر.ج، المتعلق بالنقد والقرض، 0991 سنة افريل 01مؤرخ في ال 91-01
العملة وجعل  لكل مقيم في الجزائر بتحويل رؤوس أمواله إلى الخارج وبحرية تامة،فيه رخص ، والذي (الملغى) 0991

 سنة أوت 22في  00-13الأمر رقم  وهو ما أكده أيضا في. لنسبة لجميع العمليات التجاريةبا قابلة للتحويل بكل حرية
الذي يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الأموال  إلى الخارج لضمان تمويل ، المتعلق بالنقد والقرض، 2113

الأمر من  219المادة : أنظر في ذلك. جزائرنشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بانتاج السلع والخدمات في ال
 .، المرجع السابق، المتعلق بالنقد والقرض2113 سنة أوت 22في  00-13رقم 
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التي قد تعاني في و ، وضعية الدول المضيفة خاصة النامية منهال ارالأخذ بعين الاعتبالحالة، 
 وذلكمن مشكلة المديونية، و  بعض الأحيان من الصعوبات الاقتصادية في ميزان المدفوعات

تهريب رؤوس أموال ضخمة إلى الخارج تحت مضلة حرية  وتفادي ،الدولهذه لحماية مصالح 
 .ناتجة عنهالتحويل الحر للرأس المال والعائدات ال

مشكلة أساسية  خروجهأو  دخولهمسألة تحويل رأس المال سواء عند  تواجهأن  يمكن 
اختلاف في و ، ل التي تعرف تعدد في أسعار الصرفلاسيما في الدو  وهي تحديد سعر الصرف

سعر الذي يتم على أساسه تحويل العملة الأجنبية إلى العملة الوطنية عند إدخال رأس المال ال
ر، والسعر الذي يحتسب على أساسه تحويل العملة الوطنية إلى العملة الأجنبية عند المستثم

 . (654)ال من الدولة المضيفة للاستثمارإخراج الأرباح ورأس الم
هيئة أن كما سبقت الإشارة فإن نظم الضمان الدولية استقرت على في هذا الصدد و        

لتقلبات الاقتصادية، فالمخاطر الاقتصادية لا تحمي المستثمر من مخاطر ا الضمان الدولية
 ،لمبدأ المعاملة العادلة طبقاإلا أنه و ، لدولة المضيفةيتحملها المشروع دون أدنى مسؤولية من ا

يجب أن تتم معاملة رأس المال عند دخوله وخروجه وفقا لمبدأ تماثل سعر الصرف أو فإنه 
يجوز أن يكون احتساب رأس المال ، فلا وعدم التمييز في سعر الصرف وحدة سعر الصرف

واحتسابه عند خروجه على أساس نوع ، على أساس نوع من أنواع سعر الصرفعند دخوله 
فالتفاوت في معاملة رأس المال المستثمر بأسعار صرف مختلفة بالنسبة لدخوله وخروجه  آخر،

 .(655)أمر يتنافى والعدالة في المعاملة التي تقتضي توحيد السعر في الحالتين
                                                

الذي ينص  ،0901الصادر في سنة  13قانون الاستثمار المصري رقم ك ،الدول العربيةبعض  في قوانينما نجده  هذا  - 654
أما بالنسبة لإعادة تصدير هذه ، هو سعر الصرف الرسميلمستثمرة عند دخول الأموال اأن يكون سعر التحويل  على

هذا التباين في المعاملة بين دخول  .التحويل وقت التشجيعيالأموال وتحويل الأرباح فإن التحويل يتم طبقا لسعر الصرف 
سعر الصرف الأموال وخروجها أدى إلى تردد المستثمرين على الاستثمار في مصر، فعند دخول رأس المال يكون 

عند خروج رأس المال يكون أما إذ تتحول العملة الأجنبية إلى أقل مقابل من العملة الوطنية،  الرسمي ضارا بالمستثمر
دفع ، الأمر الذي يدفع قدرا مرتفعا من العملة الوطنية للحصول على العملة الأجنبيةإذ  السعر التشجيعي ضارا بالمستثمر

ام بتوحيد سعر صرف واحد وهو سعر السوق وق، صلاحات اقتصادية في هذا المجالالمشرع المصري إلى إجراء بإب
الذي يتم وفقا لقوى العرض والطلب ودون تدخل من الدولة، فأصبح دخول رأس المال وخروجه يتم وفقا لنفس هذا  ،الحرة
 .20-22. ، المرجع السابق، ص ص..."المعاملة القانونية"، حسام الدين كامل الاهواني. السعر

اتخذ  0993بعض الدول مثل الأردن إلى إتباع سياسة ربط صرف الدينار بالدولار، فمنذ عام  في هذا الصدد إتجهت -655
 دولار للدينار، وقد  0810البنك المركزي الأردني قرارا استراتجيا بربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأمريكي عند 
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 إجراءات إعادة تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج: ثانيا

على طلب يتوجه به المستثمر إلى  ا، إنما يتم بناء(656)التحويل ليس إجراءا تلقائيا
الطرفان في  وعادة ما يتفقالسلطات المختصة في الدولة المضيفة وفي الآجال المحددة لذلك، 

ءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون عقد الضمان على أن يتم التحويل وفقا للإجـرا
 .الداخلي للدولـة المضيفـة

 

 توجيه طلب التحويل -1
في إلى الجهة المختصة  بذلكطلب التحويل تقديم إعادة على المستثمر الراغب في يتعين 

يستوي و  ،(657)الداخلي هاقانون للإجـراءات والمواعيد المنصوص عليها فيوفقا  الدولة المضيفة
نتائج وأقساط ، و ل الرأس المال المستثمر وأرباحهعلى إعادة تحويإما صب موضوع الطلب أن ين

في حالة الاستثمار الذي  على تحويـل أصـل القرض أو فوائده ثمار، أواستهلاك وتنفيذ الاست
 .يأخذ شكل القرض
سيما لا ،بكافة المستندات التي تثبت الحقوق المراد تحويلهامرفق طلب التحويل يتم تقديم 
الوثائق  ضافة إلىبالإ ،التي تثبت وجود مساهمات خارجية في انجاز الاستثمار الوثائق القانونية

                                                                                                                                                       

الضغوط التضخمية والحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين، ومن ثم الوصول إلى وضع ساعد هذا القرار على الحد من =    
سياسة صرف ناجحة بالقضاء على مخاوف إمكانية حدوث تراجع مفاجئ في سعر الصرف التي تؤثر سلبا في قرارات 

جع محتمل لسعر الصرف، والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون بسبب أي ترا ،الاستثمار في هذه الدولة
فاستقرار ، وبالتالي فإن استقرارا صرف الدينار الأردني كان من أحد العوامل الايجابية التي حازت على موافقة المستثمرين

أثر مخاطر الدولة  نضال عدنان زريقات، .سعر صرف الدينار ساعدهم على قابلية تحويل الدينار إلى العملات الأخرى
حالة الأردن، رسالة قدمت استكمالا لمتطلبات منح درجة الماجستير، كلية : الاجنبية المباشرة  في جذب الاستثمارات

 .99، ص 1449الدراسات الادراية والمالي العاليا، جامعة عمان العربية للدرسات العليا، الأردن، 
 . 221، المرجع السابق، ص ...النظام القانوني والي نادية،  - 656
بناءا على طلب إعادة التحويل ي يمكن للمستثمر أنالنظام الجزائري، إذ  صدد إلى ما هو معمول به فينشير في هذا ال - 657

ت، وهذا ما أكدته إما للبنوك والمؤسسات المالية الوسطية المعتمدة التي لديها أهلية دراسة طلبات التحويلايقدمه طلب 
 :بنصها على مايلي ، المتعلـق بالاستثمارات الأجنبيـة1449 سنة يونيو 49المؤرخ في  42-49نظام رقم من ال 42المادة 

إن البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة، مؤهلة لدراسات طلبات التحويل وتنفيذ دون أجل التحويلات بموجب "     
النسبية في  صصة وكذا تحويل مقابل الحضور والحرباح، نواتج التنازل عن الاستثمارات الخارجيالأ ايرادات الأسهم و 

 ".الأرباح بالنسبة للقائمين بالإدارة الأجانب

إما للبنوك والمؤسسات المالية  بتوجيه طلب بذلك يطلب إعادة التحويل أنالمضمون يجوز للمستثمر استنادا  لهذا النص       
 .مشروعه أو التنازل عنهإما أثناء فترة استغلال الاستثمار أو عند تصفية المؤهلة قانونا، وذلك الوسطية المعتمدة 
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وثائق الطلبه و بدراسة تقوم الجهة المؤهلة قانونا وبعدها لإجراء عملية التحويل، الإدارية اللازمة 
ن مدى قيام المستثمر التحقق ممنها و  ،لذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبةو  ،المرفقة به

الأجنبي بالوفاء بالتزاماته اتجاه الدولة المضيفة، وخاصة التزاماته الضريبية لمنع أي تهريب 
 .واحترام الإجراءات القانونية اللازمة للتحويل ،للأموال إلى الخارج

 

 

 أجال التحويل -2
لكافة إجراءات يتعين على السلطات العامة في الدولة المضيفة بمجرد استفاء المستثمر 

التحويل المقررة في القوانين المعمول بها، أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية 
ذا  ،خارج، على أن يتم ذلك دون تأخيرالتحويل لأموال المستثمر إلى ال أخلـت بذلك اعتبرت وا 

الدولة  ةهل محل المستثمر المضمون في مواجتجاه هيئة الضمان الدولية التي تحامسؤولة 
 .ذلكلنتيجة  المضمون المضيفة عن الضرر الذي أصاب المستثمر

أن غالبية التشريعات الداخلية عادة ما تحدد مدة معينة لتنفيذ عمليات التحويل، يلاحظ 
الذي  كما هو الأمر بالنسبة للقانون الجزائري رإنما تكتفي بالنص على أن يتم ذلك دون تأخي

 :ينص على أن
مؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة، مؤهلة لدراسات طلبات التحويل وتنفيذ دون البنوك وال" 

 . (658) ..."أجل التحويلات
يمكن أن  أجل قانوني معين للتنفيذ التحويلعدم التزام المؤسسات المختصة بفي الواقع، إن      

جنبي الذي يثير الشكوك لدى المستثمر الأ قد ماللمماطلة، هذه السلطات  يفتح المجال أمام
لذلك تتجه الممارسات الدولية الحديثة إلى  .أمواله للخارج في أقل مدة ممكنة يرغب في تحويل

تحديد أجال تنفيذ هذه العمليات بمدة تتراوح غالبا ما بين شهرين إلى ستة أشهر من تاريخ إيداع 
 .(659)بالطل

                                                
 .، المرجع السابقالمتعلق بالاستثمارات الأجنبية ،1449 سنة يونيو 49المؤرخ في  13-13من النظام رقم  13المادة  -658
    والمملكة الاسبانية المتعلق بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الجزائرالمبرم بين  نشير في ذلك مثلا للاتفاق -659

من تاريخ    التحويل بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حدد أجال، والذي ي0991 سنة ديسمبر 23ي مدريد بتاريخ الموقع ف
 ،0993 سنة مارس 23مؤرخ في ال 44-93رئاسي رقم المرسوم من ال 10المادة :  أنظر في ذلك. تقديم طلب التحويل

 =                                                                                                   .المرجع السابق
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أهم الضمانات  من تبقىالتحويل وضمان  الحق في التعويضأن  في الأخير، نؤكد على
أي إخلال بحق و ، تكرسها نظم الضمان الدولية لفائدة المستثمرين الأجانبالمالية التي 

إلى خارج الدولة المضيفة، يخول هيئة  أمواله بحريةالمستثمر في التعويض أو بحقه في تحويل 
في الضمان كامل الصلاحيات لمواجهة الدولة المضيفة، والحلول محل المستفيد من الضمان 

 . مواجهتها بمبلغ التعويض المقرر له جراء ذلك
 

 المبحث الثاني
 الضمانات الإجرائية المترتبة عن عقد ضمان الاستثمار الدولي 

 

المستثمر لفائدة  الاستثمار الدولي عقد ضمانالمقررة بموجب من أهم الضمانات الإجرائية 
في مواجهة الدولة المضيفة  حلول هيئة الضمان محل المستفيد من الضمانمبدأ  المضمون،
 .إحدى المخاطر غير التجارية المضمونة في العقدعن الخسائر المترتبة عن حدوث المسؤولة 

ذا عجزت و  لا يخولها الحق  هذا العجز، فنتيجة هذا الحلول في الحصول على أي عائد هيئةالا 
ضمان، ولا يعفيها من بأدائه إلى المستفيد من ال  قامت  التعويض الذي  مبلـغ  استـرجاع في

كافة حقوق المستثمر المضمون المالية  لىالحلول يمتد إ، فعقدال بمقتضى التزاماتها المقررة
 (.المطلب الأول)والإجرائية
آخر في مواجه هيئة ضمان إجرائي لفائدة المستثمر المضمون  هذا العقد قرري كما

هيئة الضمان  وبين قد تثور بينه الضمان المتعاقد معها، يتمثل في وجوب تسوية أي منازعات
 وهو ،(الثاني المطلب) في العقد هإلي التحكيم وفقا لما يشار عن طريق بشأن العقد المبرم بينهما

عرض النزاع على  فيما لو الخوف لدى المستثمر المضمون ويقلل من حدة حقق الاطمئناني ما
 (. المطلب الثالث) أو إخضاعه لأحكام قانون غير قانون العقد، القضاء الوطني

 

 

                                                                                                                                                       

من تاريخ إيدع  أشهر 12بمدة حول الحماية المتبادلة للاستثمارات فقد حددتها الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وايطاليا أما =     
 سنة أكتوبر 13رخ في مؤ ال 312 -90رئاسي رقم المرسوم من ال 13أنظر في ذلك المادة  .المستثمر لطلب التحويل

الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية  المتضمن المصادقة على، 0990
، 12العدد ، ج.ج.ر.، ج0990 سنة مايو 04الإيطالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر يوم 

 .12/01/0990في  صادرةال
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  المطلب الأول
     حلول هيئة الضمان الدولية محل المستثمر المضمون في                    

ةحقوقه المالية والإجرائي     
 

من الضمانات الأساسية التي  المضمونيعد مبدأ حلول هيئة الضمان محل المستثمر 
     الضمان الدولية الحلول  تجيز لهيئةفهي كرستها الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار، 

   المترتبة على الاستثمار المضمونمحل المستفيد من الضمان في كافة حقوقه ومطالباته 
 (.الفرع الأول)

وجب  ،وكان راضيا بالمبلغ المصرح به لمستفيد من الضمان بقرار التعويضأخطر امتى ف
وكل العوائد المترتبة عنه على استثماره  المقررة حقوقه عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل كافة

، ويلتزم بتسليمـها كافـة المستندات والأدلة المبينة لهذه الحقوق المتعاقد معهاى هيئة الضمان إل
والضمانات المقررة لها، حتى يتسنى لها مواجهة الدولة المضيفة في الحقوق المترتبة له عن هذا 

 (. الفرع الثاني)الاستثمار
 

فرع الأولال  
 مبدأ حلول هيئة الضمان الدولية محل المستفيد من الضمان

 

على تبين  ،(أولا)ة لهيئة الضمان الدوليةيعتبر مبدأ الحلول من أهم الامتيازات الممنوح
 (. ثانيا)أحكامه وشروطه في عقد ضمان الاستثمار الذي تبرمه مع المستثمر المضمون

 

 تعريف الحلول: أولا
، وفي مجال الضمان (660)مجال التأمين عامة عليها في  ن المبادئ المستقريعتبر الحلول م
، أي محل المستثمر المضمونهيئة الضمان الدولية حلول ويراد به  ،ةـعلى الاستثمار خاص

تكتسـب هذه الأخيـرة ما   حيث المضمـون إلى الطرف الضامن، حوالة المطالبات القائمة للطرف
 .(661)له  بشأن الاستثمار المضمون إزاء الغير باعتبارها خلفامن حقوق  للمستثمر المضمون

 

                                                
       .0220، المرجع السابق، ص ...الوسيط في شرح السنهوري أحمد عبد الرزاق،  - 660

661
 -                           .cit, p 608.  op IBRAHIM F., SHIHATA I. , « L’Agence multilatérale… »,              
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 الحلول شروط :ثانيا
مبدأ حلول هيئة الضمان الدولية ضمان الدولية للاستثمار على تكريس الاستقرت نظم 

هذا مسألة تنظيم أحكام وشروط  محل المستفيد من الضمان في مواجه الدولة المضيفة، وتركت
من اتفاقية المؤسسة   10 المادةما تنص عليه  هوو . ضمانالقد علما ينص عليه الحلول 

 :يلي فيما ستثمارالا الإسلامية لتأمين
  ؤمنـــة المه عن الخسار ـــذي تعوضه أو توافق على تعويضــــال تحل المؤسسة محل المؤمن له " 

وفي كافة ما حقوق متعلقة بالاستثمار المؤمن عليه، ... للمؤمن له منوذلك فيما يكون عليها 
ينشأ للمؤمن له من حقوق نتيجة لتحقق الخطر المعين، وتبين عقــــود التأميـــن عـلى نحــو 

  ...".مفصل الحدود التي يتم فيها حلول المؤسسة محل المؤمن له
ل محل المستثمر المضمون، ولتطبيق المؤسسة في الحلو هذه يؤكد هذا النص على حق 
الشروط تتمثل  مجموعة منيجب توافر المستفيد من الضمان مبدأ حلول هيئة الضمان محل 

 :فيما يلي
 

 تحويل الحقوق من المستفيد من الضمان نحو هيئة الضمان الدولية -7
قوق في مواجهة الدولة تفيد من الضمان حللمسكون يمبدأ الحلول أن يشترط لتطبيق 

وجود دعوى مسؤولية ، أي طر المضمونجة لحدوث الخنتيله ، ووجود مطالبات تنشأ المضيفـة
سواء  ،(662)للاستثمار لتحل هيئة الضمان محله فيها على الدولة المضيفةالمستثمر  رجع بهاـي

 أو مسؤولية .عقدية كما هو الحال عند الإخلال بالتزام عقدي كفسخ العقد  كانت مسؤولية

ير كما هو الحال بالالتزام العام الذي يقضي بعدم الإضرار بالغ تقصيرية وذلك عند الإخلال
  .والاضطربات المدنية عند حدوث خطر الحرب

ذا انتهت سلسلة الإجراءات الحكومية إلى انتقال ملكية الاستثمار أو جزء منه إلى البلد فإ
 يخول لهيئة الضمان المتعاقد معها اللجوء إلى فذلك ،عن ذلك دون تعويض المستثمر المضيف

الحقوق  بكل هيئة الضمانلبالوفاء تلتزم المضيفة والتي  مواجهة الدولةفي  تطبق أحكام الحلول
 .والمطالبات المترتبة للمستثمر المضمون

                                                
                .     201، المرجع السابق، ص ...، ميكانيزمات ضمانعينوش عائشة - 662
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 المتعاقد معها هيئة الضمان المستفيد من الضمان تسليم يقتضي تطبيق مبدأ الحلول التزام
تثبت ، والمستندات التي كافـة المستندات والأدلة المبينة لهذه الحقوق والضمانات المقررة لها

حقوق نتيجة تحقق الخسارة، بما فيها مبالغ التعويضات  عنها مننشأ  حوالة هذه الحقوق وما
لا سقط حقه  التي يكـون قد تحصل عليها سواء من الدولة المضيفة أو من أي مصدر آخر، وا 

 المستثمر يلتزم وأن، في التعويض لاستحالة الاستفادة من تعويضين عن نفس الخطر
الحوالات في الآجال القانـونية المنصوص عليها في العـقد، وكـل إخلال هذه  بإجراءالمضمون 

 .أو تأخـر عن ذلك يؤدي إلى سقوط حقه في مبلغ التعويض
صعوبة في حالة إجراءات نزع الملكية التدريجي، يمكن أن يثير تطبيق مبدأ الحلول إن 
ن  ،ة مملوكا للطرف المضمونسمية والرسميستثمار على الأقل من الناحية الإيظل الاعندما  وا 

، أدت تلك الإجراءات إلى الإضرار به وحرمانه من بعض حقوقه الجوهرية غير الملكية
كالحقوق المتصلة بالإدارة والتصرف فيما يملكه، فإذا رغب المستثمر مع ذلك في تشغيل 

تي لحقته من المشروع، فإنه يتبع الإجراءات العادية لطلب التعويض من الهيئة عن الخسارة ال
لكن كيف يتم إعمال مبدأ الحلول إذا بقيت ملكية الأصول المستثمرة للمستثمر ، جراء ذلك

حقوقه الجوهرية مما أدى إلى عدم رغبته أو بعض المضمون في الوقت الذي يحرم فيه من 
 عدم قدرته على الاستمرار في تشغيل المشروع؟

إمكانية تنازل المستثمر عن ملكية  ،ةفي هذه الحال "حمد شرف الدينأ" يقترح الأستاذ
مشروعه للبلد المضيف في مقابل لا يقبضه، ويطلب التعويض من هيئة الضمان التي تطالب 
الدولة المضيفة بما هو مستحق في ذمتها للمستثمر، أما إذا تنازل المستثمر عن ملكيته 

له حق الرجوع على الهيئة  في هذه الحالة لا يكونف ،للمشروع للدولة المضيفة مقابل ثمن البيع
في حدود نقص هذا الثمن عن القيمة الصافية للاستثمار من تاريخ أول إجراء من إجراءات إلا 

 .(663)نزع الملكية التدريجي
فالدولة  لتعارضه مع مبدأ نسبية العقود، ،صعب التسليم بهذا القوليكون من ال غير أنه
لم الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار وأن  لاسيما، شراء المشروعلا ترغب في  المضيفة قد

                                                
ـــدينالســـعيد حمـــد أ - 663 ، نـــزع الملكيـــة وضـــمان الاســـتثمار العربـــي، دراســـة مقدمـــة إلـــى مـــؤتمر الجديـــد فـــي مجـــال شـــرف ال

 .190-192. المرجع السابق، ص صفي لبنان والعالم العربي،  (الضمان)التأمين
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قبل إبرام عقد الضمان الحصول على موافقة الدولة و المستثمر تتضمن أي نص يستوجب من 
من غير المتوقع موافقة الدولة و ، لتدريجيالمضيفة على شراء المشروع في حالة نزع الملكية ا

 .ديةمسبقا على شراء مشروع لا تعرف حالته الاقتصاالمضيفة 
أنه لابد من البحث عن مصدر لإلزام في هذه الحالة " أحمد شرف الدين"الأستاذ  ضيفي

أمرا نافذا بقوة القانون متى استوفى يعتبر أن مبدأ الحلول ويرى الدولة المضيفة بشراء المشروع، 
عقد الضمان لشروط انعقاده، وبصفة خاصة موافقة الدولة المضيفة على هذا الضمان، وهذا ما 

أن تعرض على الدولة المضيفة التي اتخذت الدولية يفسر في نظره أنه يمكن لهيئة الضمان 
طالما شراء المشروع حتى يتحقق لحكم الحلول الغاية من تقريره، بمثل هذه الإجراءات التدريجية 

 تملك المشروعات التي تتحقق بصددهاالضمان الدولية وفقا لاتفاقية إنشائها لا يمكنها  أن هيئة
 .(664)الأخطار المضمونة لديها

اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل يتعين على المستفيد من الضمان  في جميع الأحوال، 
 هذااتخعدم و في الأجال المحددة في العقد، و المترتبة على الاستثمار المضمون حقوقه جميعه 

ئة الضمان، فلابد أن إتمام إجراء حوالـة الحقوق إلى هي العوائق في سبيل  ي إجراء أو وضعلأ
  .يكون حسن النية عند تعامله مع هذه الهيئة

، فلا يجوز إجرائه لعملية الحـوالاتبمتى قام تجدر الإشارة إلى أن المستفيد من الضمان و 
تكون قـد اتخـذت خطوات متقدمة أو شرعت في الحصول  لأن هيئة الضمان، سحب طلبهله 

من  الكثيرفي ذلك قـد تكـبدت  تكونو ولة المضيفـة، من الجهات المعنيـة في الد هعلى حقوق
يتعين على   وفي المقابل .المصروفات المالية في مواجهة الدولة المضيفة المتسببة في الخسارة

لا كانت مسؤولة عن ذلك هيئة الضمان تسديد  .(665)مبلغ التعويض للمستفيد منه دون تأخر وا 
 

                                                
راسة مقدمة إلى مؤتمر الجديد في مجال ، نزع الملكية وضمان الاستثمار العربي، دشرف الدينالسعيد حمد أ -664

 .190-192 .ص المرجع السابق، صفي لبنان والعالم العربي،  (الضمان)التأمين
في هذا الصدد جرى العمل في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنه يجب أن تتم عمليات تحويل الحقوق في مدة  -665

لا سقط حقه في مبلغ  يوما على الأكثر من تاريخ إخطار المستثمر 204 بقرار المؤسسة المتضمن قبول أداء التعويض وا 
يوما علـى الأكثر من تاريخ إتمام الحوالات  24تلتزم المؤسسة بتسديد مبلغ التعويض للمستثمر في مـدة  التعويض، كما
لا التزمت تثمار ضد المخاطر ، النظام العربي لضمان الاسهشام على صادق .بدفع فوائد تأخيرية عن ذلك المؤسسة وا 

 .                                         149غير التجارية، المرجع السابق، ص 
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 محل المستثمر المضمونالدولية مان بحلول هيئة الض  المضيفة اعتراف الدول -2
ما يكون له محل المستفيد من الضمان فيهيئة الضمان الدولية حلول إن ضمان تطبيق مبدأ 

 ةيتوقف على مدى احترام هذه الأخير  دية اتجاه الدولة المضيفةـزامات قانونية وتعاقـالتو  حقوقمن 
  .الحلولبهذا واعترافها بهذا 

بموجب اتفاق تم  على حلول عدم المعارضةبهذا الحلول بضيفة اعتراف الدولة المتحقق ي
نضمام الدولة المضيفـة إلى الاتفاقية الدولية المتضمنة إنشاء هيئة الضمان المتعاقد اف ،مسبق

بمبدأ حلول الهيئة محل المستثمر يشكل قبولا معها والتي تنص أحكامها على مبدأ الحلول، 
 :أنه التي تنص على  من اتفاقية سيول 20ادة الم أشارت إليههذا ما و. المضمون

 و توافق على تعويضه فيما كان له من المستفيد من الضمان الذي تعوضه أ تحل الوكالة محل" 
رها من حقوق أو مطالبات تتعلق باستثماره المضمون في مواجهة الدولة المضيفة وغي

 ."من هذه المادة( أ) عضاء بحقوق الوكالة طبقا للفقرةيعترف جميع الأ...المدينين
على ضمان الهيئة المعنيـة للاستثمار المنجـز في إقليمها  ة الدولة المضيفةموافقثم إن      
أن  اعتـرافا من جهتها بحق هذه الهيئـة في الحلـول محل المستثمر المضمون، فلا يمكنها تشكل
 مخاطر المغطاة بالضمانقبيل ال  من ليست المتخذة تدفع بأن الإجراءات هذا الحق أو   تنكر

بصـريح النص الاتفاقية التي صادقت عليها أو في عقد الضمان المبرم، كما لا يمكنها أن 
 .بالتعـويض عن مثل هذه الإجراءات لا تلزمها قوانينها الداخليـة تتمسك بأن 
تسري ، لول الهيئة محل المستثمر المضمونح مبدأالمضيفة  وحتى لا تناقش الدول لذلك،

على أن تعلن الدولة المضيفة بموجب الاتفاقات  جال،الممارسات الدولية في هذا المب أغل
راحة لحماية الاستثمار التي تربطها بدولة المستثمر عن قبولها صالدولية الثنائية والجماعية 

لأموال من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس ا 11ادة الم كما ورد ذلك في، لتقنية الحلول
 :في الدول العربية التي تنص على مايليالعربية 

وجب هذه ـــــرة بمـــــوال المستثمــــــوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالتأمين على الأمـــتق" 
نشاء المؤسسة العربية لضملان حكام المنصوص عليها في إتفاقية إتفاقية حسب الشروط والاالا 

  ( 666)". عد الصادرة بموجبهاالاستثمار وتعديلاتها والأنظمة والقوا

                                                
      .                                                                               لأموال العربية في الدول العربية، المرجع السابقالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس ا -666
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صراحة بحق  الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية تعترفيتضح من خلال هذا النص، أن 
ل المستثمرة بموجب هذه الاتفاقية حسب ة لضمان الاستثمار بالتأمين على الأمواللمؤسسة العربي

لحلول محل القواعد المعمول بها في نظام المؤسسة، وبذلك فهي تعترف بحق المؤسسة في ا
 .(667)المستفيدين من الضمان المقرر بموجب أحكام هذه الاتفاقية

 

 

 الفرع الثاني
ول ـــــار الحلــــــأث  

 

هذه قيام حقوق ل ،يترتب على حلول هيئة الضمان الدولية محل المستفيد من الضمان
من  للمستفيد والمبالغ والحقوق المستحقة افة التعويضاتمواجهة الدولة المضيفة بك الهيئة في
المتعلقة بمتابعة المتسبب والإجرائية  ، ويمتد هذا الحق ليشمل كافة الحقوق المالية(أولا)الضمان
 .في عقد الضمان عليه، وذلك طبقا لما يشار إليه (ثانيا)بالخسارة

 

 رجوع هيئة الضمان الدولية على الدولة المضيفة بمبلغ التعويض المستحق: أولا
 :فاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنهمن ات 12تنص المادة 

على تعويضه عن خسارة مؤمن عليها، تحل المؤسسة محل المؤمن له الذي تعوضه أو توافق " 
عليه أو ما ينشأ له من حقوق  وذلك فيما يكون للمؤمن له من حقوق على الاستثمار المؤمن

 ".جة لتحقق الخسارةنتي
 

   :في هذا الصدد على أن فاقية سيولأ من ات/20المادة كما تنص 
من ه لان ـحل الوكالة محل المستفيد من الضمان  الذي تعوضه أو توافق على تعويضه فيما كت"

 رها منـــة المضيفـة وغيــــة الدولـــمواجه اره المضمون فيـــق باستثمـمطالبات تتعل حقوق أو
 ".لحلولالمدينين، وينص عقد الضمان على أحكام و شروط ذلك ا

                                                
حكومة و  يةالجزائر  الاتفاقيةمن  46المادة كما ورد النص على مبدأ الحلول في العديد من الاتفاقيات الثنائية، نذكر منها  -667

 :تنص على  مايليالتي  1449لسنة  الجمهورية الإسلاميـة الإيرانية
ام قانوني، بالحلول محل المستثمر في مقابل إذ قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة التي تنوب عنه في إطار نظ"      

                                                                                                           ."الإحلال يعترف الطرف المتعاقد الآخر بمثل هذا :ن أو ضمان المخاطر غير التجاريةتسديد مبلغ بموجب اتفاقية تأمي

، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الترقية والحماية             1449 سنة فبراير 19مؤرخ في  99-49مرسوم رئاسي رقم      
المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع 

    .19/41/1449في  صادرة، ال29العدد  ،ج.ج.ر.، ج1442 سنة أكتوبر 26بطهران في 



عقد ضمان الاستثمار الدولي آلية  لحماية الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر غير التجارية :الباب الثاني  

   

 

326 

 ،هيئة الضمان الدولية محل المستفيد من الضمانأن تطبيق مبدأ الحلول  تؤكد هذه المواد
ثم الرجوع ، لتعويض المستحق للمستثمر المضمونبأن تدفع مبلغ ا الهيئةعلى  االتزاميفرض 

على  يرتب التزاماحلول مبدأ الالقاعدة العامة أن ف .ععلى الدولة المضيفة بمبلغ التعويض المدفو 
نهاء العقد،  بالأداء الفعلي لمبلغالضامنة الهيئة  بصرف  التعويض إلى المستفيد من الضمان وا 
بأداء  الدوليـة عن مقدرة الدولة المضيفة ومدى استعدادها المالي للوفاء بتعهداتها النظر

  .التعويض
الدولية  هيئة الضمانحلول في إلا أن الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار لم تشترط 

وقبل الحلول  هيئة لمبلغ التعويض فعلا للمستثمرالتسديد   ضرورةمحل المستفيد من الضمان 
إنما يمكن أن يتأخر التعويض الفعلي إلى أجل لاحق محدد في عقد الضمان، ولو كان  محله،

 . (668)لعن إجراء الحلو   لاحقا  هذا التاريخ
الحلول محل المستثمر مان الدولية هيئة الضلول يفرض على الح غير أن تطبيق مبدأ

لذلك يجب أن تبين في  ى،في حدود المبلغ المغط وأ لمستثمرهذا احدود ما دفعته ل فيالمضمون 
عقد الضمان على نحو مفصل الحدود التي يتم فيها حلول الهيئة الضامنة محل المستفيد من 

 .الضمان
تخلف شرط من المضمون ثمر ستبعد تسديدها لمبلغ التعويض للمو  إذا ثبت لهئة الضمان
برد مبالغ التعويضات التي  بهأن تطاللها يجوز ففي هذه الحالة ، شروط استحقاق التعويض

نهاء عقـد الضمان، تلتـزم الهيئة بدورها بأن ترد وفي المقابل  تقاضها المستثمر بغير وجه حـق وا 
طالما أنها تتعلق بمبلغ  ،إليه كافة الحقوق والتعويضات التي يكون قد تنازل عنها لصالحها

كافة حقوق المستثمر  مجرد الحصول علىبو لتزم الهيئة كما ت ،التعويض الذي تم استرداده
  التعويض المدفوع تكون قد أية مبالغ زائدة عن مبلغ  إلى هذا الأخير  أن تردبالمضمون لديها، 

 .تحصلـت عليها من الدولة المضيفة أو أي طرف آخر

                                                
التـي  ،عليه بعض الاتفاقيـات الدوليـة الثنائيـة المبرمـة فـي مجـال حمايـة وضـمان الاسـتثمارات الأجنبيـةسري خلافا لما ت هذا -668

مســؤول عــن تســتلزم فــي الحلــول ضـــرورة دفـــع التعــويض الفعلـــي مســبقا إلــى المســتثمر قبــل الرجــوع بمبلــغ التعــويض علــى ال
بموجــب المرسـوم  اتفاقية المبرمة بين الجزائـر والمملكـة الاسـبانية، المصـادق عليهـلامن ا 19المادة في ذلك أنظر  .الخسارة

 .، المرجع السابق2669مـارس سنة  19 المؤرخ في 44-93الرئاسي رقم 
 



عقد ضمان الاستثمار الدولي آلية  لحماية الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر غير التجارية :الباب الثاني  

   

 

327 

إنما   ،إلى المستثمر فقط  لا ينصب على مبلـغ التعويض المدفوع الحلولن إ بتعبير أخر، 
 على الاستثمار وعوائده وكل مطالباته، بما فيها النسبة المتبقيةقه الواردة يمتد إلى جميع حقو 

عن قيمة الخسارة المضمونة، وهذا لتلافي ازدواجية مطالبة الدولة  الأقصى للضمان أو عن الحد
  .(669)والمستثمر من طرف هيئة الضمان ضالمضيفة بالتعوي

أن   التي يجب عليها، و المضيفة الدولالتزام على عاتق كذلك الحلول  مبدأتطبيق رتب ي
لا تقلل من معاملتها لهيئة الضمان بشأن العملات التي تتحصل عليها كخلف للمستفيد من 

ويضات التي يلها لمبالغ التعالتمييز ضد هذه الهيئة فيما يتعلق باستخدامها وتحو  وعدم ،الضمان
 الضمان الدولية أن توفر لهيئة ى هذه الدوليتعين علو المضيفة، بل  تتحصل عليها من الدول

في اتفاقات بشأن استخدام هذه  اتهيئهذه المع كافة التسهيلات اللازمة لذلك، كأن تدخل 
ستوردي البضائع، كبيعها إلى المؤسسات المصرفية أو المستثمرين الأجانب أو لم ،العملات

 : يجب أنعلى أنه التي تنص  اتفاقية سيولمن ج /20المادة يفهم من ما  وهو
وكالة كخلف للمستفيد من تعامل الدولة المضيفة مبالغ العملة المحلية التي تحصل عليها ال" 

معاملة تماثل المعاملة الواجبة لهذه المبالغ فيما يتعلق أعلاه، ( أ)طبقا للفقرة  الضمان
ويجوز للوكالة على أية . لت في حوزة المستفيد من الضمانلاستخدام والتحـويل فيما لو ظبا

وتسعى الوكالة أيضا إلى . حال استخدام هذه المبالغ لدفع مصاريفها الإدارية وغيرها من النفقات
الاتفاق مع الدول المضيفة على الترتيبات المتعلقة بالاستخدامات الأخرى لهذه العمـلات إذا 

  ".كانت غير قابلة لاستخدام الحر
         
التعويضات المتحصل عليها فهيئة الضمان الدولية لها القدرة على استخـدام مبالغ       

ضيفة وفي أسرع وقت ممكن اتخاذ الم ها، ولتمكينها من ذلك يجب على الدولوالتصرف في
 لتزامات نحو المستثمر المضمون،للوفاء لهيئة الضمان بما يكون عليها من اجراءات اللازمة الإ

لا استحق لها فوائد تأخيرية على المبالغ التي حلت فيها قبل سلطات الدولة المضيفة ، كما وا 
 :فيمايليمن اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  12/1المادة تنص عليه 

ء للمؤسسىة بما تقوم الأقطار المضيفة بناء على هذا الحلول في أسرع وقت ممكن بالوفا"...
طار من التزامات نحو المؤمن له، كما تقدم للمؤسسة التسهيلات المناسبة يكون على هذه الأق

                                                
المجلة المصرية للقانون الدولي،       ،"ثماردور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة بالاست" شحاته ابراهيم، - 669

 .14ص  ،2609، القاهر، 02العدد 
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لا استحق لها فوائد تاخيرية على للانتفاع بما حلت فيه من حقوق إذا طلبت المؤسسة ذلك ، وا 
 ...".المبالغ التي حلت فيها قبل سلطات القطر المضيف اعتبارا من تاريخ الحلول

 

ها محل نتيجة حلول في الحصول على أي عائدالدولية إذا عجزت هيئة الضمان لكنه، 
 قامت   التعويض الذي  مبلـغ هذا العجز لا يخولها الحق في استـرجاع المستفيـد من الضمان، ف

فما عليها  ،(670)عقدالبمقتضى   ولا يعفيها من التزاماتها المقررة ،بأدائه إلى المستفيد من الضمان
الدولة المضيفـة، وبين والخلافات القائمة بينها  ،لوضعيةوى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية اس

 .التزاماتهمطالباته و و  المضمون لأن الحلول يمتد إلى كل ما يخص حقوق المستثمر
 

 

 مواجهة هيئة الضمان الدولية للدولة المضيفة كخلف للمستفيد من الضمان : ثانيا
ن أن تثور بين ـــالتي يمك منازعاتوية الــة تســـهة في هذا الشأن، مسأليقصد بمبدأ المواج

بشأن مطالبات الهيئة بصفتها خلفا للمستفيد من  ،والدولة المضيفة الدولية هيئة الضمان
التي  منازعاتأنواع التصدت الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار لمسألة تحديد وقد . الضمان

  .حددت أساليب تسويتهاو  لضمانقد تثور بشأن عملية ا
   : فإنه اتالاستثمار  مينلتأ الاسلامية المؤسسة اتفاقية من 96 للمادة طبقاف     

وأي عضو بعد أو بين المؤسسة بالمؤسسة  بين المؤسسة ودولة لم تعد عضو إذا نشأ خلاف"
لبات ن مطاأوأية دولة عضو بشصدور قرار بانهاء عمليات المؤسسة، أو بين المؤسسة 

، أو بين المؤسسة وأي عضو بسبب أي أمر عدا الأمور لمؤسسة بوصفها خلفا لمؤمن عليها
يحل الخلاف بالطرق الودية، فإذا لم من هذه الاتفاقية، ( 55)من المادة ( 2)المشمولة بالفقرة

 ...".يحل الخلاف وديا فيعرض على التحكيم
حدى الضمان هيئة بين رتثو  أن يمكن التي منازعاتال يلاحظ من هذا النص أن    وا 

 من للمستفيد خلفا باعتبارها بالدفع له مطالبتها عندو المضمونة الاستثمارات بشأن الأعضاء

                                                
إلى أن المؤسسة لا تواجه مشاكل بشأن استرجاع تشير التقارير السنوية التي تعدها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  -670

التعويضات المدفوعة عن  من% 92حوالي  ، فإن1429مبالغ التعويضات المدفوعة، فحسب تقرير المؤسسة لسنة 
من التعويضات  ملايين دولار 013 مبلغ 2100خلال عام  إذ إستردت المؤسسة ،المخاطر غير التجارية تم استردادها

التطورات والتوقعات، المؤسسة العربة لضمان : صناعة الضمان نشرة ضمان الاستثمار،. المدفوعة خلال هذا العام
 .00ص ق، المرجع الساب ، 2104الاستثمار، 
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 من انسحبت دولة بحالة يتعلق أن يمكن هنا المقصود العضوتختلف بحسب ما إذا  الضمان،
 اتسويته يتم زعات، إلا أنها تتفق على أنها منامؤسساتها إحدى أو عضوة دولة أو العضوية،

أو بواسطة عرض المنازعة  ،طريق التفاوض أو عن طريق التوفيقبالطرق الودية، أي عن 
 .(671)على التحكيم
 29 فحسب المادةالعربية لضمان الاستثمار، المؤسسة ذاته يسري العمل به في الاتجاه 
 :إنشائها فإنمن اتفاقية 

من جهة أخرى المؤسسة الأعضاء من جهة وبين أي من الأقطار المتعاقدة أو أية منازعة بين " 
وأية منازعة بين ...بشأن استثمار مؤمن عليه طبقا لهذه الاتفاقية أو بشأن أي موضوع آخر

العضوية وبين المؤسسة حول استثمار مؤمن عليه  زالت عنه صفة قطر انسحب من الاتفاقية أو
 ."...ص عليها في الملحق المرفقلإجراءات المنصو طبقا لهذه الاتفاقية تتم تسويتها حسب ا

يحيل هذا النص كافة المنازعات التي يمكن أن تثور بين المؤسسة وأحد الأعضاء بشأن 
بما في ذلك المنازعات التي تثور بينهما عند حلولها محل  استثمار تم ضمانه لدى المؤسسة

مرفق بالاتفاقية المستثمر المضمون كخلفا له فإنها تخضغ لأحكام ملحق تسوية المنازعات ال
والذي ينص على التسوية الودية أولا عن طريق المفاوضات والتوفيق، ثم اللجوء إلى التحكيم 

  .(672)في حالة عدم التوصل لحل للمنازعة المطروحة
 تسوية المنازعات المتعلقة بمطالبات الوكالة بشأنمن اتفاقية سيول  ب/99المادة  تحيلكما       

إلى إجراءات التسوية الودية المضمون، بصفتها خلفا للمستثمر  مارالدولية لضمان الاستث
تسوية المنازعات بين العضو بالمتعلق حق الثاني المرفق باتفاقية سيول المنصوص عليها في  المل

  .(673)والوكالة والمتمثلة في المفاوضات والتوفيق والتحكيم

 حماية المضمون للمستثمر حيمن الدولي الاستثمار ضمان عقد أن تقدم، مما يتضح     
  هاالتزامب ررــالض التي تسببت في ةـــالمضيف الدولة ةـمطالب رـــخط هــــيجنب جهة من وــــفه حقيقية،

                                                
تعرضت الاتفاقية الدولية لضمان الاستثمار لمسألة تسوية المنازعات واجراءات التسوية الودية للمنازعات وفقا لنظام  -671

 . الضمان الدولي للاستثمار ولأسلوب التحكيم، وسنتعرض لهذه المسألة بالتفصيل في المطلب الموالي
ية المنازعات المرفق باتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، من ملحق تسو  40و 42و 41أنظر في ذلك المادة  -672

 www. iaigc.org  http // ::على موقع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
 

أنظر في ذلك الملحق الثاني المرفق باتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمتعلـق بتسوية المنازعات بين  -673
 .، المرجع السابق2669أكتوبر سنة  24، المؤرخ في 209-69لة، المرسوم الرئاسي رقم العضو والوكا
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 فهـذه والاقتصادية، المالية لأوضاعها نتيجة بها الوفاء عن تعجـز قد والتي الدولية، بتعهداتها
 توافق أو هتعوض أن بعد المستثمر محل ستحل التي الدوليـة الضمان هيئة تتحملها المخاطر

بواسطة  ودون حاجة لتدخل دولته فاء حقوقه بسهولةاست المضمون للمستثمر فيكون ،ذلك على
  .الحماية الدبلوماسية للمطالبة بحقوقه

 حلول هيئة الضمان محل المستثمر المضمون في مبدأ تطبيق يؤدي أخرى، جهة من     
المستثمر إلى تجنب ، بات الهيئة بصفتها خلفا للمستثمرلمتعلقة بمطالتسوية المنازعات ا مجال

التي رغم تأكيدها على تسوية المنازعات عن أمام القضاء، و خطر مواجهة الدولة المضيفة 
ا تتجاهل ما ورد كثيرا مها طريق التحكيم سواء في قوانينها الداخلية أو الاتفاقيات الدولية، إلا أن

 . (674)يجعل المستثمر غير مطمئنا بين سطور المواد، م
يثار التساؤل عن إمكانية حلول هيئة الضمان الدولية  ،في إطار الحديث عن التحكيم

والدولة المضيفة يقضي بإمكانية تفاق بين دولته محل المستفيد من الضمان في حالة وجود ا
 .هيئة تحكيم أخرىأو أية  الدولي لتسوية منازعات الاستثمارعرض النزاع على تحكيم المركز 

الدولية لضمان تصدت اتفاقية سيول لهذه المسألة، وأكدت على إمكانية لجوء الوكالة لقد 
تثور لتسوية أية منازعات قد ، ي لتسوية منازعات الاستثمارإلى تحكيم المركز الدولالاستثمار 

 ب /99ادة ــــالم أحكاميفهم من ذا ما ـهو  .بينها وبين الدول الأعضاء بشأن الاستثمار المضمون

                                                
وقضية " اتهضبة الأهرام"قضية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في  التحكيم اتقرار هذا ما أشارت إليه  - 674

 2690لسنة  02قانون المصري رقم تطبيق المادة الثامنة من ال بشأنضد الحكومة المصرية " هانوفر ترست كومباني"
 :على أنه التي تنص

 ...".تتم تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر"      
تتم تسوية المنازعات عن  لا تفيد أكثر من أنه هذه المادةالتي جاءت في " تتم"عبارة أن حيث اعتبرت الحكومة المصرية      

واعتبرت  ،طريق التحكيم إذا ما توافرت شروط ذلك، وفي مقدمتها الرضاء المكتوب للدولة والمستثمر باللجوء إلى التحكيم
وأشارت إلى أن ، التفسير هذا إلا أن محاكم التحكيم الدولية رفضت. اللجوء إلى التحكيم لا يتم إلا بموافقة الأطرافأن 

ثم إن مجرد  ،وحي بأن مصر قد أعطت بموجب هذا النص رضاء عاما ومكتوبا باللجوء إلى التحكيمتمنة المادة الثا
الاستثمار تعتبر رضاء عام باللجوء إلى التحكيم أمام لتسوية منازعات  اتفاقية إنشاء المركز الدولي مصادقة مصر على

ثمر، ومن هنا فإن مصر ترتضي باللجوء إلى تحكيم المركز إذا لم يوجد اتفاق خاص أو اتفاقية خاصة مع دولة المست
 .المركز دون حاجة لصدور رضاء خاص في كل حالة

 .90-99. ، المرجع السابق، ص ص..."المعاملة القانونية"، حسام الدين كامل الاهواني: أنظر في هذه القضية    
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 :من اتفاقية سيول التي تنص على مايلي
: تتم تسوية المنازعات المتعلقة بمطالبات الوكالة بصفتها خلفا للمستثمر طبقا لأي مما يأتي "

المرفق بهذه الاتفاقية أو للإجراء أو الإجراءات ( 2)للإجراءات المنصوص عليها في الملحق
   ...".رض في اتفاقية تبرمها الوكالة مع العضو المعنيالبديلة التي ينص عليها لهذا الغ

: أنه سيولاتفاقية ب من ملحق تسوية المنازعات المرفق 40المادة من  (ه)الفقرة تضيف  
ما لم ينص في هذا الملحق أو يتفق الطرفان على خلافه، تحدد الهيئة الإجراءات الخاصة بها " 

صادرة وفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين مستهدية في هذا الشأن بقواعد التحكيم ال
 ".الدول ومواطني الدول الأخرى

الاستعانة بقواعد التحكيم الصادرة وفقا  التحكيم لهيئةيجوز  تؤكد هذه المواد على أنه      
لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، أي اللجوء إلى تحكيم 

صلاحية الوكالة بأن تكون طرفا في ، وبالتالي الدولي لتسوية منازعات الاستثمارالمركز 
 .أمام هذا المركز إجراءات التحكيم

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار نظام نظام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار و  أما
سستين لتحكيم وفي ظل عدم وجود نص يقضي ببإمكانية لجوء المؤ لهذه المسألة، تطرق لم تف

المركز إنشاء  المتضمنةواشنطن اتفاقية  ، وخاصة وأنالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
لم تتضمن أي نص يجيز إمكانية حلول هيئة الضمان الدولية محل المستثمر الأجنبي في 

ية إمكانفإن الأمر يطرح مدى  عن الأضرار المغطاة من جانبها إخطار المركز بطلب التعويض
في اللجوء الى تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات  محل المستثمرتين لمؤسسحلول ا

الاستثمار في حالة وجود اتفاقية بين دوله المستثمر والدولة المضيفة تقضي بتسوية المنازعات 
 .التي تثور بين المستثمر والدولة المضيفة عن طريق تحكيم المركز

على أساس  ،إمكانية تحقق هـذا الحلـول" M. AMDIO" "أماديو"بعض الفقهاء مثل  يرى
ــركـ، فاختصاص هذا الم(675)ركزــــة للاستثمار باختصاص المــــة المضيفـــاء الدولـــــرض ــز مـ  رهون ـــ
 

                                                
للاستثمار، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة  لال وفاء محمدينج -675

 .33، ص 2110، القاهرةالاستثمار، الدار الجامعية الجديدة للنشر، 
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 . (676)لا يطرح أي إشكال في هذه الحالة الأمر، و الصريح للأطراف المعنية على ذلكبالقبول 
لى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يعتبر حلا فإن اللجوء إ ،ذلكلإضافة 

اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واتفاقية المؤسسة الاسلامية وبما أن  ،(677)اختياريا
سلطة التصدي للفصل في كل المنازعات  هذه المؤسسات لمنح قد اتجهت لتأمين الاستثمار

اللجوء إلى هذه المؤسسات يعني أنه يمكن ل هذا، فضمانال بمناسبة إبرام عقدالتي يحتمل أن تقع 
تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التي تثور بينها وبين الدول الأعضاء بشأن 

 ضمان لتسوية كلجعلت مبدأ التحكيم  الاتفاقيات، خاصة وأن هذه (678)الاستثمار المضمون

 ضمانوالمستثمر المضمون بشأن عقد  نالمنازعات التي يمكن أن تثور بين هيئة الضما
  .الذي لم تكون الدولة المضيفة طرفا فيهو  الاستثمار

 

  المطلب الثاني
الدولي  رتسوية المنازعات المترتبة عن عقد ضمان الاستثما  

 

وتنفيذه دون أن تثور أية مشكلة بين الدولي  ريمكن أن يتم إبرام عقد ضمان الاستثما
حيان قد تثور أثناء المراحل السابقة بعض المشاكل والتي تثير أطرافه، لكنه في بعض الأ

  .التساؤل عن كيفية حلها
الأولى تتعلق بالمنازعات المرتبطة ، نوعين من المنازعات يمكن أن تثور بشأن هذا العقد

أي  وهي ما يعرف بالمنازعات العقدية ارهـبآث رتبطوالثانية منازعات عقدية ت ،بوجود العقد
                                                

 هرامات، بين الحكومةازعات الاستثمار في قضية هضبة الأهذا ما جاء في حكم محكمة المركز الدولي لتسوية من -676
جراء التحكيم، إلا لإ 24/14/0941ركة أمام المركز في هذه الش ، على إثر الطلب الذي تقدمت بهSPPالمصرية وشركة 

يتضمن قائمة من البدائل ، 0901لسنة   13لقانون المصري رقم أن مصر اعترضت على اختصاص المركز بحكم أن ا
 القانون هذا دائل التي ينص عليهامن الب دون غيرها زيمكن إلزامها بطرح المنازعة أمام المرك لتسوية المنازعات، وبذلك لا

لتسوية المنازعة،  SPPإلا أن محكمة المركز رفضت ذلك بحجة عدم وجود اتفاق ثنائي بين الحكومة المصرية وشركة 
لى تحكيم المركز، فإن ذلك يعد قبولا كتابيا إهذا القانون يجيز اللجوء في جود نص وفي ظل غياب هذا الاتفاق، ومع و 

أنظر هذه .نشاء المركزإمن اتفاقية  23/0مركز استناد لنص المادة صريحا من جانب مصر باختصاص محكمة ال
 .92-94 .ص ص، المرجع السابق، ..."دور التحكيم"شعبان رأفت عبد اللطيف، : القضية

من اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى، المصادق عليها بموجب  23المادة  -677
 . ، المرجع السابق0993 سنة أكتوبر 31المؤرخ في  312-93وم الرئاسي رقم المرس

 .22ص ، المرجع السابق، ...التحكيم بين المستثمر جلال وفاء محمدين - 678
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الدولية لضمان الاتفاقيات والتي تركت  ،(679)ذاتهضمان الت التي قد تنشأ عن عقد المنازعا
 تسويتهاحرية اختيار طريقة  لهماف الطرفين،تها طبقا لما يتفق عليه بين تسوي طريقةالاستثمار 

 (.الفرع الثاني)التحكيم  ، أو باللجوء إلى(الفرع الأول)إما بالطرق الودية
 

 

 الفرع الأول
لودية للمنازعات المترتبة عن عقد ضمان الاستثمار الدوليالتسوية ا  

 

يتم بها  ةتعد التسوية الودية للمنازعات أو الخلافات ذات العنصر الأجنبي وسيلة كلاسيكيـ
 تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون الدولي العام، ويقصد بها تلك المساعي الدبلوماسيــة التي

إجراء  وذلك إما عن طـريق ،(680) ن أجل إيجاد حل ودي للمنازعاتتبذلها الأطراف المتنازعة م
 ، وفي حالة فشل المفاوضات وعدم توصل الأطراف لاتفاق بينهما، يمكـن(أولا)المفاوضـات

 (.ثانيا)تسوية المنازعة عن طريق التوفيق للطرفين الاتفـاق على
 

 Les négociations المفاوضــات : أولا
 : العربية لضمان الاستثمار على أنه المؤسسة قيةمن اتفا 29 تنص المادة

 "         تحدد عقود التأمين طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ بين المؤسسة والمؤمن لهم " 
الاستثمار الدولي الاتفاق على  ضمانأنه يجوز للاطراف في عقد  ،يفهم من هذا النص

  .المفاوضاتعن طريق  ابشأن هذا العقد لتسويتهالمطروحة  إحالة المنازعات

                                                
 المحل والسبب، ويكون صحيحا بتوفرالتراضي و  :توافر أركانه الثلاث وهيعلى  ضمان الاستثمار الدولي يقوم عقد -679

والقانون الواجب أ الاتفاقية، وفي هذه المرحلة من تكوين العقد لا مجال للحديث عن المنازعة العقدية الشروط المحددة في
  التطبيق عليها، إلا بعد معرفة ما إذا كان هذا العقد قد تم انعقاده من عدمه، فتخلف شرط الجنسية في المستثمر أو

ثم لا مجال ومن  ،إبرام العقد هيئة الضمان سترفض تخلف الشروط المطلوبة في الاستثمار المراد ضمانه يعني أن
يتم إبرامه  أن تثور في هذا الشأن لا علاقة لها بعقد الضمان الذي لم قدالمنازعات التي فعن المنازعة العقدية،  للحديث

نطاق ي لة تدخل فأإذا كانت المسفيما اع تتحقق أولا محكمة التحكيم حين يعرض عليها النز ف. وتحديد أحكامه بعد
ذا لاحو المنازعة العقدية،  واجب الن فهنا تقوم بتحديد القانو  ،تخرج من نطاق المنازعة العقدية ظت أن المنازعة المطروحةا 

ة ومسأل وفقا لقاعدة الإسناد المختصة في النزاع المطروح كما هو الحال بشأن مسألة أهلية التعاقد  ةالتطبيق لحل المنازع
 .الجنسية

   -
680

         ,2600 EL-AHDAB  Abdul Hamid, L’arbitrage dans les pays arabes, Economica, Paris,   

.099   p    
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والمستثمر  هيئة الضمان الدوليةبين  لمفاوضات تلك الاتصالات التي تجرىبا يراد
تسوية المنازعة القائمة نهائيا، هدفها ومفوضة لذلك أشخاص مؤهلة المضمون تقوم بتنظيمها 

بة من خلال تبادل وجهات النظر بشأن موضوع النزاع المطروح، وتقديم الاقتراحات المناس
 .كانت الوسيلة المتبعة في ذلك وذلك أيا وصولا إلى حل يرتضيه أطراف المنازعة،

قبل اللجوء  لتسوية المنازعات المرتبطة بالعقود الدولية اقانوني اإجراءتعد المفاوضات  
وية المنازعات المترتبة عن على اللجوء إليه كطريق للتسالطرفان ، ومتى اتفاق لوسيلة أخرى

 .يتيعن تنفيذه قبل اللجوء لإجراء آخرإجراء إجباري  بذلكتكون العقد، 
 

 إجراءات المفاوضات -7

يتقدم به أحد الأطراف للطرف الآخر، والذي يبدي فيه  على طلب ابناءتبدأ المفاوضات 
إخطار وعادة يوجه المستفيد من الضمان عن طريق المفاوضات،  منازعةرغبته في حل ال

معها، ومتى أخطر الطرف الآخر بطلب هيئة الضمان المتعاقد إلى المركز الرئيسي لكتابي 
رأيه في المقترحات     على ذلك الطلب وأن يبدي الدخول في المفاوضات، وجب عليه أن يـرد

  .يهمايرض  المقدمة، فيتم تبادل الرسائل والمذكرات بين الطـرفين إلى حين الوصول إلى حل
، في (681)المتفاوضة الأطرافية تامة بين تجري المفاوضات طبقا للمعمول به في سر 

حيث يقوم  ن،صورة اجتماعات دورية تعقـد بين ممثلي هيئـة الضمان والمستثمر المضمو 
ويتم . الطرفان بتبادل وجهات النظر حول المسائل محل الخلاف ووضع الحلول المناسبة لها

قضت هذه المدة دون واذا ان تحدد في عقد الضمان،  إجراء المفاوضات خلال مدة معقـولة
الوصول الى حل يرضي الطرفان اعتبرت المفاوضات قد فشلت في ايجاد حل للمنازعة 

  .المطروحة
 

 

   الآثار المترتبة عن المفاوضات  -2
المنازعات الدولية التي تنطوي لسلمية وأضمنها لتسوية المفاوضات من أنجع الطرق ا تبرتع

للأطراف فيها من حرية  ، فضـلا عما يكـون(682)مرونة على عنصر أجنبي نظرا لما تمتاز به من

                                                
681
 -  AGNIEL Guy, Droit des relations internationales, Hachette, Paris, 1997, p 119.                  
 . 229، المرجع السابق، ص...، عقود الاستثماربشار محمد الأسعد -682
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تكون  ،فاوضاتالم تسوية المنازعات عن طريقعلى متى اتفق الطرفان ، لكنه في اللجوء إليها
 .لإجراء آخر قبل استنفاذ إجراءات التفاوض ولا يجوز لهم اللجوء إلزامي إجراءبذلك 
حل نهائي  إلىتصل  أنيجب  طرافالألا يعني أن اعتبار المفاوضات إجراء إلزامي إن  

  الأطرافيقتضي أن تستمر المحادثات الدبلوماسية لفترة يتمكن من خلالها  نماا  و  ،منازعةلل
حيث تكون إمكانية اللجوء إلى الوسائل ، بحل للمنازعة المطروحة لإيجادتقريب وجهات النظر 

ها الاتصال المباشر بين السلمية الأخـرى إلا بعـد أن يصل الخلاف إلى مرحلة يستحيل مع
وقد ضات إما بوضع حل نهائي للمنازعة، تنتهي المفاو  يمكن أنما يعني أنه هذا . الطرفين

 .أو جزء من موضوع المنازعة إيجاد حل نهائي يرضي الطرفين في كل تنتهي بالفشل دون
 

 نجاح المفاوضات   -(أ)
لة المطـروحة في الأجل المحدد قد تنتهي المفاوضات بتوصل الطرفين إلى إيجاد حل للمسأ 

    ذلك  يتولى الطرفان تسجيلهذه الحالة تعد المفاوضات ناجحة، حيث  في عقد الضمان، وفي

في محرر يثبت مضمونه والنتائج المتوصل إليها، لمنع أي خلاف أو منازعة قد تنشأ حـوله في 
 .المستقبل، فيكـون حجـة على الأطـراف

 
 

 فشل المفاوضات  -(ب)

ودون  ،عقد للتفاوضال تعد المفاوضات فاشلة في حالـة استنفاذ الأطراف للمدة المقررة في     
في هذه الحالة عدم التأخر في  الوصول إلى حل ينهي المنازعة، مما يتعين على الأطـراف

 .عرض المنازعة على التوفيق
 

 Conciliation وفيقالت: ثانيا
        وساطة بين الطرفين قصد التقريب بينوسيلة منظمة لل :بأنه التوفيق عرفي    

التسوية الودية  أشكالالمصالحة كشكل من لجوء الأطراف إلى أي ، بة لهماالمطالب المتضار 
 .(683)اتللمنازع
لتسوية  التوفيقاللجوء إلى أسلوب الدولي في عقد ضمان الاستثمار يجوز للطرفين  

 .ي تسويتهافبمجرد فشل المفاوضات و  ذلكالمنازعة المطورحة 
 

                                                
683
 -  AGNIEL Guy, Droit des relations …, op.cit, p 777.                                                             
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 إجراءات التوفيق -7
إجراء  فهويعتبـر التـوفيق إجراء اختياري يجوز للمتنازعين اللجوء إليه أو الامتناع عنـه، 

  منازعاتالطرفان على عرض ال أتفق متىولكن غير ملزم مقارنة بأسلوب المفاوضات،  اختياري
    فشل التوفيق في  إذالا للتحكيم إ يجوز لأحدهما اللجوء لاو ، همال املزم اصبح إجراءيموفق  على

جباريو  اأولي اعد إجراءالذي ي سلوب المفاوضاتوهذا خلافا لأمنازعة، حل ال  على ا يجب ا 
قبل اللجوء إلى التوفيق، ما لم يكن أحد الأطراف قد أحال المنازعة إلى   راف استنفاذهـالأط
 .مالتحكي

أمام القائم  نزاعالتضمن استعداده لعرض تبدأ إجراءات التوفيق بتقديم أحد الخصوم طلب ي
 وذلك حسب ،جهة أخرى مفوضة بمهمة اختيار الموفقة ـأو أيمن قبل الطرفين يتم تعينه  ،موفق

ن لم يوجد اتفاق بينهما فإن إجرا ءات التوفيق تكون ما اتفق عليه الطرفان في عقد الضمان، وا 
 .(684)لعقد في ظل أحكامهابرم اضمان الدولية التي أال اتفاقيةحسب ما ورد في 

طراف الأبين وجهات نظـر  التقريبأن يسعى إلى يتعين على الموفق بمجرد تعيينه 
لة للوصول إلى حل فياتفاق لتسويتها، فيقوم بإبداء المقترحات الك قصد الوصول إلى ،المتنازعة

لومات والوثائق والمع بكافة البيانات الموفق تزويدالمنازعة أطراف يتعين على و . يرضي الطرفين
دعاءات كل طرف وأن تحدد له كافة التي تساعده على أداء مهامه، . نقاط موضوع الخلاف وا 

 هذا  يتضمنأن على  النتائج المتوصل إليها، عن تقرير الموفق إعدد يتولىوبناءا  على ذلك 

 .لأطرافلأوجه الخلاف ومقترحاته بشأن تسويته، والحلول التي وافق عليها ا  التقرير تحديدا
 

 لقيمة القانونية لتقرير التوفيق ا  2
عن المحاكم، بعيدا ة من وسائل التسوية الودية للمنازعات على الرغم من أن التوفيق وسيل

 بغرض ايجاد حل ،أطراف النزاع أمام طرف ثالث محايد من اختيارهممثول  يتم بمقتضاه
                                                

ا يطلبو لهم أن  الموفق، على تعين الطرفين ا لم يتفقإذيجرى العمل في نظام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنه  -684
من ملحق تسوية المنازعات المرفق  2/1أنظر في ذلك المادة . لتعيين الموفقلدول العربية الأمين العام لجامعة ا ذلك من

 .، المرجع السابقة لضمان الاستثمارـباتفاقية المؤسسة العربي
لي لأمين العام للمركز الدو اأما نظام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار فتخول اتفاقية سيول للأطراف إمكانية اللجوء إلى      

لتسوية منازعات الاستثمار أو أية جهة خارجية لطلب تعيين الموفق في حالة عدم اتفاق الطراف على تعيينه، أنظر المادة 
 .ب من ملحق تسوية المنازعات المرفق باتفاقية سيول، المرجع السابق/2
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 منازعةوضع حل نهائي لليعني حتما التوفيق لا إلا أن صدور تقرير  ،(685)عات المطروحةز للمنا
ورضائها بما توصل إليه  رأيها في نتائج هذا التقـريـريتعين على الطرفين إبداء  ، إنماةالقائم

على هذا الحل تنتهي المنازعة بالصلح، ويصبـح هذا  ، فإذا وافق الأطراف(686) الموفق من حل
المدة أو لم يوافق  نقضاءإما با افقةأما في حالة عدم صدور هذه المو  .التقرير ملزما للطرفين

  .إن ذلك يعتبـر رفضا لهذا التقرير، فالموفق اقتراحاتعلى  الأطراف
لها الحرية في قبوله أو رفضه، ويجوز لها في حالة فتقرير الموفق غير ملزم للأطرف 

في هذه  ولا يكون لتقرير الموفق لمنازعة،كأخر إجراء لتسوية ا  إلى التحكيم ءعدم قبوله اللجو 
عليها النزاع وفقا لما جرى العمل به في  الحالة آية حجية أمام محكمة التحكيم التي قد يعرض

  . (687) مجال التحكيم الدولي
 

 الفرع الثاني
منازعات المتربة عن عقدالتحكيم كوسيلة لتسوية ال  

ضمان الاستثمار الدولي   
 

بأن يتم الفصـل في المنازعات  الاتفاق الذي بمقتضاه يتعهد الأطراف": التحكيميقصد ب
ات تتعلق الناشئة بينهم أو المحتمل نشوئها من خلال التحكيـم، وذلك إذا كانـت هـذه المنازع

 .(688)"بمصالح التجارة الدولية

                                                
 .220، المرجع السابق، ص ...، عقود الاستثماربشار محمد الأسعد -685
التي أصدرتها لجنة بالتوفيق لخاصة من القواعد ا 22في مجال التوفيق، فحسب المادة دوليا لعمل به جرى اهذا ما ي -686

  :فإنه  2604كانون الأول  40للأمم المتحدة في  دة والتي أقرتها الجمعية العامةالقانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتح
كن قبولها من الطرفين يقـوم بصيـاغـة شروط لتسوية ممكنة ويقدمها عندما يبدو للموفق أنه ثمة عناصر للتسوية يم"    

وية ممكنة عليها، وللموفق بعد استلامه ملاحظات الطرفين أن يعيد صياغة شروط تس إلى الطرفين لإبداء ملاحظاتهما
                                                                                       ".على ضوء تلك الملاحظات

دراسة مقارنة لأحكام التحكيم  التجاري  –، شرح القانون التجاري، التحكيم التجاري الدوليفوزي محمد سامي: نقلا عن     
، -ام التحكيم في التشريعات العربيةإشارة إلى أحكمع  ولية والإقليمية والعربية،الدولي كما جاءت في القواعد والاتفاقيات الد

 .         09، ص 0991الخامس، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الجزء 

687
 -                                                   EL-AHDAB  Abdul Hamid , L’arbitrage  …., op.cit, p 876. 

 

          التحكيم وأثاره والنظام القانوني                        من حيث استقلالية)الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم  ،السيد حداد حفيظة -688
 .      22، ص 1442الاسكندرية،  ،ـر الجامعي، دار الفكقانون التحكيم المصري الجديد بهاالذي يحكمه ومدى تأثر 
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د المنازعات التي تثور بشأن عقو على تسوية  يسري العمل في نظم الضمان الدولية
والتي يجب أن  ،دو عقالهه فقا لما يشار إليه في عن طريق التحكيم و ضمان الاستثمار الدولية 

التي ستفصل نهائيا ( ثانيا)واختصاصات هيئة التحكيم ،(أولا)لإجراءات التحكيم اتضمن تحديدت
 (.ثانيا)في المنازعة بموجب قرار نهائي ملزم للأطراف

 

 إجراءات التحكيم : أولا
 الأطرافيمكن لأحد  استثناء هلكن، يتم بعد المفاوضات والتوفيقالأصل أن اللجوء للتحكيم 

التوفيق، على  الطرفين لم يتفق لتحكيم ماإلى االلجوء في تسوية المنازعة بمجرد فشل المفاوضات 
 الضمان ودعق عنلمنازعات التي تنشأ لوضع بالنسبة لا كما هو لجوء مباشرة إلى التحكيمالوقد يتم 

تسويتها عن طريق حال مباشرة لتيمكن أن التي و التي تبرمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، 
   :هالتي تنص على أنمن اتفاقية سيول  90ادة الم كما تشير إليه ،التحكيم والفصل فيها نهائيا

تحال أية منازعة تنشأ في ظل عقد للضمان بين الأطراف في العقد إلى التحكيم للفصل فيها "
 ..." إليها في عقد الضمان نهائيا طبقا للقواعد التي ينص عليها أو يشار 

 

فاللجوء إلى التحكيم لتوسة المنازعات المترتبة عن عقد ضمان الاستثمار الدولي يقوم        
 القائمة بينهم منازعاتعلى حل ال الطرفيناتفاق سابق بين  أي وجود (689)على إرادة الأطراف
لإسلامية لتأمين الاستثمارات اتفاقية المؤسسة ااتفاقية كذلك  ما تؤكده هوو  .عن طريق التحكيم

 : على مايلي التي تنص 39/2المادة  في
تحال أية منازعة تنشأ في ظل عقد للتأمين بين الأطراف في العقد إلى التحكيم للفصل فيها "

 ".  نهائيا طبقا للقواعد التي ينص عليها أو يشار إليها في العقد المعين
عقود  كل المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة  إحالة تؤكد هذه الاتفاقية صراحة على وجوب      

ـــإلى التحكيم للفصل فيها بصف لتأمين الاستثمارات سلاميةالإ ةـــــالضمان الذي تبرمها المؤسس ة ـــ
الأطراف بإحالة المنازعات  اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمارلم تلزم ن ـــــفي حي. ةـــــنهائي

                                                
العقد المبرم كالعقد، على إدراج شرط التحكيم ضمن شروط كذلك في نظم الضمان الوطنية به كذلك جرى العمل هذا ما ي -689

الذي نص ، و 0902 سنة مارس 29في  (OPIC)لضمان الاستثمارات مريكيةكة العربية السعودية والمؤسسة الأبين الممل
خلاف بين مقاول أمريكي مضمون من طرف المؤسسة في حال دفعت الحكومة الأمريكية قيمة  تسوية أيعلى وجوب 

 . 322المرجع السابق، ص  ،...موسوعة التحكيم ،بد الحميد الأحدبع. عن طريق التحكيم الاستثمار الأمريكي
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مؤسسة والمستثمر المضمون بشأن عقد الضمان المبرم بينها إلى نظام تحكيم التي تنشأ بين ال
  :مايليعلى من هذه الاتفاقية بالنص  32لمادة ا تكتفيالمؤسسة، و 

 ."تحدد عقود التأمين طريقة تسوية المنازعات التي تنشاء بين المؤسسة والمؤمن له"
فيما يتعلق بوسيلة حل حرية ال الضمانللأطراف في عقد تركت هذه الاتفاقية يلاحظ أن  

اللجوء إلى على في العقد للأطراف الاتفاق يمكن التي تنشأ بينها، ما يعني أنه المنازعات 
بعد نشأة  تفاق مستقبلي يبرم لاحقابناءا على التحكيم، كما يمكن لهم اللجوء إلى التحكيم 

  .ممنازعة ويقضي بحلها عن طريق التحكيال
إحـدى  التعبير عن إرادة الأطراف باللجـــوء إلى التحكيـميتخذ بتعبير أخر، يمكن أن 

 "بشرط التحكيم"يعرفوهو ما  ،عقدالإما أن يصدر بموجب شرط يضعه الطرفان في : الصورتين
"Claus Compromissoire "على اللجوء إلى التحكيم لحل جميع الطرفان بموجبه  ، يتفق

ما أن يصدر بمو  .عات التي قد تنشأ عن تنفيذ العقدالمناز  وجب اتفاق مستقل عن العقد، وهو ا 
فإذا لم يذكر شرط التحكيم في العقد يجوز ،  "Compromis" "بمشارطة التحكيم"يعرف ما 

  (690)أسلوب التحكيم لتسويتهاللأطراف بعد نشوء المنازعة فعلا أن تقررا اللجوء إلى 
تحكيم حق مقرر بموجب فإن اللجوء إلى الأما في مجال الضمان الدولي للاستثمار 

. في العقد والتي تترك للأطراف حرية تحديد إجراءاتهلضمان الاستثمار الدولية  الاتفاقيات
والمنصوص ة على مستوى هيئة الضمان الدولية، متبعفيما يلي لإجراءات التحكيم السنعرض و 

 .إنشائهاعليها في ملحق تسوية المنازعات المرفق باتفاقية 
 

 الإخطار   -7

من ملحق تسوية المنازعات الملحق باتفاقية المؤسسة العربية لضمان  40تنص المادة       
 :     الاستثمار على ما يلي

تبــدأ إجراءات التحكيم عن طريـق إخطار يتقدم فيه الطرف الراغب في التحكيم إلى الطـرف أو "   
ازعة والقرار المطلوب صدوره فيها ي المنازعـة، ويوضح هـذا الإخطار طبيعة المنالأطـراف الأخرى ف

                                                
690

  .10، المرجع السابق، ص...، فعالية اتفاقتعويلت كريمـ     
 :أنظر كذلك      

BLAISE  Jean-Bernard ,  Droit des affaires (Commerçants, Concurrence, Distribution),                                       

         LGDJ, Paris, 1999, p. 171. 
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ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم سـم المحكم المعين من قبله، وا  
خلال ثلاثين يوما المحكمون المحكم الذي عينته، ويختار  الإخطار أن يخطر طالب التحكيم باسم

يم، ويكون له صوت مرجح عند من تاريخ تعيين آخرهم حكما مرجحا  يكون رئيسا لمحكمة التحك
  ".انقسام الآراء بالتساوي في المحكمة

للطرف إخطار يتقدم به أحد الطرفين  وفقا لهذا النص بناءا  علىإجراءات التحكيم  تبدأ 
يحدد فيه و  ،التحكيم عن طريق في تسوية المنازعة القائمة بينهما عن رغبته يعلن فيهو  ،الآخر

زعة تحديدا دقيقا، وذلك بحصر عناصره والمسائل المختلف بشأنها، المنا   خلاله طبيعة وموضوع
مم ا ، .قصد تمكين هيئـة التحكيم من التوصل إلى إصدار قرار عادل لتسوية المنازعة المطروحة

فقط،  للأطرافق بالمصلحة الخاصة لالدفع بالتحكيم ليس من النظام العام بل يتع أن يعني
 .(691)به ايتمسكو فيجب أن 

 

 كل هيئة التحكيمتش -2
حالة إتفاق الطرفين على تشكيل  :نميز في تشكيل هيئـة تحكيم المحكمين بين حالتين 

  .الهيئة التحكيمة، وحالة عدم اتفاق الطرفين على ذلك
 

 

 في حالة اتفاق الأطراف -(أ)
المنازعة القائمة بشأن  برغبـة الطرف الآخر عن قبوله تسوية  متى أخطر المدعى عليه

الـذي يقترح تعيينـه من جهته، وجب  وباسم المحكم ،عقد الضمان عن طريق التحكيم تنفيذ
محددة من تاريخ الإخطار بتعيين محكم ثان لتشكيل مدة أن يقوم خلال ( المدعى عليه)عليه

ثالث بينهما يكون رئيسا لهيئة التحكيم،  ليتولى بعدها المحكمان اختيار محكم  هيئة التحكيم،
مرجح عند تعادل الأصوات، كما يمكن أن يتم تعيين المحكم الثالث من طرف ويكون له صوت 

  .(692)جهة أخرى
                                                

                               .011ص ، المرجع السابق، ...، فعالية اتفاقتعويلت كريم -691
الأمين العام  طرف لتأمين الاستثمارات مسألة تعيين المحكم الثالثالإسلامية من اتفاقية المؤسسة  96فمثلا تحيل المادة   -692

المحكم ، على أن يكون مين الاستثماراتالمؤسسة الإسلامية لتأ به في نظام وفقا لما جرى العمل سلاميالمؤتمر الإ لمنظمة
لا يجوز لأي طرف تغير المحكم الذي عينه بعد البدء في النظر في الخلاف إلا في حالة من مواطني إحدى الدول الأعضاء، و 

عليه وتسوية المنازعات المترتبة  ستثمار، القانون الواجب التطبيقعقد ضمان الاهشام خالد، . أو الاستقالة أو العجز الوفاة
 .060ص ، بشأنه، المرجع السابق
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  في حالة عدم اتفاق الأطرف -(ب)
يمكن أن تنتهي الآجال القانونية المقررة لتشكيل هيئة التحكيم دون أن تتوصل الأطراف 

  المدة المقررةلال خ ،على تعيين رئيس هيئة التحكيم أو ،ينالمحكمأحد ن يتعيلاتفاق حول 
خارجية، بعد موافقة أطراف إلى   تشكيل هيئة التحكيم ذلك، وفي هذه الحالة تخول مهمةل

 . أطراف المنازعة على ذلك
ب من ملحق تسوية المنازعات المرفق باتفاقية المؤسسة /0/2تجيز المادة في هذا الصدد 

ين العام لجامعة الدول العربية قصد العربية لضمان الاستثمار إمكانية لجوء الأطراف إلى الأم
تشكيل فيتم  كمة العدل العربية وتعيين رئيسها،تعيين أعضاء هيئة التحكيم، إلى حين إنشاء مح

قوم بية ويشرف على هذا التشكيل محكمة العدل العر ة التحكيم في كل نزاع على حدة، ويمحكم
المحكمة، كما منح هذا الملحق  إنشاء هذه عام جامعة الدول العربية حتى يتمبمهامها أمين 

 .لمحكمة التحكيم سلطة تحديد الإجراءات الخاصة بها
ى أحد المراكز الدولية أن العقود التي تخول مهمة اختيار المحكمة إل البعض يرى

بمثابة قبول من جانبهم للقواعد التي تقرها هذه المراكز، وتنازل عن حقهم في للتحكيم، يعد 
ة لارادة الخصوم عندئذ دور حاسم في صياغ ولا يكونقة على النزاع، اختيار القواعد المطب

راكز الدائمة ت سير المنازعة، فاللجوء الى المجراءاالقواعد الاجرائية التي تنظم وتحكم إ
كالإحالة إلى قواعد إجراءات محكمة التحكيم الدائمة التابعة لغرفة التجارة الدولية التي تكمل ما 

جراءات أو تطبيق إجراءاتها الكاملة عند انعدام الاتفاق بين اتفق عليه الأطراف  من قواعد وا 
 . (693)هايتطلب ضرورة الامتثال للاجراءات المقررة فيالأطراف 
، (694)التحكيم الحر  مبدأ على كقاعدة عامة فتؤكد الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار  أما

دون أن تلزم  ،اجراءات التحكيم الاتفاق على الضمان عقدالذي يكون فيه للأطراف في 
لأطراف النزاع الاطلاع على تعيين أعضاء و ازعاته إلى تحكيم الهيئة، الأطراف بإخضاع من

لهم دور أساسي في صياغة القواعد الاجرائية، واختيار القانون الذي يحكم فيكون  ،هيئة التحكيم
رى للتحكيم تكون معترف بها دوليا قواعد أخ الاتفاق على إحالة المنازعات إلىأو  ،سير المنازعة

                                                
 .032، المرجع السابق، ص ...منظومة التحكيم قرطبي سهيلة،  -693
 ،2101، الاسكندريةالتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار الاجنبية، دار الفكر الجامعي،  فؤاد محمد أبو طالب،  -694

 .320ص
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أو قواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية، أو قواعد  الدولية، مثل قواعد غرفة التجارة 
أو أية هيئة أخرى يلجأ إليها الأطراف  التحكيم في المركز الدولي لتسويـة منازعات الاستثمار

  .(695) لتسوية المنازعات

 التحكيم اختصاصات هيئة: ثانيا

تعقد اختصاصها إما في دولة المدعى أن لهذه الأخيرة  يكون هيئة التحكيم بمجرد تشكيل       
جلساتها للنظر في الموضوع في الـزمان والمكان  فتعقدعليه أو دولة المدعى أو دولة محايدة، 

واعيد انعقادها للمرة الأولى، لتقرر بعدها المحكمة مكان وم يعينهما رئيس محكمة التحكيم ناللذا
  .(696)لاحقا
تي تمارس خلالها الهيئة سلطاتها تحديد الطريقة التي تتم بها الجلسات ومدة التحكيم اليتم      

في اتفاق التحكيم، وعلى هيئة التحكيم الالتزام بما ورد في هذا عادة وغيرها من التفاصيل 
وأوجه دفاعها  ها والإدلاء بأقوالهاالأطراف من تقديم مذكرات تمكن ، كما يتعين عليها(697)الاتفاق

 . إلى حين صدور القرار الذي يضع حدا للمنازعة المطروحة
في النظر في مسألة معينة، فلهيئة  هادفع أحد الخصوم بعدم اختصاصإذا  في حالة ما 

ما  وفي المقابل إذا لاحظت هيئة التحكيم أن طلب  التحكيم التصدي للفصل في هذا الدفع،
عقد  طعن أحد الخصوم ببطلان في حالةو  .صاصها وجب عليها التخلي عنهيخرج عن اخت

كما هو  ، لأن اتفاق التحكيمتضل مختصة حتى ولو قضت ببطلانهضمان، فإن هيئة التحكيم ال
   .(698)يتمتـع باستقلالية عن العقد الذي يرد فيه الدوليالعمل ستقر عليه في م

                                                
  . 20 ص، المرجع السابق، ... "الوكالة الدولية" ، على الحكيم - 695

Voir aussi :BLAISE  Jean-Bernard , Droit des affaires…, op.cit.,p172. 
 :ه من ملحق تسوية المنازعات للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار بنصها/0/2المادة  -696

ي الزمان والمكان الذين يحددهما المحكم المرجح ثم تقرر المحكمة بعد ذلك مكان تعقد محكمة التحكيم لأول مرة ف"       
 ".  انعقادها ومواعيدها

قواعد مباشرة إلى تطبيق يئة التحكيم هالمرفق باتفاقية سيول، تحيل  الملحق الثانيمن  40المادة أن في هذا الصدد يلاحظ  -697
من الناحية الأخرى تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول ل لياتفاقية المركز الدو التحكيم المنصوص عليها في 

  .اتفاقية أبرمة بين الطرفين لها صلة بالموضوعأية نصوص  الشكلية، وتطبق قواعد ولوائح اتفاقية سيول أو
الدول ومؤسسات أو كيانات  في لائحته المتعلقة بقواعد التحكيم بين  2606سبتمبر  21هذا أكده معهد القانون الدولي في  -698

 ".لاقة القانونية التي يرتبط بهااتفاق التحكيم مستقلا بالنسبة للعيكون  يجب أن":تابعة لها والشركات الأجنبية على أنه
                                               .29، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، المرجع السابق، ص عليوش قربوع كمال :نقلا عن
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هيئة الضمان تضمنة إنشاء تفاقية الدولية المأما إذا تعلق الأمر بتفسيـر نص ورد في الا
الفصل في هذه  الضمان، فكما سبقت إليه الإشارة يكون عقدالتي يبرم في إطار أحكامها 

التقيد  وعلى هيئة التحكيم مجلس إدارة هيئة الضمان المتعاقد معها، اختصاص المسألة إلى
 .   (699)بالتفسير الذي يقدمه المجلس لهذا النص

 

 ــم التحكيـ قـــرار: ثالثا
على هيئة ضمان الاستثمار الدولي  عن عقد المنازعات المترتبة عرضترتب على ي     
صدار قوجوب  ،لتحكيمل يتعين عليهم تنفيذه بمجرد رار نهائي ملزم للطرفين، الفصل فيها وا 

  .صدوره
والأسباب يف للوقائع يوتكسرد لوقائع القضية، الصادر تضمن القرار التحكيمي يجب أن ي
مقـدار المصاريف  وأساسـه القانوني، مع ذكـر أسماء المحكمين، وتعيين بني عليها الحكم التي

وأتعاب المحكمين، إلى جانب البيانات الخاصة التي يتفق الطرفان في العقـد على ضرورة 
سماء إدراجها في الحكم أو ينص القانون الواجب التطبيق على إدراجها، كتاريخ صدور القرار وأ

 .ور القرارالخصوم ومكان صد
تصدر قرارات التحكيم بأغلبية أصوات أعضاء الهيئة التحكيمية، ويعتبر الحكم الصادر 

الأطراف تنفيذه بمجرد صدوره ما  ، يتعين علىللاستئنافقرارا نهائيا ملزم للأطراف وغير قابل 
من  40من المادة ( ز)الفقرة  هذا ما نصت عليه. لم تحدد المحكمة مهلة لتنفيذه كليا أو جزيئا

   :أنهعلى نازعات المرفق باتفاقية سيول الملحق الثاني لتسوية الم
إعادة  أويكون القرار الصادر من الهيئة نهائيا وملزما للطرفين، ولا يجوز استئنافه أو إبطاله "

 ".النظر فيه 
إما : لات فقط، وهيتحكيم في ثلاثة حاللأطراف الرجوع إلى هيئة ال استثناءا يجوزلكنه و 

أو لتصحيح خطأ مادي ورد في الحكم، أو لطلب  ،لغرض تفسير الحكم إذا شابه غموض
 .(700)الفصل في الطلبات التي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيها كليا

                                                
 .من هذا البحث 002راجع الصفحة  -699

ط من /0المادة لمؤسسـة العربية لضمان الاستثمار، و باتفاقية امن ملحق تسوية المنازعات المرفق  0/1أنظر المادة  - 700
 .الملحق الثاني المتعلق بتسوية المنازعات المرفق باتفاقية سيول
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قد يلحق قرارها من خطأ  تصحيح ما م الرجوع إلى هيئة التحكيم لطلبيجوز للخصو إذ 
جل تصحيح الأخطاء المادية، حيث يقتصر دور هيئة  مادي، وهو ما يعرف بالطعن من أ

 . التحكيم في هذه الحالـة على مجرد تصحيح الخطأ دون المساس بالحكم أو تغيير منطوقه
   الطعن من أجل التفسير ، جاز للطرفين يالتحكيمسير القرار أما إذا تعلق الأمر بتف

ذا تبين أو محكم ة إلى المحكمة التي أصدرت القراربرفع المنازع ة جديدة تفصل في الطلب، وا 
لهذه الأخيرة أن حكمها واضح وليس فيه أي غموض لها أن ترفض طلب التفسير المقدم 

 .(701)إليها
بطلب الفصل في الطلبات التي لم تفصل  م الرجوع إلى هيئة التحكيمللخصو كذلك يجوز 

يقتصر هذا الطلب على الأمور ، باعتبارها أمورا لم تستنفذ هيئة التحكيم ولايتها بشأنها، و فيها
 الرجوع إليها أن  لهميجوز كما . التي تم إغفالها كليا

فليس لها  عدى هذه الحالات الثلاثة، فإن الخصوم تلتزم بالامتثال لقرار التحكيـم وتنفيذه،
 . الحق في طلب إبطاله أو استئنافه

عسفا غير مبرر في لاحظ أن عدم جواز الطعن في قرار التحكيم بهذه الطريقة يشكل تي
ضعيف في العلاقة التعاقدية، فهو  خاصة بالنسبة للمستثمر المضمـون كطرف ،حق الخصوم

لا يتفق مع العمل الدولي الذي جرى على منح المحكوم عليه حق الطعن في أحكام المحكمين 
أن  طلب مراجعـة الحكم في حالة اكتشاف وقائع جديدة يمكنو أمام الجهة نفسها أو جهة أخرى، 

 . (702)تؤثر على تغيير الحكم أو تفسيره أو طلب إبطاله في حالة وجود غش في الحكم
 أمام القضاء الوطني لأيةالتحكمي إذا قام أحد الخصوم بالطعن في القرار في حالة ما 

بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الاستئناف   على هذه الأخيرة أن تدفع دولة عضوة، فإنه يتعين
التي تعتبر اتفاقية الضمان الدولية الدولية التي يبرم عقد الضمان في إطارها، و  استنادا لأحكام

                                                
إلى المحكمة التي  المنازعةرفع كيم الطعن من أجل التفسير، و ر قرار التحبينها حول تفسيللأطراف إذا ثارت منازعة  - 701

ذا تبين لهذه الأخيرة أن حكمها واضح وليس فيه أي غموض  أصدرت القرار، أو أمام محكمة جديدة تفصل في الطلب، وا 
باتفاقية المرفق  من ملحق تسوية المنازعات 0/1المادة : أنظر في ذلك. لها أن ترفض طلب التفسير المقدم إليها

 .ط من الملحق الثاني المتعلق بتسوية المنازعات المرفق باتفاقية سيول/0المادة لمؤسسـة العربية لضمان الاستثمار، و ا
 . 94- 90 .ص ص ،المرجع السابق، ...، التحكيم بين المستثمرجلال وفاء محمدين  -702
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ة غير ــأما إذا قام بالطعن في قرار التحكيم أمام محكمة تابعة لدول .(703)جزء من قانونها الداخلي
 يجيز ة التصدي للفصل في هذا الطعن إذا كان قانونها الداخليـهذه المحكميجوز لعضوة، ف

 . (704)ذلك
د عقالمترتبة عن ـة المنازعات ة لتسويـب السلميـالأساليعلى الاعتماد  يمكن القول أنا أخير 

ات التعاقدية ذات يتفق مع ما هو معمول به حديثا لتنظيم العـلاق ضمان الاستثمار الدولي
الملائم لتسوية ما قد حرية الكاملة للأطراف في اختيار الأسلوب تمنح ال فهي العنصر الأجنبي،

يتيح أمنا ولاسيما اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي  بيهما من منازعات بصدد هذا العقد ينشأ
 .وضمانات أكبر للطرفين المتنازعين

 

 المطلب الثالث
 التحكيم والضمان سبيلان لتشجيع الاستثمار

 

يسمح بتطبيق في العقود الدولية، فهو النظام الذي  اأساسي االدولي عنصر التحكيم يعتبر 
  الأحكام الموضـوعيـة التي تحكم العـلاقات الاقتصادية الدولية، بعيدا عن أي إجحاف أو تعسف

 . بحقوق أحد الأطراف
ائي ضمان إجر يشكل في عقد ضمان الاستثمار الدولي لى بند تحكيمي النص علذلك فإن 

قد معها في هيئة الضمان المتعامن مواجهة يوفر له الحماية ، هام بالنسبة للمستثمر المضمون
 من جهة، ومن جهة أخرى يوفر له الحماية من خلاف بشأن العقد المبرم بينهما وجودحالة 

بعدم  مخاطر غير تجاريةالمواجهة الدولة المضيفة المسؤولة عن الخسائر المترتبة عن حدوث 
  .(الفرع الأول)خضوعه لإجراءات القضاء الداخلي للدولة المضيفة

بتوفير ، على الاستثمار الأجنبيفي مجال الضمان تحكيم الدولي كما يسمح تطبيق مبدأ ال
يتعين حصول على قرار ملزم تتمثل في تمكينه من اليد من الضمان، للمستفهامة حماية إجرائية 

 (.الفرع الثاني)كافة الدول الأعضاء في هيئة الضمان الدولية تنفيذه في
                                                

 :، المتضمن التعديل الدستوري فإن1429 سنة مارس 49المؤرخ في  42-29من القانون رقم  294حسب المادة  -703
 ". المعاهـدات التي يصادق عليها رئيس الجمهوريـة، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون"     

ع                      ج، المر ية المنازعات التي قد تثور بشأنه، القانون الواجب التطبيق عليه وتسو ، عقد ضمان الاستثمارهشام خالد -704
 . 929، ص السابق
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 الفرع الأول
ات المترتبة عن عقدالقانون الواجب التطبيق على المنازع  

ضمان الاستثمار الدولي   
 

، فهي من ئل الهامة في الدراسات القانونيةمن المساالقانون الواجب التطبيق  مسألة تعتبر      
جهة تثير التساؤل عن القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، والقانون الذي يحكم 

 .الاجراءات من جهة أخرى
على المنازعات تحديد القانون الواجب التطبيق ولية على أن استقرت نظم الضمان الد

مبدأ حرية يخضع لالضمان الدولية والمستثمر  التي قد تنشأ عن عقد الضمان المبرم بين هيئة
 الاتفاقية المنشئة لهيئة الضمان أحكامبالاستناد إلى ذلك  على أن يتم، (أولا)الأطراف في العقد

 (.ثانيا)حكام الواردة في عقد الضمانوالأرتها، وللوائح الصادرة عن مجلس إدا
 

 حرية الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق: أولا
ويعتبر  يدخل عقد ضمان الاستثمار الدولي ضمن طائفة العقود الدولية الاقتصادية،

الاقتصادية الدولية تغني أطرافها عن اللجوء لأي نظام قانوني أخر، فإذا البعض أن العقود 
ثارات منازعات بين أطرافها فإن القاضي يجد في هذه العقود المرجع الذي يهتديه لحل المنازعة 
المطروحة، فهذا العقد يخلق القانون الذي يحكمه استنادا إلى مبدأ سلطان الإرادة الذي يعطي 

ة ـــــعلاقالحق للمتعاقدين لوضع تنظيم شامل لعلاقتهم العقدية، فتكون أحكام العقد كافية لتنظيم ال
  التطبيق المعمول بها في  دون حاجة إلى قاعدة إسناد لتحديد القانون الواجب بين أطرافه،

المختصة في  الإسنادقاعدة  إليهللقانون الذي تشير العقد التي تخضع  ،الدولية التقليدية العقود
  .(705)قانون القاضي

د يخلق القانون الذي يحكمه ، فالقول أن هذا العقالآخر لكن هذا الاتجاه يرفضه البعض
ن إرادة وأ عليه،ن يتم وفقا لنظام قانوني سابق تصرف قانوني لابد وأكل فغير صحيح، قول 

ويرى هذا الاتجاه الراجح وجوب ارتباط العقد الدولي  .العقد من عدمهأطرافه تنحصر في إبرام 

                                                
عقد ضمان الاستثمار، القانون الواجب التطبيق  ،هشام خالد: نظر حول النظريات الفقهية التي ظهرت في هذا الشأنأ - 705

 .329 -322.ص صعليه وتسوية المنازعات التي تثور بشأنه، المرجع السابق، 



عقد ضمان الاستثمار الدولي آلية  لحماية الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر غير التجارية :الباب الثاني  

   

 

347 

 عن كيان آخربقانون يحكمه، سواء كان هذا القانون صادر عن دولة معينة أو صادر 

  .كالمنظمات الدولية
قانوني معين، وهذا القانون ليس حتما هو قانون دولة   بنظامأي لابد من ارتباط العقد 

بمجموعة أحكام جهة أخرى، كارتباط العقد  صادر عن  معينة، إنما يمكن أن يكون هذا القانون 
يث تشكل عرفا ملزما موضوعية يجري المتعاملون على الأخذ بها في مجال نشاط ميعن، بح

 .(706)لهم
المنظمات أنها تدخل في دائرة  بحكم الدوليةهيئات الضمان من هذا المنطلق، تتمتع 

التي تتولى من خلال أجهزتها التنفيذية  قانونية،القواعد البسلطة خلق الدولية الاقتصادية 
دها القانون الدولي تصبح بمثابة قواعد قانونية اقتصادية يعتمولوائح وتنظيمات إصدار قرارات 

 . (707)كمصدر من المصادر القانونية لحكم العلاقات الدولية
اعتبار مبدأ سلطان إرادة الأطراف المتعاقدة له الدور الهام في تحديد شروط انطلاقا من ف 

التعاقد، فكان من البديهي أن يكون له الدور البارز في تحديد القانون الواجب التطبيق على 
يرتكز أساسا يجعل من التحكيم فيها عقد اللى بند تحكيمي في النص عف ،(708)ديةالعلاقة التعاق

مبدأ سلطان الارادة، إذ يمكن لأطراف العلاقة التعاقدية التحكم في العملية التحكيمية بما  على
لتنجب الوقوع في يناسبهم ويتفق مع العقد المبرم بينهما، وتحديد القانون الذي يحكم عقدهم 

في العقد، والتي يمكن القانون الواجب التطبيق  ي يمكن أن تثيرها مسألة عدم تحديدالمشاكل الت
 . أن تنتهي إلى تطبيق قانون لا يرتبط بعقد الضمان الذي لا يزال في مراحل تطوره

بعبارة أخرى، إن عقد ضمان الاستثمار الدولي يستمد قوته الملزمة من إرادة المتعاقدين، 
ختيار قضاء دولي لتسوية المنازعات التي يمكن أن تثور بمناسبة تنفيذ اوالذي يؤدي حتما إلى 

يتم اللجوء إليها لحسم  محكمة التحكيم التيف. (709)التشريعات الداخلية استبعاد تطبيق كلو  العقد
القواعد التي سيتم وفقا لها حل المنازعة، وهذه  ستجد فيه هذا العقدعن الناشئة المنازعات 

                                                
الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي تثور بشأنه، المرجع السابق، ، عقد ضمان الاستثمار، القانون هشام خالد-706

 .216ص
707

-     CARREAU Dominique, JULLIARD Patrick, Droit international …, op.cit., p 529.         
  .244، ص ، المرجع السابق...التحكيم الدولي فؤاد محمد أبو طالب،-708
 .12 ص المرجع السابق، ،"الاستثمارات الدولية مجـال رعايا دول أخـرى فيالدول و  في العقود بيندراسة "،عبد العزيز قادري-709
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والتنظيمات الصادرة عن لوائح او  انأحكام الاتفاقية المنشئة لهيئة الضم تستمد منالقواعد 
وفقا    هذه المنازعاتعلى هيئـة التحكيم الفصل في و ، مجلس إدارة هيئة الضمان المتعاقد معها

  .العقدهذه مشار إليه في لما هو 
تطبيق على نون الواجب القاال مبدأ سلطان إرادة الأطراف المتعاقدة في تحديدعن يترتب 

إحالة ك، طراف في تحديد إجراءات التحكيم أو الاحالة لقانون أو نظام معينعقدهما، حرية الأ
عقد إلى قواعد التحكيم المعمـول بها في المركز الدولي لتسوية منازعات العن  المنازعات المترتبة

ص عليها في المنصو الموضوعية مع عدم الإخلال بالقواعد الاستثمار من الناحية الشكلية، 
 .(710)وبنود العقدوأنظمتها الداخلية  ونصوص ولوائح مجلس هيئة الضمانالاتفاقية 

فإنه للقواعد الواجبة التطبيق على المنازعة المعروضة،  شارةلم يتضمن العقد إ أما إذ
، أشارت إليه اللجوء إلى مصادر أخرىالبحث عنها من خلال يتعيـن على هيئة التحكيم 

 .ولية لضمان الاستثمارالاتفاقيات الد
 

 المصادر الأخرى لتسوية المنازعات المترتبة عن عقد ضمان الاستثمار الدولي: ثانيا
القانون الواجب التطبيق  الاستثمار الدولية تحديد ضمانعقود القاعدة العامة أن تتولى 

يلة بحل نصوصا كفهذه الاخيرة  تضمنإذا لم تلكنه هذه العقود، عن  الناشئة المنازعات على
أشارت إليها الاتفاقيات هيئة التحكيم اللجوء إلى مصادر أخرى مكن لالمنازعة المطروحة فإنه ي

مبادئ القانون المستثمركة بين الدول الأعضاء،  فيما يلي تتمثلالدولية لضمان الاستثمار، 
 .ومبادئ القانون الدولي، والقانون الطبيعي وقواعد العدالة

 
 

 مشتركة بين الدول المتعاقدةون المبادئ القان -7
مجموع المبادئ التي تعالج العلاقات الاقتصادية ": بمبادئ القانون المشتركةيقصد 

تلك المبادئ الأساسية والجوهرية التي نجدها في النظم القانونية التي تحكم  أي (711)."الدولية
                                                

قواعد التحكيم  إلى يستند وهو ما يسري العمل به في عقود الضمان المبرمة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والتي -710
مع عدم الإخلال بالقواعد المنصوص من الناحية الشكلية،  المعمـول بها في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

 المقررة منوبنود العقد عليها في اتفاقية سيول حول إنشاء الوكالة، ونصوص ولوائح مجلس الوكالة وأنظمتها الداخلية 
 :أنظر في هذا الشأن. لمنازعات المترتبة عن عقـد الضمانلتسوية االناحية الموضوعية 
                           JOS Emmanuel , « L’Agence multilatérale   … »,op.cit, pp. 392

 
-397. 

  .144، المرجع السابق، ص ...شرح القانون ،فوزي محمد سامي: نقلا عن  -711



عقد ضمان الاستثمار الدولي آلية  لحماية الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر غير التجارية :الباب الثاني  

   

 

349 

التعويض المصاحب  دأومب ،العلاقات الاقتصادية الدولية، مثل مبدأ العقد شريعـة المتعاقدين
 .(712)قاعدة الإثراء بلا سبب وغيرها من المبادئلإجراء التأميم، 

تطبيق المبادئ القانونية المشتركة في إلى  النظام العربي لضمان الاستثمار يحيل 
من  49 فطبقا للمادة ،عينةمة ألمسيطبق بشأن  حكموجود حالة عدم  في ةالمتعاقد الأقطار

 :فإنهبية لضمان الاستثمار اتفاقية المؤسسة العر 
تخضع المؤسسة لأحكام هذه الاتفاقية ولما يضعه مجلس المؤسسة من نظم ولوائح مكملة لها، "

وعند عدم وجود حكم في النصوص المشار إليها في الفقرة السابقة تطبق المبادئ القانونية 
 .  ..."المشتركة في الأقطار المتعاقدة

ح المعمول الة عدم وجود نص في الاتفاقية أو النظم واللوائفإنه في حاستنادا لهذا النص، 
على هيئة التحكيم استنباط القواعد الواجبة ن مسالة معينة، وجب بها في هذه المؤسسة بشأ

العربية  الدوللقانونية الوضعية السائدة في القواعد االتطبيق على المنازعة بالرجوع إلى 
  .المؤسسةالأعضاء في 
 أنفالراجح  ،عربيا نظامالما كان هذا النظام في هذا الشأن أنه " هاشم خالد" الأستاذ يرى 

العربية لضمان الاستثمار في المؤسسة  الأعضاءالمشتركة للدول  المقصود بالمبادئ القانونية
مين أوبصفة خاصة عقدي الت ،العقود التي تسري على القواعد العامة للقانون المدنيي هو 

  . (713)والكفالة
يثير صعوبة حول معيار  الدول العربية الأعضاء طبيق المبادئ المشتركة بينلكن ت

تطبيقها، خاصة وأن هذه الاتفاقية لم تفصح عما إذا كان ينبغي أن يكون المبدأ العام مشتركا 
في كافة الدول الأعضاء أم يكفي مجرد اشتراك غالبية هذه الـدول، لاسيما وأنه من الصعب 

                                                
ية من اتفاق 49المبادئ القانونية المشتركة في الأقطار المتعاقدة التي نصت عليها المادة  "هشام خالد" عرف الأستاذي -712

ن الفكرة العامة للوجود في الدول العربية عمجموعة الأفكار التي تصدر ": على أنهاالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار 
لمتعاقدة، والتي تؤدي إلى استنباط العديد من القواعد القانونية العرضية التي تنظم سلوك الأشخاص في الدول المعنية، ا

عقد ضمان  ،هشام خالد ".انونية الوضعية السائدة في الدول العربية المتعاقدةكما يمكن استقرائها من القواعد الق
 . 330ص  المرجع السابق، ،عليه وتسوية المنازعات التي تثور بشأنه الاستثمار، القانون الواجب التطبيق

 المرجع السابق، ،بشأنه عليه وتسوية المنازعات التي تثور عقد ضمان الاستثمار، القانون الواجب التطبيق ،هشام خالد -713
  . 334ص 
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  بادئ عامة مشتركة بين دول العالم، نظرا لتباين النظم القانونية السائدة أحينا القول بوجود م
 . في كل دولة

هذه المبادئ من القواعد لذلك تكون لمحكمة التحكيم السلطة التقديرية في استخلاص 
داخلي القانونية الوضعية السائدة في الدول المتعاقدة أيا كان مصدرها، سواء وردت في تشريع 

لها أن فلسوابق القضائية المعمول بها، ، أو تمثلت هذه القواعد في الأعراف أو ادولية أو اتفاقية
تستوحي من المبدأ العام العديد من الحلول التي تراها مناسبة لتسوية المنازعة المطروحة أمامها 
بما يتماشى ونظم الضمان الدولية الحديثة النشأة، التي تتطلب قدرا من المرونة بما يتفق 

، وتطبيق المبادئ العامة ويتفق مع ظروف وملابسات كل حالة صالح هيئة الضمان الدولية،وم
التي تتفق مع أهداف المؤسسة ولو كانت غير مشتركة بين كافة الدول الأعضاء، لصعوبة 

 . تحقيق اشتراك كافة النظم القانونية في الأخذ بمبدأ ما

ه المبادئ وجب عليها أن تبحث عن تمكن هيئـة التحكيم من استخلاص هذفي حالة عدم 
القانون  إلى مبادئ ءالقانون الواجـب التطبيق في غير المبادئ العامة المشتركة، وذلك باللجـو 

 .الدولي كحل ثان
 

 يمبادئ القانون الدول -2
، المعترف بها في القانون الدوليالقانونية المبادئ بمبادئ القانون الدولي مجموع يقصد  

والقانون الدولي للتنمية  ،هذا القانون، مثل القانون التجاري الدوليمختلف فروع والموجودة في 
من المصادر ( المبادئ)والتي يتم استخلاصها  فضلا عن القانون الدولي التقليديالاقتصادية، 

  .(714)المعاهدات والأعراف الدولية وأحكام المحاكم وأراء الفقهاء أي المختلفة لهذا القانون
 :هاتفاقية سيول فإنة المنازعات المرفق بـتسويق ملحمن  40المادة  من (ز) رةلفقل طبقا

تطبق الهيئة في أي منازعة ممّا يدخل في مجال هذا الملحق نصوص هذه الاتفاقية وأي "
اتفاقية بين طرفي المنازعة ذات صلة بها، ونصوص ولوائح الوكالة وأنظمتها الداخلية وقواعد 

 ..."التطبيق القانون الدولي واجبة 

                                                
 .142، ص ، المرجع السابق....مسؤولية الدولة كعباش عبد الله، - 714
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إلى أنه إذا لم تتضمن أحكام هذه الاتفاقية ونصوص ولوائح مجلس يشير هذا النص  
الوكالة وأنظمتها الداخلية على قواعـد يمكن تطبيقها على المنازعة المطروحة، فإن هيئة التحكيم 

تساهم في والتي من شأنها أن  الخاصة بالموضوع،الدولي  تلتزم بتطبيق المبادئ العامـة للقانون
 .حسم المنازعات الناشئة عن هذه العقود

المبادئ قد أشارت إلى تطبيـق  اتفاقية سيولإذا كانت أنه يرى الفقه في هذا الصدد، 
إلا أن هيئة التحكيم في الواقع لا تطبق قواعد القانون الدولي العام، إنما  العامـة للقانـون الدولي

هذه ، ف(715)ها في الدول المتمدينة أو الدول المتقدمةتطبق المبادئ العامة للقانون المعمول ب
ن كانـت هيئـة التحكيم تلجأ إلى تطبيقها عنـد النظـر في او المبادئ  التي تعـرض  لمنازعاتا 

أمامها، إلا أنها تبقى محل شكـوك من قبل الـدول الناميـة التي لم تشارك في وضعها، فهي لا 
  .ذه الدول وكذا وضعية هذه الدولها في هتأخذ بعين الاعتبار المبادئ المعمول ب

في  التي يمكن لهيئة التحكيم الاستعانة بهاو المعترف بها، أهم مبادئ القانون الدولي من 
إساءة عدم "مبدأ عن عقود ضمان الاستثمار الدولية مثلا  لحسم المنازعات الناشئة هذا المجال،

 ".تغيير الظروف" ومبدأ  ، "استعمال الحق
هيئة الضمان الدولية ، فإن ممارسة مبدأ إساءة استعمال الحق أو التعسف فيهل تطبيقا

أو إحدى الشروط اللازم توافرها في في إنهاء العقد في حالة تخلف شرط الجنسية لحقها 
، عدم الإساءة في استعمالهمشروط ب انعقاد العقد وقبل تحقق الخطر بعدالاستثمار المضمون 

فعلى هيئة التحكيم  .بالطرف الآخر أي المستثمر المضمون الإضرارإلى  على نحو يؤدي
قه العقدية، وذلك لتقدير تقدير موقف كل من هيئة الضمان والمستثمر من حيث استعمالها لحقو 

العقد أن  لا يجوز لأي طرف فيف، ومن ثم إنزال الوصف القانوني الصحيح عليه مشروعيته
الحه بهدف الإضرار بالطرف الأخر، أو للوصول يستعمل أحد الحقوق التي يرتبها العقد في ص

 . (716)إلى غاية غير مشروعة
 وف المعترف به في القانون الدوليمبدأ تغير الظر لكما يمكن لهيئة التحكيم الاستناد 

لية تظل محترمة لإيجاد حل للمنازعة المطروحة أمامها، والذي مفاده أن أحكام الاتفاقيات الدو 
                                                

715
 -                           .  940IBRAHIM F., SHIHATA I. , «L’Agence multilatérale …»,op.cit, p 

 

وتسوية المنازعات المترتبة بشأنه، المرجع السابق،      عقد ضمان الاستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه هشام خالد، -716
 .291 -292.ص ص
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ت في ظلها لم تتغير، لكن إذا تغيرت هذه الظروف فيمكن تعديل ما دامت الظروف التي قام
 . أحكام هذه الاتفاقيات بما يتلاءم مع الظروف الجديدة

ف فإنه يحق لأي من و م عقد الضمان في ظروف معينة ثم تغيرت هذه الظر ابر ففي حالة إ
قوم هيئة العقد طلب تعديل أحكامه على نحو يستجيب وهذه الظروف الجديدة، كأن تفي  طرف

عند تعاقدها مع لم تكن متوقعة  إذقساط إذا وجدت ظروف تدعو لذلك، قيمة الأ لالضمان بتعدي
كما يحق للمستثمر أن يطلب تعديل التزاماته العقدية إذا ما وجدت ظروف  المستثمر المضمون،

 .تبرر ذلك، فتغير الظروف يقتضي تغير في أحكام العقد بما يستجيب للظروف الجديدة
يمكن لهيئة التحكيم اللجوء إلى تطبيق أي مبدأ آخر من المبادئ المعترف بها في ا كم 

العقد شريعة "، ومبدأ "الإثراء بلا سبب"، ومبدأ "الحقوق المكتسبة" القانون الدولي كمبدأ
النقص الذي قد يعتري تكملة لغرض إليها تلجأ هيئـة التحكيم والتي يمكن أن ، "المتعاقدين
  .(717)المبادئ هذهحكمها يتنافى و  استبعاده إذا تبين لها أن أوب التطبيق الواجالقانون 

هيئة  مبادئ القانون الدولي من حل للمنازعة المطروحة يتعين على ي حالة خلوأما ف
وأحكام المحاكم نظرا لما ، ومبادئ العدالة، أن تطبق قواعد القانون الطبيعي التحكيم كحل ثالث

ثرائه لاسيما وأنه في طور الحداثةيلعبه العرف والقضاء في            .تكملة هذا القانون وا 
         

 القانون الطبيعي وقواعد العدالة -3
قد لا تحتوي المصادر المتقدمة على حلا لكافة الوقائع التي يمكن أن تحدث في  

ي تهاد فالمستقبل، فاحتياجات أطراف العقد ومصالحهم متعددة، وتنظيم علاقتهم قد يتطلب الاج
صدار أحكام تستجيب للتطورات والتغيرات التي تشهدهخلق الحلول المناسبة للمنازعات  ا، وا 

هيئة  منحالمجتمعات على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وذلك من خلال 
 أي .ة عليها استجابة للدواعي السابقةالتحكيم حق وضع الحلول المناسبة للمنازعات المطروح

التي يراد بها جميع السوابق القضائية على اختلاف  ،تطبيق القانون الطبيعي وقواعد العدالة
 .أو آراء استشارية وتصريحات تطبيعتها، سواء كانت صادرة في شكل أحكام أو قرارا

هذه إفساح المجال أمام يعني هيئة التحكيم إلى القانون الطبيعي وقواعد العدالة لجوء إن 
يجاد الحل المناسب للنزاع المطروح عليهللاجتالهيئة  إنكار  لهيئة التحكيم جوز، فلا ياهاد وا 

                                                
717
 -                                           JOS Emmanuel , « L’Agence multilatérale … »,op.cit, pp. 392.  
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جة  نقص القانون الواجب بح ،العدالة والامتناع عن إصدار حكم في المنازعة المطروحة عليها
هذا الفراغ  لوجود بدائل لسد   ،أو وجود فراغ قانوني أو غموض النص الواجب التطبيقالتطبيق 

من ملحق تسوية المنازعات المرفق  0/1المادة  وهو ما تؤكده ،سير هذا الغموضالقانوني وتف
 :التي تنص على أنهباتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 

يجوز للمحكمة إذا اتفق الأطراف في المنازعة على ذلك أن تحكم في النزاع وفقا لمبادئ "... 
حكم في المنازعة بحجة  رالة الامتناع عن إصداالعدل والإنصاف، ولا يجوز للمحكمة في أية ح

     "غموضه نقص القانون الواجب التطبيق أو

من النظام  20المادة  فحسب ،هذا النص يتماشى والمبادئ المستقر عليها في العمل الدولي   
 :  الأساسي لمحكمة العدل الدولية فإنه

ة من سلطة الفصل في القضية وفقا لا يترتب على النص السالف الذكر أي إخلال بما للمحكم"
 .(718)"لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك

المجال مفتوح أمام هيئة التحكيم  على أنفي هذا الخصوص استقر القانون الدولي  فقد
للمنازعات المطروحة أمامها استجابة لدواعي العدل  ووضع الحل المناسب ،للاجتهاد
يتماشى وحداثة عقود ضمان الاستثمار الدولية، التي يجب تكملة الاتجاه ا هذو  .(719)فوالإنصا

 .نظامها القانوني وسد الثغرات القائمة بها إن وجدت
لا تخضع للقضاء الوطني لدولة  الدوليةيتضح مما تقدم، أن عقود ضمان الاستثمار 

القانون الواجب ولهيئة التحكيم في حالة عدم تحديد معينة، بل لنظام تحكيمي خاص بها، 
 هيئةتفاقية إنشاء إلى المصادر المشار إليها في ااستنادا ه سلطة تحديد التطبيق في العقد

  .الضمان المتعاقد معها
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية المـؤسسة الإسلامية لتأميـن الاستثمارات، لم تتضمن أيـة 

منها بالنص على إحالـة المنازعات  96اكتفت المادة  إنماإشارة إلى القانون الواجب التطبيق، 
المترتبـة عن عقد الضمان إلى التحكيم للفصل فيها نهائيا طبقا للقواعد المنصوص عليها في 

كان الأمر فإن هذا القانون سيجد مصدره حتما في الاتفاقية المنشئة للمؤسسة،  أياو  .العقدهذا 
 . والنظم واللوائح التي يصدرها مجلس المؤسسة

                                                
 cij.org/ar-https://www.icj الأساسي لمحكمة العدل الدولية،لنظام ا -718
 . 142، المرجع السابق ص ..، شرح القانونساميفوزي محمد  - 719
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الثانيالفرع   
د المترتبة عن عق منازعاتالتسوية التحكيم في دور   

ار الدوليضمان الاستثم  
 

 

المبرم المترتبة عن عقد الضمان  ازعاتنملتسوية ال هامةللجوء الى التحكيم وسيلة ا عتبري     
فبالاضافة إلى كونه وسيلة بما يتلائم وطبيعتها،  بين هيئة الضمان الدولية والمستثمر المضمون

طراف من اختيار اجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق على المنازعة المطروحة، ن الأمك  ت  
التوازن بين حقوق المستثمر المضمون ومتطلبات الدول الأسلوب القادر على تحقيق فهو 

المنازعات بأحكام في  الفصلو ، (أولا)التي تكون بحاجة ملحة للاستثمار الأجنبي المضيفة
 (.ثانيا)اتنفيذهعليها يتعين والتي ( ثانيا)رافطملزمة للأ

 

 

 الدوليضمان الاستثمار عقد مبادئ التحكيم في منازعات : أولا
في  جنبيةازعات الناجمة عن الاستثمارات الأإزدات أهمية التحكيم ودوره في تسوية المن     

نه العديد من شأ، فأبرمت بحظي باهتمام كبير من طرف مختلف دول العالمعصرنا الحالي، إذ 
مراكز التحكيم الدائمة ذات الطابع  نله الكثير م وأنشأت ،الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية

منازعات الاستثمار، والذي جاء كتعبير عن مدى الأهمية وأهمها المركز الدولي لتسوية  ،ليالدو 
 .(720)الكبيرة للتحكيم الدولي في مجال الاستثمار الأجنبي

على انتشار العمل به كثيرا  التي ساعدتمزايا العديد من الالدولي يتمتع ب فالتحكيم      
كوسيلة وقد تبنته نظم الضمان الدولية ة المنازعات في مجال الاستثمار، ويلتسمحايدة كوسيلة 

وعية المشاكل بالنظر إلى نوذلك  ،لتسوية المنازعات المترتبة عن عقد ضمان الاستثمار الدولي
يكون إحداها هيئة دولية تهدف الى  ن هذه العقود، وطبيعة الخصوم التيعالتي قد تترتب 

بالنظر إلى موضوع و غراض التنمية، تثمارات فيما بين الدول الأعضاء لأتشجيع تدفق الاس
لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول المضيفة هو ضمان رؤوس أموال موجهة و العقد 

  .الأعضاء

                                                
 .04، المرجع السابق، ص "...دور التحكيم"شعبان رأفت عبد اللطيف،  - 720
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الاستثمار الدولية ضمان عقود  المترتبة عن تإخضاع المنازعامن الأساسية الغاية إن       
ية في جنبموال الأرؤوس الألاستثمار ايجاد الجو المناسب والمشجع لتحكيم، كان بهدف ل

، وسيلة قانونية لضمان استمررية تنفيذ الاستثمارأهم  التحكيمفيعد مجالات التنمية الاقتصادية، 
رات فيما بين الدول الأعضاء نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وبالتالي تشجيع تدفق الاستثما

 .للدول المضيفة لها
في المنازعات التي يمكن أن تترتب عن سناد مهمة الفصل إالأمر يقتضي تحقيقا لذلك،      

دور  ايكون له ،هيئة تحكيم مختصة في هذا النوع من المنازعاتعملية الضمان الدولية إلى 
حقق التوزان بين مصالح والعادلة، بما يالنزاع وايجاد الحلول المناسبة  موضوعفعال في بحث 

بعيدا عن أي تعسف أو هدر لحقوق ا الاستثمار، المستثمرين ومصالح الدول التي يتم فيه
تم التحكيم في إطار هيئة دائمة للتحكيم، كالتحكيم الذي ما لاسيما إذا ، المستثمر المضمون

ية منازعات الاستثمار، وكذلك التحكيم الذي تقوم به غرفة التجارة يضمنه المركز الدولي لتسو 
خلافا للتحكيم عن طريق المتحدة للقانون التجاري الدولي، وذلك  الدولية وما تقوم به لجنة الأمم

  .(721)لجنة خاصة
فإنه ، (722)الدولية عقودن وسيلة مرنة لتسوية المنازعات الناشئة عالتحكيم الدولي باعتبار      

التي تنصب و ، الدولية الاستثمارضمان ناسبة التي تتماشى وطبيعة عقود الوسيلة المبالتالي 
يحتاج تنفيذها لمدة زمنيىة طويلة وعلى والتي  ،على تغطية استثمارات ذات قيمة مالية كبيرة

حل عادل للنزاع بما يضمن ضمن الوسيلة المحايدة التي ت كما يعد التحكيم .مراحل مختلفة
مرنة وفعالة،  عدالة دولية بمثابةيعد الكثيرين كما يرى  فهور العلاقة بين الأطراف، استمرا

   .(723)تستجيب لمتطلبات وضرورات التجارة الدولية وتتماشى والعولمة الاقتصادية
المطروحة، بعنصر السرعة في الفصل في المنازعات يتميز م يكالتح إضافة إلى أن    
تعلق بتحديد مواعيد الجلسات أو تقديم البيانات، حيث تتحكم إرادة سواء ما ي جراءاتهسهولة إوب

                                                
المرجع ، "المتعلق بترقية الاستثمارات 02-93مضمون وأهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي " ،يوسفي محمد - 721

 .  03ص السابق، 
يـة، العـدد ، مجلـة الباحـث للدراسـات الاكاديم"كيم كضمانة إجرائية لتسوية منازعات الاسـتثمار الدوليـةالتح"، بسكري رفيقة  - 722

 .041، ص 2102جوان الجزائر، ، 19
 .12ص  ، المرجع السابق،...، فعالية اتفاق تعويلت كريم - 723
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العملية  ظيم، وتنأطراف النزاع في تعيين القواعد الاجرائية والموضوعية الواجبة التطبيق
   .(724) التحكيمية بما يتناسب وظروفهم الاقتصادية

 

 القوة الملزمة لأحكام التحكيم: اثاني
 يطرافل بالنسبـة أن قرارات هيئة التحكيم تتمتع بالطابع الإلزاميالقاعدة العامة في التحكيم  

يتعين على الطرف الخاسر في الدعـوى تنفيذها اختياريا ما لم تأمر المحكمة بغير إذ المنازعة، 
سة العربية لضمان من ملحق تسوية المنازعة المؤسز /0/2المادة ما أشارت إليه ، كذلك

  :فيما يليالاستثمار 
ويتعين تنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد المحكمة ، قرار المحكمة نهائيا وملزما للأطرافيعتبر "

 ..."مهلة لتنفيذ جزء منه
يتضح من هذا النص أن قرارات التحكيم تعد قرارات نهائية ملزمة يتعين على الأطراف 

  .تنفيذهال ما لم تحدد المحكمة فترة محددة تنفيذها بمجرد صدورها
 

 ذ أحكام التحكيمتنفي :ثالثا
، فتنفيذها يتوقف على صدور أمر لا تكتسب بذاتها القوة التنفيذيةالأحكام التحكيمة إن     

وفقا لما استقر عليه العمل والذي يصدر  ،(725)قضائي بذلك، وهو ما يسمى بالأمر بالتنفيذ
، المراد التنفيذ القانون الداخلي للدولة الدولي في هذا المجال طبقا للقواعد المنصوص عليها في 

 :فإنهمن اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية  42المادة فحسب 
هذا القرار وفقا للقواعد  ذتقر كل من الدول المتعاقدة سلطة أي قرارا تحكيمي وتوافق على تنفي" 

   .(726)"الاجرائية المطبقة في التراب الذي تستهدف فيه القرار
ون وطني حق تنظيم إجراءات الاعتراف بالحكم التحكيمي هذه الاتفاقية تترك لكل قانف
 .أو إجباريا اختيارياوقد يكون التنفيذ . وتنفيذه

                                                
 .202، المرجع السابق، ص "...التحكيم كضمانة"بسكري رفيقة ،  - 724
نهائية ومستنفذة لكافة طرق الطعن حكام القضائية التي تحمل في كيانها القوة التنفيذية بمجرد أن تصبح هذا خلافا للأ -725

 .212، المرجع السابق، ص ...، ضمانات الاستثمارسيف الدين بوجدير ،جغلول زغدود. العادية
، والخاصة باعتماد القرارات 24/49/2690صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ الاتفاقية التي  -726

 49المؤرخ في  122-00م رقالرئاسي مرسوم والتي انضمت إليها الجزائر بتحفظ بموجب ال الأجنبية وتنفيذها،التحكيمية 
 .12/22/2600، الصادرة في 00ج، العدد .ج.ر.، ج2600نـوفمبر سنة 
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 التنفيذ الاختياري -7

بالطريقة التي  هاتنفيذيتم ف، ااختياريالتنفيذ يكون أن  ام التحكيمةذ الأحكتنفي فيالقاعدة       
بالتنفيذ  ائية الوطنية، وذلك بناء على طلبتنفذ بها الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القض

يتقدم به صاحب المصلحة في تنفيذ الحكم إلى الجهة المختصة في الدولة التي يراد التنفيذ في 
  .دائرتها، ويجب أن يرفق هذا الطلب بالمستندات اللازمة لتنفيذه

قوانين الداخلية للدول الجراءات والمواعيد المعمول بها في للإ تنفيذ قرارات التحكيم يخضع     
وهي الدول الأعضاء في اتفاقة الضمان الدولية التي  ،التي يطلب منها التنفيذ المعنية المتعاقدة

  .(727)يبرم العقد في إطار أحكامها
د، قانون التحكيم المشار إليه في العقكما يمكن أن يتم التنفيذ وفقا للأحكام الواردة في        
  تنفيذ الأحكام لمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، على أن يتم جرى العمل به في افقد 

لأحكام الموقع عليها في سنة الصادرة بشأن عقود الضمان في إطار الاتفاقية العربية لتنفيذ ا
دول الأحكام في إحدى  وأهمها أن يتم صدور وتنفيذ هذهها، كلما توافرت شروط تطبيق 2690

على يكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه ويحوز قوة  الجامعة العربية المتعاقدة، وأن
  .(728)تنفيذال

لا يجـوز للجهة المطلوب إليها تنفيذ قرار التحكيم الصادر في إحدى الدول الأعضاء هذا، و      
دولته لتنفيذ القرارات  رفض الطلب، إلا إذا لاحظ القاضي عدم توفر الشـروط التي يتطلبها قانون

ج من ملحق تسوية المنازعات المرفق باتفاقية المؤسسة العربية /2المادة  بفحسة، التحكيمي
 :فإنهلضمان الاستثمار 

كان المحكمون  يمي المعني أن ترفض ذلك إذايجوز للسلطات المطلوب إليها تنفيذ الحكم التحك" 
 ".غير مختصين طبقا للعقد أو شروط التحكيم أو طبقا للقانون الذي يحكم التحكيم

                                                
دولة التي يطلب منها التنفيذ، والتي تقوم بتنظيم قواعده تدخل مسألة تنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية ضمن اختصاص ال -727

الحال بالنسبة للقانون إما بموجب قوانين خاصة بالتحكيم، أو في نصوص قانون الإجراءات المدنية كما هو عليه 
من القانون رقم  2492إلى  2426الجزائري، أين خصص المشرع للتحكيم التجاري الدولي الفصل السادس، المواد من 

 .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق1440فيفري سنة  19المؤرخ في  40-46
، عقد ضمان الاستثمار، القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات التي تثور بشأنه، المرجع هشام خالد: نقلا عن -728

 .999-909.السابق، ص ص
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الصادرة بشأن المنازعات التي التحكيـم أحكام تنفيـذ يجوز للدول الأعضاء رفض الي بالت 
للقانون عدم أهلية الأطراف طبقا : منها حالات محددةتثور مناسبة عقد الضمان، وذلك في 

إذا كان عليه بين الأطراف، أو م لما هو متفق الواجب التطبيق، أو مخالفة إجراءات التحكي
 .(729)الفا للنظام العام لدولة التنفيذقرار التحكيم مخ الاعتراف وتنفيذ

فإنه يصدر قرار التحكيم في دولته،  اللازمة لتنفيذ فر الشروطالاحظ القاضي تو  إذاأما 
 .لتنفيذهتحدد فيه مهلة و ، يتم تبلغيه للمحكوم عليه أمرا بالتنفيذبذلك 

 

 

 

 فيذ الإجبارينتال -2

لقرارات التحكيم في حالة رفض الطرف الخاسـر في يتم اللجوء إلى التنفيذ الإجباري 
تنفيذ القرار دون الطعن فيه، أو باللجوء إلى  الدعوى تنفيذها اختياريا، وذلك إما بالامتناع عن 

الطعن في القرار بالطرق القانونيـة، وفي هذه الحالات يمكن للطرف الذي تم الحكم لصالحه 
  .يذ الإجباري لقرار التحكيماللجوء إلى الجهات المختصـة لطلب التنف

القرار التحكيمي منها  لتنفيذ  التي يمكن مباشرتها إجراءات التنفيذ الجبري  تتعدد وتتنوع      
 للأشخاص الطبيعيـة، وفي بعض الأحيان مساءلة ممثلي  لحبس بالنسبةاى الأموال، ز علـالحج

إلا أنه لا يمكن . تت مسؤوليتهقرار ضدها إذا ثبكمدير الشركة التي صدر ال الشخص المعنوي
، لأنها جهاز دولي يتمتع بحصانة على أموال هيئة الضمان ذالتنفيأخرى جهة  أية أو للمستثمر

ء لاستيلااأو  الحجز على أموال هيئة الضمان الدوليةلا يجوز ت، فدـأينما وجمواله وأ أصوله في
  .(730)هيئةبحكم نهائي ضد ال إلاوالتنفيذ عليها 

نفيذ الإجباري لقرارات التحكيم في حالة رفض الطرف الخاسـر في الدعوى يتطلب الت
لا يمكن إجبار الخصـم على تنفيذها اختياريا وجوب الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، ف

التنفيذ إلا بعد إضفاء الصيغة التنفيذية على قرار التحكيم، لأن القرارات التي تصدرها هيئة 
                                                

، والخاصة  2690يونيو سنة  24ورك بتاريخ عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيوي صادق من الاتفاقية التي 49المادة  -729
 .باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية، المرجع السابق

 19/2لمادة وامن اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار،  92/2مادة ، والمن اتفاقية سيول 09ذلك المادة أنظر في  -730
 229راجع كذلك حول الحصانة التي تتمتع بها هيئة الضمان الدولية الصفحة . سة العربية لضمان الاستثمارالمؤسمن اتفاقية 

 .من هذا البحث
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السلطات العامـة باستعمال سلطتها  التنفيـذية، لكي تقوم غلب الدول القوةالتحكيم ليس لها في أ
  .لإجبار المحكوم عليه بتنفيذها

من أهم ما يعرض من تطبيقات لقضايا ضمان الاستثمارات نتوقف عند قضية البنك 
 :المؤسسة العربية لضمان الاستثمارالعربي الدولي للاستثمار و 

أعطى قرضا عن نفسه  رأن البنك العربي للاستثماتتلخص وقائع هذه القضية في  
العراق والتي ضمنها بنك في ( مشروع عام)وبصفته ممثلا عن خمسة بنوك أخرى لهيئة عامة 

برم البنك العربي للاستثمار مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عقد ضمان الرافدين، حيث أ
المشروع  قتضي أنه في حالة عدم وفاءيضد المخاطر الناجمة عن عدم وفاء البنك الضامن، 

 . دفع المبلغ بصفتها ضامنايتعين على المؤسسة العراقي بالتزامه 
لم يسدد المشروع العراقي ولا بنك الرافدين ما عليه من مستحقات مالية، بعد ذلك  بالفعل

 وطالبها كضامن بدفع الأقساط ستثماررجع البنك العربي على المؤسسة العربية لضمان الا
لثالث، ورفضت تسديد القسط تنفيذا لعقد الضمان، فسددت المؤسسة القسط الأول والثاني وا

يجب أن يكون المشروع  العربية لضمان الاستثمار تفاقية إنشاء المؤسسةلأنه وفق لا الرابع
% 94متمتعا بالجنسية العربية، وبما أن البنك العربي للاستثمار أصبح مملوكا بنسبة تزيد عن 

 .المؤسسة ضمانالفرنسي ما يعني أنه فقد صلاحيته في التمتع بالوطني  للبنك
بعد ذلك وقعت مشارطة تحكيم بين البنك العربي من جهة والمؤسسة العربية لضمان 
الاستثمار، على أن يتم التحكيم في الأردن مكونا من ثلاثة محكمين عرب، والذين أصدروا حكم 

لمضمونة للبنك العربي للاستثمار،   تثمار بدفع المبالغ ابإلزام المؤسسة العربية لضمان الاس
بأخذ الصيغة التنفيذية على هذا الحكم في بلجيكا وفرنسا لوجود أملاك هذا الأخير  قاموبعدها 

 .للهيئة الضامنة في هاتين الدولتين، وذلك على الرغم من الطعن المقدم من الهيئة الضامنة
روكسل استندت إلى نص المادة السابعة من غير أن محكمة الطعن في باريس وب 

معاهدة نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية، التي تجيز التنفيذ إن كان قانون دولة التنفيذ أكثر 
 .(731) مرونة من المعاهدة، وقضت بتنفيذ هذا الحكم التحكيمي

                                                
ات الاستثمار في البلاد ، ضمانعبد الله عبد الكريم محمد عبد الله: قضية البنك العربي الدولي للاستثمارحول أنظر   -731

عات العربية والمعاهدات الدولية مع الإشارة إلى منظمة التجارة العالمية ودورها في دراسة قانونية لأهم التشري: العربية
 . 219-219. هذا المجال، المرجع السابق، ص ص
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لدولي عقد ضمان الاستثمار ا فيضمانات المقررة ال بهذا الشكل، يمكن التأكيد على أن  
الأمان والاطمئنان الذي ق يتحقبالكفيلة مختلف الجوانب القانونية والمالية والإجرائية تشمل على 

هيئة  وجودف، وهو ضامن لنتائجهإنجاز مشروعه كي يقدم على  لمستثمر المضمونا يبتغيه
ور تقوم بدفهي كطرف في هذا العقد يمنح نوعا من الاطمئنان لدى المستثمر المتعاقد، دولية 

، المحتملة نتيجة تحقق المخاطر غير التجارية هالضامن في تغطية الخسائـر التي تصيب
أمواله   على عـدم خسارةمطمئن لمستثمر ما يجعل اوالحلـول محله في مواجهة الدولة المضيفـة، 

 .حفاظا على ديمومة انتقال رؤوس الأموالجانب الحفاظ على آماله وطموحاته،  إلى ،وخبراته
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أصبح واضحا أن المخاطر غير التجارية تعد في عصرنا الحالي إحدى أهم العوامل التي 
لذلك يعد توفير الحماية المناسبة للاستثمارات الأجنبية  يمكن أن تحدد قرار الاستثمار الأجنبي،

محور اهتمام المجموعة  لمستثمرلتي تستهدف حقوق وأموال اضد مختلف الإجراءات الحكومية ا
عجز  الدولية، التي أولت اهتماما واسعا لفكرة الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبية، لاسيما بعد

الأساليب التقليدية وقواعد القانون الدولي العرفي المقررة لحماية الاستثمارات الأجنبية عن توفير 
 .اسب من الحماية لهذه الاستثماراتالقدر المن
كتعبير إنشاء هيئات دولية متخصصة في ضمان الاستثمارات الأجنبية فكرة  جاءت ذإ

عن وجود إرادة سياسية واعية تقبل التنازل عن بعض السلطات لصالح هذه الهيئات، والتي 
الحماية والطمأنينة  تحققخولت لها سلطة استخدام وسائل وأدوات متنوعة ومتباينة من شأنها أن 

أنها المساس ومن ش ،المضيفة ية إجراءات يمكن أن تتخذها الدولضد أ للمستثمر الأجنبي
تها في اوسياد المضيفة ذلك بحقوق الدول ودون أن يمس ،هذا الاستثماربحقوقه المترتبة عن 

  .ليمهااقأالتصرف في ملكية الاستثمارات الأجنبية الموجودة في 
الوقاية والتقارب بين النظم من عوامل  عاملا  يعد نظام الضمان الدولي للاستثمار ف

من الدول المصدرة والدول المستوردة لرؤوس الأموال التي يفترض أن  الدولية، فهو يضم كلا  
ناسبة وتوفير الحماية الم ،لها مصلحة مشتركة في عدم حدوث المخاطر غير التجارية

إرساء قواعد إلى الضمان الدولية  هو نظام تسعى من خلاله هيئاتللاستثمارات الأجنبية، ف
على الأقل  ،ثمارات الأجنبية وحمايتها ضد المخاطر غير التجاريةقانونية موحدة لمعاملة الاست

دون أن يجـرد مباشـرة أية دولة من الـدول الأعضاء من حقها في ممارسة حقوقها السيادية على 
 .إقليمها

إلى  ا  مطمئنجعله مالية معتبرة ت هذا النظام لدى المستثمر الأجنبي ضماناتيوفر  كما
 ماري من أي خطر يهدده أو يحدق به،ويضمن له حفظ حقوقه ومشروعه الاستث رؤوس أمواله،
 . ضد المخاطر التجاريةلممتلكاته مناسبة  أكبر وحماية ا  ضمانفهو يمنح له 
القانونية المستثمر تجعل الضمانات  ييدأيكون عقد الضمان وسيلة قانونية في بذلك 
 ة تخول لهيئة الضمان إلزام الدولاقيات الضمان الدولية بمثابة التزامات تعاقديالواردة في اتف

مخاطر يضع الضمان ضد والتعويض عنها في حالة مخالفتها، و  المضيفة بعدم الإخلال بها
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ا يساعد م  مالمضيفة والتي من شأنها أن تعرقل نشاط المستثمر،  التحويل حدا لتصرفات الدول
  .تثمارات وخاصة نحو الدول التي تكون بحاجة إلى العملة الصعبةعلى تشجيع تدفق الاس

إضافة لذلك يساعد هذا النظام على تجسيد قواعد القانون الدولي المقررة لحماية 
الاستثمارات الأجنبية، ومنها تثبيت عقود الاستثمار وحماية المستثمر من أي تصرف انفرادي 

تثمار، إلى جانب الحماية التي توفرها هذه العقود المضيفة من شأنه المساس بهذا الاس دوللل
  .المضيفة في الدول تب وتوتر العلاقات وحدوث اضطراباو في أوقات الحر 
المستثمر الأجنبي آلية  ييدأإن عقود ضمان الاستثمار الدولية تضع في أخرى، بعبارة 

الدولي  قانـونن الـتمكلم يقانونية دولية فعالة توفر له حماية مناسبة لاستثماره، وهي حماية 
 .من توفيرهاالعرفـي 
ذاو  أثبتت التجربة أن إذ ة، حدوث المخاطر غير التجاريتمنع  لاهذه العقود كانت  ا 

حدوث المخاطر غير التجارية، لاسيما في في المعاملات الاقتصادية الدولية لم يمنع استعمالها 
ذلك لا يمنع القول  إلا أن ،والاجتماعي ر السياسي والاقتصاديعدم الاستقرابف عر  الدول التي ت  

 ،ضد الآثار المترتبة عن تحقق هذه المخاطر مناسبةحماية للمستثمر الأجنبي تقدم عقود نها أب
تبعث الثقة لاستثمارات الأجنبية، و لالوسيلة القادرة على توفير أكبر قدر ممكن من الحماية فهي 

 ويجنبالتعويض عن ذلك،  يتولى بنفسهدولي لوجود جهاز  لدى المستثمر الأجنبيوالاطمئنان 
ة ـبها نتيج ز عن الوفاءـد تعجـالتي قالمضيفة بتعهداتها الدولية  دولمطالبة الالمستثمر 

 .لأوضاعها المالية والاقتصادية
وتزايد عدد المستفيدين من   عـدد الاستثمارات المستفيدة من الضمان،كثرة الثابت من ذلك 

ى فقد ساهمت هذه الهيئات في تكـوين رؤوس أمـوال معتبرة لدالدولية، خـدمات هيئات الضمان 
، سنويا العقود المبرمة لعددكبير الرتفاع الإإلى تشير الأرقام إذ . الدول الأعضاء وتشجيع تدفقها

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على مدى العقود الثلاثة الماضية أي منذ إنشائها فمثلا قامت 
لى  2600في سنة  مليار دولار من  94ضامن ما يقارب بشكل مباشر، و  1420 سنةوا 

ارتفعت قيمة عمليات ضمان و  .(732)بلدا ناميا 222مشروعا في  009الاستثمارات في أكثر من 

                                                
، 1420ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في السنة المالية ، نشاء الوكالةلإ( 24)هذا ما ورد في الذكر الثلاثين  -732

  .1420يوليو  12واشنطن ن الاستتثمار، الوكالة الدولية لضما
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إجمالي ب، 1429مليار دولار مع نهاية عام  29 لضمان الاستثمار إلى حوالي المؤسسة العربية
 .(733)يون دولارمل 119.9 إستثمار بلغتضمان عقود 

 نا لاحظنا أنالمبرمة والنتائج المحققة، فإنالضمان عقود عدد بصرف النظر عن إلا أنه و 
في  على مجموعة النقائص تجعلها محدودية الفعالية بالنظر إلى ما هو مقررتنطوي هذه العقود 

 ؤسساتفهي لم تصل إلى تحقيق النمو المنشود وازدهار المنظام الضمان الدولي للاستثمار، 
 :لعدة اعتبارات ، وذلكلاسيما في الدول النامية كما هو مقرر

 

من الضـوابط والشروط المتعلقة بصلاحية مجموعة  علىالنظام القانوني لهذه العقود يقوم  -(أ)
يمكن أن ، وهذه الضوابط الاستثمار والمستثمر المقبول للضمان ونوعية الخطر وحدود الضمان

مؤسسات الضمان الدولية في توفير التغطية الكاملة والشاملة تؤثر بشكل واضح على دور 
ى أي علهذه الشروط عبئا   لاسيما عندما تشكلللمال الأجنبي في حركتـه بين الـدول الأعضاء، 

 .المضيفة للاستثمار من المستثمر المضمون والدول
ون، فتحديد إن هذه العقود لا تتضمن تحديدا دقيقا وواضحا لحقوق المستثمر المضم -(ب)

الاتفاقيات إستنادا لما تنص عليه مجال نطاقها يخضع للسلطة التقديرية لهيئة الضمان الدولية، 
ا قد يؤدي إلى م  مالدولية لضمان الاستثمار، وهذه الأخيرة تتميز معظم أحكامها بالعمومية 

ر ق بطبيعة المخاطر غيإعطائها تفسيرات عدة قد تخرجها عن مقاصدها، خاصة ما يتعل
 . التجارية

أحكام هذه الاتفاقيات لاسيما تحديد أنواع المخاطر بعض إضفاء المرونة على من م فبالرغ     
والتي  للسلطة التقديرية لهيئة الضمان التي تقرر ذلك، االقابلة للضمان، إلا أن ذلك يبقى خاضع

 متها في رأسدول الأعضاء حسب مساهعلى أساس توزيع الأصوات بين الالقرارات  تتخذ فيها
المصدرة لرؤوس الأموال هي التي المتقدمة و الدول  ا يعني أنم  م، هيئة الضمان الدولية مال
 .القرارات ستصدر لصالح مواطنيهاف وبالتالي حظى بحصة الأسد في نصيب الأصـواتت

 

من خدمات نظام الضمان الدولي مرهون  المستوردة لرأس المالإن استفادة الدول النامية  -(ج)
في تحمل الأعباء المالية لهذا النظام، والذي قد يفرض هذه الدول ومشاركتها بمدى مساهمة 
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أعباء مالية زائدة مقارنة بالدول المصدرة لرأس المال، مما قد يجعلها تحجم عن المشـاركة عليها 
ها، في هذا النظام، لأن مساهمتها لا تتناسب في جميع الأحوال مع ما تجنيه من فوائد تعود علي

هذا ما يفسر  .وبالتالي حرمان مستثمري هذه الدول من الاستفادة من خدمات الضمان الدولي
 الأموال ؤوستحقيق مصالح الدول المصدرة لر النظام وهو هذا الهدف الحقيقي من وراء إنشاء 

كأن من ف ،لشروط التي تملى عليهالقبولها  إلا ليس لهاالتي و  ،المستقبلة لها على حساب الدول
 .يحتاج للضمان هو الطرف القوي والطرف الضعيف ليس في حاجة إلى الضمان

 

ودورها في حماية الاستثمار الأجنبي لا يقاس مدى نجاح هذه العقود الجديدة القول بن إ -(د)
، ولا يقاس بحجم الاستثمارات التي فقط هيئات ضمان الدولية بعدد عقود الضمان التي أبرمتها

بمدى مساهمتها الفعلية في تنمية اقتصاديات الدول كذلك ا لابد أن يقاس قدم لها الضمان، إنم
نظام أننا لاحظنا من خلال هذا البحث أن إلا  .تعرضها لخطر السيطرة الأجنبية   دون الأعضاء
 الذين لاو دولي للاستثمار الأجنبي يولي اهتماما كبيرا بمصالح المستثمريـن الأجانب الضمان ال

ا قد يعرض هذه الدول م  م، عرضية المضيفة إلا بصورة مع مصالح الدولتتوافق مصالحهم 
ت بالمصالح الاقتصادية لتلك الدول، لاسيما والتكتلايلحق الضرر و  لمخاطر السيطرة الأجنبية

تعددة الجنسيات التي أصبحت تشكل أكبر خطر بالنسبة للدول م  الاقتصادية الحديثة والشركات 
 . المضيفة

الاكتمال تحقيق العمل لتكثيف جهودها و  هيئات الضمان الدولية ي يستوجب منالأمر الذ     
في النظام القانوني لهذه العقود بما يسمح لها الوصول للهدف الأساسي من إيجادها، وهو توفيـر 

 وتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء من جهة الحمايـة للاستثمارات الأجنبية من جهة

وفي . نطوي عليها العقد وفكرة الحمايـةتحقيق التوازن بين فكرة الضمان التي يلأخرى، أي العمل 
 :تتمثل فيما يلي لاقترحاتا من مجموعة تقديم نود  ذلك 

 

  تنفرد مـوحدة تخدم مصلحة الاستثمارات الأجنبية بعيدا عن أية مصلحة خاصة  دـواعـقوضع  -(أ)

الدول المستوردة لرؤوس الأموال، وذلك بعـدم  بها الدول المصدرة بما لها من قوة في مواجهة
تعين على هيئات يو  في معاملة الاستثمارات الأجنبية من طرف الدول الأعضاء، الإساءة

المضيفة والتي من  على المشاريع ذات الأهمية للدول الضمان الدولية التركيز في منح الضمان
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دخال ال ،تنمية اقتصادها الوطنيشأنها أن تساهم في  وتوفير فرص العمل  ،حديثة لهاتقنية الوا 
 .فيها

 

معروفة في العديد من  الآنأصبحت  فهيئات الضمان الدولية الوعي التأميني،تحسين  -(ب)
المجالات، إلا أنه لا زال هناك جهد كبير يجب القيام به للتعريف بها وتركيز مكانتها في 

ر ورفع مستوى الوعي والإرشاد لدى يات لتطويهذه الهيئات وضع برامج وآلق، فيجب على السو 
فهم المخاطر السياسية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات من المستفيدين من الضمان، وتمكينهم 

فعالة ومناسبة، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو الدول النامية مع مرافقتهم بالضمان 
 .الدوليةالمخاطر غير التجارية بواسطة عقود ضمان الاستثمار  المناسب ضد

 

خلال قيام هيئات الضمان الدولية بإجراء  وذلك من ،الخطروضوع بمالتحسيس والتوعية  -(ج)
جراء الأبحاث في  ندوات ومؤتمرات للتعريف بأهمية الضمان ضد المخاطر غير التجارية، وا 
سبيل إيجاد طرق جديدة لتجنب الخسائر، وكذلك التعاون مع الدول الأعضاء في هذا 

الأجنبية، من خلال  تهيئة المناخ الملائم لعمل الاستثماراتوير أوضاعها و وتطالخصوص 
 إليها الاستقرار إعادة علىوتشجيعها  وأمنيةسياسية  تطرابااضالدول التي تعاني  مساعدة
الإجراءات البيروقراطية، من تقليل الو مناخ الاستثمار تحسين ، و المخاطر درجة لخفض كمحاولة

لتتناسب والظروف  الأجنبي الاستثمار لاستقطاب اللازمة والتشريعات ينالقوان وتحديث تطويرو 
 .والمستجدات العالمية

 

على نحو يسمح لهذه الهيئات  يئات الضمان الدوليةة لهالمنشئ أحكام الاتفاقياتتعديل  -(د)
توسيع دائرة الضمان ضد المخاطر غير التجارية لتشمل المخاطر المستحدثة كالمخاطر ب

 . عن حالات الحرب واختطاف الطائرات، ومخاطر الإرهاب الدوليالناجمة 
، فإنه لابد أخطار التأميم ونزع الملكية والمصادرةالتقليدية كتراجع المخاطر السياسية فأمام     

دراج بعض المخاطر المعروفة حديثا كمخاطر الإرهاب وذلك  من تعديل أحكام هذه الاتفاقيات وا 
لا يترك مجالا للشك  الاتفاقية وتنظيمها بنصوص صريحة بمابصريح العبارة ضمن نصوص 

 .حول ضمانها
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إجراء التعـديـلات لجهاز الإداري للهيئة إعادة النظر في أحكام الاتفاقية ل يمكنمن هنا      
كلما لزم الأمر ذلك، لغرض استقطاب الحجم الأكبر من المستثمرين المناسبة على أحكامها 

 التي تصيب الأصول غير  الخسائرلتغطية  ضمانال نحو يسمح بإمتداد ، كتعديلها علىالأجانب
لأن ذلك أصبح  ،الداخلية والاضطراباتالمادية للمشروع الاستثماري نتيجة تحقق خطر الحرب 

والذي يشهد عدم استقرار الأوضاع الأمنية في العديد من  ورة يفرضها الواقع الدولي الحديثضر 
  .الدول

دم الاستقرار الاقتصادي على إمكانية تغطية الخسائر التي تترتب عن حالة بالإضافة إ       
العام لسعر الصرف أو تخفيضه والتضخم  بالانخفاضالمتعلقة المضيفة كالإجراءات  في الدول
 سالمستثمرين عن توجيه رؤو  تردد إلىؤدي ت والتي للمشروع،ة المضيف ةدولفي الالحاصل 

 يشكل حافزا قويا بالنسبة للمستثمر، لاسيما عندما يتعلق الأمرنها ماضإلى هذه الدول، ف مأمواله
 .المضيفةثمارات ذات أهمية بالنسبة للدول باست
لصادرة من الدول الأعضاء إلى الدول اتوسيـع مجـال التغطية ليشمـل العمليات كما نقترح       

وس الأموال ع رؤ وذلك قصد التمكن من استرجا في هيئة الضمان الدولية، غير الأعضاء
المضيفة والتي خرجت منها خوفا من حدوث مخاطر غير تجارية  المتواجدة خارج الدول

 .محتملة
 

اء مهامها من أد حتياطات مالية مناسبة تمكنهازيادة رأس مال هيئة الضمان وتكوين ا -(ه)
لتي تتجه تغطية المخاطر ذات التكلفة التعويضية المرتفعة واعلى أحسن وجه، بما يسمح لها ب

هيئات الضمان الوطنية إلى استبعادها من الضمان، ومن ثم رفع أسعار الضمان لتعويض 
بحوث ال إجراءلاسيما  هيئة الضمان من القيام بمهامها على أحسن وجهوتمكين . الخسائر

تسويق فرص الاستثمار و  الدول الأعضاء،متصلة بالاستثمار في الستشارات تقديم الاودراسات و 
 .ما يتطلب مصاريف كثيرةوهذا  ،ذه الدولفي ه المتاحة

 

نظام التصويت الذي تسري عليه نظم الضمان الدولية، فتوزيع الأصوات إعادة النظر في  -(و)
بعين الاعتبار القدرات المالية للدول النامية وتمكينها الحصول على نسبة  يجب أن يأخذ

 القرارات على مستوى هيئة الضمان تصويت تتناسب وقدراتها المالية على نحو يجعل إصدار
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الدولية تكون بشكل متساوٍ على نحو يخدم مصالح مواطني الدول المصدرة لرؤوس الأموال 
 . ومواطني الدول المستوردة لرؤوس الأموال على حد سواء

 

تعزيز نظام التعاون فيما بين هيئات الضمان الدولية من جهة، وتشجيع التعاون بين هذه  -(ي)
ومؤسسات التأمين الوطنية من جهة أخرى، لمواجهة النقائص التي قد تعتري نظام  الهيئات

فمثلا إذا لوحظ أن حجم الاستثمار المضمون محدود في هيئة معينة أو  غير الضمان الدولي، 
صالح للضمان فيكون له الحصول على ضمان الجزء المتبقي لدى هيئة ضمان أخرى دولية 

 .ته ينطبق على نوع الخطر، ومدة الضمان، وجنسية المستثمروالحكم ذا كانت أو وطنية،
 برامج الضمان الشاملة أو التكاملية لتمكين المستثمر منإقامة وتعزيز تشجيع  فلابد من        

على مشروعه أو الضمان عليـه  الحصول على الضمان التام لمشروعه، وتمكينه إعادة التأمين
ية أو الوطنية التي تمارس نشاطا مشابها بواسطة عقود لدى مؤسسات ضمان الاستثمار الدول

من خلالها يمكن للمستثمر ضمان جميع استثماراته أيا كان حجمها أو  ،ضمان متوازية
 .طبيعتها، وتغطية مختلف المخاطر غير التجارية المحتملة

نونية أداة قا عقود ضمان الاستثمار الدوليةنؤكد بأن  في الأخير لا يسعنا القول إلى أن 
فهي  ضد المخاطر غير التجارية، لتحقيق الأمان والضمان الفعال للمستثمر الأجنبي مهم ة

 .  متقدمةنامية أو دولا   ء كانت دولا  تجعله في مأمن من تحكم الدول المضيفة للاستثمار سوا
اء تعكس مستوى التطور الذي بلغه القانون الدولي في مجال حماية الاستثمار بإنش فهذه العقود

نظام دولي لضمان الاستثمار الأجنبي، إلا أنه أصبح من الضروري اليوم على الدول الأعضاء 
فكر أن ت، ضمانات المال الأجنبييمكن أن نمنح رأس كيف تناقش أن في هذا النظام بدلا من 

المضيفة، وهو الغرض  لدولامصالح تحقيقا لرأس المال الأجنبي موازنة ذلك والاستفادة من  في
 .ي من أجله تم إنشاء نظام دولي لضمان الاستثمارالذ

 
 

 .تم بحمد الله
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المراجعقائمة   
 

 الكتب: أولا
، نظـرة انتقادية للسياسة التشريعية المصـرية في مجال أبو العلا على أبو العلا النمر -0

 ؛2113، القاهرة نية،ولوجيا، دار الكتب القانو الاستثمـار ونقـل التكن

نبيـة، مؤسسة شباب الأشكال والسياسات المختلفـة للاستثمارات الأج، أبو قحف عبد السلام -2
 ؛2113، الاسكندريةالجامعـة، 

ة، لدولي، مطبعة الاشعاع الفنياقتصاديات الأعمال والاستثمار ا، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3
 ؛1449، القاهرة

واقعها الحالي وحكمها )عقود التأمين وعقـود ضمان الاستثمـار أحمد السعيد شرف الدين،  -1
 ؛0942، القاهرةمطبعة حسان، ، (الشرعي
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 ،2112نيســـان  22، 21 ،فــي لبنــان والعــالم العربــي( الضـــمان)الجديــد فــي مجــال التــأمين

 ؛2110منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

، حق الأجانب في التملك في القانون الدولي صبحي مصطفى ياسين محمد حيدرالأ -2
 ؛2114، الاسكندريةالمكتب الجامعي الحديث، ( ارنةدراسة مق) الخاص 

عقـود الغرر، عقود -الوسيط في شرح القانون المدني  السنهوري أحمد عبد الرزاق، -0
المجلد السابع، العدد الثاني،  ،-المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين

 ؛(ن.ت.د)،(ن.ب.د)،(ن.د.د)
لالية التحكيم من حيث استق)الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم  السيد حداد حفيظة، -4

يد بها، دار وأثاره والنظام القانوني الذي يحكمه ومدى تأثر قانون التحكيم المصري الجد
 ؛                  1442، الفكـر الجامعي، القاهرة

، القانون الإداري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، بسيوني عبد الله عبد الغني  -9
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، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي دبشار محمد الأسع -24
 ؛1449، بيروتالحقوقية، 

الجنسية ومركز الأجانب في الفقه والتشريع الجـزائري، دار هومـة بن عبيدة عبد الحفيظ،  -22
 ؛1449للطباعـة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

جنبي والدولة المضيفة للاستثمار، أمام ، التحكيم بين المستثمر الأجلال وفاء محمدين -02
  ؛2110، القاهرةالدار الجامعية الجديدة للنشر،المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، 

، القاهرةر الجامعية للطباعـة والنشـر، مبادئ عقد التأمين، الداحسين منصور محمد،  -03
 ؛(ن.ت.د)
مقارنة، دراسة : خاطر الأعمال الإرهابية، دور التامين في مواجهة محمد سعدحمدى أ -01

 ؛1424، دار الكتب القانونية، القاهرة
س مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، دار النفائ حمزة عبد الكريم محمد حماد، -29

 ؛1440، للنشر والتوزيع، عمان
ة للنشر ي العلمي، الاستثمار والتحليل الاستثماري، دار اليازوردريد كامل آل شبيب -02

 ؛1440، والتوزيع، عمان

ركز م، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية، دريد محمود السامرائي -00
 ؛2112، بيروتدراسات الوحدة العربية، 

دراسة مقارنة : ، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمةرضا عبد السلام -20
كتبة العصرية للنشر يا مع التطبيق على مصر، الملتجارب كل من شرق وجنوب شرق أس

 ؛1449، والتوزيع، القاهرة
، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر -09

القومي للإصدارات  المركز( FDI)ودور التحكيم في تسوية المنازعات الخاصة بها
 ؛2100، القاهرةالقانونية، 

، قضايا اقتصادية عربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، سميح عبد الفتاح مسعود -21
 ؛2119

 ؛2119، عمانار الراية للنشر والتوزيع، إدارة المخاطر الاستثمارية، د سيد سالم عرفة، -20
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بي، ، موسوعة التحكيم، التحكيم في البلدان العربية، منشورات الحلعبد الحميد الأحدب -22
 ؛2114، بيروتبعة الثالثة، الط

، ضمانات الاستثمارات الأجنبية ضد المخاطر غير عبد الله عبد الكريم عبد الله- 23
، دراسة مقدمة (دراسة في أحكام اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار)التجارية

  22، 21وت في لبنان والعالم العربي، بير ( الضمان)إلى مؤتمر الجديد في مجال التأمين
 ؛2110، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2112نيسان 

دراسة قانونية : ضمانات الاستثمار في الدول العربية ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -21
إلى منظمة التجارة العالمية مقارنة لأهم التشريعات العربية والمعاهدات الدولية مع الإشارة 

 ؛2114، عمانودورها في هذا المجال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

، مناخ الاستثمار في الوطن العربي الواقع والعقبات والأفاق عبد الله عزات بركات -23
دارية معاصرة في مطلع القرن الواحد والعشرين، مكتبة  المستقبلية، قضايا اقتصادية وا 

 ؛2119، عمانالعربي للنشر والتوزيع، المجتمع 

، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول عصام الدين مصطفى بسيم -22
  ؛0902، بيروتالآخذة في النمو، دار النهضة العربية، 

المطبوعات الجامعية،  الاستثمارات في الجزائر، ديوان قانون، عليوش قربوع كمال -20
 ؛0999الجزائر، 

المطبوعات  الجزائر، الطبعة الثالثة، ديوان التحكيم التجاري الدولي فيــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -24
 ؛2113الجامعية، الجزائـر، 

، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، دار الفكر عمر هاشم محمد صدقة -29
 ؛(ن.ت.د)، الاسكندريةالجامعي، 

8 ، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائرعيبوط محند وعلي -31
 ؛2101

كر التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار الاجنبية، دار الف فؤاد محمد أبو طالب، -30
    ؛1424، الاسكندريةالجامعي، 
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دراسة مقارنة  –جاري الدولي ، شرح القانون التجاري، التحكيم التفوزي محمد سامي -32
لأحكام التحكيم التجاري الدولي كما جاءت في القواعد والاتفاقيات الدولية والإقليمية 

، الجزء الخامس، مكتبة -والعربية، مع إشارة إلى أحكام التحكيم في التشريعات العربية 
    ؛0991، عماندار الثقافة للنشر والتوزيع ، 

 -التحكيم التجاري الدولي، ضمان الاستثمارات -لاستثمارات الدوليةاقادري عبد العزيز،  -33
 ؛2111دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، 

عربيا وأوروبيا،  والأمنية والاقتصادية للاستثمار ، الضمانات السياسيةقيس جواد العزاوي -31
-الدراسات العربي أعمال المؤتمر الدولي التاسع الذي نظمه مركز دراسة مقدمة في

أفاق وضمانات الاستثمارات  حول 2110فيفري  03إلى  03الأوروبي في بيروت من 
 ؛2110، بيروتدار بلال للطباعة، دار بيسان للتوزيع،  ،الأوروبية العربية

في الدول الإسلامية في  ، الاستثمار الأجنبي المباشرعبد محمد عبد العزيز عبد الله -33
 ؛2113، عمان، دار النفائس للنشر والتوزيع، لاميضوء الاقتصاد الإس

القانون الواجب التطبيق على العقد المبرم بين المنظمة الدولية ، مصطفى أحمد فؤاد -32
 ؛(ن .ت.د) ، الاسكندرية انون الداخلي، منشأة المعارف،وشخص الق

لتحكيم في المباشر ودور ا الأجنبي، الحماية الدولية للاستثمار منى محمود مصطفى -30
 ؛0991 ،القاهرةعربية للطبع والنشر والتوزيع، تسوية منازعات الاستثمار، دار النهضة ال

ة عربي، مكتب –، القاموس القانوني، فرنسينجار إبراهيم، زكي بدوي أحمد، شلال يوسف -34
 ؛0993، بيروتلبنان، الطبعـة الرابعـة، 

الأجنبية، دار الفكر صادية للاستثمارات الاقت الآثار، نزيه عبد المقصود محمد مبروك -39
 ؛2110، الاسكندريةالجامعي، 

لطباعـة مؤسسة شباب الجامعة لالحماية القانونية للاستثمارات العربية،  هشام خالد، -11
 ؛0944، الاسكندريةوالنشر والتوزيع، 

 ، مؤسسة شباب الجامعة-قارنة دراسة م–لمؤسسة العربية لضمان الاستثمارا ،ـــــــــــــــــــــــــــــ -10

 ؛0944، الاسكندرية للطباعة والنشر والتوزيع،
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 مؤسسة شباب الجامعةخصائص وطبيعة عقد ضمان الاستثمار العربي،  ،هشام خالد -12
 ؛0944، الاسكندرية ،للطباعة والنشر والتوزيع

 لضمان الاستثمار، مؤسسة شباب الجامعة ـ، شرط الجنسية وفقا للنظام العربيــــــــــــــــــــــــــــــ -13
 ؛0944، الاسكندرية ،للطباعة والنشر والتوزيع

عقـد ضمان الاستثمار، القانون الـواجب التطبيق عليـه وتسـويـة المنازعات  ــــــــــــــــــ،ــــــــــــ -11
 ؛2111، الاسكندريةر بشأنه، دار الفكر الجامعـي، التي قد تثو 

عقدا ضمان الاستثمار العربي والإسلامي، دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجديد  ،ـــــــــــــــــــــــــــــ -13
، 2112نيسان  22، 21في لبنان والعالم العربي، بيروت ( الضمان)في مجال التأمين

 ؛2110، بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية، 

ة أمخاطر غير التجارية، منشار ضد ال، النظام العربي لضمان الاستثمهشام علي صادق -12
 ؛0900، الاسكندرية المعارف،

الجامعية للطباعة والنشر،  ، الحماية الدولية للمال الأجنبي، الدارهشام علي صادق -10
 ؛(ن.ت.د)، بيروت

الحجم : امية، الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في الدول النهيل عجمي جميل -14
ات والبحوث الإستراتجية، الإمارات العربية المتحدة، مركز الدراسوالاتجاه والمستقبل، 

2666. 
 

 الرسائل والمذكرات الجامعية: ثانيا
 الرسائل الجامعية -(أ)
، (دراسة مقارنة)دور آلية تأمين القرض عند التصدير في التجارة الخارجيةارزيل كاهنة،  -0

مولود معمري، تيزي القانون، جامعة : التخصص: رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم
 ؛2119 كلية الحقوق، وزو،

، المعاملة الادارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، أوباية مليكة -2
كلية الحقوق  عة مولود معمري، تيزي وزو،أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون، جام

 ؛2102 والعلوم السياسية،
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   اتفاق التحكيم التجاري الدولي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في  ، فعاليةتعويلت كريم -3
القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم : العلوم، تخصص

 ؛2100السياسية، 
الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي،  للاستثمارالتشريعات المنظمة  ،ثلجون سميشة -1

القانون، جامعة مولود معمري تيزي : ه في العلوم، التخصصرسالة لنيل شهادة الدكتورا
 ؛2100وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة حسين نوارة،  -3
 قالقانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقو : الدكتوراه في العلوم، التخصص

 ؛2103، والعلوم السياسية
رسالة لنيل شهادة الجزء الأول، : الضمانات القانونية للاستثمار في الجزائر زروال معزوة، -2

جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم الدكتوراه في القانون الخاص، 
 ؛2102السياسية، 

للاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنيل  المعاملة الإدارية والضريبيةشنتوفي عبد الحميد،  -0
ة القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلي: شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص

 ؛2100الحقوق والعلوم السياسية، 
ضمانات الاستثمار في البلاد العربية في ضوء أحكام المؤسسة عاطف ابراهيم محمد،  -4

للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة العربية لضمان الاستثمار، رسالة مقدمة 
 ؛0994عين الشمس، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي العام، 

دراسة : ، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر وفي فرنساعبد اللاوي خديجة -9
 بكر أبو جامعة الخاص، القانون تخصص العلوم في الدكتوراه شهادة لنيل رسالة مقارنة،
 ؛2104 الخاص، القانون مقس السياسية، والعلوم الحقوق كلية تلمسان، بلقايد

ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها ، عمر مصطفى جبر اسماعيل -01
كلية الدراسات العليا،  ،المعاصر، أطروحة دكتوراه في الفقه والأصول، الجامعة الأردنية

 ؛2110
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،  الحمـاية القانونيـة للاستثمـارات الأجنبيـة في الجزائــر، رسالة لنيل وعليعيبـوط  محنـد   -00

 ؛2112كلية الحقوق، درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الاخرى على ضوء قبايلي طيب -02
القانون، جامعة مولود : نيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصصاتفاقية واشنطن، رسالة ل

 ؛2102، والعلوم السياسية ، كلية الحقوقمعمري تيزي وزو
منظومة التحكيم ومساهمتها في حل منازعات الاستثمار، أطروحة مقدمة قرطبي سهيلة،  -03

د، تلمسان، لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقاي
 ؛2104كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

مسؤولية الدولة المضيفة تجاه أموال المستثمر الأجنبي، أطروحة  كعباش عبد الله، -01
، كلية (0)دكتوراه في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر

 ؛2103، "وننبن عك" الحقوق
عقود  في) في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية الضماناتمعاشو عمار،  -03

، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون الدولي والعلاقات (المفتاح والإنتاج في اليد
 ؛0994الدولية ، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، 

مارات في الجزائر، أطروحة لنيل درجة ، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمعيفي عزيز -02
دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق 

 ؛2103والعلوم السياسية، 
، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات والي نادية -00

ي القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الأجنبية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ف
 .2015الحقوق والعلوم السياسية، 

 

 الماجستيرمذكرات ( ب)
 

دراسة قانونية، مذكرة : الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية في الجزائرأسيا حنافي،  -0
" خدة يوسف بن"لنيل درجة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر

 ؛2114كلية الحقوق، 
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، مـذكرة لنيل درجة -دراسة مقارنة –الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار ديدي ابراهيم، -2
 ؛2112الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 

مـذكـرة لنيل درجـة . ميكانيزمات ضمان الاستثمارات الأجنبية في الجزائر عينوش عائشة، -3
، كلية وزو -الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال ، جامعـة مولود  معمري، تيزي

   ؛2112، الحقوق
وضعية الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في مديحة بلاهدة،  -1

 ؛2101نون، ائر، كلية الحقوق بن عكالحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة الجر 
، النظام القانوني للاستثمارات الاجنبية في الاردن، رسالة منصور مصطفى يوسف -3

ماجستير في القانون، كلية الدرسات العليا، الجامعة الاردنية، قسم الدرسات العليا لعلوم 
 ؛2662الشريعة والحقوق والسياسية، الاردن، 

حالة : الاستثمارات الاجنبية المباشرة  أثر مخاطر الدولة في جذب نضال عدنان زريقات، -9
الأردن، رسالة قدمت استكمالا لمتطلبات منح درجة الماجستير، كلية الدراسات الادراية 

 ؛1449 الأردن، ان العربية للدرسات العليا،عم والمالي العاليا، جامعة
هادة ، سيادة الدول النامية في عقود الاستثمار، مذكرة مقدمة لنيل شهاشمي أعمر -0

الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 .2102كلية الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة الدكتوراه، 

 

 المقالات: ثالثا
، مجلة "صناعة ضمان الاستثمار العربية تمر في ظروف تحول"، ابراهيم حسن ملكاوي -0

 ؛03-00 .ص ، ص2110 ،القاهرة ،34 -32الاقتصاد المعاصر، العدد 
دراسة قانونية في مدى القوى  –نحو نظرية عامة لصياغة العقود " ، أحمد السعيد الزقرد -2

     ، 2110الكويت، ،23، السنة 13جلة الحقوق، العدد ، م"–الملزمة لمستندات التعاقد
 ؛214-000 .ص ص

، مجلة العلوم القانونية "ستثمار العربينزع الملكية وضمان الا"، شرف الدينالسعيد أحمد  -2
 ؛32-10. ص ص ،0941، القاهرة ،22السنة  ،والاقتصادية، العدد الأول والثاني
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، "شركات التأمين الدولية على المشروع الاستثماري"  أسيل باقر جاسم وعلي كاظم حمزة، -1
،  2102، لثامنة، بغداد، السنة ا12العدد  مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية،

 ؛202-213.ص ص
 

، "العقود بين الدول ورعايا دول أخرى وتطور القانون الدولي للاستثمارات" قلولي محمد،إ -3
 ؛99-40 .ص ص ،2101الجزائر،  المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد الأول،

ات التي توفرها للمستثمرين في الدول الوكالـة الدولية لضمان الاستثمار والخدم"،الحكيم علي -2
، الكويت، 23، السنة 201عدد ال، مجلـة المال والاقتصاد في الشرق الأوسط، "الناميـة
 ؛20 -21. ص ص، 0949

، مجلة الدراسات "أحكام العقد المبرم بين المستثمر الأجنبي وهيئة الضمان" الطاهر برايك، -0
 ؛40-02 .ص ، ص2104 ائر،الجز  ،12، العدد 13القانونية، المجلد 

مجلة المصارف العربية، ، "التحديات التي تواجه الاستثمار في الوطن العربي"، النجار سعيد -4
الثاني عشر،  ، المجلد032العدد  ،(الاستثمار في الوطني العربي أفاق)عدد خاص

 ؛10-21 .ص ص ،0992أبريل ، بيروت
 حالة)ةالمسلح والمقاومة الدولي لإرهابا بين الخلط إشكالية" ،آمنة أمحمدي بوزينة -6

 فلسطين، ،الأول ، العددالإنسانيةللعلوم  الإسراءمجلة جامعة  ،")الفلسطينية المقاومة
 ؛39-00.ص ص، 2102

تزايد الضغوط لرفع أسعار : الربيع العربي يرخي بثقله على قطاع التأمين"، برت دكاش -01
أكتوبر  ،، بيروت33السنة  ،342العدد  ،مجلة الاقتصاد والأعمال، "إعادة التأمين

 ؛40 -41.ص ص، 2100
، مجلة "التحكيم كضمانة إجرائية لتسوية منازعات الاستثمار الدولية"، بسكري رفيقة -00

 ؛044-000.، ص ص2102جوان الجزائر، ، 19الباحث للدراسات الاكاديمية، العدد 
المجلة  ، "ية ملكية المستثمر الأجنبيدور الضمانات والمبادئ الدولية في حما"،بقة حسان -02

     ؛014-93 .ص ص ،2100 الجزائر، ،12، العدد 02الأكاديمية للبحث القانوني، مجلد
،  المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "الاستثمار الجزائري في الخارج"، بن شعلال محفوظ -22

 ؛092-009. ص ص، 1429 الجزائر، ،41، العدد 21المجلد
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مظاهر تعدي المشرع الجزائري على مبدأ المساواة في المعاملة بين "هلال ندير،  بن -20
 الجزائر، ،41، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد "المستثمرين الوطنيين والأجانب

 ؛062-091. ، ص ص1429
، "لجزائريا القانون  الأجنبي في ممارسة حق الشفعة على الاستثمار الخاص" ،بولقرارة زايد -03

 ؛032 -030.ص ص ،2100، 12جزائر، العدد مجلة القانون، المجتمع والسلطة، ال
 19-02خوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل القانون رقم "، ـــــــــــــــــــــــــــــ -02

جوان الجزائر، ، 12، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدد "المتعلق بترقية الاستثمار
 ؛021-019. ص ص، 2104

 الجزائري ونانات الاستثمار الأجنبي في القانضم"، سيف الدين بوجدير –جغلول زغدود  -00
، مجلة الباحث للدراسات "(وفقا للتشريع الداخلي والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف)

 ؛200-393. ، ص ص2100جوان الجزائر، ، 00الأكاديمية، العدد 
الشراكة الأجنبية في قانون الاستثمار الجزائري، شرط تميزي أم حتمية "، جلال عزيزي -04

جويلية الجزائر، ، (03)، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد الثالث عشر"اقتصادية
 ؛330-331.، ص ص2104

: عقد الامتاز كآلية لاستغلال العقار الموجه للاستثمار" جلال عزيزي وعبد الكريم موكه، -26
،  1449 الجزائر، ،42، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدد"–نموذجا –قار الصناعي الع

     ؛226-219. ص ص
، مجلة اتحاد المصارف العربية، "واحة جذابة للاستثمار الوطن العربي" جوزف طربيه، -14

 ؛46-49. ص ص، 1440كتوبر ، أبيروت، 109-109ددالع
مجلة ، "ت قوانين الاستثمار الأجنبي في الدول العربيةرؤية تحليلية لتوجها" ,حسن عطية -20

 ؛32-22.ص ، ص0949يوليو قطر، ، السنة العاشرة، 30التعاون الصناعي، العدد 

لة النقدية، ، المج"الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر" حسين نوارة، -22
 ؛249-99. ، ص ص1446، تيزي وزوكلية الحقوق، العدد الأول، 

، مجلة الاقتصاد "قانون استثمار جديد يجيز التملك العقاري للأجانب"، خالد الزامل -23
 ؛34-32.ص ، ص0994أكتوبر  ،بيروت ،222-223 والأعمال، العدد
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إنهاء الدولة المضيفة للاستثمار اتفاقيـة الاستثمار مع المستثمـر " خالد محمد الجمعة، -21
   ،0999، مجلـة الحقوق، العدد الثالث، الكويت، ("الشروط الطرق، المشروعة،)الأجنبي 

 ؛033-20. صص 

العدد  ،11المجلد  مجلة إدارة، ،"نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية" رحماني أحمد، -23 
 ؛99 -49. ص ص، 0991، الجزائر، 12

، مجلة "الأجنبيالأساليب الجوهرية والتدابير الفعالة لحماية الاستثمار "زبير دغمان،  -22
 ؛043-032، ص ص 2102جانفي الجزائر، ، 14الباحث للدارسات الأكاديمية، العدد 

، مجلة الباحث "حق الأجانب في التملك العقاري في التشريع الجزائري"، زيداني توفيق -20
 ؛111-121.، ص ص2104جويلية الجزائر، ، 03للدراسات الأكاديمية، العدد 

تأمين الأخطار السياسية والتجارة الدولية ومناخ الاستثمار "ره، لي عماسعيد عبد العليم ع -24
 ، الامانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين، ، مجلة التأمين العربي"في العالم العربي

 ؛39-21. ، ص ص0993نوفمبر  ـــأكتوبر ،القاهرة ، السنة الحادية عشر،39العدد 
مجلة الباحث  ،"انونية للاستثمار الأجنبي في الجزائرالضمانات الق"سلامي ميلود،  -29

 ؛49-21ص ص ،2103الجزائر، ، 12عدد للدراسات الأكاديمية، ال
، دور عقد الضمان في توطين رؤوس الأموال سماعيلي حسام الدين، لعجال يسمينة -31

       ، 2100جوان  الجزائر،، 00الأجنبية في الجزائر، مجلة دفاتير السياسة والقانون، العدد 
 ؛22-03 .ص ص

أول قضية تحكيم بشأن ضمان الاستثمارات الأجنبية، شركة فالنتين  " ،شحاته إبراهيم -30
ة للقانون الدولي، المجلد المجلة المصري ،"ماوية ضد وكالة التنمية الدوليةالبترولية والكي

 ؛02 -093. ، ص ص0901 ،القاهرة، 22
ية ، المجلة المصر "تعليق على اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -21

 ؛129 -209. ، ص ص2609، ، القاهرة02للقانون الدولي ، العدد 
 

لة ، المج"دور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -22
  ؛10-42. ، ص ص2609، ، القاهرة02الدولي، العدد  المصرية للقانون
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دور التحكيم التجاري في تسوية منازعات الاستثمار في "شعبان رأفت عبد اللطيف،  -20
، مجلة المحامي، العدد "ضوء الاتفاقيات الدولية والاقليمية وموقف المشرع الجزائري منها

 ؛00-29. ، ص ص1420الجزائر، جوان  ،24
 

كلية لة النقدية، العدد الأول، ، المج"الطبيعة القانونية لعمليات الصرف"،يخ ناجيةش -33
  ؛011-42.، ص ص2114، تيزي وزوالحقوق، 

نموذج : ار في إطار دوليإعادة تقييم مشكلة مخاطر الاستثم"، صديق سالم لاركش -29
     ، 2666مارس ، اليونسكو، 296، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد "الجزائر
 ؛200-299. ص ص

وظيفة جديدة في الشركات : إدارة المخاطر السياسية"، عبد الرحمن بن يوسف العالي -30
، المجلد الرابع، المملكة (0)، مجلة جامعة الملك سعود، العلوم الإدارية"متعددة الجنسيات
 ؛90-23. ص ، ص0992العربية السعودية، 

، مجلة البحوث "شرط الضمان في عقود الاستثمار النفطية"، يد الكاديكيعبد الله زا -34
 ؛19-32 .ص ، ص0994 ،طربلس الاقتصادية، المجلد التاسع، العدد الأول والثاني،

ندوة : لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الإسلامية"، فادي عبود، بد الرحمن طهع -39
 ، السنة الخامسة والعشرون،243 عمال، العددوالأ ، مجلة الاقتصاد"ترويجية في بيروت

 ؛24-22. ص ، ص2113يوليو  ،بيروت
مثال دول : إدارة خطر البلد ومضمونه في الإدارة الدولية" عبد اللطيف عبد اللطيف، -11

 ؛23-19. ، ص ص2112، 19ائر، العدد ، مجلة العلوم الإنسانية، الجز "الخليج
يات الاستثمار الثنائية في رفع نظام الحد الأدنى دور اتفاق"، عبد المومن بن صغير -10

 .ص ص ،1422أكتوبر، الرباط، 21، مجلة الفقه والقانون، العدد "لمعاملة الأجانب
 ؛292-209

 

 بضمان ة التأمين الإسلامية تستعد للبدءمؤسس"ه،ـعبد الرحمان ط،دنان القصارـع-12
ـــمجل ،"اراتــــالاستثم ــــــموالأع  ادـــــة الاقتصـــ ــالع ال،ـ                       ،0990 رـــوفمبـــن، بيروت الأول، ددـــ

 ؛00-01 .ص ص
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نماذج عقود الضمان المطبقة في المؤسسة العربية لضمان " ،عصام الدين مصطفى بسيم -13
د ، مجلة الحقوق والشريعة، العد"دراسة نقدية تحليلية مقارنة لبعض نصوصها –الاستثمار 

 ؛002 -020.ص ، ص0941الكويت، ، 11 السنة، الأول

المجلة النقدية  ،"مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبية" عيبوط محند وعلي،-11
      .ص ص ،2101 ،تيزي وزو، كلية الحقوق ،الأول العدد السياسية، والعلوم للقانون

 ؛011-024
الاستثمارات  ن الدول ورعايا دول أخـرى في مجـالدراسة في العقود بي" ،قادري عبد العزيز -13

، العـدد الأول، 10، مجلة إدارة، المجلـد " le contrat d’Etat "عقد الدولة "الدولية 
 ؛09-22.ص ص، 0990الجـزائر، 

، المجلة القضائية،  العدد الثاني، "نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية" ،كروغلي مقداد -12
 ؛ 01-16. ص ص، 0994الجزائر، 

، "استقرار القانون المطبق على الاستثمار كضمان للمستثمر الأجنبي" ، لعماري وليد -10
    .، ص ص2102جوان الجزائر، ، 19مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 

331-330. 
: الاستثمار الـوكالة المتعــددة الأطـراف لضمـان" ،(LAURA Wallace )لورا والاس -14

صندوق مجلة تصدر عن ، مجلة التمـويل والتنميـة، العـدد الأول، "تنطلـق قــدما بنشـاط 
 ؛19 -14. ص ص، 0992النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير، 

، مجلة اتحاد الغرف العربية الخليجية، "ضمان المخاطر التجارية" ،مأمون ابراهيم حسن -19
 ؛20- 24.، ص ص2609العربية السعودية، مايو العدد الثامن عشر، المملكة 

، مجلة "انطلاقة جديدة لتدفقات: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار"، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -94
 ؛26-20.، ص ص2664، شباط بيروت ،224عربية، المجلد العاشر، العدد المصارف ال

جية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لتشجيع استثمار يستراتا"، مأمون ابراهيم حسن -30
، 31العدد  ،، مجلة التأمين العربي"الأموال العربية المهاجرة للخارج في داخل الدول العربية

 ؛32-19.ص ص، 0990 ،القاهرة السنة التاسعة،
، مجلة "المناخ مقبول لكن التدفقات محدودة: لعربيالاستثمار ا"،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -32

 ؛32-31.ص ص، 2666مايو ، بيروت، 30 ، مجلد233الاقتصاد والأعمال، العدد 
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، مجلة الاقتصاد "تغطية الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر السياسية"، مايا ريدان -33
 ؛033-032.، ص ص2110أبريل ، بيروت، 24، مجلد 324-320والأعمال، العدد 

: المخاطر السياسية للمشروعات الاستثمارية، إدارة المخاطر"، محمد محمود العجلوني -31
المالية والمصرفية،  مجلة الدراسات ،"ضد المخاطر السياسية تأمين المشروعات الاستثمارية

 ؛30-09. ص ص، 0994سبتمبر ، عمانالسنة الخامسة،  13، العدد 13مجلد 

بين دولة  0949ورة تطوير وتفعيل الاتفاقية الثنائية لعام ضر "، مدوس فلاح الرشيدي -33
دراسة تحليلية : بشأن الضمانات المتبادلة للاستثمار الأمريكيةالكويت والولايات المتحدة 

، مجلة الحقوق، العدد الأول، "نقدية في ضوء التطورات الحديثة في القانون الدولي العام
 ؛01-03.، ص ص2113السنة التاسعة عشر، الكويت، مارس 

( ICIEC)الاستثمار وائتمان الصادرات دور المؤسسة الإسلامية لتأمين" ،مسعداوي يوسف -32
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية "في تعزيز صادرات واستثمارات الدول الأعضاء

 ؛24-19.، ص ص2100، ، العدد الأول، دمشق20ة، المجلد والقانوني
آلية لتفعيل : لمستثمر بين القانون الدولي والقانون الجزائريتعويض ا"عزيز، معيفي  -30

، العدد 00، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، السنة التاسعة، المجلد "العملية الاستثمارية
 ؛103-120.، ص ص2104، الجزائر، 10

 النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل قانون الاستثمار"، منصور فرج السعيد -34
، السنة السابعة 13، مجلة الحقوق، العدد "دراسة قانونية اقتصادية مقارنة: الجديد

 ؛331-233.ص، ص 2113الكويت، سبتمبر  والعشرون،
، مجلة الدراسات "سورية التناقض الرئيسي :الروسي-النزاع التركي" ،ميشال نوفل -39

 ؛34-32. ، ص ص2102، بيروت، 012، العدد 20الفلسطينية، مجلد 
الحاجة الى صياغة مناخ جديد للاستثمار والأعمال، مجلة الاقتصاد  نبيل سكر، -21

 ؛31-32. ، ص ص2100يوليو بيروت، ، 33، السنة 309والأعمال، العدد

 الأجنبي الاستثمار اتجاهات على العربي الربيع ثورات أثر"، جامع أبو حسن نسيم -11
 الإسلامية الجامعة مجلة،"فلسطينيا   امنه الاستفادة وكيفية الربيع دول في المباشر

 يناير فلسطين، الأول، العدد ،والعشرون الحادي المجلد والإدارية، الاقتصادية دراساتـلل
 ؛110-120 .ص ص ،201 3سنة 
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الواقع الاستثماري في مناطق السلطة الفلسطينية وسبل جذب  "، نصر عبد الكريم -22
     ،"تصاد الفلسطيني ودمجه في المحيط العربيالاستثمارات العربية لإعادة بناء الاق

-03.ص ص ،2111 ، يونيوالقاهرة، الأول، العدد 21، مجلد للإدارةالمجلة العربية 
 ؛021

عى اقتصاديات الدول  2110سنة  سبتمبر 00تأثير حوادث "، هنري توفيق عزام -23
 ديسمبر ،بيروت ، 232 -219 العدد ،20مجلد  ، مجلة اتحاد المصارف العربية،"العربية

 ؛34 -30 .ص ، ص2110
الأمن القانوني والاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مجلة الدراسات والبحوث ياحي مريم،  -90

 ؛90-91.، ص ص1420جوان الجزائر، ، 46القانونية، العدد 
المتعلـق بتطـويـر الاستثمار، المؤرخ  13-10مضمون أحكام الأمر رقم " ، يوسفي محمد -23

، مجلة "الوطنية والأجنبية  ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات 2110أوت  21في 
 ؛32-20.ص ، ص 2112، الجزائر،  23، العدد 02إدارة، المجلد 

 ،02-93مضمون وأهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-22
                 ،0999الجزائر، ،12العدد  ،19 مجلة إدارة، المجلد ،"المتعلق بترقية الاستثمـارات

 .000-33.ص ص
 

 النصوص القانونية: رابعا
 الدساتير -(أ)
 22المؤرخ في  90-02الصادر بموجب الأمر رقم ، 0902دستور الجزائري لسنة ال -0

ية الشعبية، لجزائرية الديمقراطالمتضمن إصدار دستور الجمهورية ا، 0902 سنة نوفمبر
 ؛0902سنة  نوفمبر 21 في مصادرةال، 91 العددج، .ج.ر.ج

المؤرخ في  04-49الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 0949الدستور الجزائري لسنة  -2
، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المتضمن إصدار 0949 سنة فيفري 24
 .0949 سنة مارس 10في  الصادرة، 19العدد ج، .ج.ر.ج
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المؤرخ  134-92المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 0992لدستور الجزائري لسنة ا -3
يه في ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عل0992 سنة ديسمبر 10 في

، 0992 سنة ديسمبر 14 في لصادرة، ا02العـدد  ،ج.ج.ر.، ج0992نوفمبر  24استفتاء 
العدد ج، .ج.ر.، ج2112سنة فريل أ 01المؤرخ في  13-12لقانون رقم با المعدل والمتمم

نوفمبر  03المؤرخ في  09-14وبالقانون رقم  ،2112 سنة فريلأ 01في ، المؤرخة 23
    ، وبالقانون رقم2114 سنة نوفمبر 02في  ، الصادرة23العدد ج، .ج.ر.، ج2114سنة 
 10في  ، الصادرة01لعدد اج، .ج.ر.، ج2102سنة  مارس 12ي المؤرخ ف 02-10

 . 2102 سنة مارس
 

 الاتفاقيات الدولية -(ب)
       مر المصادق عليها بموجب الأ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إنشاءتفاقية ا -0

 في الصادرة، 33العـدد ، ج.ج.ر.، ج0902 سنة يونيو 10مؤرخ في ال 02-02 رقم
  ؛11/10/0902

التي انضمت إليها  ،0929 سنة مايو 23معاهدات المبرمة يوم اتفاقية فيينا لقانون ال -2
، 0940 سنة أكتوبر 03مؤرخ في ال 222-40الجزائر مع تحفظ بموجب المرسوم رقم 

 ؛01/01/0940 في صادرة، ال12عدد الج، .ج.ر.ج
جوان سنة  24المتحدة في نيويورك بتاريخ الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم  -3

خاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، والتي انضمت إليها الجزائر ، وال2690
، 2600 سنة نـوفمبر 49 المؤرخ في 122-00وبتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 ؛12/22/2600في ، الصادرة 00العدد   ،ج.ج.ر.ج
 سنة يونيو 22م الاتفاق الرامي إلى تشجيع الاستثمارات الموقع عليه في واشنطن يو   -0

، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة 0991
 أكتوبر 00مؤرخ في ال 309-91رقم  مرسوم الرئاسيالمصادق عليه بموجب ال ،الأمريكية

   ؛21/01/0991 في صادرة، ال13العدد  ،ج.ج.ر.ج ،0991 سنة
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ار بين دول الاتحاد المغرب العربـي، الموقعـة في الجـزائر اتفاقية تشجيع وضمان الاستثم -3
مؤرخ ال 014-64رئاسي رقم المرسوم الالمصادق عليها بموجب  2664 سنة يوليـو 12في 
 ؛49/41/2662في ، الصادرة 49العدد  ،ج.ج.ر.، ج2664 سنة ديسمبر 11في 

طية الشعبية والاتحاد الاقتصادي حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقرا الاتفاقية المبرمة بين -2
مارات،الموقع بالجزائر البلجيكي اللكسمبورجي المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستث

 209-62اسي رقم المصادق عليه بموجب المرسوم الرئ ،2662أفريل سنة 10بتاريخ 
 ؛49/24/2662في ، الصادرة 09العدد ج، .ج.ر.، ج2662أكتوبر سنة 49المؤرخ في 

بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية  ةالمبرم يةالاتفاق -9
سنه  مايو 04الإيطالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر يوم 

 أكتوبر 13مؤرخ في ال 312 -90مرسوم رئاسي رقم المصادق عليه بموجب ال، 0990
         ؛12/01/0990 في الصادرة، 12عدد الج، .ج.ر.ج ،0990 سنة

الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية،  -4
بشأن التشجيع والحماية المتبادلين، فيما يخص الاستثمارات وتبادل الرسائل المتعلق بهما، 

جب المرسوم ، المصادق عليها بمو 0993 سنة فبراير 03الموقعين بمدينة الجزائر في 
 ، الصادرة10العدد  ،ج.ج.ر.ج، 0991سنة يناير  12المؤرخ في  10-91الرئاسي رقم 

 ؛12/10/0991في 
بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الاسبانية، والمتعلق   ةالمبرم يةالاتفاق -9

، 2660 سنة ديسمبر 12ة للاستثمارات،الموقع في مدريد بتاريخ بالترقية والحماية المتبادل
    ،2669 سنة مـارس 19 المؤرخ في 00-69المرسوم الرئاسي رقم  المصادق عليه بموجـب

 ؛  19/40/2669 في الصادرة، 12العدد ، ج.ج.ر.ج
قت عليها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي صاد -24

، 0993 سنة أكتوبر 10المؤرخ في  312-93رقم  الجزائر بموجـب المرسوم رئاسي
            ؛00/01/0993 في الصادرة، 39عدد ال، ج.ج.ر.ج
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اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المصادق  -00
 ،ج.ج.ر.، ج2669 سنة أكتوبر 24المؤرخ في  209-69عليها المرسوم الرئاسي رقم 

 40-69الموافق عليها بموجب الأمر رقم و  ،2669نوفمبر سنة  49في  ، الصادرة99العـدد 
                  ؛ 22/24/2669في ، الصادرة 49العدد ج، .ج.ر.، ج2669سنة  يناير 12المؤرخ في 

رسوم  المصادق عليها بموجب المات، اتفاقية إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمار  -21
، 99العدد ج، .ج.ر.، ج2669 سنة أكتوبر 24المـؤرخ في  209- 69الرئاسي رقم 

 12المؤرخ في  49-69الموافق عليها بموجب الأمر رقم ، و 22/2669/ 49في الصادرة
 ؛ 22/24/2669في  ، الصادرة49العدد ج، .ج.ر.، ج2669سنة  يناير

، المصادق عليها ؤسسة الإسلامية لتأميـن الاستثمـارات وائتمـان الصادراتاتفاقية إنشاء الم -03
 ،ج.ج.ر.ج ،0992 سنة أبريل 23في المؤرخ  011-92مرسوم الرئاسي رقم بموجب ال

 ؛21/11/0992 في الصادرة، 22العدد 
لتشجيع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر، بشأن ا ةالمبرم يةالاتفاق -20

، 2669 سنة أكتوبر 10والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 
، 2669 سنة يونيو 12المؤرخ في  116-69 مرسوم رئاسي رقمالمصادق عليه بموجب ال

 ؛    19/49/2669في  ، الصادرة02العدد  ،ج.ج.ر.ج
، 0994 سنة أبريل 22قاهرة بتاريخ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة في ال -03

 سنة ديسمبر 10المؤرخ في  103-94المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، المعدلة والمتممة بموجب 03/02/0994في  ، الصادرة93العدد  ج،.ج.ر.ج، 0994

المتضمن التصديق  2119 سنة مايو 02المؤرخ في  043-19المرسوم الرئاسي رقم 
الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب  على نص تعديل

، ومجلس وزراء 2119 سنة نوفمبر 29الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب في 
 الصادرة ،30العدد  ج،.ج.ر.ج ،2114 سنة يناير 30و 31الداخلية العرب في 

 ؛12/13/2119في
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جمهورية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومةمة بين حكو المبرمة الاتفاقية  -29
ة للضرائب على ومنع التهرب الضريبي بالنسب مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي

، المصادق عليها بموجب 2110 سنة فبراير 00 الموقعة بالجزائر فيالدخل ورأس المال 
 ،23 العدد، ج.ج.ر.ج، 2113 نةس مارس 23 المؤرخ في 012-13المرسوم الرئاسي رقم 

 ؛12/11/2113 في الصادرة
والجماهرية العربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بين حكومة  المبرمة الاتفاقية -29 

الموقعة ، تشجيع وحماية وضمان الاستثماراتحول  الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،
-42ليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، المصادق ع1442 سنة غشت 49بسرت في 

في  ، الصادرة22العدد  ،ج.ج.ر.، ج1442 سنة مايو 49المؤرخ في  124
 ؛                          22/49/1442

بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية  ةالمبرم يةالاتفاق -20
 26والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بطهران في  الإسلاميـة الإيرانية، حول الترقية

 19المؤرخ في  99-49المصادق عليه بموجب المرسوم رئاسي رقم  1442 سنة أكتوبر
 ؛19/41/1449في  الصادرة، 29ج العدد .ج.ر.،ج 1449 سنة فبراير

المجلس الفيدرالي و  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بين حكومة ةالمبرم يةالاتفاق -09
سنة نوفمبر  31الموقع ببيرن في حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات،  السويسري
 يونيو 23المؤرخ في  233-13 مرسوم رئاسي رقمالمصادق عليها بموجب ال ،2111
 ؛12/2113/ 29في  صادرة، ال13العدد  ،ج.ج.ر.، ج2113 سنة

لجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية بين حكومة ا ية المبرمةالاتفاق -14
 سنة فبراير 02الموقع بتونس في  التونسية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات،

نوفمبر  01المؤرخ في  111-12موجب المرسوم الرئاسي رقم المصادق عليها ب ،2112
 ؛09/00/2112في صادرة ، ال03العدد  ،ج.ج.ر.ج ،2112سنة 

اتفاقية تشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات بين الجمهورية الجزائر ومملكة هولندا،  -20
   المرسوم الرئاسي  ، المصادق عليها بموجب2110مارس سنة  21الموقع بلاهاي في 

في  صادرة، ال04ج .ج.ر. ، ج2110 سنة ديسمبر 10المؤرخ في  304-10رقم 
 ؛02/02/2110
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بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المبرمة فاقية الات -22
العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب 

، 2103 سنة ديسمبر 09نة الرياض بتاريخ يعلى الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بمد
 سنة ديسمبر 20 مؤرخ فيال 330-03م الرئاسي رقم موجب المرسو المصادق عليها ب

 ؛12/10/2102في  صادرة، ال10عدد ال ،ج.ج.ر.ج       ،2103
المملكة  حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومةالاتفاقية المبرمة بين  -23

نب التهرب والغش المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ولتج
 فبراير 04الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بالجزائر في 

مايو  22مؤرخ في ال 032-02موجب المرسوم الرئاسي رقم المصادق عليها ب، 2103 سنة
 ؛13/12/2102في  صادرة، ال33العدد  ،ج.ج.ر.ج، 2102سنة 

ة وحكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيحكومة الاتفاقية المبرمة بين  -21
، 2111 سنة أكتوبر 1حول الترقية المتبادلتين للاستثمارات الموقعة بالجزائر في  ةالأرجنتيني

 سنة نوفمبر 03المؤرخ في  322-10بموجب المرسوم الرئاسي رقم  المصادق عليها
  .04/00/2110في  الصادرة، 29العدد ، ج.ج.ر.ج ،2110

 

 النصوص التشريعية -(ج)
،     تضمن القانون المدنيي، 0903 سنة سبتمبر 22مؤرخ في  34-03أمـر رقم  -0

 (. متمممعدل و ) 0904سبتمبر  31الصادرة في  04ج، العدد .ج.ر.ج
مؤرخ في ال 34-03رقم ، يعدل ويتمم الأمر 0944مايو  13مؤرخ في  01-44قانون رقم  -2

في  ، الصادرة04ج، العدد .ج.ر.مدني، ج، المتضمن القانون ال0903 سنة سبتمبر 22
 ؛11/13/0944

، ج.ج.ر.تعلق بالنقد والقرض، جي، 0991 سنة فريلأ 01مؤرخ في  01-91قانون رقم  -3
 ؛(ملغىال) 04/11/0991صادرة بتاريخ ال، 02عدد ال

الأمر رقم ، الذي يعدل 2662أكتوبر سنة  49مؤرخ في  46-62رقم  تشريعيمرسوم  -0
دنية، ، المتضمن قانون الاجراءات الم2699جوان سنة  40المؤرخ في  99-290
 ؛24/24/2662في  ، الصادرة19ج، العدد .ج.ر.ج
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لكية ، يحدد القواعد المتعلقة بنـزع الم2662 سنة أبريل 19مؤرخ في  22-62قانون رقم  -9
، المعدل 40/49/2662 في الصادرة ،12العدد  ،ج.ج.ر.من أجل المنفعة العمومية، ج
متضمن قانون ، ال1440 سنة ديسمبر 16المؤرخ في  12-40والمتمم بموجب القانون رقم 

المتمم بموجب و ، 24/21/1440في ، الصادرة09ج العدد .ج.ر.، ج1449المالية لسنة 
المتضمن قانون المالية لسنة  ،2110 سنة ديسمبر 31المؤرخ في  12-10قانون رقم ال

 ؛30/02/2110في ، الصادرة 42ج العدد .ج.ر.، ج2114
ج  ، يتعلق بترقية الاستثمار،2662 سنة  أكتوبر 49مـؤرخ في  21-62مرسوم تشريعي رقم  -2

 ؛(ملغى)24/24/2662في  ، الصادرة90ج ج العدد  ر
، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير، 2669 سنة يناير 24مؤرخ في  49-69رقم  أمر -9

 ؛20/42/2669في  الصادرة ،42ج، العدد .ج.ر.ج
 ،ج.ج.ر.تعلق بتطوير الاستثمار، جي ،2110 سنة أوت 21مؤرخ في  13-10أمر رقم  -4

المؤرخ في  14-12المعدل بموجب الأمر رقم ، 22/14/2110في  صادرة، ال10العدد 
الملغى ، و 09/10/2112في  ، الصادرة10ج، العدد .ج.ر.، ج2112جويلية سنة  03

، بترقية الاستثمارالمتعلق ، 2102 سنة غشت 13مؤرخ في ال 19-02رقم قانون جزئيا بال
 ؛13/14/2102في  صادرة، ال12عدد ال ،ج.ج.ر.ج

تعلق بتنظيم المؤسسات العمومية ، ي1442سنة  أوت 14مؤرخ في  40-42أمر رقم  -9
 11/40/1442في  ، الصادرة09العدد  ،ج.ج.ر.الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج

  (.متمممعدل و )
تعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم ، ي2113فبراير سنة  09ي مؤرخ ف 10-13 أمر رقم -24

، 02عدد ال ،ج.ج.ر.، جلى الخارجا  من و  الأموالالخاصين بصرف وحركة رؤوس 
 ؛23/12/2113 في الصادرة

  ،ج.ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج2113سنة  جويلية 09مؤرخ في  13-13قانون رقم  -00
المؤرخ ، 02-14، المعدل والمتمم بالقانون رقم 21/10/2113، المؤرخة في 13العدد 
 ؛12/10/2114في  ، الصادرة32العدد  ،ج.ج.ر.، ج2114جوان سنة  23في 
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ج، .ج.ر.، المتعلق بالنقد والقـرض، ج1442سنة أوت  19مؤرخ في  22-42أمر رقم  -02
 40-24قم بموجب الأمر ر  لمتممالمعدل وا ،19/40/1442 ، المؤرخة في91العدد 

 ؛42/46/1424في  ، الصادرة94العدد  ج،.ج.ر.، ج1424أوت سنة  19المؤرخ في 
 34-03مـر رقم يعدل ويتمم الأ، 2113 سنة يونيو 21مؤرخ في  01-13قانون رقم  -03

، 00العدد  ،ج.ج.ر.ج تضمن القانون المدنيوالم، 0903 سنة سبتمبر 22مؤرخ في ال
؛1449/ 19/49في  الصادرة

 

، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز 1449 سنة أوت 24مؤرخ في  22-49أمر رقم  -20
ة لانجاز مشاريع استثمارية، والتنازل عن الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجه

 ؛(ملغى) 24/40/1449في  ، الصادرة92عدد ال ،ج.ج.ر.ج
، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز 2114 سنة سبتمبر 10مؤرخ في  11-14 رقم أمر -29

على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، 
 10-03الأمر رقم ب والمتممالمعدل ، 13/19/2114في  ، الصادرة19ج، العدد .ج.ر.ج

، 2103ن المالية التكميلي لسنة ، المتضمن قانو 2103 سنة يوليو 23المؤرخ في 
مؤرخ في ال 04-04قانون رقم ، وبال23/10/2103في  صادرة، ال11العدد  ،ج.ج.ر.ج
، 09، العدد ج.ج.ر.، ج2109تضمن قانون المالية لسنة الم، 2104 سنة ديسمبر 20
 ؛31/02/2104في  صادرةال

الإجراءات المدنية  ، يتضمن قانون1440 سنة فيفري 19مؤرخ في  46-40قانون رقم  -29
 ؛12/40/1440 في ، الصادرة12العدد   ،ج.ج.ر.رية، جوالإدا

، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى 2114يونيو سنة  23مؤرخ في  00-14قانون رقم  -00
قامتهم بها وتنقلهم فيها، ج  ؛12/10/2114في  ، الصادرة32العدد ج، .ج.ر.الجزائر  وا 

انون المالية التكميلي ، يتضمن ق2119 سنة يوليو 22مؤرخ في  10-19قانون رقم  -04
، المعدل والمتمم 22/10/2119، المؤرخة في 11العدد  ،ج.ج.ر.ج ،2119لسنة 

تضمن قانون المالية لسنة ، الم1426ديسمبر  22المؤرخ في  20-26قانون رقم بموجب ال
 . 1426ديسمبر  24، الصادرة في 02ج العدد .ج.ر.، ج1414

المالية التكميلي لسنة  ، يتضمن قانون2101أوت سنة  22مؤرخ في  10-01أمر رقم  -09
 .29/14/2101في  ، الصادرة19ج، العدد.ج.ر.، ج2101
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تضمن قانون المالية لسنة ي، 2103 سنة ديسمبر 31مؤرخ في  14-03رقم قانون  -21
    ؛30/02/2103في  ، الصادرة24عدد ال ،ج.ج.ر.، ج2101

من قانون المالية لسنة يتض، 1429 سنة ديسمبر 24 مؤرخ في 20-29قانون رقم  -20
 .22/21/1429في  ، الصادرة91العدد ج، .ج.ر.، ج1429

 

 

 النصوص التنظيمية -(د)
تسيير  يحدد شروط، 0992 سنة جويلية 12مؤرخ في  233-92مرسوم تنفيذي رقم  -0

 ، الصادرة10عدد ال ،ج.ج.ر.جالقرض عند التصدير وكيفياته، تأمين بالمخاطر المغطاة 
 .13/10/0992في 

، يتضمن الموافقة على 2110 سنة ديسمبر 21مؤرخ في  102 -10مرسوم تنفيذي رقم  -2
عتها وأوراسكوم اتفاقية الاستثمار الموقعة بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتاب

 ؛22/02/2110في صادرة ، ال41العدد  ،ج.ج.ر.تليكوم الجزائر،ج
تضمن صلاحيات ي، 2112 سنة أكتوبر 19مؤرخ في  332-12مرسوم تنفيذي رقم  -3

في  صادرة، ال21 ج.ج.ر.ج الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
 13 خ فيؤر الم 011-00المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،00/01/2112

 ؛14/13/2100في  صادرةال ،02 ددعال  ،ج.ج.ر.ج، 2100 سنة مارس
، يحدد القوائم السلبية 1429 سنة مارس 49مؤرخ في  242-29قم مرسوم تنفيذي ر  -0

والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف انواع 
 ؛14/13/2100في  صادرة، ال02العدد  ،ج.ج.ر.جالاستثمارات، 

ل ، يحدد كيفيات تسجي2100 سنة مارس 13مؤرخ في  012-00مرسوم تنفيذي رقم  -3
في  صادرة، ال02العدد  ،ج.ج.ر.ل ونتائج الشهادة المتعلقة به، جالاستثمارات وكذا شك

14/13/2100. 
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 الأنظمة( د)
 ستثمارات الأجنبيـة،، يتعلـق بالا2113 سنة يونيو 12مؤرخ في  13-13نظام رقم  -0

  ؛30/10/2113 في الصادرة، 33العدد ج، .ج.ر.ج
، يتعلق بحسابات العملة الصعبة 2119 سنة فبراير 00مؤرخ في  10-19نظام رقم   -2

الخاصة بالأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية، المقيمين وغير المقيمين والأشخاص 
 ؛29/11/2119 الصادرة، 23العدد ، ج.ج.ر.غير المقيمين،جالمعنويين 

رؤوس الأموال  ، يحدد شروط تحويل1420 سنة سبتمبر 16مؤرخ في  40-20نظام رقم   -2
ين الخاضعين الى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاد

 ؛11/24/1420في  ، الصادرة92العددج، .ج.ر.للقانون الجزائري، ج

 دنى لرأسمال ، يتعلق بالحد الأ2104سنة  نوفمبر 11مؤرخ في  13-04نظام رقم  -1
في  الصادرة ،03ج، العدد .ج.ر.جفي الجزائر،  البنوك والمؤسسات المالية العاملة

، 2121ديسمبر  10المؤرخ في  14-21، المعدل والمتمم بالنظام رقم 19/02/2104
 .21/10/2120، الصادرة في 13ج، العدد .ج.ر.ج

 
 الوثائق: خامسا

 ؛0913 لسنة لنظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةا -0
 ؛0913 سنة يونيو 22مؤرخ في ال ق الأمم المتحدةميثا -2
 ديسمبر 01علان العالمي لحقوق الانسان الذي تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة في الإ -3

 ؛في باريس 0914 سنة
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب التي أبرمت بين الدول العربية  -1

  ؛13/02/0990 الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ
 ؛2113ة تشجيع الاستثمار، الأردن، ، مؤسس2113قانون الاستثمار الأردني  -2
المرشد إلى معرفة قواعد الاستثمار في الدول العربية، بيان للقوانين الأساسية التي تحكم  -9

الاستثمارات في الدول العربية، مصنفة في تقسيمات حسب الموضوعات التي تعالجها، 
 ؛0940ربية لضمان الاستثمار، المؤسسة الع
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ثمار وائتمان الصادرات، خدمات  نشرة ضمان الاستثمار للمؤسسة العربية لضمان الاست -4
ن الاستثمار، المؤسسة العربية لضماعدد خاص، الضمان، أنشطة، ترويج الاستثمار، 

 ؛1442 الكويت،
، الترويج بخدمات 1442-1444التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار لعام  -6

 ؛1442ة لضمان الاستثمار، الكويت، المؤسسة، المؤسسة العربي
-2110التقرير السنوي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات -01

 ؛2112لبنك الاسلامي للتنمية، جدة ، ا2112
، المؤسسة 2113الصادرات مين الاستثمار وائتمان أالتقرير السنوي للمؤسسة الإسلامية لت -22

 ؛01/11/2112لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات، جدة  الإسلامية
ان ولية لضم، الوكالة الد2110الدولية لضمان الاستثمار لوكالةل السنوي تقريرال -00

 ،ة البنك الدوليمجموعألاوسع نطاقا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  الاستثمار
 ؛2110فبراير

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  ،2110تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية  -02
 ؛2114ان الصادرات، الكويت، يونيو وائتم

أكثر من : نشرة ضمان الاستثمار للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات -03
رين والمؤسسات عاما من الخبرة في مجال تأمين مستحقات المستثمرين والمصد 24

ان المالية، السنة السادسة والعشرون، العدد الفصلي الثالث، المؤسسة العربية لضم
 ؛1440سبتمبر -، الكويت، يونيووائتمان الصادرات الاستثمار

نحو بيئة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  رنشرة ضمان الاستثما -20
السنة السابعة والعشرون، العدد الفصلي الأول، ربية، جاذبة للاستثمار في الدول الع

 ؛1446يونيو  –أبريل الكويت، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،
 

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مجموعة البنك الدولي، نوفمبر  ،دليل ضمان الاستثمار -03
 ؛2101
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مؤشرات ، ربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادراتمؤسسة العللنشرة ضمان الاستثمار  -02
الفصلي  العدد ،24لسنة ، وتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية الأعمالبيئة أداء 

 ديسمبر -، أكتوبر، الكويتالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الرابع
 ؛2101

خدمات المؤسسة " "ضمان"، الصادرات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان -00
 04-00ن للاستثمار، ودورها في تعزيز الاستثمار والتجارة في السودان، ملتقى السودا

 ؛2102، الكويت، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، 2102فبراير 
مارات، ضمان ، تأمين الاستث2103التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار -04

 ؛2103نوفمبر  01ة البنك الدولي، الفرص، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مجموع
ضمان  -، ضمان الاستثمارات2102التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار  -09

 ؛2102 ، مجموعة البنك الدوليالقروض، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
، المؤسسة 2102 لصادراتتمان ائا الاستثمارلمؤسسة العربية لضمان التقرير السنوي ل -21

  ؛2102 الكويت،العربية لضمان الاستثمار، 
البنك الإسلامي  ،2102 التقرير السنوي للمؤسسة الإسلامية لتامين وائتمان الصادرات -20

 ؛2102مايو  09 للتنمية
التحديات المتعلقة بالسياسات، : مرجنسية المستث: 2102تقرير الاستثمار العالمي لسنة  -22

 .2102 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأونكتاد
، الجمعية العامة، 2100يوليو  30 -2102أغسطس  10 يةتقرير محكمة العدل الدول -23

 ؛2100،مم المتحدة، نيويورك، الأ11ملحق الدورة الثانية والسبعون، ال
، الجمعية العامة، 2104يوليو  30 -2100أغسطس  10 ةتقرير محكمة العدل الدولي -21

 ؛2104مم المتحدة، نيويورك، ، الأ11رقم  الملحق الثالة والسبعون، الدورة
ضمان  ،للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات نشرة ضمان الاستثمار -23

 ار وائتمان الصادرات،التطورات والتوقعات، المؤسسة العربية لضمان الاستثم :الاستثمار
 ؛2104، 13العدد 
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، أفاق للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات نشرة ضمان الاستثمار -19
 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ،2109الاقتصادات العربية لعام 

 ؛2104، 11العدد 
، الوكالة الدولية 1420ي السنة المالية ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ف -19

 ؛1420يوليو  12 مجموعة البنك الدولي لضمان الاستثمار،

لمحة عامة عن المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات، إصدار  -10
 ؛.1420جدة،  مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، السنة الخامسة والعشرين،

مار في الفرص، البنك إنهاء الفقر والاستث :2104بنك الدولي لسنة لالتقرير السنوي ل -29
 ؛2104الدولي 

، أوراق "المعاملة القانونية للاستثمارات في القانون المصري" حسام الدين كامل الاهواني، -31
 03و01، (دراسات قانونية)الاستثمار والعقود التجارية الدولية: مقدمة في مؤتمر قانوني

  ؛0990معة بيرزيت، فلسطين، ، جا0992جوان 
ت امصر لجذب الاستثمار  فيتحسين مناخ الاستثمار  فيدور القانون ":صلاح زين الدين -30

القانون والاستثمار، كلية : الثاني العلميالمؤتمر  أوراق مقدمة في ،"الألمانية المباشرة
 ؛2103أبريل  31 -29جامعة طنطا،  -الحقوق 

د العربي السعودي، الرياض، لى أساسيات التأمين، مؤسسة النقمدخل إ معهد المالي،لا -32
2102. 

 
 

 :الأنترنيت مصادر
 www.andi.dz: // http  :(ANDI)الاستثمارالوطنية لتطوير وكالة ال -0
 www. iaigc.org http // :  :مؤسسة العربية لضمان الاستثمارال -2
 :www.iciec.org //http  :الصادراتمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان ال -3
 http://www.miga.org : وكالة الدولية لضمان الاستثمارال -1
 :(IDA)المؤسسة الدولية للتنمية -3

ar-ida-http://www.ida.albankaldawli.org/about/what 

 

http://www.iciec.org/
http://www.izf.net/
http://www.izf.net/
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 10................................................عقد ضمان الاستثمار عقد معاوضة: ثالثا
 10.....................................مار عقد احتمالي محدد المدةالاستث عقد ضمان: رابعا

 10..................................................................عقد احتمالي -2
 16..............................................................عقد زمني متتابع -1
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 16......................................ر من عقود حسن النيةمان الاستثماعقد ض: خامسا
 24.................................................عقد ضمان الاستثمار عقد دولي: سادسا

 21....................................ضمان الاستثمار الدولي عقدعناصر : المطلب الثاني
 22.....................................................................الخطر: الفرع الأول

 22........................................................الخطر غير التجاري  مفهوم: أولا
 22...................................................تعريف الخطر غير التجاري -2
 34................................................لتجاريةمصادر المخاطر غير ا -1
 32............................تمييز الخطر غير التجاري عن المخاطر الاقتصادية -2
 30.......................................................أنواع المخاطر غير التجارية: ثانيا

 30.......................................اءات المماثلةمخاطر نزع الملكية والإجر   -0
 30......................................................العامة نزع الملكية للمنفعة -أ
 34.......................................................................التأميـــم -ب
 11.....................................................................المصادرة -ج
 12.............................................(التسخير)المؤقتالجبري الاستيلاء  -د
 34...............................الإجراءات الحكومية المماثلة لنزع الملكية والتأميم -ه
 13...............................................................مخاطر التحويل -2
 09......................................وتأجيل الوفاء بالدين العقدخطر الإخلال ب -2
 09............................................والاضطرابات المدنيةخطر الحرب   -0

 00.....................................................القسط ومبلغ الضمان : الفرع الثاني
 00......................................................................قسط الضمان: أولا

 14..........................................................تعريف قسط الضمان -2
 06..................................ليالاستثمار الدو  ضمانتعيين القسط في عقد  -1

 91.....................................................................مبلـغ الضمــان: ثانيا
 91..........................................................تعريف مبلغ الضمان -2
 91...........................الدوليعقد ضمان الاستثمار تعيين مبلغ الضمان في  -1
 90...................................................الحد الأقصى لمبلغ الضمان -2
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 90............حول طبيعة عقد ضمان الاستثمار الدولي الفقه موقف :المبحث الثاني
 96....................يالاتجاهات الفقيه لتكييف عقد ضمان الاستثمار الدول: المطلب الأول
 96.....................................عقد ضمان الاستثمار الدولي عقد كفالة: الفرع الأول

 94.............................................ضمان الاستثمار بعقد كفالةتكييف عقد : أولا
 91.......................................................................تقييم الاتجاه: ثانيا

 92.....................................عقد ضمان الاستثمار الدولي عقد تأمين: الفرع الثاني
 90...........................................ف عقد ضمان الاستثمار بعقد التأمينتكيي: أولا

 

 99.......................................................................تقييم الاتجاه: ثانيا
 90.........................عقد ضمان الاستثمار الدولي اشتراط لمصلحة الغير: الفرع الثالث

 90...............................بالاشتراط لمصلحة الغير تكييف عقد ضمان الاستثمار: أولا
 96.......................................................................تقييم الاتجاه: ثانيا

 94..............................عقد ضمان الاستثمار الدولي عقد غير المسمى: الفرع الرابع
 92......................................ا غير مسمىعقد تكييف عقد ضمان الاستثمار: أولا
 91.......................................................................تجاهتقييم الا: ثانيا

 99.................تمييز عقد ضمان الاستثمار الدولي عن المفاهيم المشابهة: المطلب الثاني
 99.............مين وعقد الكفالةد التأتمييز عقد ضمان الاستثمار الدولي عن عق: الفرع الأول

 99.................................عقد ضمان الاستثمار الدولي عن عقد الكفالةتمييز : أولا
 

 99......................................................................الصياغة -2
 99...........................................................النظام القانوني للعقد -1
 99.................................................................خصائص العقد-2
 99................................عقد التأمينعن تمييز عقد ضمان الاستثمار الدولي : ثانيا

 90...............:......................................................الصياغة -2

 90............................................................ساس الفني للعقدالأ -1
 96...........................................................ناحية القانونيةمن ال -2
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 96..............................................................الغرض من العقد -0
 02......................................................................عقدة المد -9

 01.......لي عن عقد ضمان الاستثمار الوطنيتمييز عقد ضمان الاستثمار الدو : الفرع الثاني
 01........................................................................ظهور العقد: أولا
 43.....................................................................طاق الحمايةن :ثانيا
      تأمين القرض وعقد تمييز عقد ضمان الاستثمار الدولي عن عقد إعادة التأمين :لفرع الثالثا

 09..............................................................عند التصدير
 40........................تأمينإعادة التمييز عقد ضمان الاستثمار الدولي عن عقد  :أولا
 90...........تأمين القرض عند التصديرعن عقد الدولي تمييز عقد ضمان الاستثمار : ثانيا

 
 
 

 الفصل الثاني
 69            ةعقد ضمان الاستثمار من عقود الأعمال الدولي           

 

 69........الإطار القانوني والتنظيمي لعقد ضمان الاستثمار الدولي: لأولالمبحث ا
 69...................................................لعقدالإطار القانوني ل: المطلب الأول
 60........................................لضمان الاستثمار الاتفاقيات الدولية: الفرع الأول

 60....................................فاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات: أولا
 244...................... ..............اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار: ثانيا
 241.............اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات: ثالثا
 011..........................ات الدولية لضمان الاستثمارنطاق تطبيق الاتفاقي: فرع الثانيال
 240..........................................النطاق الشخصي والموضوعي للاتفاقيات: أولا

 240............................................................النطاق الشخصي -2
 249.........................................................النطاق الموضوعي  -1
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 246..............................................النطاق الإقليمي والزمني للاتفاقيات: ثانيا
 019.............................................................اق الإقليميالنط -0
 224...............................................................النطاق الزمني -1

 222..................... الدولية لضمان الاستثمارتفاقيات للاالطبيعة القانونية : الفرع الثالث
 003....................لضمان الاستثمار الدولية الاتفاقياتاختلاف الفقه حول تكييف : أولا
 220...............................لاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمارللقيمة القانونية ا: ثانيا
 229..................................................الإطار التنظيمي للعقد:الثانيب المطل

 229.............................................هيئة الضمان الدوليةالتعريف ب: الفرع الأول

 220................................................المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: أولا
 211.................................................الوكالة الدولية لضمان الاستثمار: ثانيا
 219............................مان الصادراتالاستثمار وائت المؤسسة الإسلامية لتأمين: ثالثا

 210......................................المركز القانوني لهيئة الضمان الدولية: الفرع الثاني
 210..............................................الشكل القانوني لهيئة الضمان الدولية: أولا

 216...........................................تقلةهيئة الضمان منظمة دولية مس -2
 030... .................................نظام التصويت في هيئة الضمان الدولية -1

 220.... .....................................الشخصية القانونية لهيئة الضمان الدولية: ثانيا
 220............لية الكاملة لهيئة الضمان الدوليةالاعتراف بالشخصية القانونية الدو  -2
 033........................النتائج المترتبة عن الشخصية القانونية للهيئة الضمان -1
 033..........................................تحمل الالتزاماتاكتساب الحقوق و  -(أ)
 032.........................................................مالية مستقلةذمة  -(ب)
 030....................................................ت والحصاناتالامتيازا -(ج)
 034.............................................................حق التقاضي -(د)
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 220............................إبرام عقد ضمان الاستثمار الدولي: المبحــــث الثانــــي
ــ: المطلب الأول ــقـ ــروط إبــرام عــ  226............................د ضمان الاستثمار الدوليشـ
 226................................الشروط المرتبطة بالمستثمر طالب الضمان: الفرع الأول

 204........................ دول الأعضاءإحدى الانتماء المستثمر طالب الضمان إلى  :أولا
 204..................................................ص الطبيعيةجنسية الأشخا  -2
 201 ..................................................جنسية الأشخاص المعنوية -1
 201 .................................................ار مركز الإدارة الرئيسيمعي -أ
 202 ...............................................................بةمعيار الرقا -ب

 209...................(نظام تأييد الاستثمارات)الاستثناءات الواردة على شرط الجنسية : ثانيا
 209.....................................الشروط المتعلقة بالاستثمار المضمون: انيالفرع الث

 200................................................أشكال الاستثمارات القابلة للضمان: أولا
 031.................................أن يكون الاستثمار جديدا قائم على أسس تجارية: ثانيا
 032...الاستثمار وتهيئة الظروف الملائمة لهموافقة الدولة المضيفة على تنفيذ وضمان  :ثالثا

 032......................... موافقة الدولة المضيفة على تنفيذ وضمان الاستثمار -0
 033......................(مناخ الاستثمار)الدول المضيفة  ظروف الاستثمار في  -2

        ة للمشروع  ومساهمته فيمطابقة الاستثمار لشروط السلامة الاقتصادية والمالي: رابعا
 031......................................................لدولة المضيفةاتنمية                  

 299.............................السلامة الاقتصادية والمالية للمشروع الاستثماري_ 0
 033..................المضيفةفي تنمية الدولة الاستثماري  ة المشروعمساهممدى  -2

 296................................................الشروط المرتبطة بالخطر: الفرع الثالث
 أن لا يكون الخطر المضمون مستحيـل الوقوع في المستقبل أو تحقق قبل إبرام :أولا 

 296............................................................................العقد    
 296....................................لمتعاقدينأن لا يكون الخطر منسوبا إلى أحد ا: ثانيا
 294......تغطيته بواسطـة التأمين العاديأن يكون الخطر ذا طبيعة غير تجارية ويتعذر  :ثالثا
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 الدولة نشاط الاقتصادي فيلا يكون من قبل الإجراءات العادية لتنظيم الأن  :رابعا
 299.......................................................................المضيفة      
ــراءات إبرام عقد ضمان الاستثمار الدولي: الثاني المطلب  290...........................إجـــــ

 290..............................................الإجراءات الأولية لإبرام العقد: الفرع الأول
 290......................................للاستثمار طلب الضمان أمام الدولة المضيفة: أولا

 296.................................. المضيفة ستثمار بين المستثمر والدولةلاا عقد -2
 292......................................ان إلى الدولة المضيفةتوجيه طلب الضم  -1
 292............................ى طلب الضمانفي حالة موافقة الدولة المضيفة عل -(أ)
 299......................لة المضيفة على طلب الضمانفي حالة عدم موافقة الدو  -(ب)
 299.................................ضمان الدوليةإجراءات طلب الضمان أمام هيئة ال: ثانيا

 299..........................................................تسجيل طلب الضمان -2
 290.........................................نهائي للحصول على الضمان الطلب ال -1

 296................................................................إبرام العقد: الفرع الثاني
 296......................................................................بيانات العقد: أولا

 296........................................................د ضمانهاالمخاطر المرا -2
 204..............................................الأطرافنطاق الضمان والتزامات  -1
 202...............................................................تعيين مدة العقد -2
 202.......................................................صياغة العقد والتوقيع عليه: ثانيا

 202.................................................................صياغة العقد  -2
 201........................................................إعداد العقود النموذجية( أ)     
 209......................................والشروط الخاصةالشروط العامة  وثيقتي( ب) 
 209............................................................. على العقدالتوقيع  -1
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 الباب الثاني
 عقد ضمان الحماية المقرر بموجب 

     209                     الاستثمار الدولي                             
 

 الفصل الأول
ضمان قانوني ضد المساسك وجود العقد  
 264                بملكية الاستثمار الأجنبي                         

                  
 

 بين حق الدولة المضيفة في التصرف في ملكية الأجانب وعدم : الأولالمبحث 
   262...........................المساس بملكية الاستثمار المضمون

 262..................مجال سلطة الدولة في التصرف في ملكية الأجانب: المطلب الأول
 261............................حق الدولة في التصرف في ملكية الأجانب: الأول الفرع
  092.....................................................مفهوم الملكية الأجنبية : أولا
 093.....................................................التعريف القانوني -0         

 091........................................................التعريف الفقهي-2         
 211...أساس حق الدولة في تنظيم الاستثمار الأجنبي والتصرف في ملكية الأجانب: ثانيا

 140.............................مبدأ الحد الأدنى لمعاملة الأجانباحترام : الفرع الثاني

 140.....................................بدأ الحد الأدنى لمعاملة الأجانبمفهوم م: أولا
 210............رنتائج تطبيق مبدأ الحد الأدنى لمعاملة الأجانب في مجال الاستثما: ثانيا

 خذ ملكية المال الأجنبي وجزاءلقيود الواردة على حق الدولة في أا: المطلب الثاني
 121........................................................الإخلال بها           
 122...........القيود الواردة على حق الدولة في التصرف في ملكية الأجانب: الفرع الأول

 122..............................................................المصلحة العامة: أولا
 129........................................................زالمساواة وعدم التميي: ثانيا
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 120..................................................عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق: ثالثا
 112................................................................التعويضوجوب : رابعا

 119..................قانون الدوليالتصرف في أموال الأجانب المخالف لل جزاء: الفرع الثاني
 119..............(........................التعويض)المسؤولية الدولية للدولة المضيفة : أولا
 116......................................................ممارسة الحماية الدبلوماسية: ثانيا
 121........................................................الدوليتحكيم اللجوء إلى ال :ثالثا

 
 

 إلتزام الدولة المضيفة بتوفير حماية قانونية ومعاملة عادلة  :المبحث الثاني
 129...................................للاستثمار الأجنبي المضمون                

 129.الأجنبي المضمونستثمار الأجنبي ية للاحمالتزام الدولة المضيفة بتوفير ا: لالمطلب الأو 
 129.........................................الحماية المقررة للاستثمار الأجنبي :الفرع الأول

 129............................ الضمانات التشريعية المقررة لحماية الاستثمار الأجنبي: أولا
 129............................................ملكية الخاصةحماية التقرير مبدأ  -2
  120.........لملكية والإجراءات المماثلةالاستثمار الأجنبي من مخاطر نزع احماية  -1
 104....................................................تكريس مبدأ حرية التحويل-2

 102.............................الاتفاقية المقررة لحماية الاستثمار الأجنبي الضمانات: ثانيا
 102..................لاجراءات المماثلةالضمان الاتفاقي ضد خطر نزع الملكية وا -2      
 102......................عوقات الضريبيةالضمان الاتفاقي ضد القيود النقدية والم -1      
 102....................ستقرار الاجتماعيضمان الاستثمار ضد مخاطر عدم الا  -2      
 102............................تسوية منازعات الاستثمارالتحكيم كضمان اتفاقي ل -0      
 100..............................بموجب عقد الاستثمار الضمانات الممنوحة للمستثمر: ثالثا
   109...............................................بيت النظام القانوني للاستثمارتث -2     
 109.........................................................شرط الضمان العقدي -1     
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 109................ضد المخاطر غير التجاريةالأجنبي  الاستثمار على ضمانال :الفرع الثاني
 100...................................ضمان ما يقع من مخاطر بإرادة الدولة المضيفة: أولا
 194...................للاستثمارضمان ما يقع من مخاطر خارج إرادة الدولة المضيفة : ثانيا

 199........التزام الدولة المضيفة بمعاملة عادلة ومستقرة للاستثمار المضمون: المطلب الثاني
 199..........................مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمار الأجنبي: الفرع الأول

 199........................المقصود بمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمار الأجنبي: أولا
 196................................قواعد معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي: ثانيا

 194........................لة الوطنيةمعاملة الاستثمار الأجنبي وفقا لقاعدة المعام -2
 192.....................لدولة الأولى بالرعايةمعاملة الاستثمار الأجنبي وفقا لمبدأ ا -1
 191..........................بدأ المعاملة بالمثلمعاملة الاستثمار الأجنبي وفقا لم  -2

 192.........في عقد ضمان الاستثمار الدولي تطبيق مبدأ المعاملة العادلةمجال : الفرع الثاني
 190...........................................المساواة في معاملة الاستثمار المضمون: أولا

 190..............الوطني ثمروالمست مضمونالمستثمر ال في المعاملة بين المساواة  -2      
 199.............................................لمساواة بين المستثمرين الأجانبا -1
 199............................حظر الإجراءات التمييزية ضد المستثمر المضمون -2
 190.....................................................مضمون الإجراء التمييزي( أ)
 196.......................الفرق بين الإجراءات التمييزية والاختلاف في المعاملة ( ب)
 220.........................................مبدأ التعويض وضمان الحق في التحويل: ثانيا

 192.........................................ضمونثبات معاملة الاستثمار الم :الفرع الثالث
 191.............................................................ط الضمانشرو توحيد : ولاأ
 190..........................الأجنبي مراعاة القواعد الاتفاقية بشأن معاملة الاستثمار: ثانيا   
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 الفصل الثاني
جرائي ضد أحكام  أثار  العقد ضمان مالي وا 

    196                   المخاطر غير التجارية                              

 

 241.......المالية للمستثمر المضمونالاقتصادية و ضمان الحقوق : المبحث الأول
   عن الخسائر المترتبة عن تحقق المخاطر غير التجارية ويضــالتع :الأول المطلب

 241.............................................................المضمونة               
 240................الدولي شروط استحقاق التعويض في عقد ضمان الاستثمار: ولالفرع الأ

 240..........................................الشروط الموضوعية لاستحقاق التعويض: أولا
 240..........................................ر للضماناستمرار صلاحية المستثم -0
 242...........أن يتحقق الخطر طبقا للأحكام المنصوص عليها في عقد الضمان  -2
 243..................عدم إخلال المستفيد من الضمان بالتزاماته المترتبة عن العقد -3

 241............................................الشروط الإجرائية لاستحقاق التعويض: ثانيا
 241......................................................بوقوع الخطر الإخطار  -0
 243...................................................تاريخ نشأة الخطرتحديد  -( أ)
 242............................................................بيانات الإخطار( ب)
 244........................................................طلب التعويضتوجيه  -2

 291................طبيعة التعويض المستحق في عقد ضمان الاستثمار الدولي: الفرع الثاني
 291...........................................................محدودية الضمان :أولا
 293.....................................التعويضعناصر الأضرار التي يشملها  :ثانيا

 166........................عضاء في هيئة الضمانتوزيع المسؤولية بين الدول الأ :ثالثا     
 311..............................................ضمان الحق في التحويل : المطلب الثاني
 311...............................................مبدأ حرية التحويل مضمون: الفرع الأول

 310...................وحق الدولة المضيفة في تنظيم شؤونها النقدية مبدأ حرية التحويل: أولا
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 313................................................لة للتحويلعناصر الاستثمار القاب: ثانيا
 312 .....................................هالعائدات الناتجة عنو أصل الاستثمار  - 0
 312...........................................................والمرتبات الأجور -2
 312........................التعويضات المترتبة عن تحقق المخاطر غير التجارية -3
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  :ملخصال
 

أهم العوامل لجذب جنبي ضد المخاطر غير التجارية من الحماية القانونية للاستثمار الأ تعتبر      
دولة ما، ونظرا لما تؤديه هذه الأموال من دور فعال في دفع عجلة موال الأجنبية الى رؤوس الأ

النمو الاقتصادي في الدولة المضيفة، فإنه يتعين توفير الوسائل القانونية المناسبة لجذب هذه 
فلايمكن للاستثمارات الأجنبية أن تؤدي دورا هاما إلا إذا تمت في الحدود التي تحول . الاستثمارات

ا في اغتنام العائد منها، أي تحقيق الموازنة بين فكرة السيادة الوطنية التي دون تعسف أي طرف
تتمسك بها الدول النامية المضيفة كوسيلة لتوجيه الاستثمارات لتحقيق أهدافها التنموية واتخاذ 

جنبي في الاستفادة ة فيها، وحق الستثمر الأالاجراءات التي تراها مناسبة لتنظيم الحياة الاقتصادي
أمواله والحصول على ضمانات لحمايته ضد أية اجراءات سياسية ومخاطر غير تجارية قد  من

ضرار بمصالحه ومن ثم لد المضيف، والتي يعني تحققها الإيتعرض لها مشروعه الاستثماري في الب
 .إضرار أكبر بمصالح التجارة الدولية

ن الاستثمار الدولي وسيلة فعالة جنبي بواسطة عقد ضماالضمان على الاستثمار الأ لذلك يعد     
يقدم له ضمان مالي ضد الخسائر ينشده المستثمرين الاجانب، فهو  لتحقيق الاطمئنان الذي

المترتبة عن تحقق المخاطر غير التجارية، وتعويضه عن الاضرار التي يمكن أن تلحق بمشروعه 
 .في الدولة المضيفة

 
 Résumé: 

 

        La protection juridique des investissements contre les risques 
politiques est le facteur le plus important pour attirer les capitaux étrangers, 

et joue un rôle dans le développement économique du pays d’accueil, ce 
qui exige la mise en œuvre des moyens et des mécanismes adéquats pour 

attirer ces capitaux. Or, entre le droit souverain de l’Etat d’accueil de 
prendre les mesures et procédures gouvernementales dans le domaine 

économique et le droit de l’investisseur étranger de bénéficier de ses biens, 

il y la nécessité de garantir la protection contre les risques politiques qui 
nuisent aux intérêts de l’investisseur et ceux du commerce international. 

      Enfin tout cela s’est concrétisé dans la fourniture d’une indemnité pour 
l’investisseur étranger contre les pertes non commerciales à travers un 

contrat à caractère international pour garantir l’investissement étranger.  


